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دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع› ١4٤ھ‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الشهري› علي بن محمد بن علي 


الدمام» ١554١ه‏ 
٠٠‏ ص؛ ٤×۱۷‏ اسم 
ردمك: ٩۷۸ 56" _ ۸۲۷٤ 7١-7‏ 
١‏ أصول الفقه أ. العنوان 
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الباركود الدولي: 9786038274767 
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حقوق الطبع محفوظة © 447 ١هء‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 
ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي 
لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر . 
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أصل هذا الكتاب 
رسالة علمية بعنوان: (المسائل الأصولية الموصوفة بالاشكال في 
كتب أصول الفقه في مياحث المقدمات والأحكام والآدلة جمعًا 


ودراسة ) نال بها الباحث درجة العالمية العالية (الدكتوراه) في تخصص 

أصول الفقه من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى 

بالمملكة العربية السعودية بتقدير ممتاز مع التوصية بطباعة الرسالة 
وتداولها بين الجامعات ومراكز البحث العلمي. 
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الفصل التا لت 


المسائل الموصوفة بالإشكال 
في . 0 1 ۰ 


وفيه ثمانية مباحث : 

المبحث الأول: الاشكال على معنى النسخ وتعريفه. 

المبحث الثاني: الاشكال على مفارقة النسخ للبداء. 

المبحث الثالث: الاشكال على دليل بعض الحنفية في إثبات النسخ. 

المبحث الرابع : الإشكال على الفرق بين النسخ والتخصيص إذا وردا 
على فض كع ر 

المبحث الخامس : الاشكال على نسخ القرآن بالسّنَةٍ المتواترة. 

المبحث السادس : الإشكال على مثال نسخ التلاوة وبقاء الحكم. 

المبحث السابع: الإشكال على نسخ الشيء قبل مضي مقدار ما يسعه من 
وقته . 


المبحث الشامن : الاشكال على نسخ الإجماع والنسخ به عند الفخر الرازي. 
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المبحث الأول 


الإشكال على معنى النسخ وتعريفه 


الفرض أن يُبدأ بمعنى النسخ وتعريفه قبل الخوض في مبحث النسخ؛ لفرض تقدّم 
التصور على التصديق» لكن لما كان الإشكال واردًا على المعنى ‏ حقيقة النسخ - 
والتعريف جعلا ضمن هذا المبحث. 

المطلب الأول 
ذكرالإشكال ومّن نص فيه على لفظ (الاشكال) 

يُمُكن تقسيم هذه المسألة إلى قسمّين: معنى النسخ أو حقيقته» والقسم الثاني : 
تعريفه. وعلى كل منهما إشكال. ‏ 

فعلى معنى النسخ يرد الإشكال الأول حيث أورده ابن العربي في «المحصول»؛ 
فقال: «الباب الأول في حقيقة النسخ» وقد تقطعت المهرة فيه أفرادًاء وهو أمر عسير 
الإدراك جدًا». 

فإشكاله على حقيقة النسخ ما هي؟ والتي يُعبّر عنها كثير مِن الأصوليين بمعنى النسخ› 
وتعبيره بالحقيقة أفضل - في ظني - وأبعد عن اللبس الحاصل بين لفظ المعنى والتعريف. 
وهي مسألة مهمة ومتداخلة ومنبعها كلامي. يقول فيها التاج السبكي"'؟: «الخلاف في 
- النسخ - أنه رفع أو بيان أصل أصيل» . 

نْمّ قد عرف الأصوليون النسحٌ بتعاريف كثيرة سيأتي الكلام على جملة مِنْهاء ومن 
أشهرها تعريف القاضي الباقلاني» وتبعه عليه أبو إسحاق الشيرازي» والجويني في بعض 
0 والغزالى و 1[ 0 دنا 


.)47/7( انظر: المحصول» ابن العربي (ص55١). (؟) رفع الحاجب‎ )١( 

(۳) ذهب إليه في التلخيص والورقات» واختار في البرهان تعريفًا آخر يأتي الكلام عليه. انظر: التلخيص 
فى أصول الفقه (۲/ )٤٥۲‏ فقرة »)١١91١(‏ الورقات (ص١75)»‏ البرهان فى أصول الفقه )١59/7(‏ فقرة 
٠ .)1419(‏ 

/١( اللمع في أصول الفقهء الشيرازي (ص 550)» شرح اللمع» الشيرازي‎ »)75146 /١( انظر: الفقيه والمتفقه‎ )٤( 
الورقات (ص١25)» قواطع الأدلة‎ »)١١941( فقرة (444)» التلخيص في أصول الفقه (۲/ 407) فقرة‎ ١ 
= تقويم النظر‎ 2035١17 /۱( المستصفى (ص85).» الواضح في أصول الفقه» ابن عقيل‎ »)517/١( في الأصول‎ 


ونْسِبَ لبعض أهل الحديث "أ فعرّفوا «النسح» بأنه : 
الخطاب ادال على ارتفاع الحكم الثابتِ بالخطاب ب المُتقدّم على وجو لولاه لكا ن ابا 


په مع تراخيه عنه. 


س جه مر 


وقوله: (الخطاب الدال) آراد به تعميم كل خطاب کان ل واحترز به عن الموت 


والمرض والجنون» وجميع الأعذارٍ الدالةٍ على ارتفاع الأحكام الزائلة بها مع تراخيهاء 
ولولاها لكانت الأحكام الزائلة بها مسعمرة . 


وقوله: (ارتفاع) يخرج ما لا ارتفاع فيه؛ لان حقيقة النسخ رفع عندهم»› وسيأتي 
الخلاف فيه. 

وقوله: (الحُكم الثابت) ليعم جميع أنواع الحكم من الوجوب» والندب والتحريم» 
والكراهة» والإباحة؛ فجميع ذلك قد يُنْسحُ. وللاحتراز عن الخطاب الدالٌ على ارتفاع 
الأحكام العقلية قبل ورود الشرع . 

وقوله: (الخطاب المتقدم) احتراز عن رفع البراءة الأصلية؛ لأن ابتداء إيجاب العبادات 
في الشرع مُزيل لحكم العقل من براءة الذمة» فلا ي يُسمّى نسحًا؛ لأنه لم بزل حَكُمْ خطاب . 

وقوله: (على وجه لولاه لكان ثابتا) للاحتراز عمًا إذا ورد د الخطابٌ بحكم مُؤْقْتٍ ثم 
ورد الخطابٌ عند تصرم ذلك الوقت يكم مُناقِض للأولٍ. 

وقوله: (مع تراخيه عنه) احترازٌ عن البيان؛ لاله لو انصَلَ به لكان بياتا وإتمامًا لمعنى 
الكلام وتقديرًا له بمدةٍ أو ف 

وهذا التعريف قد أَوْرد عليه إيرادات”*' ذكر الرازي عددًا منها» فأخذها الآمدي عنه 


= في مسائل خلافية ذائعة »)14/١(‏ الضروري في أصول الفقه (ص٤۸).‏ لباب المحصول (۲۸۹/۱)ء 
تقريب الوصول (ص١18١).‏ 

.)58/١( انظر: ميزان الأصول‎ )١( 

(۲) فيكون شاملا للفظء والفحوى» والمفهوم؛ إذ يجوز النسخ بجميع ذلك. 

(۳) انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي »)11405/١(‏ المستصفى (ص85)» المحصول» الرازي /١(‏ 
7 ) التحقيق والبيان /٤(‏ 5947). الإحكام. الآمدي (۳/ .)3١6‏ لباب المحصول (۲۸۹/۱). كشف 
الأسرار شرح أصول البزدوي (۳/ »)١55‏ بيان المختصر (497/7)» التقرير والتحبير (۳/ 47)» إرشاد 
الفحول .)5١/7(‏ النسخ في دراسات الأصوليين (ص۲۸). 

)٤(‏ انظر: التحقيق والبيان (2)597/:5 تنقيح محصول ابن الخطيب (ص 77”5) رسالة حمزة زهير للدكتوراهء 
مختصر منتهى السؤل والأمل (۲/ ۹۷۳)ء التحصيل من المحصول (۸/۲)» شرح تنقيح الفصول 
(ص٠٠۳)ء‏ الكاشف عن المحصول (5/ ١٠۲)ء.‏ الفائق في أصول الفقه »)01١/5(‏ كشف الأسرار شرح 
أصول البزدوي (۳/ 100(« بيان المختصر »)٤1۹۸/۲(‏ أصول الفقهء ابن مفلح (۳/ 1114(« رفع 
النقاب /٤(‏ 545): إرشاد الفحول (۲/١١)ء‏ النسخ في دراسات الأصوليين (ص*)ء دراسات أصولية 

فى القرآن الكريم (ص١7”52).‏ 
(ه) انظر: المحصول» الرازي (۳/ ۲۸۳). 


مشكلات أصول الفقه 


وسمّاها «إشكالات» وأجاب عنها"''» ومن هنا أعنى: من وصف الآمدي لها بالإشكال ‏ 
دخلت معنا في هذا البحث. ۰ 

والإشكالات التي ذكرها الآمدي هذا نصَّها : 

قال الآمدي”'': (ويَرِدُ عليه إشكالاتٌ : 

الاشكال الأوّل: أن الخطاب الدَّالَ على ارتفاع الحكم النَّابتِ هو الناسِحٌ» والنّسحُ هو 
نفس الارتفاع؛ فلا يكون الناسِحٌ هو النُسخ. 

الإشكال الثاِي: وهو ما أورده أبو الحسين البصري أنه قال: إِنّه ليس بجامع ولا 
ماع . 

أمّا أنه ليس يجامع فِلا اله يخرج ينه النسخ بفعل الرّسولٍ 6 مع أنه ليس يخطاب. 
ويخرج م ونه نسخ ما ثبت عل الرَّسولٍ يد وليس ف وارلا حك فض الات 

وما أنه 0 فلأنّه لو اختلفتِ الأمّهُ في الواقِعةٍ على E‏ وأجمعوا بخطابهم 
على تسويغ الأخذٍ يكل واحِدٍ مِن القولينٍ للمقلد ثم أجمعوا بأقوالهم على أحدٍ القولين - 
فلن ن كم خطاب م الثاني دلّ على ارتفاع كم خطاب الإجماع الأَوّلِء وليس 
ج إذ الإجماع لا ي 


7 _- 


¢ 


الاشكال الثالث: هو أن تحديد التّسخ بارتفاع الحكم الثابتٍ تحدِيدٌ له بما ليس 
بمتصوّر؛ لوجوء يأتي ذكرها في مسألة إثباتِ التسخ. َ 

الإشكال الرّابع : أن فيه زيادةً لا حاجة إليهاء وهي قوله : د وقوله: (على 
وجه لولاه لكان مستمرًا ثابتا) ؛ فن ذكر التراخجي إا وقع احرارًا عن الخطاب المتّصِل ؛ 
كالاستثناء. وَالتَّقَيِيك بالشرطء والغاية» وفي الجد ها يدر التقض بذلك» وهو (ارتفاع 
الحكم)ء والخطاب المتّصِل بالخطاب الأول في هِذِهِ الصّورٍ ليس انا الخطاب 
المتقدّم في الذّكرء بل هو مُبِيّنٌ أنَّ الخطاب المتقدّم لم يرد الحكم فيما استشني ىوا 
خرج عن الشَّرطٍ والغاية. 

وبالتقيدٍ بالرفع يُدْرأُ النقض بالخطاب الوارد ما يالف حكم الخطاب المتقدّم إذا كان 


)١(‏ انظر: الإحكام» الآمدي (”/ .)٠١5‏ (۲) المرجع السابق. 

(۳) لم أقف على إيراد أبي الحسين على تعريف النسخ في المعتمد» وإنما ذكر فيه )7”57/١(‏ تعريقًا 
ذكره القاضي عبد الجبار للناسخ قريبا مما جعله الباقلاني ومن معه تعريفا للنسخء ثم أورد عليه ما 
لخّص الآمدئ بعضه هنا؛ فيمكن أن أبا الحسين قد ذكر الاعتراضات المشار ا في كتاب آخر 
كشرح العمد - وياب النسخ منه لم يوجد - أو في غيره» أو أن الآمدي قايس التعريف بالتعريف› 
وجعل الإشكال واحدّاء وهو قريب. 

.)١١6 /۳( انظر: الإحكام» الآمدي‎ )٤( 


حكمه موتا ِن حيثٌ إِنَّ الخطاب النَانِي لا يدل على ارتفاع حكم الخطاب الأول لانتهائه 
بانتهاء وقته) . 

وأَوْردَ النقشوانئٌ إِشْكالا على گلام الرازي وتغريفه يُنَايِبُ أن يُوردَ هُنا؛ فقال: «لو 
لم يُذُكر هذا القيدٌ وهو (المِئْل) وَرَدَ شكال آخرء وهُو أن الحكمّ القَدِيم كيف يرول ويقبل 
التسحَ؟». فيكون هذا هُو الإشكال الخّامس عَلى تَعْرِيفِ القاضي البَاقِلّاني. 

والإشكال الذي ذكر الآمدي عن أبي الحسين البصري ‏ عدم دخول النسخ بالفعل في 
التعريف ‏ قد ذكر الزركشي نحوه على تعريف التاج السبكي للنسخ» حيث عرف السبكي 
الست بان“ : رفع الحكم الشرعي بخطاب». فقال ا «قد یشکل على الحصر 
في «الخطاب» جواز النسخ بالفعل». والإشكال وارد على كلا التعريفين» أعني: تعريف 
الباقلاني وتعريف التاج السبكي . 


إ 


المطلب الثاني 
ذكر من تعرض للاشکال ولم ينص على لفظ (الاشكال) 
أمّا الإشكال الأولُ؛ فلم أقف على من استشكله غير ابن العربي» وأمًا ذِكُرُ المسأ 
حِكايةٌ الخلافٍ فيها فكثِيرٌ جدّاء بل يكاد يُوجِدٌ في أكثر كُتّبٍ الأصوليٍ”؟ . 


لةِ أو 


)١(‏ تلخيص المحصول (ص7١1)‏ رسالة صالح الغنام للدكتوراه. 

(؟) جمع الجوامع (ص07). وهذا تعريف الأبياري في التحقيق والبيان /٤6(‏ 514)» والزركشي في البحر 
المحيط (0//ا9١).‏ 

(۳) تشنيف المسامع (۲/ .)85١‏ 

ء)٥۹‎ /٤( الإحكام» ابن حزم‎ ء)۳٠٠‎ /١( انظر: تقويم الأدلة في أصول الفقه (ص‌۲۲۹)» المعتمد‎ )٤( 
النبذة الكافية» ابن حزم (ص57).؛ العدة في أصول الفقه (۷1۸/۳)ء اللمع في أصول الفقه للشيرازي‎ 
فقرة (519)» البرهان في أصول الفقه (2)717/7 فقرة‎ )٤۸١/١( (ص 06). شرح اللمع»ء الشيرازي‎ 
أصول السرخسي (04/75)» قواطع‎ .)١189( فقرة‎ :)55٠/1( التلخيص في أصول الفقه‎ .)۱٤1( 
المستصفى (ص۸1)ء المنخول (ص٠٤۳۸)» الوصول إلى الأصول (7//,)» ميزان‎ ء)٤۱۷‎ /١( الأدلة‎ 
أصول الفقهء اللامشي (ص19١).» فقرة (۳۳۹). المحصولء. الرازي (۳/ ۲۸۷)ء‎ »)٦۹۷ /١( الأصول‎ 
تنقيح محصول ابن الخطيب (ص75")‎ »)7١48/١( المعالم في أصول الفقه (ص6١١)» روضة الناظر‎ 
رسالة حمزة زهير للدكتوراه» شرح المعالم في أصول الفقه (7/ 4 77), المنتخب الحسامي‎ 
شرح تنقيح‎ »)٤۳۷ /۲( مختصر منتهى السؤل والأمل (4۷۳/۲)ء الحاصل من المحصول‎ »)١590ص(‎ 
الفصول (ص۲٠)ء نفائس الأصول (51:08/5)» التحصيل من المحصول (8/15). الكاشف عن‎ 
,2)57؟١8/5( الفائق في أصول الفقه (؟/ 05)» نهاية الوصول في دراية الأصول‎ .)۲۲٠/١( المحصول‎ 
أصول الفقه» ابن‎ :»)١58 /۳( شرح مختصر الروضة (7107/7)» كشف الأسرار شرح أصول البزدوي‎ 
جمع الجوامع (ص۷٥)» نهاية السول (ص٠۲)» البحر المحيط في أصول الفقه‎ »)١١١6 /۳( مفلح‎ 
= سلاسل الذهب (ص۲۹۲)ء تشنيف المسامع (؟808/5)» التقرير لأصول فخر الإسلام‎ :)191//5( 


OY se—‏ مشكلات اصول الككه 

وأمًا إشكالات الآمدي؛ فلم أقف عَليها بلفظ «الإشكال» إلا عنده» وما ذَكْرَ التقشواني» 
وأمًا بغيّره فمذكورة عِنْدَ كثير من الأصوليين منهم: الرازي» والأبياري» والقرافي» وابن 
الحاجب» وغيرهو”''. 


المطلب الثالث 
بيان موضع الاشكال وتوضيح محل النزاع فيه 
الاشكال الأول: وارد على قول الأشاعرة في بيان حقيقة النسخ» مع التزامهم بان 
الحُكمّ راجمٌ إلى كلام الله وهو قَديمٌ عندهم. 
وأمّا الإاشكالات البواقي؛ فواردة على تعريف القاضي الباقلاني مِن جهة عدم دلالته 
على المَعرف» وعدم جمعه ولا منعه» ووجود الحشو في التعريف ونحو ذلك . 
المطلب الرابع 
بيان الداعي إلى الاشكال 
ما الاشكال الأول؛ فقد ذكر الفخر الرازي كلامًا في سبب الخلاف في المسألة» طال 
ار ner‏ ا والحقيقةٌ أنَّ ما ذَّكَرَ الفخر لو سُلَّم 


= البزدوي »)١1١/0(‏ الغيث الهامع (ص56)» الفوائد السنية» البرماوي »)١78٠١ /٤(‏ التحبير شرح 
التحرير (5/ ٤۲۹۷)ء‏ إفاضة الأنوار (ص07)» البدر الطالع» المحلي »)159/١(‏ الثمار اليوانع /١(‏ 
۷)». الوجيزء الكراماستي (ص”57)»: نشر البنود »)75857/١(‏ إرشاد الفحول (۲/ ,)5١‏ مراقي السعود 
إلى مراقي السعود (ص 755)» الأصل الجامع» السيناوني (۲/ .)٤٠١‏ 

)" 70 انظر: المحصول» الرازي (۳/ ۲۸۳)ء التحقيق والبيان (491/5)» تنقيح محصول ابن الخطيب (ص‎ )١( 
)٥۹۷ص( رسالة حمزة زهير للدكتوراه» مختصر منتهى السؤل والأمل (۲/ 4۷۳)ء تلخيص المحصول‎ 
رسالة صالح الغنام للدكتوراه؛ التحصيل من المحصول (8/7)» شرح تنقيح الفصول (ص٠١)ء الكاشف‎ 
/۳( الفائق في أصول الفقه (51/7)؛ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي‎ .)۲٠١ /٥( عن المحصول‎ 
حل العقد والعقل (ص547) رسالة علي باروم للدكتوراه. شرح مختصر‎ .)٤۹۸/۲( بيان المختصر‎ .»065 
إرشاد الفحول‎ .)٤٤٠٥ /5( رفع النقاب‎ .)١١١5 /۳( المنتهى. العضد (2)591//59 أصول الفقه. ابن مفلح‎ 
.)77١ص( (؟/01). الفح في را دراسات أصولية في القرآن الكريم‎ 

(۲) يقول الرازي في المحصول (۳/ ۲۸۷): «المثال الكاشفٌ عن حقيقة هذه المسألة أن مَنْ قال ببقاء 
الأعراض قال: الضد الباقي يبقى لولا طريان الطارئ» نم إن الطارئ يكون مُزِيلا لذلك الباقي» ومَنْ 
قال بأنها لا تق فال" الضد الأول يَنتهي بذاته ويَخصّل 508 من غير أن ل 
أئر في إزالة ما قبله؛ لأن الزائل بذاته لا یختاج إلى مزيل». واختلت الأسرلون في قبول هذا التسبيب 
ورده فعارضه جماعة منهم القرافي» ونافح آخرون على رأسهم العجلي الأصفهاني. انظر: الحاصل من 
المحصول (۳۸/۲٤)ء‏ نفائس الأصول )٠/(‏ التحصيل من المحصول (۸/۲)ء الكاشف عن 
المحصول (777/5)» سلاسل الذهب (ص۲۹۲)ء البحر المحيط في أصول الفقه (65/ 207١١‏ تشنيف 
المسامع (۲/ .)۸٥۹‏ التحبير شرح التحرير (5/ ٠1598)؛‏ نشر البنود .)7587/1١(‏ 


الاشكال على معنى ال لنسخ وتعريفه 1 ¢ FG‏ 


فليس فيما نحن فيه تمامّاء فان كلامّه في سبب الخلافٍ مِنْ حيثٌ هُوء وكلامُنا في سّبب 
عر المسألة. ۰ 

ويظهر والله أعلم أن سَبَبَ الإشكال مِنْ جهةٍ الأضل الكلامِيٌ الذي التزمه الأشاعرة في 
كلام الله وفي الأحكام الشرعية» لا سيما قدم الحُكم تخْدِيدًا؛ فهم يرون أن الحكم 
الشرعي هو الخطاب ذاته» وهو قديم عندهم - وقد مرت مَعَنا هذه المسألةً مرارًا - ولهذا 
ذْمَبَ مَنْ ذْمَبَ ينهم إلى أن النسخ بيان؛ فرارًا مِنْ رفع الحم لكان وفي هذا يقول ابن 
الحاجب وتبعه ابن مفلح إيرادًا على القائلين بان النسخ بيان: (إِنْ فرُوا من «الرفع» لِقِدم 
الحكم تعلق فا فانتهاء أمدٍ الوّجِوْبٍ ينافي بقاءً الوجوب على المُكلّفٍِء وهو معنى 
«الرفع»""" . 

فی كُلايهها إشكال على القائلين بان النسحَ «رفع»» حاصله: أن الحم راجح إلى 
كلام اللو وهو دم والقديم لا برف م ولا يُزال("2. وإشكال على القائلين بأنّه «ييان» أن 
حاصل البيانٍ راء جعٌ إلى «الرفع»؛ فكل واحدٍ من القؤلين الذي ذَهَبَ إليه بعْض الأشاعرة 
لا يستقيم وأصلهم الكلامي و 

كما تَجِدٌ الأصوليين اختلفوا ة في حَقيقة النسخ لغة؛ فان أهلّ اللغة يقولون: النسخ في 
اللغة: مِنْ مَادة (ن س خ»)» وهو رفع شيء وإثبات غيره مكانهء أو تحويل شيء إل 
شيء؛ تَقُولٌ: نسخت السَّمِسٌ الظل» وانتسخته: أزالته. ونَسَّحْتٍ الريح آثارَ الدار : 
غيّرتها. ونَسحُتُ الكتابّ» وانتسخته» واستنسخته كله بمعئّى. والنْسْخة بالضم: | 
المنتسخ منه. 

ويكون و بمعنى الاستكتاب». 2 قوله بای «ِإنًا 6 ا سنح ما قشر 
ان €6 [الجائية : c۲4‏ وهذه لني ن ونسخ عَيق . . وتقول: 0 وات 
الآية بالأخرى» أزالتها ورفعتها. 

ومن المجاز: نسَح الشيبٌ الشبابَ. وتناسخت القرون. والتناسخ في الميراث: أن 
يموت ورثة بعد ورثة» وأصل الميراث قائم لم يقسه”” . 

ثم اختلف الأصوليون في معنى النسخ في اللغة؛ أهو حقيقة في النقل» أو في الإزالةء 
و مشترك فيهما حقيقة أو معنى؟ أقوال““ . 


.)١١١١ /۳( انظر: مختصر منتهى السؤل والأمل (۲/ ۹۷۳)ء أصول الفقهء ابن مفلح‎ )١( 
.)۱۹۸ /٥( انظر: البحر المحيط في أصول الفقه‎ )۲( 
/۲( أساس البلاغة‎ »)٤١٤ /٥( مقاييس اللغة‎ »)577/١( انظر: تهذيب اللغة (۷/ ٤۸)ء الصحاح‎ )۳( 


= انظر: الفصول في الأصول (۲/ ۱۹۷)ء المعتمد (١/٤۳۹)ء أصول السرخسي (07/7)» قواطع‎ )٤( 


مشكلات أصول الفقه 


قال الآمدي"'': «النزاع في هذا لفظي لا معنوي»» وخالفه غيره”'". 
وقال السرخسي”": «اغلّم بان النَامنَ تكلمُوا في معْنى النسخ َعَة ؛ َقَالَ تعضهم: هُوَ 
عبارّة عَن التَقْلء من قول الْقَائْل: «نسختُ الكتاب» إذا قله من مَوضِع إِلَى مَوضع . 
وقَالٌ د بعضهم: هو عِبارَة عن الْإيَطالء من قولهم: نسخت | له الظل: أي : 
أبطلته . 
وال تعضهم : هُوَ عِبارّة عَن الْإِزَّالَة من قَوْلهم: نسخت الرّيّاح الآكار : أي : أزالتهاء 
ل حَقِيقة . . وأوجه ما قيل فيه : إِنّه عِبارّة عَن التبديل» من قول الْقَائِل: 
2270 العلاقة المتوهمة بين النسخ 
والبداء. وسيأتي في إشكالٍ آتِ إن شاء الله . 


وأما الاشكالات الباقية؛ فمرجعها إلى استشكال التعريف» الغا فة تسلم من 
إيراد» إل لوقلل ا من إيرادٍ لم يكن ذلك بعيدًا . 
ذكر أجوبة الأصوليين عن الاشكال 
يا العادة 0 إشكال 2 وعقبه» 0 المسألة أظنها شديدة اللبس» 


والبسط يوصل إلى المطلوب ا إن شاء الله ؛ يقال : 


= الأدلة »)417/١(‏ المستصفى (ص85)» التمهيد في أصول الفقه (۲/ »)٠٠١‏ الوصول إلى الأصول (۲/ 
)» ميزان الأصول /١(‏ 1۹۷)» المحصولء الفخر الرازي (۳/ »)78٠‏ التحقيق والبيان »)٤۹١ /٤(‏ 
الإحكام» الآمدي (۳/ .)٠٠۲‏ شرح المعالم في أصول الفقه (77/1)» مختصر منتهى السؤل والأمل 
.)4۷١ /۲(‏ نفائس الأصول (778177/5)» التحصيل من المحصول (7//7)» الكاشف عن المحصول 
»)۲٠١ /(‏ نهاية الوصول في دراية الأصول (75717/5)» الفائق في أصول الفقه (؟/ »)0١- ٠١‏ شرح 
مختصر الروضة (۲/ 707)» كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۳/ »)٠٠١‏ بيان المختصر (۲/ »)٤۸۸‏ 
أصول الفقه» ابن مفلح »)١١١١/7(‏ الإبهاج في شرح المنهاج »)۲۲٠/۲(‏ البحر المحيط» الزركشي 
»)١46/0(‏ التحبير شرح التحرير (5/ ۲۹۷۳)» إرشاد الفحول (54/7)» الأصل الجامع» السيناوني 
»)٤١ /۲(‏ النسخ في دراسات الأصوليين» نادية العمري (ص۲۲ - 77). 

.)٠١ 5 /( الإحكام في أصول الأحكام» الآمدي‎ )١( 

(۲) انظر: البحر المحيطء الزركشي »)١115 /١(‏ الفوائد السنية» البرماوي »)۱۷۸١ /٤(‏ التحبير شرح 
التحرير (5/ 791/5). 

(۳) انظر: أصول السرخسي (۲/ 017) بتصرف . 


اختلف الأصوليون في تعريف النسخ في الاصطلاح على تعريفاتٍ كثيرة جدّاء ويُمكن 


إجمال طرق الأصوليين في تعريف النسخ على ثلاث طرق: 


أ- منهم مَنْ جعل الجنس في تعريف النسخ الرفعٌَ» وممّن ذهب إلى هذا القاضي 


الباقلاني» والأبياري. وابن الحاجب» والتاج السبكي والزركشي» وغيرهم''' . 


ب - ينهم مَنْ جعل الجنس الخطاب ذاته» سواء عبر باللفظ أو الخطاب أو الدليل أو 


غيرهاء وممّن عرف بهذا الباقلاني فيما تسب إليه» وأبو إسحاق الشيرازي» والجويني» 


(010) 


(۲( 


1 < )۲( 
والغزالي» والرازي» والآمدي» وغيرهم ''. 


انظر: التقريب والإرشاد (الصغير) (2»)77/7 التمهيد في أصول الفقه .)۳۳١/۲(‏ التحقيق والبيان /٤(‏ 
145 روضة الناظر وجنة المناظر »)۲۱۹/١(‏ مختصر منتهى السؤل والأمل (4۷۱/۲). تلخيص 
روضة الناظر »)١71//١(‏ شرح مختصر الروضة (709/5)» قواعد الأصول» البغدادي (ص١۷)»‏ جمع 
الجوامع (ص01 - »)٥۸‏ البحر المحيط» الزركشي (1917/50)» المختصر في أصول الفقه» ابن اللحام 
(ص75١)2‏ شرح غاية السول (ص7517). مقبول المنقول (ص7١7).‏ 

عرّفه الباقلاني في موضع من التقريب والإرشاد (الصغير) (77/7) بأنه: «رفع الحكم بعد ثبوته واستقرار 
فعل وقته وتنفيذ موجبه». 

وقال الكلوذاني في التمهيد في أصول الفقه (؟775/5): «رفع مثل الحكم الثابت». 

وعرّف الموفق ابن قدامة في روضة الناظر )1١94/١(‏ النسخ بأنه رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم 
بخطاب متراخ عنه» وتبعه عددٌ من الأصحاب . انظر: تلخيص روضة الناظر »)1717/١(‏ قواعد الأصول 
ومعاقد الفصول (ص١۷)ء‏ المختصر في أصول الفقهء ابن اللحام (ص75١)»‏ غاية السول (ص86)» 
شرح غاية السول (ص757527)» وبنحوه في مقبول المنقول (ص‌۷٠۲)‏ . 

وعرّفه ابن الحاجب في مختصر منتهى السؤل والأمل (۲/ )4۷١‏ بأنه: «رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي 
متأخر) . 

وعرّفه الأبياري» وتاج الدين السبكي» الزركشي» وغيرهم بأنه: «رفع الحكم الشرعي بخطاب». انظر: 
التحقيق والبيان (2)597”/5 جمع الجوامع (صلاه - »)٥۸‏ البحر المحيط› الزركشي (ه//ا9١1)ء.‏ 
تشنيف المسامع (۲/ ٩٥۸)ء‏ الأصل الجامع» السيناوني (۲/ .)5٠‏ 

انظر: الفقيه والمتفقه /١(‏ 7555)» اللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص20)» شرح اللمع» الشيرازي 
)٤۸۱/۱(‏ فقرة (5494)» البرهان فى أصول الفقه (؟7/ )١594‏ فقرة »)١519(‏ التلخيص فى أصول الفقه 
(507/7)» قواطع الأدلة في الأصول :)417//١(‏ المستصفى (ص۸1)ء تقويم النظر في مسائل خلافية 
ذائعة /١(‏ 44)» المحصول» الرازي (/ ١۲۸)ء‏ الإحكام» الآمدي .)1١//79(‏ 

في البرهان في أصول الفقه (۲/ )۲٤۹‏ فقرة :)١519(‏ «اللفظ الدال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم 
الأول». 

وفي المحصول» الرازي (۳/ 386): «النسخ طريقٌ شرعيٌ يدل على أنَّ ثل الحم الذي كان ثاببًا 
بطريق شرعي لا يؤجد بعد ذلك» مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثابتا». 

وفي الإحكام للآمدي (۳/ ۱۰۷): «خطاب الشارع المانع من استمرار ما ثبت من حكم خطاب شرعي 
سابق» . 


وحكي عن الفقهاء أن النسخ: «النص الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع التأخر عن زمن وروده». 


a 

ج - هنهم مَنْ جعل الجنس البيان» وممّن ذهب إلى هذا ابن حزم» والقاضي أبو يعلى 
الفراء» والقاضي البيضاوي» وغيرهم . 

وهذه القسمة لها علاقة ة بالمسألة التي استشكلها ابن العربي وتشتبه بهاء آعني: م 
النسخ» أو قُل: حقيقة النسخ» ولهذا يقول البرماوي”'': «وأمًا النسخ في الاصطلاح فقد 
اختلف في أنه رفع أو بيان»”"؛ فمّن قال: «رفع»» قال في تعريفه: «رفع حكم شرعي 
بخطاب شرعي»» ومن قال: «بيان» قال: «هو بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي 
متراخ» . 

فالبرماوي جعل الجنس في التعريف مترتبًا على الخلاف في معنى النسخ» وهو 0 
منطقي عقلي» وتبعه عليه المرداوي” . لكن هل يُريد الأصوليون أن يكون الجنس في 
تعريف النسخ مطابقًا لمعناه عندهم؟ 


في الحقيقة إذا تأملنا صَنِيعَ بعض الأصوليين وجذنا في الأمر اخْتلافا ؛ فالفخر الرازي 
مثا يقول””': «قال القاضي أبو بكر - الباقلاني -: النسخ رفعٌ» ومعناه: أن خطاب الله 


تعالى تعلق الفِعلٍ بحيثُ لولا طريان الناسخ لبقي إلا نه زال لطريان الناسخ ل 
وقال الأستاذ أبو إسحاق [الإسفرايينى]: إِنَّه بيان» ومعناه أن الطاب الأول انتهى 
بذاته فى ذلك الوقتٍ» ثم حَصَل بعْده حكمٌ آخر». 


= انظر: البرهان فى أصول الفقهء الجوينى» (؟7577/7 -2)78517 فقرة »)۱٤١١(‏ مختصر منتهى السؤل 
والأمل (۲/ 4۷۳)» كشف الأسرار» عبد العزيز البخاري (۳/ »)١58‏ بيان المختصر (۲/ 449)» التحبير 
شرح التحرير (75981/5)» تيسير التحرير (۳/ .)۱۸١‏ 

)١(‏ انظر: الإحكامء ابن حزم »)٥۹/٤(‏ العدة في أصول الفقه /١(‏ ١٠٠)ء‏ منهاج الوصول (ص٥٠)»‏ بديع 
النظام (۳/ .)۸١‏ 
عرّف ابن حزم في الإحكام )٥۹ /٤(‏ النسخ أنه : «بيان انتهاء زمان الأمر الأول فيما لا يتكرر». 
وعند القاضى أبى يعلى فى العدة فى أصول الفقه :)٠٠١ /١(‏ «بيان انقضاء مدة العبادة التى ظاهرها 
الإطلاق». 00 ١ ١ ١‏ 
وعرّفه القاضي البيضاوي في منهاج الوصول (ص10) بأنه: «بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي 
متراخ عنه . 

(۲) الفوائد السنيةء البرماوي (5/ .)١78٠١‏ 

(۳) انظر: البرهان في أصول الفقه (؟757/5)» شرح المعالم في أصول الفقه (؟/ 74)» شرح تنقيح الفصول 
(ص۲٠)»‏ نفائس الأصول (75108/5)» نهاية الوصول في دراية الأصول (۲۲۲۸/۲)» شرح مختصر 
الروضة (۲/ »)۲١۷‏ التحبير شرح التحرير (5/ 7915)» رفع النقاب (5/ 505)» إجابة السائل شرح بغية 
الآمل (ص7”37) . 

.)۲۸۷ /۳( التحبير شرح التحرير (791/5/5). (4) المحصولء الرازي‎ )٤( 

(5) انظر: التقريب والإرشاد (الصغير) .)۷٦/۳(‏ التلخيص في أصول الفقه (۲/ 507) فقرة .)١191١(‏ 


ا NETO‏ ا : 
لا شكال على معنى النسخ وتعريفه ° — 


فهذا معنى الرفع والبيان في مسألة معنى النسخ كما يوضحه الرازي» ثُمّ نَسَّبَ في 
المعالم في أصول 0 القول بأن النسخ عبارة عن انتهاء مدة الحكم لأكثر العلماء» 
وقال: «هو المختار»”") 


فالرازي إذن يرى أنَّ النسخ بمعنى البيان» لكنّه في «المحصول» قبل ذِكْره لهذه المسألة 
عرف و e‏ والدليل و قال : الى أن ام ا طريقٌ 
ا عله بهن رجه لزلا ا 

فجعل النسخ رقا نر غك ذال وهذا هو الناسخ» لا النسخء ولو أراد أن النسخ 
بمعنى البيان لقال: دلالة الطريق الشرعى؛ فالدلالة بيان. 

والعجيب أنه قد انتقد الباقلاني والغزالي وغيرهم حين عرّفوا النسخ بأنه الخطاب 
الدال. . . إلخ”*'» مع التزامهم بأن معنى النسخ الرفع؛ فقال : «الخطاب الدال على 
ارتفاع الحكم المتقدم ناس للحُكم الأول وليس بنسخ؛ إذ النسخ هو نفس الارتفاع. 
مد ات لت 1 : 
بشري لولا ل يي PEE‏ 


فالجويني في «البرهان» قد سبق إلى مثل ذلك؛ فيقرر أن مذهب الفقهاء حقيقته ترجع 
إلى أن النسځ في حم البيان لمعنى اللفُظ”', وذهب إلى هذا المعنىء ثم عَرَفَ النسخ؛ 
فقال”"': «العبارةٌ عن هذا المقَصود أن النسحّ هو اللفظ الدالٌ على ظهور 0 ء شرط دوام 


الحكم الأول». 


)١(‏ انظر: المعالم في أصول الفقه (ص5١١)»‏ شرح المعالم في أصول الفقه (۲/ ۳۹)ء نهاية الوصول في 
دراية الأصول ۲۲۲۸/۲)» شرح مختصر الروضة (۲/ »)۲٥۷‏ التحبير شرح التحرير (5/ 191/5). 

(۲) المعالم في أصول الفقه (ص5١١).‏ قال في نهاية السول (ص775): «هو مقتضى اختياره في 
المحصول؛ فإنه ذُكَرَ في المسألة الثانية أن مُقابله خطأء لكنه اختار في المعالم أن النسخ عبارة عن 
الانتهاء» وحذفٌ لفظة : البيان». 

(۳) المحصول» الرازي (۳/ .)۲۸١‏ 

() الفقيه والمتفقه للخطيب .)۲٤٤/١(‏ اللمع في أصول الفقه» الشيرازي (ص٥٥)ء‏ قواطع الأدلة في 
الأصول »)517/١(‏ التلخيص في أصول الفقه (۲/ 507)» تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة /١(‏ 
48) المستصفى (ص٦۸).‏ 

.)787/9( المحصولء الرازي‎ )٥( 

() البرهان فى أصول الفقه (۲/ )۲٤۷‏ فقرة .)١51١7(‏ 

4 المرجع السابق (159/5) فقرة .)١8415(‏ 


واغْتّرض على هذا التعريف بأن «اللفظ» دال على النسخ لا نفسه» وهو يرى أن النسخ 


ا 


وكذلك صنع الغزَّالي؛ إذ يقول "' : «ممّصُودنا النسخ الذي هو بمعنى الرفع والإزالة؛ 
فنقول: حده أنه الخطات الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب ب المْتَقدُم على وجو 
لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه) . 


فجعل مقصود النسخ الرفعَ والإزالة َم جعل جنس التعريف الخطابً الدال» بل 
وصرّح في محترزات التعريف بأن حقيقة النسخ الرفع؛ فقال”": «وإِنّما قُلْنا: لولاه لكان 
الحكم ثابنًا به؛ لأنْ حقيقة النسخ الرفع؛ فلو لم يكن هذا ثابتًا لم يكن هذا رافعًا». 

ولهذا خطّلأ الأبياري تعريف الغرّاليء وقال”* : «وأمًا كونه غير صحيح؛ فإنَّه يختار أن 
النسخ يَرجِعٌ إلى الرفع» وعليه أوْرّد الحدَّء والذي ذگره ليس هُو رَفْعٌ الحكم؛ فإِنّه قال : 
النسخ: هو الخطاب الدال» والخطاب الدال ليس هو الرفع». 

0 - ممن يقول: إِنَّ معنى النسخ: الرفع» والجويني والرازي يقولان: 

: البيان» ْم لم يكن الجنس في تعريفهم جميعًا رفعًا ولا بيانًا! 

0 تاعلهم أرادوا الات اراق والعين ادك .أن ق ا على 1د اع 
رف وتان '» وأنّ الرافع والمبين الناسحٌ لا النسخ» أن غيرّهم من الأصوليين قد 
انتقد تعريفهم ؛ لأنه ليس تعريمًا للنسخ» بل الرازي برأسه انتقد التعريف ثم ارتضى مثله! 

ولا جل الفرق بين معنى. النسخ :وتعريفة'تجد الصفي الهندي . ا 
رفع كم ثابتٍ بطريق شرعي . وإنّما قُلْنا : رفعٌ حم لأن حفيفة ا الرفع واوزالة 
لغة» واصطلاحًا على ما ستعرف ذلك». 


)١(‏ انظر: مختصر منتهى السؤل والأمل (۲/ ۹4۷۲)ء الكاشف عن المحصول »)۲٠٠/١(‏ بيان المختصر 
97/0 غ). 

(۲) المستصفى (ص٦۸).‏ (*) المرجع السابق. 

.)٤۹۳/٤( التحقيق والبيان‎ )٤( 

/5( التحقيق والبيان‎ .»)۳۳١/۲( انظر: التقريب والإرشاد (الصغير) (7/ 207/7 التمهيد فى أصول الفقه‎ )٠( 
مختصر منتهى السؤل والأمل (۲/١4۷)ء تلخيص‎ »)7١9/١( 15؛» روضة الناظر وجنة المناظر‎ 
2)7١ص( شرح مختصر الروضة (۲/ 704)» قواعد الأصول ومعاقد الفصول‎ 2)١171//1١( روضة الناظر‎ 
جمع الجوامع (ص/ 5 658)» البحر المحيط» الزركشي (191/5), المختصر في أصول الفقه» ابن‎ 
.)35١7ص( اللحام (ص5١7١)» شرح غاية السول (ص۲٦۲)» مقبول المنقول‎ 

(5) انظر: الإحكامء ابن حزم »)٥۹ /٤(‏ العدة في أصول الفقه .)٠٠١/١(‏ منهاج الوصول (ص٥٠)ء‏ بديع 
النظام (۳/ .)۸١‏ 

(۷) نهاية الوصول في دراية الأصول (75778/57). 


الاشكال على معنى النسخ وتعريفه 


وعلى هذا فأظنه من المهم بيان مقصود الأصوليين بمعنى النسخ بشكل أوضح. 

وتحريرٌ محل النزاع في المسألةٍ كما يقول العجلي الأصفهانو : «أنهم ات irs‏ 
الحكم السابقٌ له انعدام وتحقق انعدامِهٍ لانعدام متعلقه. لا لانعدام ذات الحكمء > [الذ 
يرى الأشاعرة أنه قديم]. 

ا ات راحم اتير بحس البو و للأول» وأن عن وجوه 

يتحقق عدم الأولٍ. 

واختلفوا بعد ذلك أنَّ عدم الأول هل هو مُضَافٌ إلى وجود الحُكم المتأخر؟ 
[فيقال1'' : : إنما ارتفع الأول لوجود المُتَأَخِرٍ اللاحتّ» أو لا يُضاف إليهء بل يُقال: 
الحكم الأول انتهى ؛ لأنه كان في تَفْس الأمر معي إلى غاية معلومة لله تعالى» وتلك الغاية 
عَلِمُناها بالحكم اللاحق المتأخر. 

فإذن النزاع في استناد عدم السابق إلى وجود اللاحق؛ فالأستاذ يقول: الحكم في نفس 
الأمر لم يكن له صلاحية الدوام لكونه مُغيّا إلى غاية معْلومة مُعينةٍ لا نعرفها إلا بعد ورود 
الناسخ؛ فيكون النسخ بيانا». 

e LSS GS E E‏ وو الاو متهت اي 


إسحاق ومن معه؟ فل قر يجعلون النَسْخ : ضا زهان ؟ أي : : إن الخطاب 
الثاني بيّن أن الأزمنة بده لم يكن ثبو ت الحم فيها مُرادًا من الخطاب الأول كما أن 
اا ون ا كذلك». 


وقد سبق ذكر الأقوال في المسألة مرارًا لكن لتُذكر هنا على وجه أكثر ترتيبًا؛ فيقال: 

القول الأول : أن حقيقة النسخ الرفع» وهذا مُختار الصيرفي فيما نسب إليهء 6 
أبي بكر الباقلاني» وأبي إسحاق الشيرازي» والغزالي» وابن الأبياري» والموفق 
قدامة» وابن الحاجب» والتاج السبكي» والزركشي وغيرهف9', 50 كدر و 


.)77١/65( الكاشف عن المحصول‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «فقال»» والتصحيح من رسالة مصطفى كامل خليل في تحقيق الكاشف (ص19١):,‏ 
والبحر المحيط في أصول الفقه (5/ .)٠٠١‏ 

(۳) شرح مختصر الروضة (؟151//5). 

(5) انظر: التقريب والإرشاد (الصغير) (۳/ 2077 الفقيه والمتفقه .)۲٤٤/١(‏ اللمع في أصول الفقه للشيرازي 
(ص 065)» شرح اللمع» الشيرازي )٤۸١ /١(‏ فقرة (519)» التلخيص في أصول الفقه (۲/ »)٤٥١‏ قواطع 
الأدلة في الأصول »)517/١(‏ المستصفى (ص868).» التمهيد في أصول الفقه (۲/ 0775 التحقيق والبيان 
».)541١/5(‏ روضة الناظر »)۲۱۸/١(‏ مختصر منتهى السؤل والأمل »)9417/١/7(‏ تلخيص روضة الناظر /١(‏ 
۷,) شرح مختصر الروضة (۲/ 7509)»؛ قواعد الأصول» البغدادي (ص١7)؛‏ جمع الجوامع (ص۷٥‏ - 
۸) البحر المحيط. الزركشي »)۱۹۸/٥(‏ سلاسل الذهب (ص‌۲۹۲)ء اس درن قد - 


وحم مشكلات أصول الفقه 
E o‏ 
من الأصولي.") ولأكثر او 
القول الثاني: أنَّ حقيقة النسخ البيان» ذهب إلى هذا القول الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفرايبني فيما نسب إليه» وإمام الحرمين» وفخر الدين الرازي» والقرافي وغيرهه”". 
وحكاه الرازي في «المعالم» عن أكثر العلماء واختاره“» وهو قول جماعة من الفقهاء 
فيما نسب إليهه”” » وقول جماعة من الحنفية" . 


يقول أبو بكر الرازي الجصاص” : «ومِن ا رفع الحكمء وهذا 
جهل مفرظء وذلك لأنّ ما ثبت يِن الأخكام لا يحول ر ا نه يدن على اا ا 
يذلنا النسخ أن الحُكُمَ المنسوحَ لم يكن مُرادًا في هذا الوقت». 

القول الثالث: أنَّ النسحٌ رفعٌ بالنسبةٍ إلى اعتقادناء وبيان انتهاء مدة الحكم بالنسبة إلى 
الشارع وإلى ما فِي نفس الأمرِء وهذا قول كثير مِن الحنفية"؛ ولهذا راعى بعضهم 


ص 


الاعتبارين في تعريفه و كالفناري حين 60 . : «النسخ اصطلا حا 0 دل يدل على 
خلافٍ كم شرْعِي دليل شَرْعِيٌ متراخ . 


= ابن اللحام (ص5؟17١)2‏ شرح غاية السول (ص۲٠۲)ء‏ مقبول المنقول (ص7١75).‏ 

)١(‏ انظر: تشنيف المسامع (؟7/ 808 )» الفوائد السنية (5/ .)۱۷۸١‏ ولم يوافق ابن أبي زرعة شيخه الزركشي 
في نسبته هذا القول لأكثر المحققين؛ فعدل عنها. انظر: الغيث الهامع (ص56”"). 

(۲) انظر: التحبير شرح التحرير (5/ »)۲۹۷۲٤‏ شرح الكوكب المنير u‏ 

(۳) انظر: الإحكامء ابن حزم »)٥۹/٤(‏ ا الفقه »)١560/١(‏ البرهان )۲٤۷/۲(‏ فقرة 
> » المحصول» الرازي (5/ «(YA‏ شرح تنقيح تنقيح الفصول (ص۳۰۲)› منهاج الوصول (ص 6" ).2 
بديع النظام (۳/ )۸١‏ . 

.)١١١ص( انظر: المعالم في أصول الفقه‎ )٤( 

(5) انظر: البرهان في أصول الفقه (۲/ )۲٤۷‏ فقرة »)۱٤١١(‏ المستصفى (ص۸1)» الواضح في أصول 
الفقه» ابن عقيل »)5١١/١(‏ الفوائد السنية» البرماوي .»)۱۷۸١ /٤(‏ التحبير شرح التحرير (۲/ ۲۹۷۹)» 
فواتح الرحموت (؟57/7). 

(5) انظر: الفصول في الأصول (۲/ .)۲٠١‏ تقويم الأدلة (ص۲۲۹)» أصول الفقهء اللامشي (ص59١)2‏ 
فقرة (۳۳۹)» بديع النظام (9/ .(A*‏ 

)۷( الفصول في الأصول (؟7/ .)23٠١‏ 

(۸) انظر: أصول السرخسي »)٥٤/۲(‏ ميزان الأصول (ص2244).» المنتخب الحسامي» الأخسيكثي 
(صه ١5‏ )2 كشف الأسرارء النسفي (۱۳۹/۲)» كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۳/ »)٠١١‏ 
التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي :»)١7١/60(‏ شرح ابن ملك على منار الأنوار مع حواشيه 
(ص۷۰۹)» فصول البدائع ,)91/١/7(‏ خلاصة الأفكار (ص١١٠٠)ء‏ إفاضة الأنوار (ص707)» الوجيزء 
الكراماستي (ص2»)57 فتح الغفار (۲/ »)٠١١‏ مساج الثبوت (۳۳/۲)» نور الأنوار» ملا جيون (۲/ 
(٩‏ فواتح الرحموت »)٦۳/۲(‏ تسهيل الوصول» المحلاوي (1/ ۷9 - ۷). 

.)١28/0( فصول البدائع‎ )٩( 


الإشكال على معنى النسخ وتعريفه 3 ` 00 
لطع لم سم الست ١‏ لس ا ا gg‏ 


فالدلالةٌ أولى م مِنَ الرفع كابنِ الحاجب' “ والبيان كبعض الفقهاء ''؛ لأ صِذق كل 
مِنْهُما باعتبار دون آخرّء فإلّه بيان مخض في عِلْم الله المُتعلّق بأمدٍ حُكُمِوء ورفع ونا تبديل 
في عِلْنا بإطلافه ا 


ثم لمّا عرفوا النسحّء فمنهم مَنْ نَظَرّ إلى الرفع والبيان فاعتبره جنسًا في تعريفه» ومنهم 
بز ججل لحب هو التي ع اترايم أو المبين؛ وعليه يكون الرفع والبيان ثمرة النسخ»› 
وعليه فيمكن أن يُقال: إن مَنْ قال بن حقيقة النسخ الرفعٌ جَعَل جنس تعريفه رفعًا أو 
خطاباء ومن جعل حقيقة النسخ البيان جعل جنس تعريفه بيانا أو خطابًا . 

إذا تم هذا رجع بنا الكلام إلى إشكال ابن العربي» فيقال: ذهب بعض الأصوليين إلى 
أن الخلاف لفظي لا معنوي› فإن انتهاء غاية الحكم ينافي بقاءه. ولا يعني القائلون بالرفع 
إلا ذلك" لكن غاية الحكم ليست رفعًا حقيقة» ويمكن أن يقال بما ذهب إليه 
البرماوي: إن الرفع نوع من البيان ‏ من وجه ‏ لكن هل زال الحكم الأول بالثاني أو زال 
عنده؟ اختلفواء فلما لم يُعلم الزوال إلا بالحكم الثاني استوى القولان من هذا الوجه لا 
من جهة المزيل”**» وعلى هذا ينحل جزء من الإشكال. 

ويقال: أمَّا على طريقة الفقهاء في الفرق بين الخطاب والحكم› وأن الحكم مقتضى 
الخطاب لا ذاتهء وعلى المرضي في كلام الله وحقيقة القرآن» فلا يرد الإشكال من 
أصلهء سواء قيل بأن النسخ رفع أو بيان. 

وأا على طريقة ة الأشاعرة؛ فالقول بأن النسخ رفعٌ للحكم على معنى أنه رفعٌ للتعلق 
التنجيزي الحادث؛ او ت ل لو ال اا لت ؛ إذ لا 
يرتفع »2 ويُعْترض عليه بأن التعلق ليس بحكم . 


(۱) انظر: مختصر منتهى السؤل والأمل .)٩۷١۱/۲(‏ 

(۲) انظر: البرهان في أصول الفقه (۲/ )۲٤۷‏ فقرة ,)١511(‏ المستصفى (ص858). الواضح في أصول 
الفقه» ابن عقيل »)75١١/١(‏ الفوائد السنية» البرماوي »)١78١/5(‏ التحبير شرح التحرير (2)1414/5 
فواتح الرحموت .(T/۲(‏ 

(۳) انظر: الكاشف عن المحصول 77١/80(‏ 7377)., البحر المحيط› الزركشي (/ (۰١‏ رفع النقاب 
.)0۷/٤(‏ 

.)١787 - ۱۷۸۱ /٤( انظر: الفوائد السنية» البرماوي‎ )٤( 

(5) انظر: البحر المحيط» الزركشي .)۲١٠/١(‏ الفوائد السنيةء البرماوي »)۱۷۸١/٤(‏ التحبير شرح 
التحرير (۲۹۷۹/7)ء حاشية زكريا الأنصاري على شرح المحلي على الجمع (۹۸/۲٤)ء‏ فواتح 
الرحموت (777/7)» تقريرات الشربيني على شرح المحلي على الجمع 1۳/۲( . 


ا م اتام 

وقيل: المراد بالرفع رفع دوام الحكم بمعنى رفع تكرره" 

الاشكالات على تعريف النسخ عند القاضي الباقلاني ومن وافقه. 

أجاب عنها جماعة من الأصوليين منهم الآمدي نفسه وغيره» ودونك تفصيلها . 
ه الاشكال الأول على التعريف وجوابه: 

الإشكال: أن الخطاب الدَّالَ على ارتفاع الحكم النَّبتِ هو الناسِحٌ» والنّسحُ: هو نفس 
الارتفاع» فلا يكون الناسِح هو النّسخ. 

الجواب: أجاب بعض الأصوليين بعدَّة أجوبة متقاربة 

١‏ - أجاب التبريزي في «تنقيح المحصول» بأن «الناسخ على الحقيقة هو الله تعالى» 
ونسخه قوله وخطابه» ولكن يُسمى الخطاب ناسحًا مجازاء كما يُسمى مُشبتًا»» ويمثله 
أجاب قاضي العسكر ". 

ويعترض عليه بأن الحدود تُصان عن المجازات إلا بقرينة واضحة بين المراد. 

؟ - وأجاب الآمدي نفسه عن الإشكال» فقال“: «لا تُسلّم أن النّسخ هو ارتفاع 
الحكمء بل الح نفس الرّفع المستلزم للارتفاع » والرّفع هو الطاب الدّالَ على الارتفاع ؛ 
وذلك لان الخ يستدعِي ناسِحًا ومنسوحاء والناسخ هو الرّافع ؛ أي: الفاعل» والمنسوخ 
ا ای الول والرَافع والمرفوع؛ أي : الفاعل والمفعول يستدعي رفعا 
وارتفاعًا؛ أي: فِعلًا وانفعالاء والرَّافِم هو الله تعالى على الحقِيقة؛ وإن سمي الخطاب 
ناسحا فإنما هو بطريقٍ التَجوزِ» والمرفوع هو الحكم» والرّفع الي هو الفعل صِفة 
الرافِع. ذلك هو الخطاب» والارتفاح الذي هو نفس الانفعال صفة ة المرفوع المفعول. 
وذلك على نحو فسخ العقد؛ فان الفاسخ هو العاقد» والمفسوخ هو العقد» والفسخ صفة 
العَاقِِ» وهو قوله: «فسخت»» والانفساخ صفة العقدٍء وهو انجلاله بعد انبرامه». 

وحاصل هذا الجواب: أن النسخ هو الخطاب عينه» فإنَّ اللّسخ فِعْل النَّاسِحْء وهو 


خطابه تعالى. 
وأخذه العضد الريجي وعبّر ا «كما أن الحكم ليبس إلا قَؤْله: افعل؛ فالنسخ 
ليس إلا ذلك القول». 


.)191//6( انظر: البحر المحيط في أصول الفقه‎ )١( 

(0) تنقيح محصول ابن الخطيب (ص756”) رسالة حمزة زهير للدكتوراه. 

(9) انظر: نهاية الوصول في شرح المحصول» قاضي العسكر (ص187١)‏ رسالة بدر الحربي للدكتوراه. 
)٤(‏ الإحكامء الآمدي .)1١57/7(‏ 

(6) شرح مختصر المنتهى الأصولي (59477/7). 


واعترض العجلي الأصفهاني على هذا الجواب بأنَّ جعل فِعْل الخطاب الدال على 
الارتفاع هو النسخ عينه باطل قطعًا؛ وذلك أن الناسخ والنسخ والمنسوخ حقائق ثلاث 
متغايرة بالبديهة» والخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت: لفظ دالٌ» فاستحال أن 
يكون هو الناسخ ا 

۴ - وأما النقشواني فقد جاء بجواب مفصّل قليلاء فقال”": «إِنَّ الشرع إذا خاطب 
المكلف بكلام بعدما كان مخاطبًا قبل ذلك بضده» أو كان مكلفا بحكم ضد ما تضمنه 
هذا الخطاب؛ فهنالك أمور ثلاثة: 

أحدها: نفس المخاطبة والإسماع» ويسمى خطابًا . 

وثانيها: ما يدل عليه هذا الخطاب من ثبوت حكم أو زوال حكم قد كان. 

وثالثها: الكلام الذي وقع به الخطاب من أمر أو نهي أو خبرء وهذا أيضًا يسمّى 
خطابًا ؛ لأن الخطاب وقع به. 

وعلى هذا نقول: مَنْ ذَكَرَ الحدّ أراد بالخطاب [هو]*؟ الأول» وهو نسخ؛ لم قلت إنه 
لیس بنسخ؟ 

والناسخ يظلق على الثاني» وأمًا الثالث وهو الارتفاع؛ فهو أثر النسخ لا عين النسخ› 
بل يلزم مِن النسخ ارتفاع الحكم» كما يلزم من الريح زوال الأثر». 


ه الإشكال الثاني على تعريف النسخ : 

الاشكال: أن التعريف ليس بجامع؛ لأنه يخرج منه النسخ بفعل الرسول ككل ونسخ ما 
ثبت بفعله ية وليس بمانع؛ لأنه لو اختلفت الأمة في الواقعة على قولين» وأجمعوا 
بخطابهم على تسويغ الأخذ بكلّ واحدٍ من القولين للمقلد» ثُمّ أجمعوا بأقوالهم على أحدٍ 
القولين» فان حم خطاب الإجماع الثاني دلَّ على ارتفاع حكم خطاب الإجماع الأول» 
وليس بنسخ؛ إذ الإجماع لا ينسخ به. 

الجواب عن عدم الجمع : 

١‏ - أجاب التبريزي بأنَّ الفعلَ ليس دللا في نفْسِهء وإنَّما صَار دليلًا بواسطة مَقال 


)١(‏ فصّلها أبو الحسين البصري بتفصيل حسن وواضح» وأخذها عنه العجلي في الكاشف» انظر: المعتمد 
(0 )0 الكاشف عن المحصول .)7١8/0(‏ 

(۲) انظر: الكاشف عن المحصول .)75١١/65(‏ 

(۳) تلخيص المحصول (ص۹۷٥‏ - )٥۹۸‏ رسالة صالح الغنام للدكتوراه. 

(4) كذا في رسالة الباحث» وكأنها زائدة. 


مشكلات أصول الفقه 


أو“ قرينة حال تدل على أن المقصود منه البيان» فيتنزل منزلة الخطاب؛ لأنه دليل 
الخطاب”"' . 

؟ - أجاب الآمدي عن الإشكال بان «لا تلم أن فغل الرسول بل ناسح حقيقة إذ ليس 
للوشول:ولاية إقبات الأحكام الف ور فام لقا وا عو وسل 24 
عن الله تعالى ما يشرعه من الأحكام ويرفعه؛ ففعله إن كان ولا بد فإِنَّما هو دليل على 
الخطاب الدالٌ على ارتفاع الحَُكُم لا أن نفس الفعل هو الدال على الارتفاع)”" . 

وحاصل ما ذكره السيف الآمدي عدم تسليم أن فِعْل الرسول ية ناسخ حقيقة؛ لأنه يكل 
ليس له ولاية النسخ» وإنما a‏ 

وبنحوه أجاب قاضي العسكر فقال : «لا تُسلّم أن فعل الرسول بي ناسخ حقيقة» بل 
الرسول مبِلّغْ للأحكام» وفعله دليل على الخطاب الدال على ارتفاع حكم الخطاب 
0 

- أجاب النقشواني عن الإشكال بجواب آل ر تال ج اص أن أضحاتت 

هذا الم وا أنَهم أرادوا بالخطاب ما هو أعم م مِن اللفظ 
اقول فكرن الف ارول للقول والفغل خميعا على أن فعل الرسول كله إنمااضار 
حجة باللفظ؛ فالنسحٌ يقع بذلكَ الخطاب . 

4 - أجاب العضد الإيجي بأ فعله و يدل على قول ناسخ؛ إذ النبي ل مُبلمٌ عن 
ربه» فقال''': «قولٌ العدلٍء وفعل الرسول ية يدلان على ذلك القول؛ فهما دليلا النسخ 
الدالٌ بالذات» والمراد إِنّما هو الدال بالذات». 


الجواب عن عدم المنع : 
الل ل الإشكال بأن الحد المذكور حد للنسخ مطلقًا لا حد 


وفي هذا الجواب بعد - في ظني - فإنهم ما أرادوا إلا تعريفه في عَرْف الشرع . 


)١(‏ فى الرسالة المحال عليها: «وقريئة»» وربما كانت «أو» أدلّء وب«أو» جاءت فى الكاشف عن المحصول 
)5١7/6(‏ المطبوع» وفي المحقق في (ص9١1١)‏ رسالة مصطفى كامل خليل للماجستير. 

(۲) انظر: تنقيح محصول ابن الخطيب (ص706”) رسالة حمزة زهير للدكتوراه. 

.)٠١/- ٠١5 7/( الإحكامء الآمدي‎ )۳( 

(6) نهاية الوصول في شرح المحصول» قاضي العسكر (ص187) رسالة بدر الحربي للدكتوراه. 

(5) تلخيص المحصول (ص248) رسالة صالح الغنام للدكتوراه. 

(7) شرح مختصر المنتهى الأصولي (591/7). انظر: تحفة المسؤول (۳/ .)۳۷١‏ 

(۷) المحصولء الرازي (۳/ .)۲۸۴٤‏ 


الاشكال على معنى النسخ وتعريفه . IY‏ — 

١‏ - لم يجب التبريزي عن هذا الإشكالء واكتفى قاضي العسكر بقوله: «لا نُسله("), 
وأجاب الآمدي بقوله"": «أما الإشكال بالإجماع ففيه جوابان: 

الأول: آنه مهما اجتمعت الام َه على تسويغ الخلافٍ في حم مسأل مُعيّنٍَء وكان 
إجماعهم قاطعًا؛ فلا نُسلّم تصور إجماعهم على مناقضة ما أجمعوا عليه أولا ليصح 
ما قیل . 

الثاني : أنه وإذ صح ذلك فلا تُسِلْمْ أ الحَُكُمَ نفيًا وإثباتا مُسْتَيِدٌ إلى قول أهل 
الإجماع» وإنما هو مُسْتَيْدٌ إلى الدليل السمعي المُؤجب لإجماعهم على ذلك الحكمء 
وعلى هذا؛ فيكون إجماعهم دليلا على وجود الخطاب الذي هو النسخ»› > لا أن خطابهم 
مسح" . 

ويظهر أن جواب الآمدي بوجهيه بعيد؛ والوجه الأول منهما أبعدء بل إن العجلي قال 
بأنه إنما يقع مكابرة"» والوجه الثاني في حقيقته تسليم بأن ارت رجام وأنه 
يدخل فيه الإجماع باعتبار مستنده» وليس هذا مما نحن فيه. 

۴ - أجاب النقشواني بجواب أظنه أقرب من غيره» فقال : «إن الإجماع إن سمي 
خطابًا جاز أن يَنْسخ ويُنسخ به» وإن لم يسم خطابًا؛ فقد سقط هذا الوجه من أصله». 

ونحن نلتزم أن الإجماعَ لا يُسمَّى خطابًا حقيقة؛ فلا يدخل في التعريف . 


« الإشكال الثالث على تعريف النسخ : 
الاشكال: أنَّ تحديدَ النسخ بارتفاع الحم الثابتِ تحديدٌ له بما ليس بمتصور. 
الجواب: أحال الأمدي في الجواب 0 هذا الإشكال على مسألة إثبات النسخ»› 
وين أن 20 لا ملم ع رر ا تصن وع ر وع 


© الاشكال الرابع على تعريف النسخ : 

الاشكال: أن التعريف فيه زيادات لا حاجة إليهاء وهي قوله: «متراخ عنه»؛ وقوله : 
«على وجه لولاه لكان د ثايتا» . 

الجواب: قال الآمدي: ما كرو من ا ادات فين ا د الحدء وفائدتها التمييز 
بين النسخ والصور المذكورة مبالغة في تحصيل الفائدة . 


)١(‏ نهاية الوصول في شرح المحصول» قاضي العسكر (ص187) رسالة بدر الحربي للدكتوراه. 

(۲) الإحكامء الآمدي (7//ا١1).‏ (۳) انظر: الكاشف عن المحصول .)7١١/6(‏ 
(5) تلخيص المحصول (ص244) رسالة صالح الغنام للدكتوراه. 

(5) الإحكامء الآمدي )1٠١17/7(‏ بتصرف . 


مشكلات أصول الفقه 


وجعل العضد الزيادة لها فائدة بخصوصها فجعل قوله: «متراخ عنه» احترازًا عن 
الغاية» و«على وجو لولاه لكان مستمرًا ثابًا»» احترازًا عن قول العدل: «نُسح الحكم»؛ 
قد ارتفع بقول الشارع» قاله العدل أم لا"'' . 

وجواب العضد خير من جواب الآمدي على بُعد الجوابين. 
ه الاشكال الخامس على التعريف : 

الاشكال: أنه لو لم يُذْكر قيدُ (رفع مِثْل الحكم) في التعريف وَرَدَ إِشْكالٌ أن الحكمَ 
القَدِيم كيف يرول ويقبل التس؟" . 

الجواب: لم أقف على جواب عن هذا الإشكال بخصوصه. وإن كان يذكره 
الأصوليون في طيات المسألة؛ إذ سبق أن المرفوع بالنسخ ‏ على طريقة الأشاعرة ‏ التعلق 
التنجيزي الحادث؛ فلا حاجة لهذا الاحتراز. 


© © © 


(1) انظر: شرح مختصر المنتهى الأصولي (591/7). 
)۲( تلخيص المحصول (ص”7١1)‏ رسالة صالح الغنام للدكتوراه. 


الاشكال على مفارقة النسخ للبداء 


المبحث الثاني 


الإشكال على مفارقة النسخ للبداء 


سبق تعريف النسخ في اللغة والاصطلاح وبقي البداء. 
© البداء (لغة): 

البداء في اللغة من مادة اب د و»؛ قال ابن فارس: «الباءٌ والدالٌ والواوٌ أضل 
واحذء وهو ظيُود الشئءء شال بدأ الشيْءٌ دو إذا هر فهو ياد. "5 تقول بدأ لي 
في هذا الأمْر بداء؛ أيْ: تغير رأبي عمًّا كان عليه . 

فتقول: بَدَا الشىءٌ يَبْدُو بوا وبُدُوًا؛ أي: ظَهرَء وبدأنى فلان بكذاء وبدا له فى هذا 
الأمر بَدَاءَ وبدوًا؛ أي: نشَأ له فيه رأي» والبادية اسم للأرض التي لا حَضَّرَ فيها؛ أي : 
لا مَحَلَةَ فيها دائمة» فإذا حَرَجُوا من الحَضّر إلى المراعي والصحاري قيل: بَدَوًا بَدْوَاء 
ويّقال: أهل البَّدْو وأهل الحَضَرِء والبَذءُ» مهموزء وبَدَأ الشيء يَبْدَأ؛ أي: يَفْعَلَهُ قبل 
غيره» واللهُ بَدَأْ الْخَلْقَ وأبدَأ واحدّء والبّديمٌ: الشىءٌ المخلوق”' . 

والحاصِل: أن البداء في كلام أهل اللغة بمعنيين : 

أن كو ل الور ااا 

ع ه ررد - وه 

۲ أن يكون بمعنى تغير راي عما كان عليهِ. 
e‏ وأما فى الاصطلاح : 

فمن الأصوليين من اكتفى بالمعنى اللغوي» من أولئك أبو إسحاق الشيرازي» 

< 5 : )۳( 
والامدي. والصفي الهندي وعيرهم 
)١(‏ مقايبس اللغة .)75١77/١(‏ 
(۲) انظر: العين (۸۳/۸)ء جمهرة اللغة (۱۹/۲١۱)ء‏ تهذيب اللغة :)١57/١5(‏ الصحاح (717178/5), 


المحكم والمحيط الأعظم (9/ ۳۸۳)ء لسان العرب »)77/١1(‏ القاموس المحيط (ص١175).‏ 


(۳) انظر: الفقيه والمتفقه /١(‏ ۳۳۲)› اللمع. الشيرازي (ص"5 6). شرح اللمع. الشيرازي (ص”587) فقرة 
.)6١5(‏ الإحكام. الآمدي (4/6 »© نهاية الوصول». الهندي (” ”0 الفائق في أصول الفقه 
(؟/ .)٠١‏ البحر المحيط» الزركشي (0/ .)٠٠٠‏ 


ÎÎ‏ لاا 


يقول الآمدي”'': «البداء : عبارةٌ عن الظهور بعد الحَفَاءِا . 

ومن الأصوليين مَن عرّف البداء بتعريف اصطلاحيء منهم الجويني حيث قال" : 
البداء : «استدراك عِلم ما گان خفيا مَعَ جَوَاز تَقدِير العلم بو». 

وبقريب من تعريفه ‏ مع تغيير فيه عرّفه أبو الوفاء ابن عقيل في «الواضح» ' بأنه : 
«استدراك علم ما كان حَافِيًا مسْتورًا عمّن بدا له العلم به بعد حَفاء. 

وأما القرافي» فقال : «معناه: أَمَرَ بشيء ثُمّ بدا له أنَّ المصلحة في خلافه». 

وعَرّف عددٌ من الحنابلة «البداء» بأنه: «تجدّد العلم)”” . 

وبعبارة مبسوطة يذكر القاضي أبو يعلى قول من احتج بالبداء على منع النسخ - ومنها 
يبين معناه هنا فقال حاكيا عنهم : «قل يكون [الرب تعالى] اَم بسشىء وأرادى 00 
حال المأمُورٍ به في الثاني ما لم يكن قڏ عَلِمَهُ مله في وقْتٍ الأمرٍ به فأَوْجَبَ النهي عَنْه ؛ 
لو ا ی ورل السام على لاا 
ذلك دلیل على فساد قول ما ادى إل“ 

وكيفما كان» فليس المراد بالبحث تعريف البداء بتعريف جامع ماتخ فان ذلك خارج 

عن المقصود. لکن المراد إيضا ح المقصود ب«البداء» في کلام الأصوليين. 

المطلب الأول 
ذكرالاشكال ومن نص فيه على لفظ (الاشكال) 

وقفت على عبارتين لاثنين فن الاضوليين يستشكلون علاقة قة النسخ بالبداء» أولهما 
أبو حامد 00 حيث a‏ في E‏ 0 0 عقب كتاب ا 
r‏ البداء عليه. ٠‏ 

قل الغزالي في هذا : «وأمًا النسح فقد جرت العادةٌ بذْكْرِهِ بعد كتاب الأخبار؛ لأن 
اسح يَتَطرّقُ إلى الكتاب والسّنَةِ جميعًا؛ لکنا ذكرناه في أحْكام الكتاب ا 


.)۱١۹/۳( الإحكامء الآمدي‎ )١( 

(۲) التلخيص في أصول الفقه (؟/ 557)» فقرة .)٠٠٠١(‏ 

(۳) الواضح في أصول الفقه» ابن عقيل (۱/ ۲۳۷). 

.)3"١١ص( شرح تنقيح الفصول‎ )٤( 

(5) أصول الفقه لابن مفلح (۳/ ١١١١)ء‏ المختصر في أصول الفقهء ابن اللحام (ص۳۷١)ء‏ تحرير المنقول 
(ص١355).‏ التحبير شرح التحرير (198/8/5). 

() العدة في أصول الفقه (۳/ .)۷۷٤‏ (۷) المستصفى (ص"8). 

(۸) قال الطوفي في مختصر الروضة (البلبل) (ص۱۸۷): «ما ذكرةٌ الغزاليٌ عُذْرًا في تقديمه على الستة غير = 


الاشكال على مفارقة النسخ للبداء 


أحدهما: أنَّ إشكاله وعُمُوضَه مِن حَيتٌ تَطرّقهُ إلى كلام الله تعالى مع استحالةٍ البداء 
عليه) . 

قد تبع ابن رشيق في «لباب المحصول» الغزاليّ على الإشكال» لكنه أطلقه ولم يقيده 
على ما هو صنيع الغزالي» قال في «اللباب)0©: «وأمًا النسخ» فيذكر في هذا القطب بإثر 
الكتاب لمعنيين : 

أحدهما: أنَّ إشكالّه فيه أكثر [يعني: في الكتاب العزيز]. 

والثاني : أن الكلام على الأخبار يَطولٌ» . 

وين أنّ بين العبارتين قَرْقًا ؛ فالغزالئٌ قيّدَ الإشكال بالبداءِ مع استحالته على الرب غلا 
وأمّا ابن رشيق فقد أطلقه» بل جعله في الكتاب والستة معّاء لكنه في الكتاب أكثر . 


وأما المستشكل الآخر؛ فالآمين التبريزي في «تنقبح المحصول»» إذ يقول - في معرض 
الرد على من طعن في تعريف النسخ بأنه رفع الحكم -: (إِنّما إشكاله في حَقٌّ الله تعالى 


و 3 
مِن حيث إنه يُوهمُ البداء»". 


المطلب الثاني 
ذكر مّن تعرض للإاشكال ولم ينص على لفظ (الاشكال) 


لم أقف على من استشكل مفارقة النسخ للبداء» إلا من سَبَقَ النقل عنهم» وأمّا مَنْ ذكْرَ 
المسألة أو فرق بينهما فكثير جدّاء وهذه المسألة تُذُكر في كب الكلام من جهات منها أن 
شريعة محمد ب ناسخة لشرائع من قبله» واحتج المعارض بأن النسخ يقتضي البداء*“» 


= مرْضي»» قال شرح مختصر الروضة (۲/ 0 إِتّما قلنا: إن ذلك غيّْرٌ مْضي؛ لأنَّ مقُصدهُ المذكُور 
مع مُناسبة وضع الأشياء مواضعها طرديّ مخض فالمناسِبٌ متعينٌ التقديم». وقد تبع الموفق وابن 
رشيق الغزالى على هذا الترتيب المذكورء وخالفه ابن رَشدء انظر: روضة ة الناظر وجنة المناظر /١(‏ 
c(۸‏ المترورق في أصول الفقه (ص۸۳ - 84)» لباب المحصول (۲۸۸/۱). 

.)۲۸۸/۱( لباب المحصول‎ )١( 

(؟) أفعل التفضيل يؤدي إلى جِمْع المُفضل والمُفضّل عليه» والمشاركة بينهما فى المعنى المذكور غالبًاء 
وهذه المشاركة لا تخلو إما أن 00 حقيقية › ة» أو تكون مشاركة تقديرية أو اتاد وإن كان الاعتقاد 
باطلا. انظر: شرح مختصر الروضة 00 »© ارتشاف الضرب .)77١9/60(‏ تذكرة النحاة 
(ص٤۲۹)»‏ قطر الندى (ص١5)»‏ شفاء العليل في إيضاح التسهيل »)51١/7(‏ الكوكب الدري» 
الإسنوي (ص٤٤۲)»‏ البحر المحيط» الزركشي (۳/ .)٠١٤‏ شرح التصريح على التوضيح» الأزهري (۲/ 
)٥‏ زينة العرائس» المبرد »)57١ /١(‏ همع الهوامع» السيوطي (48/7). النحو الوافي (۳/ 796 . 

)۳( تنقيح محصول ابن الخطيب (ص‌۳۲۹) رسالة حمزة زهير حافظ للدكتوراه. 

)٤(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة (ص087)» تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل (ص١7١).»‏ الفصل في الملل 
والأهواء والنحل (١/٤۸)ء‏ الملل والنحل» الشهرستاني (ص078)» أبكار الأفكار في أصول الدين - 


2 . مشكلات أ الفقه 
= .ت 

فك ر ا ف 0 1 n‏ 
كما تُذكر في كُنْبٍ الأصول”'' فتقرر ضمن مسائل النسخ والرد على المخالفين في تعريف 
النسخ أو ثبوته. ومن الأصوليين من أفرد الفرق بين النسخ والبداء بيت سل 7 كما 
تذكر في كتب علوم القرآن”” . 


المطلب الثالث 
بيان موضع الاشكال وتوضيح محل النزاع فيه 


ذكر الأصوليون أن البداء يُعترض به على النسخ من جهات : 


ه الجهة الأولى : 


أنَّ بعض المعتزلة عرفوا الطريق الناسخ بأنه «ما دل على أن مثل الحكم الثابت بالنص 


غير ثابت على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه) ”1 وأمّا النسخ عندهم كما عرفه أبو 
الحسين البصري فهو: «إزالة مثل الحكم الثابت بقول منقول عن الله أو رسوله» أو فعل 
منقول عن رسوله. وتكون الإزالة بقول منقول عن الله او عن رسوله. أو بفعل منقول عن 
رسوله. مع تراخيه عنه على وجو لولاه لكان ثاتًا) 2 . 


(010 


(۲) 


(۳) 


)٤( 


(/۱۱۲)» شرح المقاصد في علم الكلام (۲/ .)٠۹۰‏ 

انظر: الفصول في الأصول (۲/ ١٠٠)ء‏ المعتمد (١/۸٦۳)ء‏ الإحكام» ابن حزم »)1۸/٤(‏ الفقيه 
والمتفقه (١/۳۳۲)ء‏ التبصرة في أصول الفقه (ص7507)., اللمع» الشيرازي (ص٥<٥)»‏ البرهان في 
أصول الفقه (۲/ )٠٠١‏ فقرة »)١5705(‏ التلخيص فى أصول الفقه (5777/7): أصول السرخسى (۲/ 
0 قواطع الأدلة »)519/١(‏ المنخول (ص۳۸۳)ء التمهيد في أصول الفقه (۳۳۸/۲)ء الواضح في 
أصول الفقهء ابن عقيل /١(‏ ۲۳۷)» ميزان الأصول (ص”7١07),‏ المحصول» ابن العربي (ص »)١550‏ 
الإحكام» الآمدي »)3١9/7(‏ المسودة في أصول الفقه (ص190١)»‏ شرح تنقيح الفصول (ص١٠١”))‏ 
نهاية الوصول فى دراية الأصول (771//5)» الفائق فى أصول الفقه (۲/ .)٠١‏ تقريب الوصول 
(ص۱۸۲)» بیان ا »)٥٠٦/۲(‏ البحر المحيط في اول الفقه »)۲٠٠ /٥(‏ تشنيف المسامع (۲/ 
5؛» المختصر في أصول الفقه» ابن اللحام (ص77١)»‏ تحرير المنقول (ص٠٠۲)»‏ شرح الكوكب 
المنير (077/5)» إرشاد الفحول (07/7)» مذكرة في أصول الفقه (ص”87)» النسخ في دراسات 
الأصوليين (ص۷۱)» دراسات أصولية في القرآن الكريم (ص۳۳۸) . 

انظر: الإحكام» ابن حزم »)1۸/٤(‏ التلخيص في أصول الفقه (۲/ 577) فقرة »)١705(‏ قواطع الأدلة 
في الأصول »)57١/١(‏ التمهيد في أصول الفقه (778/5)» الواضح في أصول الفقه» ابن عقيل /١(‏ 
۷) بذل النظر (ص١١7)»‏ الإحكام» الآمدي »)3١9/7(‏ نهاية الوصول في دراية الأصول (5/ 
23 الفائق في أصول الفقه (۲/ .)٠١‏ البحر المحيط في أصول الفقه »)75١5 /٥(‏ دراسات أصولية 
في القرآن الكريم (ص77”8). 

انظر: الناسخ والمنسوخ» النحاس (ص1۲)» نواسخ القرآن» ابن الجوزي »)١١7/١(‏ قلائد المرجان» 
مرعي الكرمي (ص57)» مناهل العرفان (۲/ ١۱۸)ء‏ الحديث في علوم القرآن والحديث» حسن أيوب 
(ص١23)»‏ التيسير في أصول واتجاهات التفسير» عماد عبد السميع (ص57). 

المعتمد .)3577/١(‏ (5) المرجع السابق. 


الإشكال على مفارقة النسخ للبداء لكف 
1ت ا ڪڪ ججججججججججج 9ب 9ك 


وقيل: إنما زادوا لفظ «المثل» ذ ا لأنهم يقولون: 
تحقيو تحقيق الرفع في الحكم ممتنع ؛ لأن المرفوع ًا حكم ثابت» أو ما لا ثبات له» والثابت 
لا يمكن رفعه» وما لا ثبات له لا حاجة إلى رفعه؛ فدل على أن النسخ هو رفع مثل 
ك الثابت» لا رفع عينه»ء أو بيان مدة ا وفي هذا يقول لاا 
الجويني لفط فإنّهم وافقوا اليهود فِي م منع رَفْع الحُكم بَعْد ثبوتوء إذا أثبت الله 
حكمًا على عبادو» ثم رَفَعه م أنَّ ذلك يؤدّي إلى (البداء)» . 

وبعبارة واضحة يعلل ابن رُشد مصيرهم إلى هذا التعريف؛ فيقول”": «جعلوا المرفوع 
مثل الحكم» ولم يجعلوه الحكم نفسه؛ فإنما اضطرهم إلى ذلك أنهم لا يجوزون على الله 
تعالى النهي عن الشيء الواحد بعينه بعد الأمر به»). 

وهنا يَرِدُ معنا عبارة النقشواني في الإشكال السابق حين قال“ : «لو لم يُذكر هذا القيد 
وهو (المِثْل) وَرَدَ إشْكالٌ آخرء وهو أن الحكم ال كنف يرول ويقبل النّسِحَ؟2. 

على أنه يحسن التنبيه هنا على أن كثيرًا من الأصوليين ينسبون للمعتزلة تعريف النسخ 
بأنه؛ «الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت امسو غير ثابتٍ على وجه لولاه 
لكان ثابنًا» أو بقريب من هذا . 

وهو الذي لتر مدي لكنًا بالرجوع لكتب المعتزلة المطبوعة نجد هذا التعريف 
ا أبو الحسين البصري» لكنه قال بأنه حدٌ القاضي عبد الجبار للطريق 
الناسخ'''» وقال في موضع آخر" : «قد حد أصحابنا الطريق الناسخ بأنه. . .» فذكره. 

في حين سبق القاضي عبد الجبار إلى تعريف النسخ بأنه «إزالة مثل الحكم الثابت 
بدلالة شرعية بدليل آخر شرعي على وجو لولاه لثبت ولم يزل مع تراخيه عنه»» وأما 
أبو الحسين البصري فقد عرف النسخ ‏ كما سبق - بأنه: «إزالة مثل الحكم الثابت بقول 
منقول عن الله أو رسوله» أو فعل منقول عن رسوله» وتكون الإزالة بقول منقول عن الله أو 
عن رسوله» أو بفعل منقول عن رسوله مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثابتا». 


.)٠١١ /۳( انظر: كشف الأسرارء عبد العزيز البخاري‎ )١( 

(۲) التلخيص في أصول الفقه (477/17) فقرة .)١5١5(‏ 

فر الضروري في أصول الفقه (ص٤۸)‏ . 

)٤(‏ تلخيص المحصول (ص7١1)‏ رسالة صالح الغنام للدكتوراه. 

/١( انظر: اللمعء الشيرازي (ص060). المستصفى (ص2»)87 المنخول (ص٥٠۳۸)» روضة الناظر‎ )٠( 
/۲( مختصر الروضة (البلبل) (ص۱۸۸)» بيان المختصر‎ »)١794/١( تلخيص روضة الناظر‎ )١ 
الردود والنقود (۲/ ۳۹۹)». البحر المحيط في أصول الفقه‎ ».)١١1١7/7( أصول الفقه» ابن مفلح‎ )١ 
.)598١/5( تحرير المنقول (ص١351)» التحبير شرح التحرير‎ »)۲۰۲/۰( 

(؟) انظر: المعتمد .)3557/1١(‏ (۷) المرجع السابق (؟418/5). 

(۸) شرح الأصول الخمسة (ص٤۸٥).‏ (9) المعتمد .)”557/١(‏ 


د يھڪ 


وتعريف أبي الحسين هو الذي أخذه بعض الأصوليين وتكلموا عليه» منهم السمرقندي 
والآمدي”''. 

وهنا يرد سؤال: من أين جاء الأصوليون بالتعريف المنسوب للمعتزلة إذن؟ 

يمكن أن يجاب عن هذا السؤال بوجهين: 

١‏ - أن التعريف المذكور اختيار لهم أو لبعضهم في كتبهم التي لم توجد اليوم» يؤيد 
هذا أن أبا إسحاق الشيرازي نسب التعريف في «اللمع» للمعتزلة بإطلاق"» وعَدَلَ عنه 
في الشرح إلى قوله”": «ذكر عبد الجبار المعتزلي في كتاب له عِدَّة حدود [النسخ]”*) 
واختار أن حدَّ النسخ: هو الخطاب الدال على أن مثل الحم الثابتٍ بالمنسوخ غير ثابتٍ 
في المستقبل على وجي لولاه لكان ثابتا بالنص الأول». 

ثم جد أبا الوفاء ابن عقيل يذكر ثلاثة حدود للنسخ ينسبها لأهل الكلام» ومنها الذي 
يذكره الأصوليون على أنه لم يتعرّض لتعريف أبي الحسين البصري”'. 

وأما ابن برهان في الوصول» فقد ذكر التعريف الذي ينسبه الأصوليون للمعتزلة» ونسَبه 
إلى أبي عبد الله البصري بخصوصه"'. 

ونص الأبياري على الاختلاف في تعريف النسخ عند المعتزلة» فقال : «اختلفت 
عبارات المعتزلة فيه» فقالوا: ما ذكره الإمام عنهم [وهو ما نسبه جماعة من الأصوليين 
لهم]ء وربما أبدلوا لفظ «الحكم» وقالوا: «على أن مِثِلّ الحُكُم الثابت زائل في 
المستقبل»» وهذا هو الصحيحٌ على أصولهم». 

وحاصل هذا أن التعريف لبعض المعتزلة» وفي نسبته لجميعهم تجوز. 

۲ - ذهب بعض الباحثين إلى احتمال أن يكون الأصوليون قد نقلوا تعريف الناسخ 
الذي ذكره أبو الحسين البصري على أنه تعريف للنس؛م”*؟! 

وهذا الاحتمال وارد لكنه بعيدء لا سيما مع ما قُدَّمِ في الوجه الأول» وأن هذا التوجيه 
فيه نسبة الوهم إلى كثير من الأصوليين. 


.)٠١ 5 /7( انظر: ميزان الأصول (ص598). الإحكام» الآمدي‎ )١( 

(0) انظر: اللمع» الشيرازي (ص٥٥).‏ 

(۳) شرح اللمع» الشيرازي /١(‏ 587) فقرة .)00١(‏ 

)٤(‏ كذا في المطبوع» وكأن الأقرب: «للنسخ». 

(0) انظر: الواضح في أصول الفقه» ابن عقيل .)5١١/١(‏ 

(5) انظر: الوصول إلى الأصول (۷/۲). (۷) التحقيق والبيان (5/ 5846). 
(۸) انظر: تحقيق عياض السلمي على التنقيحات للسهروردي (ص١١7)»‏ حاشية .)٤(‏ 


الاشكال على مفارقة النسخ للبداء ووححم 
e‏ الحهة الثانية من جهات ورود البداء على النسخ : 

جعل بعض الأصوليين مسألة نسخ حكم الفعل قبل وقت فعله"'' دائرة على البداء» وفي 
هذا يقول ابن السمعاني”'': «يجوز عندنا نسخ الشيء قبل وقت فعلهء وقال أبو بكر 
الصيرفي : لا يجوزء وهو قول المعتزلة. ولأصحاب أبى حنيفة فى ذلك خلاف» وذهب 
أكثرهم إلى أنه لا يجوز › وذهب بعضهم إلى جوازه. والمسألة تدور على أنهم يقولون: 
مثل هذا النسخ يدل على البداء”. 

ووجه ورود البداء فى هذه المسألة: أن الأمر والنهى يكونان قد تناولا فعلا واحدًا 
على وجه واحدٍ فى وقتٍ واحدِ» وقد صدر من مكلف واحدٍء وهذا دليل إمّا على البداء 


وإمّا على القصد إلى الأمر بالقبيح والنهي عن الحسن . 
ه الحهة الثالثة من جهات ورود البداء على النسخ : 


يذكر الأصوليون مسألة «إذا فيد الْحَكُمُ بلفظ التأبيد ونحوه» مثل: صوموا يوم عاشوراء 
أبدّاء أو حَتمَاء أو غيره مما فى معناه» ؛ فهل يجوز نسخه؟ 


ا ۹ . < 4 : )0( 
اختلف الأصوليون على قولين؛ فنيت للجمهور الجواز. و بعض المتكلمين 
وبعض الحنفية''' بناءَ على أن نسخ الحكم المؤبد مناقض للأبدية؛ فيؤدي ذلك إلى 

(V۷) 
اا‎ 


)١(‏ سيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله انظر: (ص0787. 

(۲) قواطع الأدلة .)٤١١/١(‏ (۳) انظر: المعتمد .)١۷٦/١(‏ 

)٤(‏ انظر: المعتمد »)777/١(‏ قواطع الأدلة /١(‏ ١١٤)ء‏ بذل النظر (ص0717). 

(6) انظر: المعتمد (۱/ ۸۲). 

(7) انظر: الفصول في الأصول (۲۰۸/۲ - »)۲٠۹‏ أصول السرخسي (۲/ »)5١‏ قواطع الأدلة ))577/١(‏ 
منتخب الحسامي (ص519١)»‏ بديع النظام (۳/ )۹١‏ أصول اللامشي (ص77١)»‏ فقرة (20755 بيان 
معاني البديع ( ص٥٥ )٥‏ رسالة صبغة الله غلام للدكتوراه» إفاضة الأنوار (ص/اه 37 تيسير التحرير (۳/ 
),٤‏ فواتح الرحموت (۲/ *۸). 

(۷) انظر: الفصول فى الأصول (۲/ ۲۰۸ -۹٠۲)»ء‏ المعتمد /١(‏ ١۳۸)ء‏ التبصرة فى أصول الفقه (ص750١)2‏ 
البرهان في أصول الفقه (۲/ )۲٤۹‏ فقرة (١١٤٠)ء‏ أصول السرخسي (۲/ »)٠١‏ قواطع الأدلة /١(‏ ١۲٤)ء‏ 
التمهيد فى أصول الفقه »)۳٤۸/۲(‏ الوصول إلى الأصول (۲/ ۲۷)ء المحصول» الرازي (۳۲۸/۳)ء 
الإحكام» الآمدي (۳ ١١٠)ء‏ منتخب الحسامي (ص154)» منتهى الوصول والأمل (ص۷١٠)»‏ شرح 
تنقيح الفصول (ص٠٠)»‏ بديع النظام (7/ ١۹)ء‏ أصول اللامشي (ص۷۲١)ء‏ فقرة (١٤)ء‏ نهاية 
الوصول في دراية الأصول (751*05/5). المسودة في أصول الفقه (ص95١).؛‏ بيان معاني البديع 
(ص 0660) رسالة صبغة الله غلام للدكتوراه» بیان المختصر ›)٥١۱۹/۲(‏ شرح مختصر المنتهى › العضد 
(۷۰۸/۲). أصول الفقه» ابن مفلح (۳/ »)١٠١١‏ تحفة المسؤول (۳۸۸/۳)ء الردود والنقود (۲/ »)٤٠١‏ 


مشكلات أصول الفقه 


3 : ا ا‎ ,)( E 

قال في «الغيث الهامع» : e‏ منعقد على نسخ الإنشاء ‏ في الجملة - ولكن 
اختلف في صور منها. . . الثالثة: أن يُقيِّد بالتأبيدٍ جملة فعلية» كقوله: «صوموا أبدا». 
وغيره مما هو في معناه» كقوله: «صوموا حَنّمًا؛» فقال بعض المتكلمين : «يمتنع نسخه؛ 
لعله يؤدي إلى البداء»» وجوّزه الجمهور». 
ه الحهة الرابعة: 

استلزام إثبات وقوع النسخ للبداء» وقد أخرت لطول الكلام عليها . 

نسب الخلاف في هذه المسألة إلى بعض اليهود والرافضةء وأبي مسلم الأصبهاني 
المعتزلي”"'» مع اختلاف الجهة بينهم . 

قال الصفي الهندي”": «ذهبت الروافض واليهود إلى أنَّ الَسمّ يستلزمٌ البداء؛ فلزمهم 


= البحر المحيط في أصول الفقه »)1١17/65(‏ تشنيف المسامع (۸۷۹/۲)ء الغيث الهامع (ص٤۳۷)ء‏ 
التقرير والتحبير (7/ ٤٥)ء‏ التحبير شرح التحرير -70١5/5(‏ 2070017 إفاضة الأنوار (ص7017)» رفع 
النقاب (٤/۹۸٤)ء‏ غاية السول (ص۸۷)ء غاية الوصول» زكريا الأنصاري (ص”47)» تيسير التحرير 
.)۱۹٤/۳(‏ شرح الكوكب المنير (/ ۳۹٥)ء‏ إجابة السائل (ص759). نشر البنود »)747/١(‏ إرشاد 
الفحول (۲/ »)٠١‏ فواتح الرحموت (۲/ ٠۸)ء‏ الأصل الجامع» السيناوني (؟/ 50). 

. الغيث الهامع (ص37/5)‎ )١( 

(0) انظر: الفصول في الأصول (۲/ »)75١5‏ تقويم الأدلة (ص۲۲۸)ء المعتمد /١(‏ 207370 الإحكام» ابن حزم 
(517/5)» العدة في أصول الفقه (۳/ 207794 الفقيه والمتفقه (۱/ 777). إحكام الفصول (۱/ ۳۹۷) فقرة 
(87"”)» التبصرة في أصول الفقه (ص١260).؛‏ اللمع» الشيرازي (ص 200)» شرح اللمع )٤۸١ /١(‏ فقرة 
.)٠٠۲(‏ أصول السرخسي (۲/ 05)» قواطع الأدلة في الأصول »)514/١(‏ المستصفى (ص88)» المنخول 
(ص۳۸۳)» التمهيد في أصول الفقه (۲/ .)۳٤١‏ الواضح في أصول الفقهء ابن عقيل /٤(‏ ۱۹۷)ء الوصول 
إلى الأصول (؟7/7١)»‏ بذل النظرء الأسمندي (ص7١7)»‏ ميزان الأصول »)7١7/١(‏ المحصولء ابن 
العربي ( ص٤٤‏ ۱)»› المحصول» الرازي (6/ 5 )»). روضة الناظر (۱/ ۲۲۷)» تنقيح محصول ابن الخطيب 
(ص*٠۴۳)‏ رسالة حمزة زهير للدكتوراه» الإحكام» الآمدي (۳/ ١٠٠)ء‏ منتهى الوصول والأمل 
( ص٤ ۱١‏ )» التحصيل من المحصول (۲/ 1°( شرح تنقيح الفصول (ص۳۰۳)» بديع النظام )/ «(AY‏ 
معراج الوصول (ص5 57)»: تلخيص الروضة /١(‏ ١١٠)ء‏ معراج المنهاج »)577/١(‏ نهاية الوصول في 
دراية الأصول (5/ 2757515)» الفائق في أصول الفقه (۲/ /01)» شرح مختصر الروضة (7557/5)» المسودة 
في أصول الفقه (ص115١)»‏ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۳/ »)٠١۷‏ شرح المنهاج» محمود 
الأصفهاني /١(‏ 555).» السراج الوهاج (547/7)» شرح مختصر المنتهى الأصولي» العضد (۲/ 5944): 
أصول الفقه» ابن مفلح »)١1137/1(‏ الإبهاج في شرح المنهاج (۲/ ۲۲۷)» التقرير لأصول فخر الإسلام 
البزدوي (6/ »)٠٠١‏ البحر المحيط في أصول الفقه .)۲٠۸/١(‏ تشنيف المسامع (۲/ 886)» المختصر في 
أصول الفقهء ابن اللحام (ص175)» الغيث الهامع (ص۳۷۷)» التقرير والتحبير (۳/ ٤٤)ء‏ التحبير شرح 
التحرير (5/ ٤۲۹۸)ء‏ رفع النقاب /٤(‏ ۹٥٤)ء‏ شرح الكوكب الساطع» السيوطي »)٤٠١ /١(‏ فتح الغفار 
»)»)233١/0(‏ إرشاد الفحول (۲/ 57)» فواتح الرحموت (۲/ .)٠١‏ النسخ في دراسات الأصوليين (ص04). 

()) نهاية الوصول في دراية الأصول ۲/ ۲۲۳۹)ء انظر: المستصفى (ص88).» الإحكامء الآمدي .)1١9/9(‏ 


الاشكال على مفارقة النسخ للبداء 


التسوية بينهما في الجواز وعدم الجوازء فذهبت اليهود إلى عدم ا وقالوا: ١‏ 
يجوز النسخ من الله تعالى لاستحالة البداءِ عليه»» وذهبت الروافض إلى جوازهماء وقالوا 
بجواز البداء على الله تعالى لجوار النسخ منه). 

فال ان التسجعاتي ٠‏ اتعلن عن لم جز الح بان جوارٌ التسخ يؤدّي إلى جوازٍ 
البداءِ على الله». 

ویصرح علاء الدين السمرقندي بان شبهة المنكرين للنسخ واحدة» ليست إلا ظن 
استلزامه البداء؛ فيقول: «المنكرون لشرعيته عَفْلا» شَبْهنهم واحدة» وهو أن النسح مِنْ 
باب البّداء والعّلط». 

وفي هذه الجهة مسائل يحسن التنبيه عليها: 

١‏ - من الأصوليين مَّن نقل القول بمنع النسخ عن اليهود مطلقًاء ومنهم من فصل في 
ذلك" وكيفما كان فقد قيل «لا حاجة إلى ذكر خلاف الكفار في الكتب أصول الفقهء 
ولا إلى ذكر دليلهم والرد عليهم؛ فإن جواز النسخ معلوم من الدين بالضرورة»”“ . 

قال الشوكاني قولته المعروفة في هذه المسألة بعینها' : الم يُحك الخلاف فيه إلا عَن 
اليهود» وليس بنا إلى : نصب الخلافي بيننا وبينهم جا ولا هذه ول مَسَأُلَةِ خالفوا فيها 
أحكام الإسلام حتى لك خلافهم في هذه المسألة» ولكن هذه مِنْ غرائب ا 
الأصول». 

نسب القول بمنع جواز وقوع النسخ إلى بعض الروافض"''» وإلى بعض 
عُلاتهه”"» والتزامهم ذلك مع قولهم بجواز البداء مشكل . 

على أنا نجد بعض كتب الرافضة الإمامية مصرحة بجواز وقوع النسخ» ولم ينسبوا 
القول بمنعه إلا لأبي مسلم الأصفهاني أو من لا يُعتد بقوله". 

يقول شيخ الطائفة الطوسي"'؟: «الخلاف المعروفٌ في هذه المسألة مع اليهودٍء وقد 


.)7١"”ص( ميزان الأصول‎ )۲( .)519/١( قواطع الأدلة‎ )١( 
بتصرف.‎ )٠١١ /۲( فتح الغفار‎ )٤( انظر: ما سبق من مراجع المسألة.‎ )۳( 
.)5194/١( إرشاد الفحول (؟67/7). 0) انظر: قواطع الأدلة في الأصول‎ )5( 


(۷) انظر: البرهان في أصول الفقه (۲/ )٠٠١‏ فقرة »)١571(‏ البحر المحيط في أصول الفقه .)5١8/65(‏ 

(۸) انظر: التذكرة بأصول الفقهء المفيد (ص”57)» العدة في أصول الفقه» الطوسي (005/7).» نهاية 
الوصول» الحلي (ص175): معارج الأصول» الحلي (ص١١٠)ء‏ زبد الأصول مع حواشي المصنف 
عليها (ص۳۹۸)» أصول الفقه» محمد رضا المظفر .)٤۹/۲(‏ 

(9) العدة في أصول الفقهء الطرنني 2911077 نقل صاحب روضات الجنات )3٠١577/75(‏ قول بعض 
الإمامية: «كتاب العدة أحسن كتاب ضِنْف في الأصول». 


حكي حكاية عمّن لا يُعتد بقوله من أهل الصلاة الامتناع من نسخ الشرائع» وقوله مُطرحٌ 
لا يلتفت إليه» . 


۳ - تَنْسِبُ بعضٌ كتب الأصول القول بالبداء إلى الرافضة» بل إِنَّ الغزالي والآمدى 
اعتذرا للرافضة في مصيرهم إلى البداء بعدم تفريقهم بينه وبين النسخ . 

يقول الآمدي 0 اجوّزت الروافضٌ البداء عليه؛ لاعتقادهم جوارٌ النسخ على الله 
تعالى. مع تعر الفرق عليهم بين النسخ والبداء» . 

ثم إن بعض الأصوليين حاول أن يكون أكثر دقَّةَ في نسبةٍ القولٍ إلى الرافضة؛ فنسبه إلى 
بعضهم أو طائِفةٍ منهم ٠"‏ في حين نسبه الأكثر إليهم مطلقًا”*'» وأا إمام الحرمين 
الجويني فقد نسب القول إليهم في «التلخيص» بصيغة التضعيف» فقال”': «ويُحكى عن 
الروافض تجويز البداء على الله سبحانه» . 

ويظهر أن الرافضة الإمامية لا ينكرون قولهم بالبداء» لكنهم فيما - وقفت عليه قد 
ينازعون في المعنى المقصود به عندهم» ويبالغون في نفي أن يكون مرادهم ظهور العلم 
بعد خفائه أو نحو هذا المعنى من المعاني الكفرية. 

يقول الشيخ المفيد”" : ويو «بدا لله في كذا»)؛ أي : ظهر له فيه» 
ومعنى ظهر فيه ؛ أي : ظهر منه» وليس المراد منه تعقّب الرأي ووضوح أمر كان قد خفي عنه. 


/١( قواطع الأدلة‎ »)٥٠۷( فقرة‎ )586 /١( انظر: اللمع» الشيرازي (ص55)» شرح اللمع» الشيرازي‎ )١( 
/۳( الإحكام. الآمدي‎ »)۱۹۸/٤( المستصفى (ص828 ).2 الواضح في أصول الفقه» ابن عقيل‎ »5 
نهاية الوصول فى دراية الأصول (5/ ۲۲۳۹)» الفائق فى أصول الفقه (؟/077)» أصول الفقه» ابن‎ » 84 
المسودة في أصول الفقه (ص5١7)» البحر المحيط في أصول الفقه (0/ ٠٠٠)ء التحبير‎ »)١1١114/7( مفلح‎ 
.)”1٠ص( شرح التحرير (7/ ۲۹۸۸)ء إرشاد الفحول (۲/ 57)» دراسات أصولية في القرآن الكريم‎ 

(؟) الإحكامء الآمدي (۳/ ۹٠٠)ء‏ انظر: المستصفى (ص۸۸). 

(9) انظر: اللمع» الشيرازي (ص55)» شرح اللمع» الشيرازي /١(‏ 580) فقرة (0017)» قواطع الأدلة /١(‏ 
)© الواضح في أصول الفقه» ابن عقيل .)١98/5(‏ 

/5( نهاية الوصول في دراية الأصول‎ »23١9/7( انظر: المستصفى (ص۸۸)ء الإحكامء الآمدي‎ )٤( 
الفائق في أصول الفقه (؟07/5)», المسودة في أصول الفقه (ص٠٠۲)ء أصول الفقه» ابن مفلح‎ 4 
البحر المحيط في أصول الفقه (5/ 222306 المختصر في أصول الفقهء ابن اللحام‎ »)١١۹/۳( 
2)67 تحرير المنقول (ص١2١3)» التحبير شرح التحرير (5/ 7598/8)» إرشاد الفحول (؟7/‎ »)١772ص(‎ 
.)7”1٠ص( دراسات أصولية في القرآن الكريم‎ 

(6) التلخيص في أصول الفقه (؟559/5). 

(0) يقول المفيد فى أوائل المقالات (ص۸٤):‏ «واتفقوا ‏ يعنى: الإمامية ‏ على إطلاق لفظ «البداء» فى 
وصف الله تعالى وإن كان ذلك من جهة السمع دون القياس». ۰ 

)۷( تصحیح الاعتقادات الإمامية» المفيد (ص2860). 


ا ا تت ا اللففة 0 


وجميع أفعاله تعالى الظاهرة في خلقه بعد أن لم تكن؛ فهي معلومة له فيما لم يزل» 
وإنما يُوصف منها بالبداء ما لم يكن في الاحتساب ظهوره. ولا في غالب الظن وقوعه؛ 
فما ما عُلِم كونه وعَلَبَ في الظن حُصوله فلا يستعمل فيه لفظ البداء». 

ويؤكد هذا المعنى في أوائل المقالات؛ فيقول"'': «وأقول: في معنى البداء ما يقول 
المسلمون بأجمعهم ف في النسخ وأمثاله» من الإفقار بعد الإغناء» والإمراض بعد الإعفاءء 
والإماتة بعد الإحياء» وما يذهب إليه أهل العدل خاصة من الزيادة في الآجالٍ والأرزاق 
والتّقصان منها بالأعمال. . وليس بينى وبين كافة المسلمين فى هذا الباب خلاف» وإنما 
01 وقد أوضحتٌ عن عِلتي في إطلاقه بما يقصر 
معه الكلام» وهذا مذهب الإمامية بأسرها». 

ويجيب شيخ الطائفة الطوسي عن الأخبار المنقولة ا التي البداء؛ 
ل «الوجه في هذه الأخبار أن نقول - إن صخت -: إنه لا يمتنع أن يكون الله 
تعالى قد وَقّت هذا الأ فى ارات الى آرت ا ران تيده ت المصلحة. 
واقتضت تأخيره إلى وقت آخر” "» وكذلك فيما بعد» ويكون الوقت الأول» وكل وقت 
يجوز أن يؤر مشروطاء بأنْ لا يتجدد ما [يقتضي]”* المصلحة تأخيره» إلى أن يجيء 
الوقت الذي لا يغيره شيء؛ فيكون محتوما . 

وعلى هذا يُتَأوّل ما روي في تأخير الأعمار عن أوقاتهاء والزيادة فيها عند الدعاء 
والصدقات› وده الأرحام. . . وهو تعالى وإن كان عَالِمًا بالأمرين» فلا چ أن 
يكون أحذهما لرا بشرط» والآخر بلا شرطء. وهذه الجملة لا خلاف فيها بي بين أهل 
العدل» وعلى هذا يتأول أيضًا ما روي من أخبارنا المتضمنة للفظ «البداء» ويبين أن 
معناها النسخ على ما يريده جميع أهل العدل فيما يجوز فيه النسخ. آو ر فتروظها إن 
كان طريقها الخبر عن الكائنات؛ لأن البداء في اللغة : فو الله ره فلا يمتنع أن يُظهر 
لنا من أفعال الله تعالى ما كنا نظن خلافهء أو نَعْلمُ ولا نعلم شرطه”. . . فأمًّا مَنْ قال 
بأن الله تعالى لا يعلم بشيء إلا بعد كؤنه فقد كُفرَء وخرج عن التوحيد». 


)١(‏ أوائل المقالات» المفيد (ص١8).‏ (۲) الغيبة» شيخ الطائفة الطوسي (ص526). 
)۳( الكلام في ظهور مهديهم المزعوم وصفاته وعمره»› والعبارة إلى هنا لا تخلو من ريب. 
)٤(‏ كذا في المطبوع . 


)٥(‏ يقسمون القضاء الإلهي بحسب تحتم الوقوع وإمكان البداء إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: قضاء الله تعالى الذي لم يلع عليه أحدًا من خلقه» وهذا لا يقع فيه البداء. 
الثاني : قضاء الله تعالى الذي أخبر مَن شاء مِن خلقه بأنّه سيقع حتمّاء فهذا أيضًا لا يقع فيه البداء. 
الثالث: قضاء الله تعالى الذي أخبر مَن شاء مِن خلقه بوقوعه في الخارج» لا بنحو الحتم؛ بل ماما 
على ألا تَتَعلَّقَ مشيئة الله بخلافه وفي هذا القسم يقع البداءء انظر: محاضرات في أصول الفقه 
للخوئي» مع تقريرات الفياض (0/ 10 - 07175 . 


الهفة! ' مشكلات اصول الفقه 

وهذا المعنى الذي ذكره هؤلاء أدركه بعض الأصوليين وتعقّبه؛ يقول أبو إسحاق 
الشيرازي: «ذهبت طائفة من الرافضة إلى جواز البداء على الله. ْ ٠‏ وزعم بعضهم أنه 
و تعالى البداء فيما لم بال عليه عام وهذا خطأ ؛ لاهم إن أرادوا بالبداء 
ما بيناه مِنْ أنه يظْهِرٌ له ما كان حَفيًا عنه؛ فهذا كُفْرٌء وتعالى الله يك عن ذلك خُلرًا كيرا“ 
ون كانوا أرادوا به تبديل العباداتٍ والفروض فهذا لا تُنكره» إلا أنه لا يُسمّى بداء؛ لأنَّ 

حقيقة البداء ما بيّناء ولم يكن لهذا القول وجه». 

3 يرتضٍ الدكتور القفاري هذا التأويل من علماء الرافضة للبداء» وقال بأن رواياتهم 
تدل على خلافه» ورأى أن حقيقته عندهم بالمعنى الكفري”"'. 

وكيفما كان فألا يُكْمَرَ بالله أحب إلينا وأرغب» وعبارة أبي إسحاق الشيرازي جيّدة في 
الات ١ ١‏ 

٤‏ - اختلف الأصوليون مَّن هو أبو مسلم الأصفهاني الذي ينسب له القول بعدم وقوع 
النسخ في الشريعة. 

قال القرافي”: «قال [في]*' «المنتخب»: أبو مسلم بن عمر» والذي وجدته في عدة 
من نسخ «المحصول»: ابن بحر" وقاله ابن برهان في كتابه المسمى ب«الأوسط)» قال: 
أبو مسلم بن بحر الأصبهاني”"'» وقال الشيخ أبو إسحاق في «اللمع»”*: «منعت اليهود من 
السخ؛ وقال أبو مسلم عمرو بن يحيى الأصفهاني». فهذا اختلاف متباعد في اسمه. الله 
إلا أن يكون له اسمان» وهو بعيد» أو يكونوا عدة أشخاص كل منهم يسمى أبا مسلم». 

وقال المرداوي في «التحبير»””': «تنبيه: أبو مسلم هذا هو محمد بن بحر الأصفهاني». 

قال ابن السمعاني”''؟: «وهو رجل معروف بالعلم» وإن كان قد انتسب إلى المعتزلة» 


.)٥١۷( فقرة‎ )586 /١( اللمعء الشيرازي (ص"655)» وانظر: شرح اللمع» الشيرازي‎ )١( 

(۲) انظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية (۲/ ۹۳۷)ء مسألة التقريب بين أهل السْنَة والشيعة 
.)”55/١(‏ 

(۳) نفائس الأصول (5557/5). )٤(‏ ليست في المطبوع. 

(5) انظر: المنتخب من المحصول (ص55") وقد أثبت المحقق اسمه في صلب الكتاب (أبو مسلم بن بحر) 
بناءة على وروده في ثلاث نسخ هكذا وقال في الحاشية إنه جاء في نسخة (ابن يحيى) وفي حاشية إحدى 
النسخ (ابن عمر). قلتٌ: المثبت في النسخة الأخيرة يوافق ما في النسخة التي وقف عليها القرافي إن 
لم تكن منسوخة عنها . 

() انظر: المحصولء. الرازي .)٠١۷/۳(‏ 

(۷) طبعت قطعة من الأوسط بعد الفراغ من مناقشة بحثنا هذا وفي المراحل النهائية من طباعتهء ومع هذا 
محالت ان فى القت المطبوعة من الكتاب والله المستعان. 

(۸) لم أجده في اللمعء وإنما في شرحهاء فلربما كان وهماء انظر: شرح اللمع /١(‏ 587) فقرة (007). 

(9) التحبير شرح التحرير )٠١( .)75949١/5(‏ العبارة من قواطع الأدلة )٤١١ /١(‏ مع تغيير يسير. 


الاشكال على مفارقة النسخ لليداء = م 
ويعد منهم» وله كتاب كبيرٌ في التفسير» وله كتب كثيرة» فلا أدري كيف وقع هذا الخلاف 
منه) . انتهى ۰ ولیس بالجاحظ . 
وقال أبو الخطاب"'': «أبو مسلم عمر بن يحيى الأصفهاني» انتهى . وقالوا: | 
وقال المجد في «المسودة»”'': «أبو مسلم يحيى بن عمر بن يحيى الأصفهاني». 
كل هذا منقول عن التحبير. 


المطلب الرابع 
بيان الداعي إلى الاشكال إن وجد 


قد يكون سبب الإشكال ‏ والعلم عند الله اللبس الحاصل بين النسخ والبداء» من 
جهة أن في كل منهما تركًا لأمر ماء والمصير إلى أمر جديد؛ فالتلازم المظنون بينهما من 
التقارب في الظاهرء فإن النسخ قد يوحي بأن الناسخ قد ظهر له شيء لم يكن ظهر له من 
قبل» وبدا له علم جديد لأجله رفع الحكم”". 

بالإضافة إلى الأصل العقدي الذي تستصحبه كل طائفة في صفات الله تعالى» لا سيما 
صفة الكلام» والعلمء والإرادة» والتحسين والتقبيح العقليين» وفائدة التكليف وغيرها. 

المطلب الخامس 
ذكر أجوبة الأصوليين عن الاشكال 

يمكن أن يجاب عن هذا الاشكال من أوجه: 

الوجه الأول: إقامة الفرق بين النسخ والبداء كالتالي“ : 

١-التفريق‏ من حيث حقيقتهما وتعريفها؛ فيتميز أحدهما على الآخر بموجبه» وسبق 
تعريفهما في أول هذا الإشكال والذي قبله. 


.)١91//5( انظر: الواضح في أصول الفقه» ابن عقيل‎ »)۳٤۸ ۰۳٤۱ /۲( التمهيد في أصول الفقه‎ )١( 

(۲) المسودة فى أصول الفقه (ص90١).‏ 

(۳) انظر: المعتمد »)58/1١(‏ الفروق فى مباحث الكتاب والسُنَّةَ (ص5١").‏ 

(5) انظر: الإحكام» ابن حزم (58/5)» التلخيص في أصول الفقه (577/1) فقرة »)١1١05(‏ قواطع الأدلة 
في الأصول »)57١/١(‏ التمهيد في أصول الفقه (۳۳۸/۲)ء الواضح في أصول الفقه» ابن عقيل /١(‏ 
۷) بذل النظر (ص١١")ء‏ الإحكام» الآمدي »23١9/7(‏ نهاية الوصول في دراية الأصول (5”/ 
37 0 الفائق في أصول الفقه (۲/ 50)» البحر المحيط في أصول الفقه (5/ ٠٠٠)ء‏ دراسات أصولية 

في القرآن الكريم (ص۳۳۸)ء الفروق في مباحث الكتاب والسنَّة (ص6١7).‏ 

2( انظر: التلخيص في أصول الفقه (۲/ )٤٦١‏ فقرة .)٠١٠١(‏ 


مشكلات أصول الكقه 


۲ وهو الفرق حقيقة - في ظني فو عو اذ بسو لي «أَنّ 
البداء هو أن يمر بالأمر والآمر لا يدري ما يؤول إل ا والنسخ : هو انا بالامر 
لامر يي + سي اه اق رونت عد ورا 111 بق سَبَقَ ذلك في علمه وحتمه من 
قضائه»'. الي ال غل ر اف قلا ن أن عن اف ال نة 
لم يزل أنَّ الففعل من زيدٍ مصلحة في وقت» مفسدة في وقت آخرء فيأمر بالمصلحة في 
وقتهاء وينهى عن المفسدة في وقتها؛ فلا يكون قد ظهر له ما كان خافيًا عليه» بل أمر 
وشرع بمقتضى علمه وحكمه وراد 

- أن النسخ يكون في الأحكام» لا في الاعتقادات ولا في الأخبارء إلا إذا اقتضت 
حكمّاء بخلاف البداء فهو أعم من ذلك . 

الوت الثاني من الجواب: أنا نقرر الأصول التي بني عليها الإشكال على ما ينبغي أن 

تقرر عليه» كصفة العلم والإرادة والكلام» والتحسين والتقبيح العقليين» والقول في فائدة 
التكليف» وحينئذ فلا يرد شيء من الإشكال. 

وفي بعض هذا يجيب الجويني على مقتضى قواعد الأشعرية؛ فيقول”": (إن عنيتم 
ب«البداء» أنه يصير كارهًا لما كان آمرًا به مريدًا له» ومريدًا لما كان كارهًا لهء فهذا لا 
يستقيم على أصول أهل الحق؛ فإنَّ تكليف العبادة لا ينبني على الإرادة والكراهية؛ فقد 
يأمر الرب بما لا يريد» وقد ينهي عما يريد» وكل الحوادث مرادة لله تعالى مع اختلاف 
صفاتهاء وهذا يستقصى في الديانات؛ فبطل الاسترواح إلى العلم والإرادة». 


وأما عند السلف وبموجب مقتضى النصوص فالإرادة تنقسم ال إرادة كونية› وضي 
المشيئة الشاملة لجميع الحوادث»› وشرعية متضمنة للمحبة والرضى ؛ فلا يحرج شىء عن 


إرادة الله و 


الوجه الثالث من الجواب: الإجابة عن كل جهة مما أورد عليها الإشكال بالبداء . 
الأولى: أن المعتزلة إنما زادوا لفظ «المثل» في التعريف فرارًا من لزوم البداء؛ لأنهم 


يقولون: تحقىو تحقيق الرفع في الحكم ممتنع ؛ لأن المرفوع إمّا حكم ثابت» أو ما لا ثبات له 
والثابت لا يمكن رفعه» وما لا ثبات له لا حاجة إلى رفعه. 


)١(‏ الإحكام» ابن حزم (58/5). انظر: التلخيص في أصول الفقه (577/7) فقرة »)١1١57(‏ قواطع الأدلة 
65٠ /(‏ ». التمهيد في أصول الفقه (۲/ ۳۳۸)ء الواضح في أصول الفقه» ابن عقيل (۱/ ۲۳۷). 

(۲) انظر: التمهيد في أصول الفقه (۲/ .)75٠‏ 

(۳) التلخيص في أصول الفقه (۲/ )٤٤۳‏ فقرة .)٠١١١(‏ 

. الارادة تنقسم بحسب النصوص الشرعية إلى : إرادة كونية» وشرعية» وأمًا المشيئة فلا تكون إلا كونية فقط‎ )٤( 
انظر: منهاج الستة النبوية (۷۲/۷)» مجموع الفتاوى» ابن تيمية (۸/ ۱۹۷)» شرح العقيدة الطحاوية» ابن‎ 
.)٦۷ - التنبيهات السنية على العقيدة الواسطيةء عبد العزيز الرشيد» (ص55‎ »)١76 ١754 /١( أبي العز‎ 


الاشكال على مفارقة النسخ للبداء ج 
لقتال كي ي 

الجواب: أنَا نختار أنه رفمٌ لحكم ثابت لولا الناسخ لبقي ثابئّاء كالكسر في المكسورء 
والفسخ في العقود. إذ لو قال فائل : إن الكسر إما أن يرد على معدوم أو موجود؟ 
فالمعدوم لا حاجة إلى إعدامه» والموجود لا ينكسر» كان غير صحيح؛ لأن معناه: أنَّ له 
من استحكام البنية ما يبقى لولا الكسرء وندرك تفرقة بين كسره وانكساره بنفسه لتناهي 
الخلا ف 

وبعبارة ووجه أيسر؛ نقول: بل نختار الشق الأول» وهو أن المرفوع ما هو ثابت» 
ولكن ليس معنى رفع الثابت رفعه بما هو عليه من حالة الثبوت حتى يكون فرض ذلك 
مستحيلاء بل هو من باب إعدام الموجود» وليس إعدام الموجود بمستحيل'. 

الثانية: جعل بعض الأصوليين مسألة نسخ حكم الفعل قبل دخول الوقت دائرة على 
ا 

الجواب: أجاب عدد من الأصوليين عن إيراد البداء على هذه المسألة بما سبق من أن 
الرب ل لما أمر بالفعل المنسوخ كان عالمًا بنسخه قبل فعله» كما يكون ذلك في النسخ 
بعد الفعل» بل هو سبحانه عالم في كلا الحالين» وأمًا فائدة الأمر والنهي بالشيء قبل 
التمكن من الامتثال فالابتلاء والاختبار واعتقاد التكليف به“ 

يقول ابن العربي في عبارة رشيقة” : «نقول: فائدة الأمر بالحكم المنسوخ قبل الفعل 
ابتلاءٌ المكلفين › وادخ ا أم يرده ولا يقبله؟ 

والابتلاء في الاعتقاد كفرء ومخالفة الفعل معصية» وهذا أهون من ذلك؛ فلم يَعْدُ إذن 
نسخ حكم قبل الفعل عَن فَائِدةٍ عُظمى يستقل التكليف بها في إثارة الفائدة وإبانة 
المصلحة. > على أنّا لا نُسلّم أنه يلزم وقوف المُكلّف على كل فائدةٍ تتعلق بالتكليفِ» 
والعلم بوجوه المصالح المرادة بالامتثال والزجر). 

الثالثة: يذكر الأصوليون مسألةً: «إذا قَيّد الحَكُمْ بلفظ التأبيد ونحوه مثل: «صوموا يوم 
عاشوراء أبدًا»» أو ١حَثْمَااء‏ أو غيره مما في معناه؛ فهل يجوز نسخه؟). منع منه بعض 


.)77١7/1١( روضة الناظر‎ .)٥٠۲ /٤( انظر: المستصفى (ص87)» التحقيق والبيان‎ )١( 

(۲) انظر: أصول الفقه» محمد رضا المظفر .)٤۹/۲(‏ 

(۳) انظر: المعتمد (١/٦۳۷)ء‏ قواطع الأدلة .)٤١١/١(‏ 

)٤(‏ انظر: شرح اللمع» الشيرازي )588/١(‏ فقرة (۳٥)ء‏ البرهان في أصول الفقه (۲/ )۲١١‏ فقرة 
21١5١‏ الوصول إلى الأصول )۲/ ام «(TA‏ المحصول»› ابن العربي (ص۷٤۱)»‏ شرح المعالم في 
أصول الفقه (۲/ 50). 

(5) المحصول» ابن العربي (ص57١).‏ 


4 مشكلات أصول الفقه 
2 س 


المتكلمين والحنفية بناءً على أن نسخ الحكم المؤبد مناقض للأبدية؛ فيؤدي ذلك إلى 
الوا" 

الجواب: كما يقول بعض الأصوليين”" بأن التقييد بالتأبيد إنما يُقُصدٌ به المبالغة لا 
الدوام» كما يُقال: لازم غَريمك أبدَاء وإنما يُريذ لازمه إلى وقت القضاء؛ فيكون المراد 
هنا: لا تخل به إلى أن يتقضّى وقته. وكما يجوز تخصيص عموم موکد ب١كل»‏ ويمنع 
التأبيد عرفاء وبالإلزام بتخصيص عموم مؤكد» والجواب واحدء ثم الفائدة في التقييد 
بالتأبيد التنصيص والتأكيد» وأيضًا فلفظ «الأبد» إنما مدلوله الزمان المتطاول”" . 

وأما الجهة الرابعة من جهات الإشكال فأظنه يكفي فيها إقامة الفرق بين النسخ والبداء 
وقد تقدم» وبهذا أجاب ابن برهان في «الوصول» فقال“ : «عمدة الخخصم أن النسخ 
يفضى إلى البداء» والبداء مستحيل على الله تعالى» وما كان يفضى إلى المستحيل كان 

قلنا: هذا ممنوع؛ فإن النسخ رفع الحكم الثابت» أو رفع مثل الحكم الثابت في 
مستقبل الزمان» وهذا ليس في معنى البداء» وذلك أنَّ البداء ظهور ما كان خفيًا ؛ فالبابان 
مختلفان». 


© © © 


)١(‏ انظر: الفصول في الأصول (۹-۲۰۸/۲٠۲)ء‏ المعتمد (١/۳۸۲)ء‏ التبصرة في أصول الفقه 
(ص700)» البرهان في أصول الفقه )۲١۹/۲(‏ فقرة »)١471(‏ أصول السرخسي (۲/ :)5١‏ قواطع 
الأدلة »)577/١(‏ التمهيد فى أصول الفقه .)۳٤۸/۲(‏ الوصول إلى الأصول (۲/ ۲۷)ء المحصول» 
الرازي (۳۲۸/۳)ء الإحكام» الآمدي (۳ ١١٠)ء‏ منتخب الحسامي (ص159). 

(۲) انظر: تشنيف المسامع (۸۷۹/۲). الغيث الهامع (ص٤۳۷)»‏ الفوائد السنية (5/ ١١۱۸)ء‏ التحبير شرح 
التحرير .)7٠١٠//5(‏ 

(۳) قال فى مقاييس اللغة :)١ /١(‏ «الهمزةٌ والباء والدالُ يدل بناؤها على طول المُدة» وعلى التوحُش». 
انظر: جمهرة اللغة (۱۸/۲١۱)ء‏ الصحاح (۳۹/۲٤)ء‏ المحكم والمحيط الأعظم (9/ ١۳۸)ء‏ لسان 
العرب (۳/ .)٦۸‏ 

.)٠١/۲( الوصول إلى الأصول‎ )٤( 


الاشكال على دليل بعض الحنفية في إثبات النسخ 


المبحث الثالث 


الإشكال على دليل بعض الحنفية في إثبات النسخ 


E‏ البزدوي على إثبات النسخ في الشرع 
وعدم استلزامه للبداء بأدلة منها قوله”" : «إِنّما نجوّز النسخ في کم مُظلتي عن ذِكرٍ الوقت 
- يحمل أن يكون موقتّاء ويخْتّمل البقاءَ والعَدَّم على السواء - لأنّ النسخ إِنّما يكون في 
حياةٍ النبي كل والأمرٌ المطلق في حياته للإيجاب لا للبقاءء بل البقاء باستصحاب الحال 
على احتمال العدم بذليلةة لا أن البقاء بدليل يوحيه ؟ لان الأمر لم يتناول البقاء لَعَدّ فلم 

يكن دليل النسخ مُتَعرّضًا لحُكم الدليل الأول بوجو إلا ظاهرّاء بل كان بيانا للمّدَّة التي 
ر وهي الجكمة البالغة بلا شبهة» بمنزلة الإحياء والإيجاد أن ههاڪ 
والوجود لا البقاء» بل البقاء لعدم أسباب الفناء بإبقاء هو غير الإيجاد» وله أجل معلومٌ 
عند الله ؛ فكان الإفناء والإماتة بيانا محضّاء فهذا مثله». 


وتفصيل الدليل : أن نستدل على أن النسخ بيان لمدة الحكمء ولیس بداءً بقصرنا تجويز 
النسخ في حُكم مُظلتي عن الوقت. يحتمل أن يكون مؤقْنًا وأن يكون مؤبدّاء ويحتمل 
البقاء والعدم على السواء؛ ؛ لأن التشخ لا يكون إلا في حياة النبي ككل والأمر المظلق في 
حياته كه للويجاب لا للبقاء : ا أنه يقتضي أن يكون المأمور به واجبّا مِنْ غَيْر أن 
وف ليقائة أضل بل الغاء بعد الروت باستضيحات الخال لا بالأمر السابق» لأن 
الأمر لا دلالة له على البقاء لغة؛ فان الأمر لطلب الفغل والائتمار لا غير. 

وإذا لم يكن الأمر الأول مُوجبًا للبقاء لم يكن دليل النسخ مُتَعرضًا لحكم الدليل الأول 


بوجه؟ لاقتصار عمل دليل النسخ على بيان انتهاء البقاء» ولیس البقاء من ل أحكام الدليلٍ 
الأول إلا ظَاهِرًا ؛ فإِنَ ظاهره البقاء ما لم يوجد المُزيل. 


وبيان المدة ابراه البالغة بلا شبهة؛ لأنّ شرْعية ية الأحكام لمنافعَ تعودٌ إلى العباد؛ 
لن الشارع منرَّه عن نفع وضَرَرٍ تغود إلية وقد يدل المتقعة يدل الأزمان والاحوال) 


ولا يعلم بذلك إلا العليمٌ الخبيرٌ؛ فكان تبديل الحكم اء على ل الأحوالٍ مِنْ باب 
الحكمة» لا مِنْ باب البداء . 


(۱) كنز الوصول (ص9١7).‏ 


ثم إن شرع الحكم ابتداءً بمنزلة إحياء الشخص وإيجاده من العدم؛ فإن كم الإحياء 
الحياة» وأثرٌ الإيجاد الوجود. 

والبقاء يخصل بعدم أسباب الفناء؛ فالبقاء بعد الإيجاد يحصل بإبقاء الله تعالى إياه أو 
بانعدام سيب الفناء . 

ومعلومٌ أنَّ لكل مخلوقٍ موجود مدَّة معلومة عِنْد الله تعالى» فكان الإفناء والإماتة ب 
مخضا لمُدَّة بقاء الحياة والوجود التى كانت معلومة عند خالقه حين خلقه - وإِنْ كانت غيْبًا 

- وهذا لا يدلٌ على البداءء ولم يتطرق إليه مُبْح؛ فالنسخ مثل الإفناء أيضّاء فلا يكون 
بداءَ وجهله”'" . 

وهذا الدليل قد ذكره جماعة من الحنفية قبل الفخر البزدوي» منهم: أبو زيد الدبوسي 

( 
والسرخسي ي وغيرهم”" . 
المطلب الأول 
ذكرالاشكال ومّن نص فيه على لفظ (الاشكال) 

أورد صدر الشريعة المحبوبي إشكالا على هذا الاستدلال» فقال: «قولهم بان 
البقاء بالاستصحاب ‏ مع أن الاستصحابٌ ليس بحجة عندهم - مشكل ؛ ؛ لأنّه يلزم أن لا 
يكون نص ما في زمن النبي كَل حجة إلا في وقتٍ نزوله. فأما بعده فلا) . 

قال السعد التفتازانى”؟؟2: «لقائل أنْ يقول الاعتراض إِنَّما هو على فخر الإسلام» وهو 
قائل أ لامتحاب امن بعد اماف 

ويظهر ‏ والعلم عند الله أن الإشكال ليس على الفخر وحده» بل هو في الحقيقة وارد 
على أبي زيد الدبوسي ابتداءً» ومّن تبعه بعد ذلك في هذا الدليل بمّن فيهم فخر 
إلا 0( 

إسلام ". 

كما أن القول بأن الاستصحاب ليس بحجة عندهم مطلقًا فيه نوع تساهل» على ما 
سيأتي في تحرير قول الدبوسي ومن معه. 


2)١5968 /۳( انظر: الفوائد على البزدوي (ص۹٤۷) رسالة سيد أشرفي للدكتوراه» الكافي شرح البزودي‎ )١( 
.)17١/0( التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي‎ ».251١ /۳( كشف الأسرار شرح أصول البزدوي‎ 

(۲) انظر: تقويم الأدلة (ص779). أصول السرخسي (07/7)» المغني في أصول الفقه (ص507١).‏ 

(۳) التوضيح في حل غوامض التنقيح» مع شرحه التلويح (۲/ .)١۲‏ 

.)77 شرح التلويح على التوضيح (؟/‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: تقويم الأدلة (ص۲۲۹)ء أصول السرخسي (201//7)» كنز الوصول (ص9١25)».‏ المغني» الخبازي 
(ص507). 


الاشكال على دليل بعض الحنفية في إثبات النسخ 


وحاصل هذا الاشكال: أن أبا زيد الدبوسي وفخر الإسلام البزدوي وغيرهم يرون أن 
الاستصحاب ليس بحجوٍ للرفعء لكتهم في هذه المسألة ذَهَبوا إلى أن الأمر لطلب الفِعْلٍ 
والائتمار لا غير» ثي بقاء الأحكام حاصل بالاستصحاب لا بالخطاب ذاته» وعليه فيلزم 


0 القول أن لا يكون نص ما في زمن النبي ل حجة إلا في وقتٍ نزوله. م ذلك 


وقد اختلف الأصوليون قبل هذه المسألة في مقدمتين؛ الأول: هل الاستصحاب 


حجة؟ وإذا قيل بحجيته فالحكم إذا ثبت في محل بدليل ولم يتير ذلك المحل هل يُقال: 
إن دوا م الحكم ثبت بالاستصحاب؟ وهي المقدمة الثانية . 


ه المقدمة الأول: ححيّة الاستصحاب: 

قال بعض الأصوليين''' : «الاستصحاب دليل» ذكره المحققون إجماعًاء وإنما الخلاف 
في استصحاب حكم الإجماع». 

لكن في الحقيقة قد اختلف الأصوليون في حجية الاستصحاب مطلقا على أقوال 
أوصلها الزركشى”"' إلى ستة أقوال: 

القول الأول : أنه حجة» وإليه مال الشيخ أبو منصور الماتريدي» وتابعه في ذلك 
جا من مشارع سو ور اک ری ایا ووو ورا 
O‏ 


(1) انظر: المختصر في أصول الفقه (ص٠٠٠)ء‏ غاية السول (ص”57١).‏ 

(۲) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (۸/ »)١5‏ إرشاد الفحول »)١175/7(‏ الاستصحاب حجيته وأثره 
في الأحكام الفقهية» عوني مصاروة (ص١7١)‏ رسالة ماجستيرء الاستصحاب وآثاره في الفروع الفقهية» 
الخضر علي إدريس (ص۷٥)‏ رسالة ماجستير» الاستصحاب المقلوب» اعفد الضويحي (رص١١١)‏ 


بحث 


(۳) انظر: ميزان الأصول (ص»550). أصول الفقهء اللامشي (ص189) فقرة (۳۷۹)» كشف الأسرارء 
البخاري (۳/ ۳۷۷)ء جامع الأسرار »23١77/5(‏ التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي (2))155/5 
التحرير» ابن الهمام (ص۲۲٥)»‏ التقرير والتحبير (۳/ ۲۹۰)» فتح الغفار (۳/ 0؟7)» تيسير التحرير (5/ 
۷,) مسلّم الثبوت (0715/7)» فواتح الرحموت (؟/١50).‏ 

.)55١ص( انظر: ميزان الأصول‎ )٤( 

(5) انظر: المقدمة في الأصول (ص۷١٠).‏ إحكام الفصول )7٠١/7(‏ فقرة (١١۷)ء‏ الإشارة في أصول 
الفقه (ص۳۲۲)ء المحصول لابن العربي (ص١1١)»‏ الضروري في أصول الفقه (ص45). التحقيق 
والبيان »)۱۷١/٤(‏ لباب المحصول (۲1/۲٤)ء‏ منتهى الوصول والأمل (ص۴٠۲)»‏ مختصر منتهى 
السؤل والأمل »)۱١۷۳/۲(‏ شرح تنقيح الفصول (ص١٤٤)ء‏ تقريب الوصول (ص١١۱)»‏ تحفة 
المسؤول (775/5): شرح بهرام الدميري لمختصر ابن الحاجب (ص”7١1)‏ رسالة محمادي أحمد آل 
ودراغو للماجستير» رفع النقاب ».)218١/5(‏ الثمار اليوانع (۳۹۱/۲)ء نشر البنود (109/5). 


وأكثر الشافعية"» وأكثر الحنابلة'"'» وهو قول الظاهرية”" . 


القول الان : أنه لس جحة فطلا وهو اقول كير من الح ١‏ :ونس لعن 
الشافعية22 وهو قول بعض الحنابلة9 2 وأبى الحسين البصري"“› وي للمتكلمين 
للا ولجماعة ا 


القول الثالث: أنه حجة للمجتهد؛ فله الأخذ بنفى الوجوب فى حق نفسهء فأما إذا 


)١(‏ انظر: الفقيه والمتفقه »)077/١(‏ اللمع» الشيرازي (ص7575١)».‏ شرح اللمع» الشيرازي (487/7) فقرة 
».)١١10(‏ المعونة في الجدل (ص5).» البرهان في أصول الفقه )١1١/7(‏ فقرة »)۱٠١۸(‏ الورقات 
(ص۲۷)» المستصفى (ص159١).‏ المنخول (ص515)» التنقيحات فى أصول الفقه (ص2)778 
المحصول للرازي (١/۹٠۱)ء‏ الإحكام» الآمدي /٤(‏ ۱۲۷)ء منتهى السولء الآمدي (ص۲۳۸)ء 
الحاصل من المحصول (”/ ١٠)ء‏ تخريج الفروع على الأصول (ص۷۲١)»‏ التحصيل من المحصول 
»)٠١ /1(‏ نهاية الوصول» الهندي (۸/ .)۳۹٠۳‏ الفائق في أصول الفقه (۲۸/۲٤)ء‏ حل العقد والعقل 
(ص۸۷۹) رسالة علي باروم للدكتوراه» بيان المختصر (۳/ »)۲٠۲‏ شرح المنهاج» محمود الأصفهاني 
»)۷١٦/5(‏ شرح مختصر المنتهى الأصولي (75/ 405)» الإبهاج في شرح المنهاج (۳/ 2)17١‏ رفع 
الحاجب (۳/۳١٤)ء‏ نهاية السول (ص١5”),‏ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص٩۸٤)»‏ 
البحر المحيط في أصول الفقه »)١5/4(‏ تشنيف المسامع (۳/ »)٤۱۷‏ سلاسل الذهب (ص5550)») 
الت الهامع (ص١٤٦)»‏ البدر الطالع. المحلي (۱11/۲"(« شرح الورقات» المحلي (ص”7١١2)7‏ 
تيسير الوصول إلى منهاج الأصول .)٠٠١ /٦(‏ شرح الكوكب الساطع» السيوطي (۲/ 0777 . 

(۲) انظر: رسالة فى أصول الفقهء العكبري (ص٤١)»‏ العدة فى أصول الفقه »)١577 /٤(‏ التمهيد فى 
أصول الفقه (/ )٠٠١١‏ الواضح في أصول الفقه )٤٤/١(‏ (۸/۲٦ء‏ ١٠۳)ء‏ روضة الناظر وجنة المناظر 
»)٤٤۳/۱(‏ شرح مختصر الروضة (۳/ ١۷٤۱)ء‏ إعلام الموقعين (۳/ ١٠٠)ء‏ أصول الفقه» ابن مفلح /٤(‏ 
۳)؛,) سواد الناظر (۲/ ۷۷۳)ء المختصر في أصول الفقه (ص١5١)»‏ التحبير شرح التحرير (۸/ 
0» شرح الكوكب المنير (5/ 507)» نزهة الخاطر العاطر .)٤۷۷ /١(‏ 

(۳) انظر: الإحكام في أصول الأحكام» ابن حزم (5/5)» النبذة الكافية (ص۲۷» .)7١‏ 

05 الع قواطع الأدلة في الأصول (۲/ »)١‏ ميزان الأصول (ص550)» بذل النظر (ص1۷۳)» المغني 

في أصول الفقه (ص7”57). كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۳/ ۳۷۷)» جامع الأسرار (5/ 
.)١ 3‏ التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي 2)١1905/5(‏ التحرير في أصول الفقه (رص07577). التقرير 
والتحبير (۳/ ۲۹۰)» فتح الغفار (۳/ .)٠١‏ تيسير التحرير (5//ا/ا١)2‏ نك الثبوت (7/ »)۳٠١‏ فواتح 
الرحموت .)٤١١۱/۲(‏ 

(5) انظر: قواطع الأدلة (۲/ ١)ء‏ البحر المحيط في أصول الفقه .)٠١/۸(‏ 

(7) انظر: التمهيد في أصول الفقه (۳/ ۳۹۹)ء المسودة في أصول الفقه (ص۸۹٤).‏ أصول الفقه» ابن مفلح 
.)۱٤۳۳ /(‏ التحبير شرح التحرير .)۳۷٥۸/۸(‏ 

(۷) انظر: المعتمد (؟/ .)۳۲١‏ 

(۸) انظر: المحصولء الرازي ».223١9/7(‏ الإحكام» الآمدي .)۱١۷ /٤(‏ الحاصل من المحصول (”/ 
0(« التحصيل من المحصول (۲/ 207١98‏ شرح تنقيح الفصول (ص7: 2)5 منهاج الوصول (ص )١١ ٠‏ 
نهاية الوصول في دراية الأصول (۸/ ٤‏ ١۳۹)ء‏ الفائق في أصول الفقه »)٤۲۸/۲(‏ شرح مختصر الروضة 
»)۱٤۸ /۳(‏ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۳/ ۳۷۷)ء البحر المحيط في أصول الفقه (۸/ .)٠١‏ 


انتصب مسؤولاء وأراد نصب دلالة يناظر عليها فلا يستقيم له التمسك بذلك» وهذا 
اختيار القاضي الباقلاني'''» وتقبّل التاج السبكي هذا القول» فقال" : «هذا التفصيل 
عندنا حق متقبل»» وهذا القول قريب جدًا من قول أكثر الحنفية الآتي» بل لا يكاد يوجد 
فرق بين القولين في حق المجتهد» ويبقى الفرق في الدفع . 

القول الرابع: أنه لا يصلح حجة لإثبات حكم مبتدأ ولا للإلزام على الخصم بوجه» 
ولكنه يصلح لإبلاء العذر وللدفع؛ فيجب على المجتهد العمل به في حق نفسه» ولا يصح 
له الاحتجاج به على غيره» وهو ما عليه أكثر المتأخرين من الحنفية”"» م: 
الدبوسي”*'» السرخسي” ٠‏ وفخر الإسلام البزدوي . 

القول الخامس : أنه يجوز الترجيح به لا غير» وهو منقول عن الإمام الشافعي”" 

القول السادس: أنه يصح الاستدلال به إذا لم يكن غرض المستصحب سوى نفي ما 
نفاه؛ فيصح استصحابه» وإن كان غرضه إثبات خلاف قول خصمه من وجه يمكن 
استصحاب الحال في نفي ما أثبته - فلا يصح» وهو محكيّ عن بعض الشافعية re‏ 


ه المقدمة الثانية: 


E EY‏ إن دوا م الحكم ثبت 
بالاستصحاب؟ ذكر عقن امايق ا '» وأورده بعضهم مسألة قائمها برأسها 


.)١١١/۳( الإبهاج في شرح المنهاج‎ )5( .)٠۳١ /۳( انظر: التلخيص في أصول الفقه‎ )١( 

(۳) انظر: المغني» الخبازي (ص2)7017 بديع النظام 6 أصول الفقه. اللامشي (ص۱۸۹) فقرة 
(۳۷۸)» كشف الأسرارء النسفي (778/7)» كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۳/ ۳۷۷)ء التوضيح 
في حل غوامض التنقيح (۲/٠١٠)ء‏ جامع الأسرار »23١77/5(‏ التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي 
(/)0 التلويح إلى كشف حقائق التنقيح (؟/١١٠)»‏ شرح ابن ملك مع شرح العيني (ص۲۷۷)» 
شرح ابن ملك على المنار مع حواشيه (ص۷۹۷)» التحرير في أصول الفقه (رص077). التقرير والتحبير 
.»)59٠ /۳(‏ إفاضة الأنوار (ص7١5)»‏ شر ح العيني مع منار الأنوار على المنار (ص۲۷۷)» الوجيز في 
أصول الفقه (ص۱۹۷)» فتح الغفار (۳/ 686؟)2 تيسير التحرير (5//ا/ا١).‏ تلع الثبوت (۲/ 2)7١0‏ نور 
الأنوار» ملاجيون (7578/7)» فواتح الرحموت (؟/١501).‏ 

(5) انظر: تقويم الأدلة في أصول الفقه (ص٠٠5).‏ 

(4) انظر: أصول السرخسي .)۲۲١-۲۲۲/۲(‏ (51) انظر: كنز الوصول (ص‌۲۷۰). 

(۷) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج »)۱١١/۳(‏ البحر المحيط في أصول الفقه »)١1/4(‏ إرشاد الفحول 
(؟/76١).‏ 

(۸) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (۸/ ١۱)ء‏ إرشاد الفحول (۲/ .)٠۷١١‏ 

(9) انظر: البرهان في أصول الفقه )١١١/۲(‏ فقرة »)١1594(‏ قواطع الأدلة في الأصول (۲/ ١)ء‏ التحقيق 
والبيان /٤(‏ ۱۷۹). البحر المحيط في أصول الفقه (۸/ ۱۹)» إرشاد الفحول (؟757/7١).‏ 


n RE CS 


كما صنع ابن برهان"'' . 

قال الزركشر 9©: «استصحاب الدليل مع احتمال المعارض إما تخصيصًا إن كان 
الدليل ظاهرًاء أو نسحا إن كان الدليل نصًا؛ فهذا أمره معمول به بالإجماع» وقد اختلف 
في تسمية هذا النوع e‏ فأثبته جمهور الأصوليين» ومنعه المحققون» منهم 
إمام الحرمين في «البرهان2»” ". وإلكيا في «تعليقه»» وابن السمعاني في «القواطع»"“ . 

قال ابن برهان : «أمّا أبو زيد فإنه قال: دوام الحكم ثابت بطريق الاستصحاب”") 
وخالفه اخرون». 

وقد تبع أبا زيد الدبوسي على هذا القول بعض الحنفية كالسرخسى ي وفخر الإسلام 
ار 

المطلب الثاني 
ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الاشكال) 

هذا الإشكال يشتبه بإيراد مقدّر أجاب عنه فخر الإسلام البزدوي» فإنه أجاب عن إيراد 
حاصله: أن الأمر لو كان كما ذكرتم لزم ألا تكون الأحكام الباقية إلى يومنا هذا مقطوعًا 
بها؛ لبنائها على الاستصحاب الذي ليس بحجة”" . 

فالكلام هنا في بقاء الأحكام إلى يومناء اکال الذي نحن بصدده يخالفه من وجه؛ 
فإنه في أن بقاء الأحكام لو كان بالاستصحاب - مع إنكارهم حجيته في غير الدفع ‏ لزم 
ألا يكون نص ما في زمن النبي بيه حجة إلا في حال نزوله؛ فالإيراد الأول عام» وهذا 
خاص بزمن النبي ئي . 

ولهذا قرر البزدوي وبعض شراحه الجواب بأن بقاء الحكم المشروع إنما يكون 
باستصحاب الحال» وهو إنما يكون على احتمال العدم في حياة النبي يَل؛ لاحتمال 
ورود النسخ في زمانه. فأما بعد وفاته که فقد صار البقاء ثاببًا بدليلٍ يؤجبه : وهو أن لا 
نسخ بدون الوحي. وقد انسد بابه بوفاته كل . 


(1) انظر: الوصول إلى الأصول (؟1/7١7).‏ (۲) البحر المحيط فى أصول الفقه .)١9/4(‏ 

(۳) انظر: البرهان في أصول الفقه (171/5) فقرة (1159). ١‏ 

.)7١8/؟( الوصول إلى الأصول‎ )٥( .)١ /۲( انظر: قواطع الأدلة في الأصول‎ )٤( 

() انظر: تقويم الأدلة (ص‌۲۲۹). 

(0) انظر: أصول السرخسي (؟/لاه). كنز الوصول (ص‌۲۱۹)»› المغني في أصول الفقه (رص؟75907). 

(۸) انظر: كنز الوصول (ص۲۱۹)» الكافي شرح البزودي (۳/ »)١519‏ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي 
»©26١(‏ التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي .)١١۳/١(‏ 

(9) انظر: المراجع السابقة. 


الاشكال على دليل بعض الحنفية في إثبات النس: سم 

نَم على هذا الجواب يرد الإشكال الذي نحن فيه؛ فيقال: فكيف يثبت 
بالاستصحاب؟ ولهذا قال المحبوبي”"'': «إنما قيدناه [يعني: الإشكال] بزمن النبي كله 
لأن بوفاته ية ارتفع احتمال النسخ» وبقي الشرائع التي قبض النبي ييه عليها حجة 
قطعية مؤبدة) . 

وهذا الإشكال ذكره لكن بغير لفظ «الإشكال» بعضٌ الحنفية كالبابرتي» والسعد 

(DD a 
. التفتازاني'"‎ 

المطلب الثالث 
بيان موضع الااشكال وتوضيح محل النراع 

التزامهم في الاستصحاب بأنه ليس حجة في غير الإبلاء والدفع. 


فاختلاف قول أبي زيد الدبوسي ومن معه في الاستصحاب حين لم يروه حجة في غير 


المطلب الرابع 
بيان الداعي إلى الاشكال 
فيد يكون الداعي إلى الإشكال ما توهمه عبارة فخر الإسلام وغيره من التعارض» 
والكمال لله وحده. 


ذكر أجوبه الأصوليين عن الاشكال 
أجاب صدر الشريعة عن إشكاله» فقال”*': «قد خطر ببالي عن هذا النظر جوابان: 
أحدهما: أن نرم أن مثل هذا الاستصحاب حجة ‏ أي: كل استصحاب يكون فيه عدم 
التغيير معلومًا ‏ [فلمًا]!” نَرََّ على النبي كَل حُكُمٌ فثبوته بالنص وبقاؤه بالاستصحاب» 
وقد عْلِمَ أنه لم ينزل مُعْيّر؛ إذ لو نزل لبيّن النبي ية فلمًا لم يُبيّن عُلِمَ أنه لم ينزل؛ 


. 077” /۲( التوضيح في حل غوامض التنقيح‎ )١( 

(۲) انظر: التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي (60/ 177). 

(۳) انظر: شرح التلويح على التوضيح (؟77/1). 

() التوضيح في حل غوامض التنقيح (۲/ ”077 . 

)٥(‏ كذا في الطبعة المحال عليها للتوضيح» طبعة صبيح (۲/ ۳)» وطبعة دار الكتب العلمية (۲/ »)۷١‏ وفي 
التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي (177/60) [فكلما]. 


مشكلات أصول الفقه 


[فمثل الاستصحاب يكون حجة]”'' . 

وثانيهما: أنَا لا نقول: إن البقاء بالاستصحابء بل النص يدل على شرعية موجبه قطعًا 
إلى زمان نزول الناسخ. وبهذا يندفع التعارض المذكور). 

وهذا الجواب نقله البابرتي» فقال: «أجيب»» ثُمّ ذكره وتعقبه فقال" : «وكلاهما ليس 
بشيء؛ أما الأول فلأن الاستصحاب ليس بحجة مُتْبِتَةٍ عند عُلمائِنا رحمهم الله. وأما 
الثاني فلأنه جواب غير مطابق للسؤال». 

وهذا التعقب ذكر مثله التفتازاني بعبارة أوضح» فقال"" : «لقائل أن يقول: الاعتراض 
إنما هو على فخر الإسلام» وهو قائل بأن الاستصحاب ليس بحجة أصلاء وكونه حجة 
في صورة ما يكون رُجُوعًا عن مذهبه؛ فلا يتم الجواب الأولء وكذا الثاني؛ لأنّه قائل 
بأن البقاء بالاستصحاب؛ فالقول بأن البقاء ليس للاستصحاب يكون دفعًا لكلامهء لا 
توجيها له . 

وعبارة البابرتي والتفتازاني فيها نوع تساهل ومسامحة» وإلا فإن الاستصحاب مختلف 
فيه بين الحنفية على ثلاثة أقوال كما سبق» لا كما يفهم من عبارة البابرتي أنه متفق على 
أنه ليس بحجة مثبتة . 

والإشكال ليس على فخر الإسلام وحده» كما أنه لا يقول بأن الاستصحاب ليس 
بحجة أصلاء كما في عبارة التفتازاني . 

وأجاب البابرتي» فقال“ : «ولعل الأولى أن يقال: قولكم: «لزم أن لا يكون نص ما 
في حياة النبي ية حجة» لا يخلو: إما أن يكون المراد بها بالنسبة إلى من التزم الحكم 
حال النزول أو لاء فإن كان الأول فهم ليسوا بمحتاجين إلى الحجة» وإن كان الثاني فهو 
بالنسبة إليه حال إيجاب لا حال بقاء». 


© © @ 


(۱) كذا في المطبوعتين وربما كان الصواب : «فمثل [هذا] الاستصحاب يكون حجة». 
(۲) التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي .)٠١١ /٥(‏ 

(۳) شرح التلويح على التوضيح (۳/۲). 

(5) التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي (5/ .)٠١١‏ 


الفرق بين النسخ والتخصيص إذا وردا على بعض حكم النص 


قبل البدء بذكر الإشكال أظن مِن المناسب تعريف النسخ والتخصيص» فأمًا النسخ 
الع OD‏ 
فسبق تعریفه ''. 

وأا الى: 5 ؛ ففي اللغة من مادة ١خ‏ ص ص»» تقول: حَصّه بالشىءٍ حصا 


و 5 


وخصوصًا وخضوضة : و خصيصي› وخصية E‏ فة وخصّه بالود كذلك› 
واختصّه: أفرده به دون بدو ويثال: اختصّ فلان لار وتخصّصٌ لَه إذا اْفَرَدٌ. 
والخاصٌ والخاصّةٌ: ضِدّ العامّة» والخُضَانْء بالكسر والضم: الحواصٌء والحُوَيْصةٌ : 
تصغ لاء والخضاض والخضاصة والخضاصاء: ال 


وأما في الاصطلاح؛ فقد اختلف الأصوليون في جعل جنس التعريف إخراجًاء أو 
ا أو تمتا أو قَضْرًا. 

فجعل أبو الحسين البصري الجنس إخراجًاء» وتبعه جماعةً من الأصوليين؛ فعرف 
التخصيص بأنه «إخراج بعض ما تناوله الخطاب”"'., لکن أبا الحسين زاد فى آخره قيد: 
امع كونه مقارنًا له“ بناءَ على أصل المعتزلة في الفرق بين النسخ والتخصيصء فإنهم 
إنما يفترقان عند المعتزلة بالمقارنة والتراخى”*'» وكثير من الأصوليين يذكر هذا التعريف»› 


.)7١7صص( انظر:‎ )١( 

(۲) انظر: الصحاح (۳/ ۳۷٠٠)ء‏ مقاييس اللغة (۲/ ١١٠)ء‏ المحكم والمحيط الأعظم (٤/۹۸٤)ء‏ لسان 
العرب (۷/ 75)» القاموس المحيط (ص26117)» تاج العروس .)06٠/١1(‏ 

(۳) انظر: المعتمد(١/75-‏ ١٠)ء‏ التقريب والإرشاد (الصغير) (۳/ »)۱١۷‏ الحدود في الأصول 
(ص6١3).»‏ التمهيد في أصول الفقه (۲/ ١٠٠)ء‏ الواضح في أصول الفقهء ابن عقيل ,)97/١(‏ 
المحصول› الرازي 7/6 الإحكام. الآمدي )۲/ «(TAI‏ الحاصل من المحصول 0/0 
التحصيل من المحصول »)۳١٦/١(‏ شرح تنقيح الفصول (ص١26).»‏ منهاج الوصول (ص۳٥)»‏ معراج 
الوصول (ص 20707١‏ الفائق في أصول الفقه (۱/ »)٠۲‏ تقريب الوصول (ص08١)2‏ أصول الفقه» ابن 
مفلح (۳/ »)88٠١‏ الإبهاج في شرح المنهاج »)١١91/7(‏ نهاية السول (ص١191١).؛‏ البحر المحيط في 
أصول الفقه (5/ 7760 رفع النقاب ».)511/١(‏ الكافل بنيل السول (ص48).» الوجيز في أصول الفقه 
الإسلامي (۲/ ۲۲۷). 

)٤(‏ المعتمد (۱/ ۲۳٤‏ ۔ 75780). (5) انظر: المرجع السابق. 


ونش لا بى البكسين + لكنه همل هنذا القيد الأخير في التعريف» وهو مهمء وربما ذكر 
بعض الأصوليين قيدًا أو قيودًا أخرى”'' . 

يقول أبو إسحاق الشيرازي مثا : «وأما التخصيص في العموم فحده: إخراج بعض ما 
دخل في اللفظ العام بدليل». 

وأمًا من جَعَلَ ال : E‏ «بياتا» فمنهم : أبو إسحاق الشيرازي 


في «اللمع؟؛ وابن السمعاني ؛ حيث عرفوا : e‏ ابيان ما لم يرد باللفظ 
العام)”" 3 اوذهب عفن الا صرليين إلى تن متت منت » فقالوا: «التخصيص : بيان المراد 
4) 
باللفظ» . 


وأمّا مَنْ جَعَلَ الجنس في تعريف التخصيص «التمييز فمنهم الجويني في «الورقات» 
عه :قال" «السخصيض كمس نالحدل اء ودا 20 جعله بعض الأصوليين 

تعريق للتخصيص مطلقًا' '» وجعله بعضهم هو المعنى اللغوي للتخصيص”” . 

ونجد الحنفية يجعلون ‏ في صحيح مذهبهم كما يقول البخاري ‏ الجنس في التعريف 
«قَصُرًا). 

جاء في «اكشف الأسرار : «الحد الصحيح على مذهبنا أن يُقال: هو قصر العام على 
بعض أفراده بدليل مُستقل مقترن». 

وعدا ارف أو افرسع هه لبن ك ا على العف دن إن ابن الات قل عرف 
التخصيص بأنه" : «قصر العام على بعض مسمياته»» وعَدَلَ ابنُ السبكي عن لفظ 


)١(‏ انظر: شرح اللمع» الشيرازي )٤١/١(‏ فقرة (791)» المحصول» الرازي (۷/۳)ء الإحكام» الآمدي 
(۲۸۱/1)» شرح تنقيح الفصول (ص١6).,‏ رفع النقاب .)55١/١(‏ 

(۲) شرح اللمعء الشيرازي )۳٤۱/۱(‏ فقرة (۲۹۷). 

(۳) الفقيه والمتفقه (۱/ ۲۲۷)» اللمع» الشيرازي (ص ١‏ 7)» قواطع الأدلة /١(‏ 114)» التمهيد» أبو الخطاب 
() الواضح في أصول الفقه» ابن عقيل (۱/ ۳٩)ء‏ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ٠5/1(‏ (. 

/١( قواطع الأدلة‎ »)١5651( البرهان في أصول الفقه (1017/7) فقرة‎ )١656/١( العدة فى أصول الفقه‎ )٤( 
مختصر‎ »)97/١( الواضح في أصول الفقهء ابن عقيل‎ .)۷١ /۲( التمهيد في أصول الفقه‎ ©) 
.)06٠ /۲( الروضة (البلبل) (ص٥۲۷)» شرح مختصر الروضة‎ 

(5) الورقات (ص١١)»‏ شرح الورقات في أصول الفقه. المحلي (ص١7١)‏ 

(7) انظر: العدة في أصول الفقه (١/١٠٠)ء‏ الفقيه والمتفقه /١(‏ ۲۲۷)» اللمع» الشيرازي (ص*")» 
الواضح في أصول الفقهء ابن عقيل /١(‏ 97). 

(۷) انظر: فصول البدائع (؟/ 06). 

(۸) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي »)٠٦/۱(‏ انظر: بديع النظام (۳/ 5)» شرح التلويح على التوضيح 
»)۷٤/۱(‏ فصول البدائع (۲/ »)٠١‏ خلاصة الأفكار (ص905١)»‏ تيسير التحرير .)5١5/١(‏ 

(9) مختصر منتهى السؤل والأمل .)۷۸٦/۲(‏ 


الفرق بين النسخ والتخصيص إذا وردا على بعض حكم النص 


«(مسمياته» إلى «(أفراده»؟» وهو القيد الذي استعملته الحنفية. 

وفي اتفاق المدرستين في مقدمة هذا التعريف يقول الفناري”'': «التخصيص هو لغة: 
تمييز بعض الجملة بحكم. واصطلاحًا: قصْرٌ العام على بعض جزئياته مُطلقًا عند 
الشافعية» وبدليل مستقل متصل عندنا». 

في اليه على أذ من ااا تن ذثر لكرينا ا مالقا ررد 
لتخصيص العام ؛ ولذا فإنه يرق بين تعريف يف التخصيص وتخصيص العموه”” '» ومنهم مَن 
اختلف تعريفه في کتبه ؛ فمرة عرف بتعريف» وض حرق ره 


المطلب الأول 
ذكر الاشكال ومن نص فيه على لفظ (الاشكال) 
: 5 : 3 1 + 2000 ۾ )0 
فأوصلها الزركشي إلى ثمانية عشر فرقا" » وزادها الشوكاني إلى عشرين" . 


.)00/5( جمع الجوامع (ص۷٤). (۲) فصول البدائع‎ )١( 

(۳) انظر: الفقيه والمتفقه »)771/١(‏ اللمع» الشيرازي (ص*٠)ء‏ قواطع الأدلة »)2١74/١(‏ الواضح في 
أصول الفقه» ابن عقيل /١(‏ "97). 

(5) انظر: اللمع» الشيرازي (ص*٠)ء‏ شرح اللمع» الشيرازي )۳٤١/١(‏ فقرة (2)191 الورقات (ص١١)»‏ 
البرهان في أصول الفقه )١57/1١(‏ فقرة .)701١(‏ 

- ۲۳٤/۱( التقريب والإرشاد (الصغير) (۳/٦۷)ء المعتمد‎ »)١7١/١( انظر: الفصول فى الأصول‎ )٥( 
العدة في أصول الفقه (۳/ ۷۷۹)ء الجمع والفرقء عبد الله الجويني (57/1)» الإحكام» ابن حزم‎ 0 
التلخيص في أصول الفقه (؟555/1) فقرة‎ »)١5017( فقرة‎ )۲٠۷ /۲( البرهان في أصول الفقه‎ »)255/5( 
الواضح في‎ )١ /۲( المستصفى (ص۸۸)› التمهيد في أصول الفقه‎ »)٤0۸ /١( قواطع الأدلة‎ ›)۱۲۰۹( 
أصول الفقهء ابن عقيل (۲۳۸/۱)» ميزان الأصول (ص۲۹۹)ء المحصول» الرازي (۸/۳). التحقيق‎ 
الإحكام» الآمدي (۳/ ۱۱۳). لباب المحصول (۱/ 5940؟)2‎ .)۲۲٠/١( روضة الناظر‎ .)٥۳١ /5( والبيان‎ 
نفائس‎ 2271١ العقد المنظوم (۲/ 84)» شرح تنقيح الفصول (ص‎ »)7577/١( التحصيل من المحصول‎ 
معراج الوصول (ص707- 7017). تلخيص روضة الناظر (١/۳١٠)ء معراج‎ »)۱۹١١/٤( الأصول‎ 
›)٠۲/۱( نهاية الوصول في دراية الأصول (5/ 557١).؛ الفائق في أصول الفقه‎ 277051 /١( المنهاج‎ 
قواعد الأصول›‎ :»)١1918/7( شرح مختصر الروضة (۲/ 0817)» كشف الأسرار شرح أصول البزدوي‎ 
الإبهاج في شرح‎ »)27757/1١( البغدادي (ص204)» تقريب الوصول (ص187١)»: شرح المنهاج, الأصفهاني‎ 
۳۲۷)ء تيسير‎ /٤( البحر المحيط في أصول الفقه‎ »)١97  ١9١ص( المنهاج (۲/ ١۲٠)ء نهاية السول‎ 
الوصول إلى منهاج الأصول (۲۸۸/۳)ء رفع النقاب (۳/ ۳۹۷)ء مناهج العقول (۲/٦۷)ء المدخل إلى‎ 
مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص7147)» مذكرة في أصول الفقه (ص*٠۸)ء دراسات أصولية في‎ 
القرآن الكريم (ص77”50)» الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (۲/ ۲۲۷)ء معالم أصول الفقه عند أهل‎ 
السّنََّ والجماعة (ص١57)» الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي (ص118) رسالة ماجستير.‎ 

() انظر: البحر المحيط في أصول الفقه /٤(‏ ۳۲۷). (۷) انظر: إرشاد الفحول .)7"07/١(‏ 


مشكلات أصول الفقه 


لكن قال الزركشي”: «واعلم أنَّ هذه الفروق أكثرها أحكام أو لوازم ثابتة لأحدهما 
دون الآخر»» وأمًا الشوكاني فقد قصد إلى جمع كل ما قيل من الفروق ؛ ولذا عقب على 
ما ذكره من الفروق قول ا «هذا جملة ما ذكروه من الفروق» وغير خافي عليك أن 
بعضها غير مُسَلّم وبعضها يُمْكن دُخوله في البعض الآخر منها». 

ومن الفروق التي ذكرها بعض الأصوليين أن النسخ والتخصيص يتفقان في جواز 
الورود على بعض أفراد العام؛ فتنسخ أو تخص» وإنما يفارق النسحُ الخصيض انه جور 
أن يرْفَعَ جميع الأفرادء بخلاف التخصيص فإنه لا يكون إلا لبعض الأفراد 0 

وهذا الفرق أقامه أبو محمد بين النسخ والاستثناء”*' خاصة» في حين أنه في الفرق بين 
لصح والتخصيص ود كتتى كر الاالقاق على ا واللوتميدمن يوسب 
اختصاص بعض متَنْاولٍِ اللفظ» وفى فى الفروق اكتفى بأن ل دحل في ار مو 
راخ لاق الخصيض واا ا الموفقٌ في ذلك الغزالي» ووافقه غيره”"". 

وأمّا الطوفي وغيره”*' فإنهم نضّوا على الفرق» فقال الطوفي ": «التخصيص لا يجوز 
حتى لا يبقى من العام شيء» بل لا بذ أن يبقى واحدٌ أو جِمْعٌ» والنسخ يجوز أن يرْفَعَ 
جميع مدلول النص». 

ويذكر الطوفي إشكالًا واردًا على صورة الاتفاق بين النسخ والتخصيص؛ E‏ 
يتعلق بهذا إشكال حطر لي على الفرقي بين النسخ والتخصيص» ولم يُتحقق لي الجواب 
عنه» وهو أن يُقال: إذا جار ورود الخ والتخصيص على بعض كم النص اشتبها 
فيماذا يَفرّق بينهما؟ 

فان قيل: بأنَّ النسخ رفع» والتخصيص بيان. 

قلنا: صورتهما هاهنا مشتبهة : فلا يَعْرَفٌ أيهما الرفع من البيان! 

إن قل فرق تمتها أن النسخ 0 بعد العمل بالنص» والتخصيص قبله؛ فإذا 
قيل لنا: «اقتلوا المشركين». 4 ثم قِيل لنا : «لا تقتلوا آهل الكتاب»؛ فإن كان ذلك 


.)7”605/١( إرشاد الفحول‎ )۲( .)77٠/5( البحر المحيط في أصول الفقه‎ )١( 

(۳) انظر: الإحكام. الأمدي (0). شرح مختصر الروضة (088/75)» تقريب الوصول (ص۱۸۲)ء 
البحر المحيط فى أصول الفقه .)۳۲۸/٤(‏ 

.)85 انظر: روضة الناظر (؟/‎ )٤( 

.)۸۹ - انظر: المرجع السابق. () انظر: المستصفى (ص88‎ )٥( 

(۷) انظر: الواضح في أصول الفقه» ابن عقيل »)351٠ /١(‏ التحقيق والبيان »)07١/5(‏ نهاية الوصول في 
دراية الأصول .)١557/5(‏ 

(۸) انظر: الإحكامء الآمدي (۳/ »)١١١‏ شرح مختصر الروضة (088/5)» تقريب الوصول (ص۱۸۲)» 
البحر المحيط فى أصول الفقه (778/5). 

() شرح مختصر الو )۲/ )١( . (0A۸‏ المرجع السابق .)0٥۸٦/۲(‏ 


الفرق بين النسخ والتخصيص إذا وردا على بعض حكم النص 3 5 


قبل قتالنا للمشركين كان تخصيصاء ا 
قلنا اللا قد بنا جوازه قبل الامتثال”''» وبتقدير ذلك يعود الإشكال» فإنّه إذا قال 
لنا: «صوموا د ور نم قال لنا قبل دخول المحرم : دلا تصوموا منه غير عشرين 
يومًا»» لم نعلم هذا ڌ تخصيصًاء أو نسحًا للبعض». 
المطلب الثاني 
ذكر من تعرض لللاشكال ولم ينص على لفظ (الاشكال) 
لم أقف على من ذكر الإشكال من الأصوليين غير الطوفي» والله تعالى أعلم. 
المطلب الثالث 
بيان موضع الاشكال وتوضيح محل النزاع فيه 
الإفعاك في العرق نين ا والتخصيص إذا كان المرفوع أو المخرج بعض حكم 
النص» وكان الخطاب ار أو المُخُرج قبل التمكن من الامتثال فان الشارع لو قال لنا : 
«صوموا م شهر المحرم». ثم قال لنا قبل أن يدخل د شهر المحرم: دلا تصوموا منه غير 
عشرين يومًا)» لم نغلم هل هذا تخصيص أو نسخ ؛ فهنا رَفِعَ أو أخرج بعض حكم 
الخطاب الأول» والخطاب الثانى وارد قبل التمكن من الامتثال. 
المطلب الرابع 
بيان الداعي إلى الإشكال 
لم يتبين لي داع خاص لهذا الإشكال إلا ما يذكره الأصوليون من شدة التباس النسخ 
بالتخصيص”” 
ون هنا 0 «قد اشتبه الفرق تحقيقًا بين النسخ والتخصيصٍ على 
كثير من الفقهاء. ولا بد من معرفة الفرق بينهما› وهما متقاربان). 
ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال 
لم أقف على جواب لهذا الإشكال عند الأصوليين» ويمكن أن يقال في تنقيح مناط 
الإشكال: إن هذا الإشكال لا يرد على عِدَةَ أقوال منها : 


(1) سيأتي ذكر هذه المسألة انظر: (ص۷۸۲). 

(۲) انظر: قواطع الأدلة »)508/١(‏ البحر المحيط في أصول الفقه /٤(‏ ۳۲۷)ء إرشاد الفحول /١(‏ 20751 
الفروق في مباحث الكتاب والستّة (ص9١7).‏ 

(۳) قواطع الأدلة .)508/١(‏ 


مشكلات أصول الفقه 


١‏ - من يطلق «النسخ» على ما هو أعم من رفع الحكم, فإنّه تسب إلى السلفٍ 
أنهم يُظلِقون اسم النسخ على تخصيص العموم» وتقييد المطلق» وبيان المجمل» 
وغیر ها 

يقول أبو العباس ابن تيمية"" : «النسح في لِسانٍ السلفِ أعمٌ مما ُو في لِسان 
المتأخرين» يريدون به رفع الدلالة مطلقاء وإن كان تخصيصًا للعام أو تقييدًا للمطلق وغير 
ذلك» كما هو معروف في عرفهم). 

ويقول في موضع آخرا" : «ولفظ «النسخ» في عُرف السلفٍ يدل فيه كل ما فيه نوع 
رفع لحُكمء أو ظاهرء أو ظن دلالةٍ حتى يُسمُوا تخصيصٌ العام نسحًاء ومنهُم من يُسمّي 
الاستثناء نسحا إذا تأخر نرُولَهُ). 

فعندئذ لا يمنعون من تسميته نسحا على هذا القول ‏ كان رافعًا أو مُخْرجًا ‏ وهل 
يسمونه تخصيصًا إذا اور ی نوم سير الع ا ی ا 
الثانية بلا عكس» ظاهر النقل أنه لا عكس . 

۲ - على قول الفخر الرازي» حيث يرى عكس القول السابق» فيرى أن التخصيص أعم 
من النسخء فقول «الفرق بين التخصيص والنسخ فرق ما بين العام والخاص». 

ويوضح صاحب «الكاشف» هذا الرأي للرازي» فيقول”” : «اختار المصئُف أن 
التخصيصٌ جنس تحته نوعان: أحدها: النسخ» وثانيهما: الاستثناء. 

ووجه ذلك: أن التخصيصٌ هو إخراج بعض ما يتناوله الخطاب» والنسخ متفق عليه أنه 
إخراج بعض ما يتناوله الخطاب. والاستثناء كذلك» إلا أن المُخْرَّج في التخصيص بعض 
الأشخاص» وفي النسخ بعض الأزمنة» وفي الاستثناء يُشترط أنْ يكون المُخْرّج بصيغة 
«إلا») وبما يؤدي معناها». 

وعليه فعند الرازي يجوز تسمية الصورة التي معنا تخصيصًا باعتبار عمومه» وفي تسميته 
نسحًا فقط يُرجع إلى الفرق الذي ذكرهء وسيأتي الكلام عليه. 1 

وممّن يرى هذا التعميم للتخصيص - بالنظر إلى النسخ ‏ الطوفي نفسه لكن بوجه آخر 
مختلف قليلًا؛؟ فيقول"' : «التخصيص أعمٌ من التَسْخ؛ لأنَّ التخْصيص بيان والنسخ 
رفعٌ» ورفع الحُكم يستلزم البيان» والبيان لا يستلزم رفع الحكم». 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی» ابن تيمية )757/٠١(‏ (۱۳/ ۲۷۲)ء الاستقامة (۲۳/۱)ء منهاج السَنّة النبوية (0/ 
4 ؛ إعلام الموقعين (١/۲۹)ء‏ نزهة الخاطر العاطر /١(‏ 402775 الفروق في الكتاب والسئّة (ص0٠77).‏ 


(۲) مجموع الفتاوى» ابن تيمية /٠١(‏ 777). (۳) منهاج الستة النبوية (5/ ۲۹۰). 
)٤(‏ المحصولء الرازي (۸/۳). )٥(‏ الكاشف عن المحصول (91/5”). 


030( شرح مختصر الروضة (؟/0288). 


لخاد فإذا و إل الصورة البذكورة في الإشكال باعتبار البيان فيها جاز تسمية ذلك 
نسخًا وتخصيصًا باللأخص والأعم. وإِنْ نْظرَ للرفع أو الإخراج فمحل الخلاف. 

۳ - من يشترط في الناسخ التراخي» ويمنع تراخي المخصص» ويشترط مقارنته للعامء 
وهذا RT‏ وكثير من الحنفية على تتضييل عند يما سيق 
خض فة وغ" 

يقول أبو الحسين الف («أما التخصيصٌ في العرفٍ فاته لا يفارق - على موجب 
مذهب أصحابنا - إلا بالمقارنة والتراخي؛ أن الله ٠‏ ك لو قال لنا : لوا کل يوم جمعة 
ثلاث صلوات»» وقال عقيب ذلك باستثناء أو بغيره: «لا يُصل زيدٌ شيئًا مِنْ هذه 
الصلوات» كان ذلك مُخصّصًا ولم يكن نسحًا». 

وقول الس خي :قال علهاؤنا رحمهم الله : ليل الخصّوص إذا افترن بِالعُمُوم 
يكون بَيَانْاء وإذا تآخر لم يكن انا بل يكون نَسحًا». 

وعلى هذا؛ فالحال لا يخلو إما أن تأر الخطابُ الثانى أو يُقارن الأول؛ إِنْ تأخر 
فهو ناسخ» وإِنْ قارنه فمحل الإشكال. ١‏ 

٤‏ - من قال: لا يجوز النسخ قبل التمكن من الامتثال - وستأتي هذه المسألة في 
إشكال قائم برأسه ‏ يقول في هذه الصورة المذكورة هنا: هو تخصيص. ما لم يقل 
صاحب هذا القول: إنه لا بد من مقارنة المخصّص للعموم؛ فحينئذ لا يكون الخطاب 
الثاني ناسحا ولا مَخَصّصًا. 


)١(‏ انظر: المعتمد »)775/١(‏ وقد نسب الخلاف فى هذه المسألة إلى الأشاعرة والمعتزلة» فالأشاعرة 
ولوق 9 ترط تاه الشقس» ا يتش رونو ااا ف غل جرا ا ر الان إلى 
وقت الحاجة. انظر: البرهان فى أصول الفقه )١51//١(‏ فقرة (١٠٠)ء‏ التلخيص فى أصول الفقه (۲/ 
9 قواطع الأدلة (۱/ 96؟)» شرح تنقيح الفصول (ص۲۸۲)ء الكاشف عن المحصول /٤(‏ 0740 
البحر المحيط في أصول الفقه (771/5). 

(۲) انظر: الفصول فى الأصول (۱/ ۱۹۷). أصول السرخسى (۲۹/۲)ء بذل النظر (ص١77)»‏ المغنى فى 
أصول الفقه (ص۲۳۸)ء بديع النظام (/5)» الكافي شرح البزودي (۲/ 1۹۲)» كشف الأسرار شرح 
أصول البزدوي (۳۰۹/۱)» شرح التلويح على التوضيح (77/7)» فصول البدائع (۲/ »)٠١‏ التقرير 
والتحبير »)75١/١(‏ الوجيزء الكراماستي (ص*۲)» تيسير التحرير »)71١/١(‏ تفسير النصوص» محمد 
الصالح (44/7): أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (ص۳۲۳)ء أثر اختلاف العلماء في تخصيص 
العموم بسبب وروده» علي منصور (ص 0 ”7) رسالة ماجستير» أثر الاختلاف في دلالة العام قبل 
التخصيص في الفقه الإسلامي» عز الدين محمد (ص١2)‏ رسالة ماجستير. 
قال في كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۳/ :)٠ ٠۹‏ «لا خلاف أن العام إذا حص منه شيء بدليل مُقارنٍ 
يجوز تخصيصه بعد ذلك بدليل متراخ ؛ ؛ فأمًا العام الذي لم يخص منه شيء. فلا يجوز تخصيصه بدليل متأخر 
عنه عند الشيخ أبي الحسن الكرخي وعامة المتأخرين من أصحابنا وبعض أصحاب الشافعي» وعند بعض 
أصحابنا وأكثر أصحاب الشافعي والأشعرية وعامة المعتزلة يجوز تخصيصه متراخيًا كما يجوز متصلًا». 

(۳) المراجع السابقة. )٤(‏ أصول السرخسي (۲۹/۲) 


© - مَّن فرّق بين النسخ والتخصيص بأن كلا منهما إخراج لبعض ما يتناوله الخطاب» 
إلا أن المُخْرَجٍ في النسخ بعض الأزمنة» وفي التخصيص بعض الأشخاص"''» وقيل: بل 
التخصيص يتناول الأزمان والأعيان والأحوال". وعلى الأول يُْظر في الخطاب 
المتأخر؛ إن كان مُخرجًا لبعض الأزمنة فناسخ» وإلا فمخصص . وعلى الثاني إن أخرج 
غير الأزمنة تخصيصء. وإلا فمحل الخلاف. 

إذا تمّ هذا فيمكن أن ينظر كذلك في معاني تقليبات مصطلح النسخ والتخصيص ؛ فيقال : 

النسخ رفع» والناسخ رافع» والمنسوخ مَرْفُوع . 

والتخصيص إخراج» والمخصّص مُخرجء والمُخصّص مُخْرَجء والمخصّص منه 
الخطاب العام . 

فلو صم لنا أن (المُخصّص) هو المُخْرَّجء وأن الخطابّ العام لا يُسمى مُخصَّصَّاء وإنما 
هو مُحْرَّجٍ منه أو عنه ‏ فالفرق بين النسخ والتخصيص أن (النسخ) عمله في المرفوع, 
و(التخصيص) عمله في المخْرّجء ففي المثال الذي ذكره النجم الطوفي «صوموا شهر 
المحرم» ١لا‏ تصوموا منه غير عشرين يومًا" " إِنْ نظرنا للمرفوع ف«العشرة»» وإن نظرنا 
للمُحْرّج ف«العشرين»؛ وعلى هذا فالتخصيص ليس هو النسخ» ومحل عمل كل واحد منهما 
غير الآخر؛ فيمكن أن يقال: إِنْ نظرنا للمُنْبّت فتخصيص» وإن نظرنا للمرفوع فنسخ . 

لكنّا لو فرضنا أنَّ الخطاب المتأخر جاء بغير الصيغة التي أوردها الطوفي» فقال الشارع 
مثلا: «لا تصوموا منه عشرين يومًا» اتحد المرفوع والمُخْرَّج؛ فالمرفوع العشرون وهي هي 
المخرج . 

ثم بعد هذا إذا لم يمكن الخروج من إشكال الطوفي؛ فهل يُمْكن أن يُقال: إن حَمْل 
الخطاب الثاني على التخصيص أولى من حمله على النسخ؟ فإنّ الأصوليين يُعبّرون عن 
هذه القاعدة بقولهم: الأصلْ عدم النسخ“ ٠‏ أو النسخ خلاف الأصل“» وغير ذلك» 
وهي قاعدة لم يظهر''2 لي خلاف بين أهل العلم فيها» قد يقال بهذا الجواب. 


po 


)١(‏ انظر: التلخيص في أصول الفقه (۲۱۸/۲)ء المحصول (۸/۳)» الكاشف عن المحصول /٤(‏ ۳۹۳)ء 
شرح مختصر الروضة (7/ 2044)» الإبهاج في شرح المنهاج (۲/ ».)17١‏ البحر المحيط في أصول الفقه 
/٤(‏ ۳۲۷)» الفروق في الكتاب والستة (ص١75).‏ 

(۲) انظر: المستصفى (ص84)» شرح تنقيح الفصول (ص۲۳۲)ء الفروق في الكتاب والسّنَّة (ص0١7”7).‏ 

(۳) شرح مختصر الروضة (۲/ )٤( .)٥۸۷‏ انظر: الإحكامء الآمدي (559/54). 

(5) انظر: الإحكام. الآمدي (5594/54) التقرير والتحبير (؟7508/5). 

(5) انظر: القواعد الأصولية المتعلقة بمباحث اللغات عدا حروف المعانى عند الحنابلة» على الشهري 
زف۸ سال ماش ١ ٠‏ 

(۷) انظر: الإحكامء الآمدي /٤(‏ ۲۹۹). شرح تنقيح الفصول (ص7١١)»‏ شرح مختصر الروضة (۳/١١٠)ء‏ 


المبحث الخامس 


الإشكال على نسخ القرآن بالسّنَّةِ المتواترة 


يقسّم الجمهور الناسخ والمنسوخ باعتبار التواتر والآحاد في القرآن والستة إلى تسعة 
أقسام على البسط . 


١‏ - نَسْحْ المُرآنِ بِالقَرآنِء وهذا محل اتفاق على جوازه بين القائلين بوقوع النسخ'. 
۲ - نسح القرآنٍ بالسّنَةٍ المتواترة» وهذا محل خلاف» وهي مسألتنا. 


٣‏ - َس القرآن بالسَّة الآحادية» حكي الاتفاق على منعه""» وذكر بعض الأصوليين 
2( 
فيه خلافا . 


5 - نَسْحْ السّنَةِ المتواترة بالقرآن» وهذا محل خلاف“ . 


= البحر المحيط ».20١/0(‏ التقرير والتحبير (708/7)» رفع النقاب (۲/ ۳۷۳)» مختصر التحرير 
(ص١5)؛‏ شرح الكوكب المنير »)598/1١(‏ تيسير التحرير (۳/ ١١٠)ء‏ الذخر الحرير (ص١19١)‏ رسالة 
محمد الحربي للماجستير» قواعد التفسيرء خالد السبت (777/5) . 

)١(‏ انظر: الإحكامء ابن حزم 22٠١1 /٤(‏ إحكام الفصول )577/١(‏ فقرة (579)» الإشارة في معرفة 
الأصول (ص٠٠)ء‏ قواطع الأدلة (١/۹٤٤)ء‏ نواسخ القرآن (١/۱۳۹)ء‏ الإحكامء الآمدي (/ 
57» نهاية الوصول فى دراية الأصول (5/ 7776). البحر المحيط فى أصول الفقه (۰/ ۹٠۲)ء‏ قلائد 
المرجان» مرعي الكرمي (ص۳۲)» إرشاد الفحول (۲/ 1۷)» معالم أصول الفقه عند هل السَنَّة 
والجماعة (ص۸١۲)»‏ الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (۲/ ١١٠٠)ء‏ النسخ في القرآن العظيم (ص١٤)›‏ 
النسخ في دراسات الأصوليين (ص۳۷٤).‏ النسخ عند الفخر الرازي (ص 076 . 

(۲) انظر: المقدمات الممهدات »)5054/١(‏ قواطع الأدلة .)٤٥١  559/١(‏ 

(9) انظر: الفصول في الأصول (56/5)» المعتمد (١/۳۹۸)ء‏ الإحكامء ابن حزم /٤(‏ ۷١٠)ء‏ التبصرة 
في أصول الفقه (ص2555). اللمع» الشيرازي (ص09). شرح اللمعء الشيرازي )20١/١(‏ فقرة 
(6095), الواضح في أصول الفقه. ابن عقيل (8/5” -559). الضروري في أصول الفقه (ص٦۸)›‏ 
نواسخ القرآن /١(‏ ۱۳۹)ء المسودة في أصول الفقه (ص۲٠۲)ء‏ البحر المحيط في أصول الفقه (5/ 
.)٩4‏ نظرية النسخ في الشرائع السماوية (ص98)). النسخ في القرآن العظيم (ص٦٤)»‏ النسخ في 
دراسات الأصوليين (ص۷۳٤)ء‏ معالم أصول الفقه عند أهل السّنّةَ والجماعة (ص۲٠۲).‏ 

(5) انظر: الرسالةء الشافعي /١(‏ ١٠١)ء‏ الفصول في الأصول (۲/ ۳۲۳)ء الإحكام» ابن حزم ))٠١//5(‏ 
العدة فى أصول الفقه (۳/ .)۸٠١‏ الفقيه والمتفقه /١(‏ ۳٠٠)ء‏ الإشارة فى معرفة الأصول (ص550)غ. 
التبصرة في اضول الفقه (ص۲۷۲)» اللمع. الشيرازي (ص69). البرهان في أصول الفقه (۲/ 65؟) فقرة 
»)١55(‏ التلخيص في أصول الفقه (۲/ )٥١١‏ فقرة »)١79405(‏ قواطع الأدلة »)407/١(‏ المستصفى - 


- نسَح السّنَةِ المتواترة بالستّة المتواترة» وهذا محل اتفاق على جوازه بين القائلين 


بوقوع ا 


١‏ - نسح السنَة المتواترة بالسّئَةٍ الآحادية» وهذا محل خلاف» واختلف في محل 


O e 
. ألادف”‎ 


۷- تسح السّنَةِ الآحادية بالقرآن» وهذا محل خلاف كالخلاف في نسخ الستة المتواترة 


بالقرآن. 


(010 


(۲( 


ا الواضح في أصول الفقهء ابن عقيل (٤/۲۹۸)ء‏ الإحكامء الآمدي (”/ ١٠٠)ء‏ المسودة 
فى أصول الفقه (ص60١3).‏ نفائس الأصول (5/ 2585). نهاية الوصول في دراية الأصول )5/ 
(o۷‏ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي )/ «(17V‏ بيان المختصر «(ot /Y)‏ أصول الفقه لابن 
مفلح (9/ .)١١60١‏ الوبهاج في شرح المنهاج (۲/ © نهاية السول (ص”7517). البحر المحيط في 
أصول الفقه (5/ 7177)» تشنيف المسامع (۲/ ١٦۸)ء‏ غاية الوصول» زكريا الأنصاري (ص4۲)» إرشاد 
الفحول (۲/ »)۷١‏ دراسات أصولية في القرآن الكريم (ص*٤)»‏ والخلاف في هذه المسألة مفروض 
مع الإمام الشافعي» وقد e‏ ما بين قائل ا يقول بمنع نسخ الستة 
بالكتاب مطلقاء أو يقول بقولين› أو له تفصيل» ومنهم مَن خطأه ومنهم من أخذ بقوله ودافع عنه» 
ويظهر أن قول الشافعي كما في الرسالة (ص8٠‏ 1°( (YY YI‏ لا يُحكم بكون سّنَةٍ ما منسوخة 
بالقرآن الكريم إلا إذا وردت سنه أخرى تفيد النسخ . فإن نظر إلى لفظه فهو تفصيل» وإن نظر إلى حقيقته 
فهو منع لنسخ السنة بالكتاب بلا سنة أخرى مبينة. وانظر: تحرير رأي الإمام الشافعي في النسخ بين 
القرآن والسنّة نعمان جغيم (ص١7)‏ بحث محكم. 
انظر: الإحكام» ابن حزم (٤/۷١٠)ء‏ إحكام الفصول )577/١(‏ فقرة (574)» الإشارة في معرفة 
الأصول (ص550)» قواطع الأدلة »)559/١(‏ الإحكامء الآمدي »)١157/7(‏ نهاية الوصول في دراية 
الأصول (775/5). البحر المحيط في أصول الفقه (75094/60)» قلائد المرجان (ص۳۷)» إرشاد 
الفحول (۲/ 1۷)ء معالم أصول الفقه عند أهل السُّنّةَ والجماعة (ص208).» الوجيز في أصول الفقه 
الإسلامي (۲/ »)۲١١‏ النسخ في القرآن العظيم (ص١0).‏ 
من الأصوليين من يقصر الخلاف في الوقوع شرعًاء وأمّا العقل فمحل اتفاق على جوازه» وإلى هذا 
ذهب الرازي والآمدي» وخالفهم غيرهمء فأجروا الخلاف في جوازه عقلا وفي وقوعه سمعًاء 
والخلاف فيها مع أهل الظاهر في طرف النفي» وفصّل الخزالي وغيره بين زمن النبي كك وغيره؛ قال في 
المستصفى (ص١١٠):‏ «أمًا السنة فينسخ المُتواترٌ مها بالمتواترء والآحادٌ بالآحادٍ. أمّا تسخ المتواتر 
منها بالآحادٍ فاختلفوا في وقوعه سمعا وجوازه عقلا . . : والمختار جواز ذلك عقلا لق تة ووقوعه 
سمعا في زمان رسول الله عد . . وفي المحصول» الرازي 0 : «الرابع نسح الخبر المتواتر» وهو 
جائزٌ في العمل غيرٌ واقع في السمع عند الأكثرين خلافا لبعض أهل الظاهر». 
انظر: الإحكام. ابن حزم ۰۷/6 1۰ المستصفى (ص١١٠)).‏ الضروري في أصول الفقه (ص٦۸)ء‏ 
المحصولء الرازي (۳/ ”777), الإحكام. الأمدي (1>/5١1)ء‏ نهاية الوصول في دراية الأصول (5/ 
۷)؛) الفائق في أصول الفقه (0277/17. أصول الفقهء ابن مفلح (۳/١١٠١)ء‏ البحر المحيط في 
أصول الفقه /١(‏ ۹٠۲)ء‏ المختصر في أصول الفقهء ابن اللحام (ص۱۳۸)ء غاية السول (ص۸۸)ء 
إجابة السائل (ص*٠۳۸)»‏ نظرية النسخ في الشرائع السماوية» شعبان إسماعيل (ص5 2.23١‏ النسخ في 
القرآن العظيم (ص .)6١‏ النسخ في دراسات الأصوليين (ص۷۳٤)‏ . 


الإشكال على نسخ القرآن بِالسُنَّةِ المتواترة 


۸ تسح السّةٍ الآحادية بالسنّة المتواترة» وهذا محل اتفاق على جوازه بين القائلين 


بوقوع النسخ"'". 
4 - نسح ” الآحادية بالسنَّة الآحادية» وهذا محل اتفاق على جوازه بين القائلين 


ويزيد الحنفية أقسامًا بالئْظر إلى الحديث المشهور ناسحا ومنْسُوًا"". وإذا 0 
مواطن الاتفاق وجذنا الضابط أن الناسخ فيها من جنس المنسوخ وفي قوته لك 

ثم هذه القسمة المذكورة هنا خير في ظني من الرباعية باعتبار التواتر والآحاد» من 
جهة جريان الخلاف في بعض هذه الأقسام» والتي أجملت في القسمة الرباعية. 

وفي هذه الأقسام يقول الزركشي”: «لا خلاف في جواز نشخ القرآنٍ بالقرآن» والستة 
المتواترة بمثلهاء والآحادٍ بالآحادء والآحادٍ بالمتواتر وأمّا نسخ المتواتر سنه أو قرانا 
بالأحاد فالكلامٌ في الجواز والوقوع» . 

فالزركشي في هذا ا حص حك ال صا a‏ وهو نسخ المتواتر قُرَآنَا أو 

سَنَةَ بالآحادء ولم يتعرّض لمسألة تسخ السّنْةٍ متواترة أو آحادًا بالقرآن الكريم» ولا 

وا بِالسّنَةٍ المتواترة» مع أنه قد ذكر الخلاف بعد ذلك في مسائل قائمة 
برأسها . 

وين الأصوليين مَّن قد يظهر من صنيعه أنه يحصر الخلاف في المسألة التي أهملها 
الزركشي هنا أعني: نسخ القرآن بالمتواتر من السّنّة - ويخكي الاتفاق على عدم جواز 
نسخ المتواتر بالآحاد مطلقًا؛ قال ابن السمعاني وهو يحرر محل النزاع : «ولا يجوز يح 
المتواتر بالآحاد؛ لضعْفٍ الناسخ اه المنسوخ» وقد ذكرنا طْرَفا مِنْ هذاء فأمًا نسح 
القرآنٍ بالسَُّةٍ فإنْ كانت السّئّة أخبارَ آحادٍ لم يَجْر النسخ بها اتفاقاء أمّا إذا كانت السئة 
ثبوتها بطريق التواتر فقد اختلف العُلماءُ في ذلك». 


ء)٤٤۹/١( الإشارة في معرفة الأصول (ص556)» قواطع الأدلة‎ »23١17/54( انظر: الإحكام» ابن حزم‎ )١( 
نهاية الوصول في دراية الأصول (75770/5)؛ البحر المحيط في أصول‎ »)١57/( الإحكام» الآمدي‎ 
قلائد المرجان (ص۳۷)ء إرشاد الفحول (۲/ 1۷)ء معالم أصول الفقه عند أهل السئة‎ »)7559 /٥( الفقه‎ 
.)06١ص( والجماعة (ص2258). الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (۲/٠١٠)ء النسخ في القرآن العظيم‎ 

(۲) انظر: المراجع السابقة. 

(۳) انظر: تقويم الأدلة في أصول الفقه (ص7557)»: أصول السرخسي (۲/ 1۷). الكافي شرح البزودي (۳/ 
١‏ » 167)» الوجيز في أصول الفقه الإسلامي. الزحيلي (؟5/١55).‏ 

.)0٥۴۳۲( فقرة‎ )٤۹۸/١( انظر: شرح اللمع» الشيرازي‎ )٤( 

(5) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (۰/ .)٠١۹‏ 

.)٤٥١  549/١( قواطع الأدلة‎ )5( 


حت مشكلات أصول الفقه 
فدھ ضضض 
فقد يكون قوله: لا يجوز سخ المتواتر بالآحاد» نقل اتفاف تابع للاتفاقات السابقة 
التي نقلهاء وقد يكون رأيًا له في المسألة. 
المطلب الأول 
ل ا (١لاشكال)‏ 
ل 1 ااا : «واعلم 4 ا وقد عاك ت ود 
أصحابنا إلى اختيار مذهبهم [ يعني : مذهب المخالفين] في المسألة)0' . 
وسياق ابن السمعاني للمسألة يُوْهمُ أن الخلات في تسخ الفُرآن تالس مظلما» متواترة 
كانت أو آحادّاء لكنّ الذي يجعلا نقول بأنه إنما أراد المتواترٌ منها أنه حكى الاتفاق على 
منع نسخ القرآن بالآحادية قبل سوقه للمسألة بكلمات. فقال7"*: «فَأمًا نَسْحْ القرآن بالْسَئَةِ ؛ 
فإِنْ كانت الستة أخبار آحادٍ لم يجز النسخح بها اتفانًا» . 
المطلب الثاني 
ذكر مَّن تعرض للإاشكال ولم ينص على لفظ (الاشكال) 
لم أقف على مَّن استشكل المسألة من الأصوليين غير ابن السمعاني» وأمًا ذْكْرٌ المسألة 
فى كتب أصول الفقه وغيرها فكثيرٌ جداء بل ربما لا يخلو كتاب أصولى ‏ فى الجملة - 
نا 


)١(‏ قواطع الأدلة .)504/١(‏ وقد وهم د. نعمان جغيم في بحثه الماتع «تحرير رأي الإمام الشافعي في 
النسخ بين القرآن والستة» (ص٦۷)‏ في جِعْله استشكال ابن السمعاني على مسألة نسخ السئّة بالقرآن» وجل 
مَن لا يسهوء والله أعلم كم في بحثنا هذا من وهم وسهو وخطأ وسوء فهم» وأسأل الله أن يعفو يغفر. 

(۲) قواطع الأدلة .)50٠/١(‏ 

)۳( انظر : الفصول في الأصول (؟/ «(t0‏ المقدمة في الأصول. ابن القصار (ص١5١).‏ المعتمد /١(‏ 
4۲(« الإحكام» ابن حزم /٤(‏ 1°7۷( النبذة الكافية (ص۲٤)›‏ العدة في أصول الفقه (۳/ ۷۸۸)» 
إحكام الفصول )5777/١(‏ فقرة(579)» التبصرة في أصول الفقه (ص٤٠۲)›‏ اللمع» > الشيرازي 
(ص69). شرح اللمع. > الشيرازي )٥١۱/١(‏ فقرة (2)075 البرهان في أصول الفقه (۲/ )7١07”‏ فقرة 
(0 »© التلخيص ف فى أصول الفقه )٥۱٤/۲(‏ فقرة »)۱۲۸٠١(‏ كنز الوصول (أصول البزدوي) 
(ص۲۲۱)» أصول السرخسي (۲/ ۷٦)ء‏ قواطع الأدلة »)50٠ /١(‏ المستصفى (ص44). التمهيد في 
أصول الفقه (۲/ »)۳٣۸‏ الواضح في أصول الفقه »)۲٥۸/٤(‏ الوصول إلى الأصول )۲/ €1« 5#)ء 
المحصول» ابن العربي (ص55١)»‏ الضروري في أصول الفقه (ص۸۷) فقرة »)١15(‏ نواسخ القرآن 
(/4» المحصولء الرازي (۳/ ١٤۳)ء‏ روضة الناظر (١/۸١۲)ء‏ الإحكام» الآمدي r‏ 
منتهى الوصول والأمل (ص١5١)»:‏ مختصر منتهى السؤل والأمل (۸/۲٠٠٠)ء‏ التحصيل من 
المحصول »)۲٤/۲(‏ شرح تنقيح الفصول (ص۳١")›‏ بديع النظام (۳/ ©»>» تلخيص روضة 
الناظر »)١71١/١(‏ معراج المنهاج »)551١/١(‏ نهاية الوصول في دراية الأصول (۲۳۳۹/۲)» شرح - 


الاشكال على نسخ القرآن بِالسّنَّةَ المتواترة 


المطلب الثالث 
بيان موضع الاشكال وتوضيح محل النزاع فيه 
9 ابن امعان الإشكال مرسلة كما رآبيت» وربنا كان الأشكال .هن هة تعارقن 
الأدلةء وعدم ظهور أحد الأقوال على الآخرء فضلًا عن الإشكال في اختيار الإمام 
الشافعى فى المسألة”''؟ فالمسألة عندئذ كلها مشكلة. 


بيان الداعي إلى الا شكال 
لم يظهر لي سبب للاستشكال إلا أن المسألة ملتبسة؛ فلا يوجد دليل قاطع أو لا 
جح كاف. 
ا 


ذكر أجوبة الأصوليين عن الاشكال 
هذا الإشكال وارد على المسألة برأسهاء وعليه؛ فالجواب يكون بسوق المسألة على 
البسط» فيقال: 


= مختصر الروضة (770/75)., المسودة في أصول الفقه (ص۲٠۲)»‏ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي 
(۳/ 370737 ). التوضيح في حل غوامض التنقيح (1۸/۲)» شرح المنهاج› الأصفهاني (1 )» أصول 
الفقه لابن مفلح (۳/ ».)١١55‏ الإبهاج في شرح المنهاج (۲/ »)۲٤۷‏ سواد الناظر »)5177/١(‏ البحر 
المحيط في أصول الفقه /٠٥(‏ ١١۲)ء‏ المختصر في أصول الفقهء ابن اللحام (ص۳۸١)ء‏ الغيث الهامع 
(ص59؟2)7 التقرير والتحبير (۳/ c(4‏ التحبير شرح التحرير «(TAD‏ رفع النقاب ,)60١*/5(‏ 
التوضيح في شرح التنقيح (ص7”40) رسالة غازي العتيبي للدكتوراه؛ الثمار اليوانع (۲۲۹/۱)» شرح 
الكوكب الساطع »)5٠1//7(‏ تيسير التحرير (7/ 07١7‏ شرح الكوكب المنير (۳/ 077)» قلائد المرجان 
(ص٤۳)»‏ فواتح الرحموت (۲/ 4۳)» نشر البنود »)754٠0 /١(‏ إرشاد الفحول (158/17)» حاشية العطار 
على شرح الل الجمع (۲/١١١)ء‏ نزهة الخاطر العاطر (١/١۲۷)ء‏ مذكرة في أصول الفقه 
(ص٠١٠)»‏ أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (ص”577)؛ دراسات أصولية في القرآن الكريم 
(ص5١5)»:‏ معالم أصول الفقه عند أهل السّنّة والجماعة (ص554)»: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي 
(255/0». النسخ عند الفخر الرازي (ص٤۸)ء‏ النسخ في القرآن العظيم (ص١5)»؛‏ النسخ في دراسات 
الأصوليين (ص400)ء نظرية النسخ في الشرائع السماوية (ص48)»: تحرير رأي الإمام الشافعي في 
النسخ بين القرآن والسئّة (ص١86)‏ بحث محكم 
ملحوظة : في طبعة ا ابن العربي د المحال عليها زيادة حرف تحیل المعنى بالكلية. 
والعبارة فيها: : «الكتاب د ينسح بالكتاب». والسكَةٌ تنسخ [بلالكتاب». وهذا الحرف في المخطوط كما 
يقول حاتم باي . وبقية المسألة تل على ظا هذا الحرفة: وانظ. - تحقيق حاتم باي للمحصول 

)١(‏ انظر: الآراء المشكلة للأئمة الأربعة في المسائل الأصولية» الضويحي (ص76) بحث محكم. 


مشكلات أصول الفقه 


اختلف العلماء في جواز نسخ القرآن بالستَة المتواترة» والخلاف في طرفين» الجواز 
العقلي» والوقوع الشرعي؛ وعليه فيَمُْكن أن تكون الأقوال بالنظر لهذين الطرفين ثلاثة 
أقوال : 

القول الأول: يجوز نسخ القرآن بالسَّئَّةِ المتواترة عقلا وشرعًا . 

القول الثاني: لا يجوز نسخ القرآن بِالسَّنَّةِ المتواترة لا عقا ولا شرعًا . 

القول الثالث: يجوز نسخ القرآن بالسّنَةٍ المتواترة عقلاء لكنه لا يجوز شرعًا . 

ودونك تفصيل الأقوال وأدلتها ومناقشتها: 

القول الأول: يجوز نسخ القرآن بالسّئَةِ المتواترة عقلا وشرعًاء وقد نسب هذا القول 
للجمهورء حكاه عنهم كثير من الأصوليين» منهم: ابن برهان» وابن الحاجب» 
والزركشي» والمرداوي» والشوكاني» وغيرهه'''. 

وهذا القول منسوب للأئمة الثلاثة بأعيانهم”'': أبي حنيفة» ومالك وأحمد في 
رواية” ٠"‏ ولأبي الحسن الأشعري” “» وهو قول الظاهرية©©. 

قال العبري": «اتفق أكثر الأئمة على جواز نسخ الكتاب بالسّنْةٍ المتواترة» . 

والذي يَردُ فيه الكلام هنا نسبة هذا القول لمالك ولأصحابهء بالنظر إلى كُتبٍ المالكية 


فأمّا نسبته لمالك؛ فقال ابن القصّار”"': «ليس يُعْرف عن مالك في هذا تَص». 


)١(‏ انظر: الوصول إلى الأصول »)٤١/۲(‏ المحصول» ابن العربي (ص55١).‏ الإحكامء الآمدي ("؟/ 
۳), منتهى الوصول والأمل (ص١5١)؛‏ مختصر منتهى السؤل والأمل (؟8/7١0٠23»‏ نهاية الوصول 
في دراية الأصول (3574/5).» الإبهاج في شرح المنهاج (71417/7)» البحر المحيط في أصول الفقه 
/٥(‏ ۲71( تيسير الوصول إلى منهاج الأصول )4 / «(IAA‏ التحبير شرح التحرير (5/ 2٠‏ إرشاد 
الفحول (؟58/7). 

(۲) انظر: العدة في أصول الفقه (۷۸۸/۳)ء منتهى السول (ص٤۱۸)»‏ نهاية الوصول» الهندي (5/ 
64 الفائق في أصول الفقه (۷۹/۲)ء المسودة في أصول الفقه (ص۲٠۲)ء‏ البحر المحيطء 
الزركشي /٥(‏ ۲). 

(۳) انظر: التمهيد في أصول الفقه (۸/۲٦۳)ء‏ الواضح في أصول الفقه» ابن عقيل »)۲٠۹ /٤(‏ المسودة في 
أصول الفقه (ص7١3)»‏ التحبير شرح التحرير (5/ 07١065٠‏ شرح الكوكب المنير (۳/ 0717). 

/5( انظر: مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري» ابن فورك (ص۷٠۲)» البحر المحيطء الزركشي‎ )٤( 
؛ وقد فاتت هذه المسألة على الدكتور الجبوري فلم يذكرها في بحثه القيّم (الإمام أبو الحسن‎ "1 
.ه١1417 الأشعري وآراؤه الأصولية)» مجلة جامعة أم القرى العدد «5» سنة‎ 

(0) انظر: الإحكامء ابن حزم »223١1//5(‏ النبذة الكافية (ص57). 

000 شرح المنهاج. العبري (ص۷١۲)‏ رسالة سلامة الضويعن للدكتوراه. 

(۷) المقدمة في الأصول» ابن القصار (ص١5١).‏ 


الاشكا نسخ القرآن بالسَّة المتواترة س 
لاشكال على نسخ القران بالسة المتواترة . oF‏ — 


لكن نَقَلَ بعص المالكية أنَّ القاضي أبا الفرج المالكي نسبه له قال أبو الوليد 
الباجي في «إحكام الفصول»”'': «به قال القاضي أبو الفرج» ونسبه إلى مالك»»ء وكذلك 
نسبه لمالك الشوشاوي في «رفع النقاب»”" . 

وهذه النسبة لمالك جاء خلافها صراحة عند بعض الأصوليين كالغزالى فى «المنخول»؛ 
حيث فال : «نسخ الكتاب بالسة جائدٌ عند الأصوليين» خلاقًا لمالك» والشافعيء 
والأستاذ أبي إسحاق في زمرة الفقهاء». 

وقد قيل بأنَّ القاضي أبا الفرج إنما أخذ هذا استنباطا مِن قول مالك في مسألة الوصية 
للوارث؛ قال ابن القصار””: «استدل أبو الفرج القاضي المالكي على أن مَذْهَبِ مالك: 
[أنْ ذلك يجوز]”' » قال: لأن مَذْهبه أنْ لا وَصِيَّة لوارث» وهذا من مذهبه يدل على 
1“ نسخ القرآن بما صم عن النبي تكله ودّمَبَ على أبي الفرج أنَّ مالكًا قال في 
«الموطأ»: «تسخت آية المواريث الوصية للوارث»“» والأمر محتمل». 

فْجَعَلَ ابن القصار الأمرّ محتملاء لكن ابن رُشد في المقدمات جَرّمَ بأنّ صنيع مالك 
صنيع مَنْ يرى عدم نسخ الكتاب بالسنّةء فقال”'': «قال مالك في موطئه: «نسخها ما نزل 
مِنْ قسمة الفرائض». وهذا قول مَنْ لم يرَ نسخ القرآن بالسّنّة» وهو أولى ما قيل فيها». 

قال عبد الرحمن الشعلان في «أصول فقه الإمام مالك '': «الظاهرٌ أن مَالكًا لا يرى 
جوارٌ نسخ القرآن بالخبرٍ المتواتر؛ لأنّه رد عَددًا من الأحاديث؛ لأنّه يراها مُخالفة 
للقرآن» مع العِلم بأن مُخالفتها للقرآن هي مِنْ فيل تقييدٍ ما أطلقه القرآن أو نحو ذلك» 
وإذا كان هذا رأيه فى الأحاديث المُقيّدة ونحوها فإِنْ الأحاديث الناسخة للقرآن أولى عنده 
بالرد». ۰ 

وهذا الرأي وجيه إذا كانت الأحاديث التي ردها مالك متواترة عنده» أمّا لو كانت آحادية 
فإنّه لا يلزم مِنْ رَدُها رد التقييد بالمتواتر» فضلا عن لزوم منع نسخ الكتاب العزيز به. 


.)579( فقرة‎ )5717/١( انظر: المقدمة في الأصولء ابن القصار (ص١5١)» إحكام الفصول‎ )١( 

(؟) إحكام الفصول )577/١(‏ فقرة (574). (۳) انظر: رفع النقاب (01/5). 

(5) انظر: المنخول (ص۳۸۷). 

(5) المقدمة فى الأصولء ابن القصار (ص١5١).‏ 

(3) كذا في الطبعة المحال عليها طبعة دار الغرب» وفي طبعة دار المعلمة تحقيق مخدوم (ص598): 


«جوازه». 

(۷) كذا في الطبعة المحال عليها طبعة دار الغرب» وهي مسقطة في طبعة دار المعلمة تحقيق مخدوم 
(ص۲۹۸) . 

(۸) انظر: موطأ مالك (۲/ .)۷٦١‏ (9) المقدمات الممهدات (۱۱۸/۳). 


.)۳۹۷ /۱( أصول فقه الإمام مالك «أدلته النقلية»‎ )٠١( 


مشكلات أصول الفقه 


وأمّا نسبة القول للمالكية؛ فقال ابن العربي"'': «السّنَّة تنسح الكتابَ عند جمهور 
العلماءء وأنكره أصحاينا»» لكنه في «عارضة الأحوذي»”' نَسَبَ القولّ بمنع نسخ الكتاب 

بِالسَّنَّةَ لبعض أصحابه. 

وقد سبقه ابنُ عبد البر في «جامع بيان العِلْمٍ وفضله» في نسبة المنع لجمهو 
المالكة”” : 

وخالفهم القرافي» فقال': ا - بِالسَّنَّةِ المتواترة؛ لمساواتها له في 
الطريق العلمي عند أكثر أصحابناء وواقع. . 

وما ذهب إليه a‏ جر مفهوم كام أبن 5 الباجي؛ قله ت الول بالجواز 
لأكثر الفقهاء وأهل العلم» ثُمَّ قال“ : «قال ابن بكير من أصحابنا: لا يَنْسخ القرآن إلا 
القرآن» . 
کا أن يمن البالكة من بدك السسالة ولا يَذكر مخالقًا منهم فيها”"'. 
القول الثاني: لا يجوز نسخ القرآن بِالسّئَّةِ المتواترة» لا عقلا ولا شرعًاء وهذا القول 

نسب لمالك”" كما سبق» ومشهور في عدد من كتب الأصول أنه قول الشافعي؛ فكل مَنْ 
لكر المسألة 7 NSS EES‏ تارم وسيأتي بيان القول» وهي رواية عن 
ونيب للظاهرية أو ا '» وهو اختيار جماعة غيرهو” 0 
قال الصفي الهندي'''': «ونْقِلَ تمن الشافعي أته لا يجوزء وهو مذهب أكثر أصحابدء 


و 


عفد 


(1) المحصول» ابن العربي (ص55١).‏ 

(۲) انظر: عارضة الأحوذي» ابن العربى .)١5٠ /١(‏ 

(۳) انظر: جامع بیان العلم وفضلهء ابن عبد البر .)١١۹٤/۲(‏ 

. )7١7ص( شرح تنقيح الفصول‎ )٤( 

.)474( فقرة‎ )571/١( إحكام الفصول‎ )٥( 

(7) انظر: منتهى الوصول والأمل (ص١5١).»‏ رفع النقاب .»)٥۱۳ /٤(‏ الثمار اليوانع (۲۲۹/۱). 

(۷) انظر: المنخول (ص۳۸۷). 

(۸) انظر: العدة في أصول الفقه (۳/ ۷۸۸)ء التمهيد في أصول الفقه (7”54/17)., الواضح في أصول الفقهء 
ابن عقيل (7508/5): روضة الناظر »)7508/١(‏ المسودة في أصول الفقه (ص٠۲)ء‏ التحبير شرح 
التحرير (5/ »)٠٠١‏ شرح الكوكب المنير (۳/ .)٥٦۳‏ 

ء)١١١ص( الإحكام. الآمدي (۳/ 151)» منتهى السول» الآمدي (ص٤۱۸)» منتهى الوصول والأمل‎ )٩( 
الفائق في أصول الفقه (۷۹/۲)ء المسودة في أصول الفقه‎ ,.)715٠/5( نهاية الوصول» الهندي‎ 
۰ .)554 /( (ص۲۰۲)» البحر المحيط فى أصول الفقه‎ 

)٥٠٠/١( انظر: العدة في أصول الفقه (۳/ ۷۸۸)ء اللمعء الشيرازي (ص۹٥)ء شرح اللمع» الشيرازي‎ )١( 
/٠( كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۳/ ۱۷۷)ء البحر المحيط في أصول الفقه‎ »)٥۳١( فقرة‎ 
.)٠٤۹/7( التحبير شرح التحرير‎ ©2157 

»)۱۷۷ /۳( وانظر: الفائق (۲/ ۷۹)» كشف الأسرارء البخاري‎ »)۲۳٤١ /5( نهاية الوصول» الهندي‎ )١١( 


CT‏ ر 2 س 
لاشكال على نسخ القران بالسنة المتواترة . 0 — 


وأكثر أهل الظاهرء وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد» وإليه ذَهَبَ [المتكلمين]”' مِنْ 
أصحابنا؛ القلانسي»› والحارث المحاسبي» وعبد الله بن سعيد القطان» والأستاذ 


او وأبو منصور البغدادي 0 


والكلام على هذا القول من جهات: 

-١‏ نقل هذا القول عن الظاهرية أو أكثرهم أو بعضهم› والذي في الوح والنبذة 
لابن حزم ا بجواز ووقوع نسخ الكتاب العزيق ال ا م واحافنة” ون 
ابن الحاجب استشعر خطأ هذه النسبة للظاهرية فعدل عنها فى «المختصر» بعد أن ذكرها 
فى «المنتهى)”*' . ١‏ 

٠‏ ۲ - اختلف النقل عن المتكلمين ‏ القلانسي» والحارث المحاسبي» وعبد الله بن 
سعيد بن كلاب القطان» والأستاذ أبي إسحاق» وأبي منصور البغدادي ‏ هل يقولون بمنع 
نسخ السّنّة المتواترة للقرآن عقلاء أو شرعًا؟ 

فصرّح التاج السبكي بأنهم يقولون: «يبقى الجواز العقلي»» وخالفه بقية من وقفت 
ولدا مم نكل a‏ 

وأشكٌ دا في عبارة و الحاجب»» وأظن فيها تسدنا وأنها : «[بنفي] الجواز 
العقلي» بدليل السياق». ونقَلِ غيره عنهم ۰ بل يبدو أن الزركشي والبرماوي "1 بقل 
القول لهم عن التاج السبكي» > كما أن عبد القاهر البغدادي نص في «الناسخ ال 
على أن اختياره إحالة ذلك بطريق العقل”" . 

نُمّ نخص منهم عبد الله بن كلاب؛ حيث اختلف النقل عنه في هذه المسألة» فكثير من 
الأصوليين”” ينسبون له القول بمنع نسخ السّنّة المتواترة للقرآن» ونسب البغدادي له القول 


= رفع الحاجب (۱۲۸/۳)» التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي (0/ »)١76‏ الفوائد السنية »)١18594/5(‏ 
التقرير والتحبير (۳/ 57)» التحبير شرح التحرير (5/ 2070494 تيسير التحرير (9/ 7 .)75١‏ 

)١(‏ كذا في المرجع المحال عليه» وحقها الرفع «المتكلمون». 

(۲) انظر: الناسخ والمنسوخ, البغدادي (ص۸٤).‏ 

(۳) انظر: الإحكام» ابن حزم /٤(‏ ١۷١٠)ء‏ النبذة الكافية 0 

(5) انظر: منتهى الوصول والأمل (ص١١١)»‏ مختصر منتهى السؤل والأمل .)٠٠°۸/۲(‏ 

)٥(‏ رفع الحاجب (۱۲۸/۳) طبعة عباس الباز» وكذلك هي في طبعة الكتب العلمية(14/٠4)»‏ وحقق 
الكتاب في جامعة أم القرى في مجموع رسائلء لكن الرسالة الحاوية لهذا الجزء من الكتاب لم تناقش 
بعدء ولا أعرف من صاحبها؛ فعسى أن تناقش» ويكون فيها جواب هذا الموضع المذكور. 

(5) انظر: البحر المحيط فى أصول الفقه (4/ 5714).» الفوائد السنية» البرماوي .)١1804/5(‏ 

(۷) انظر: الناسخ والمنسوخ» البغدادي (ص48). 

(۸) انظر: نهاية الوصول» الهندي »)7714٠/5(‏ الفائق (۲/ ۷۹)ء كشف الأسرارء البخاري (۳/ /ا1١)»‏ رفع 
الحاجب (۱۲۸/۳)ء الفوائد السنية »)١1804/5(‏ التقرير والتحبير (7/ 1۳)ء التحبير شرح التحرير /٦(‏ 
2248 تيسير التحرير (/ 7 .)7١‏ 


EE‏ ا 


۳- هل الشافعي ومَنْ قال بنفي نسخ الستة المتواترة للقرآن يقولون بهذا القول أو 
بالقول الثالث» وما هو تحرير ذلك؟ دورد القول الثالث» ثم نرجع إلى هذه المسألة. 

القول الثالث: يجوز نسخ القرآن بالسّئَةٍ المتواترة عقلاء لكنه لا يجوز شرعًاء وهذا 
القول نسب للشافعي”''» وهو رواية عن الإمام أحمد"» اختارها بعض الحنابلة» 
واختيار أبي إسحاق الشيرازي” ٠‏ ونسب لأبي حامد الإسفراييني"''؛ كما نسبه عبد القاهر 

وقد اختٌّلِف في نسبة هذا القول لأبي العباس ابن سُريج؛ فقِيْل: إِنّما ينفي الوقوع لا 
الجواز الشرعى» وهذا الذي يذكره عنه أكثر الأصوليين الذين نقلوا قوله'*“. 

وفي ظني أنه لا معنى للتنصيص عليه إن كان هذا قوله إذن؛ لأنّه ليس كل مَنْ قال 
بالجواز عقلا وشرعا يقول بالوقوع . 

وفْهِمَ أبو إسحاق الشيرازي في «اللمع» وشرحها هذا من قول ابن سريج؛ فجعل قوله 
مثل قول الجفهون فقال : قال أصحات أن حنيفة : يجوز بالخبر المتواتر. وهو قول 
أكثر المتكلمين» وخكي ذلك عن أبي العباس [ا]بن سريج»» وإن كان في التبصرة قد نص 

ا ر . )1۰( 
والحقيقة أن أبا العباس قد رَفََ الخلاف فِي هذه المسألة في كتابه «الودائع لمنصوص 


(1) انظر: الناسخ والمنسوخ.ء البغدادي (ص١٤).‏ 

(۲) انظر: شرح اللمع» الشيرازي )٥١١/١(‏ فقرة .)٥١١(‏ 

(۳) انظر: العدة في أصول الفقه (۷۸۸/۳). الواضح في أصول الفقه» ابن عقيل (7508/5)» المسودة في 
أصول الفقه (ص‌۲۰۲)» أصول الفقه» ابن مفلح (۳/ »)١١55‏ التحبير شرح التحرير (5/ 20706٠‏ 

)٤(‏ انظر: العدة في أصول الفقه (/ ۷۸۸)» أصول الفقه» ابن مفلح (۳/ »)١١05‏ التحبير شرح التحرير 
0 

(5) انظر: اللمع؛ الشيرازي (ص۹٥)»‏ شرح اللمع» الشيرازي )5١0١/1١(‏ فقرة (0175). 

(7) انظر: الفوائد السنية »)١8٠09 /٤(‏ التحبير شرح التحرير (07059/5. 

(۷) انظر: الناسخ والمنسوخ» البغدادي (ص54).؛ الإمام أبو العباس ابن سريج وآراؤه الأصولية 
(ص186). 

(۸) انظر: إحكام الفصول )577/١(‏ فقرة (5794)» نهاية الوصول» الهندي »)75751١7/7(‏ الفائق في أصول 
الفقه (؟/ »)۸١‏ المسودة فى أصول الفقه (ص٠٠۲)ء‏ البحر المحيط فى أصول الفقه (777/5)» الفوائد 
السنية (5/ »)18٠١‏ رفع النقاب (4/ 2)014» الإمام أبو العباس ابن سريج المتوفى سنة 0ه وآراؤه 
الأصولية (ص 186). 

(9) اللمعء الشيرازي (ص69).» انظر: شرح اللمع» الشيرازي )0٥١٠/١(‏ فقرة (0175). 

.)۲٠٤ص( انظر: التبصرة في أصول الفقه‎ )٠( 


الإشكال على نسخ القرآن بِالسُنّةِ المتواترة 


الوا وان نس على غلم : تسخ القرآن بِالسّئّوِء فقال“: «ولا يُنْسخ القرآن بِالسَةَءٍ لأن 
القَرآن لا د ينسخ إلا بقرآن) . 

فإ حملنا قوله هذا على ما ذكره بعض الأصوليين عنه هنا فهو يمنعه من جهة الشرع لا 
العقل”"'. فنقل أبي منصور البغدادي عنه أقرب النقول. 

تم من أهم ما في هذه المسألة ‏ في ظني ‏ تحرير قول الشافعي فيهاء وذلك يِن خلال 
النقاط التالية : 

١‏ - نص الشافعي في الرسالة على مسألة نسخ القرآن بالستة» فقال”": «أبان الله لهم 
أنه إِنْما نَسَحَ ما نسح ِن الكتاب بالكتاب» وأنّ السّنَةَ لا ناسخةٌ للكتاب»؛ حتى قال“: 


© صر سدم 


(وفي قوله : وما کرٹ ل أن يم سن لای نفس [يونس : 6 أن كا وَصفتٌ من أنه 
لا يَنسخ كتابّ الله إلا كتابُه» كما كان المَبتدئ لفرْضه فهو المُزيل المُثبت لما شاء منه جل 
ثناؤه» ولا يكون ذلك لأحدٍ من خلقه». 
- اختلف الأصوليون في فهم كلام الشافعي علام يحمل؟ 

فَحَمِلَّ قوله على كل واحدٍ من الأقوال الثلاثة السابقة» بل وغيرهاء ودونك بيان ذلك . 

أ حمل كلام الشافعيّ على القول الثاني أعني: منع جواز نسخ القرآن بالسنَةٍ 
المتواترة عقلا وشرعا ‏ وهذا صنيع جماعة مِن الأصوليين”. ومممن صرح بذلك 
أبو الحسين البصري› فقال: «السلَّة ضربان : أحدهما متواتر» والآخر آحاد» اما 
المتواتر فقد منع الشافعي وطائفة معه ‏ بالعقل ‏ مِن نسخ القرآن به». 

وأمّا ابن السمعاني في «القواطع» فجعله ظاهر مذهب الشافعي» فقال”"': 
/ «اختلف الوجه على مذهب الشافعي أنه يَمْنع منه العقل أو الشرع؛ فالظاهرٌ مِن مَذهبه 
أنه يمنع منه العقل والشرع جميعا) . 

ب - حمل عدد من الأصوليين”” كلام الشافعئيٌ على القول الثالث أنه يجوز نسخ 


)١(‏ الودائع لمنصوص الشرائع» ابن سريج (ص119) رسالة صالح الدويش للماجستير. 

(۲) انظر: الإمام أبو العباس ابن سريج المتوفى سنة ٠ه‏ وآراؤه الأصولية (ص185١).‏ 

(۳) الرسالة» الشافعي (ص56١٠). )٤(‏ المرجع السابق (ص7١3).‏ 

(5) انظر: المعتمد -7947/١(‏ ۳۹۳)ء إحكام الفصول )577/١(‏ فقرة (579)» قواطع الأدلة (١/٠55)»؛‏ 
التمهيد في أصول الفقه »)۳٠۹/۲(‏ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (//اا1١)»‏ رفع الحاجب ("؟/ 
648©؛» البحر المحيط في أصول الفقه (5/ »)۲٠۳‏ رفع النقاب (5/ 01). 

(5) المعتمد (۳۹۲/۱ - ۳۹۳). (۷) قواطع الأدلة .)50٠/١(‏ 

(۸) انظر: الناسخ والمنسوخ» البغدادي (ص54). العدة في أصول الفقه (۳/ ۷۸۸ - 207289 التلخيص في 
أصول الفقه (۲/ )٥٠١‏ فقرة »)۱۲۸٠١(‏ قواطع الأدلة »)55٠ /١(‏ الوصول إلى الأصول (۲/ ۰)۳ رفع 
الحاجب (۳/ »)١74‏ البحر المحيط في أصول الفقه (5/ ۳٠۲)ء‏ التحبير شرح التحرير (5/ .07"06٠‏ 


القرآن بالسَّنَّةٍ المتواترة عقلاء لكنه لا يجوز شرعًاء وممّن ذهب لهذا التأويل مِن 
الأصوليين الشيرازيٌ في «شرح اللّمع»» فقال"“: «نسخ القرآن بالسُّئَةِ غير جائز من جهة 
السمع على قول الشافعي». 

وقال الجويني نقلا عن الباقلاني: «ومنهم - أي: الفقهاء ‏ مَنْ قال يجوز ذلك عقلاء 
وإِنّما امتنع بأدلة السمع» قال القاضي: وهذا هو الظنٌ بالشافعي» مع علو رتبته في هذا 
الفن»”"2. وقد نسب هذا القول لأكثر الشافعية9" . 

ج - ذْهَبَ بعض الأصوليين إلى أن ¿ الشافعي يقول بالقول الأول فلا يمنع مِنْ نسخ 
القرآن بالستة المتواتر ة لا عقلا ولا 0 واج کلام A a‏ منع الوقوع. كما 
هو المنقول عن أبي العباس ابن سريج”*'» وفي هذا يقول البرماوي”*': «الذي ينبغي : 
حمل منع الشافعي شينًا من ذلك على عدم الوقوع» كما يُنْقل عن أبي العباس ابنٍ سريج 
- إمام أصحابنا ‏ القول بهء لا على عدم الجوازء لا عقا ولا سمعًا». 

وقد أورد هذه الأقوال الثلاثة أبو منصور عبد القاهر البغدادي عن أصحاب الشافعى» 
فقال في عبارة, داه موس ا اصع ف لاقي ا تبيخ الدر الست ويه نان 
جماعةٌ من متكلّمي أصحابناء كأبي العباس القلانسي» وعلي بن محمد الطبري» واختلف 
هؤلاء في طريق المنع منه. 

فمئهم مَنْ أحال ذلك مِنْ طريق العقل» وبه قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد 
الإسفراييني» وهو اختيارنا . 

ومنهم مَنْ ن أجاز ذلك في العمل وزعَم أن الشرع ورد ق تعالى : ما 
َس يِن ءايه أو نُنهَا تَأتِ عير ينآ أ يلهاي [البقرة: 5 وقال: إن السّنَهَ لا تكون مثل 
القرآن ولا خيّرًا منه؛ فلا يجوز أن تكون نَاسِخًا له» وهذه طريقة أبي العباس ابن سريج»ء 
وأكثر أصحاب الشافعي . 

ومهم مَنْ قال: تسخ القرآن بالسّنّةِ جَائرٌ في العقل» والشرع لم يَمْنع منهء غير أنَا 


.)٥١١( فقرة‎ )2١١/١( شرح اللمع» الشيرازي‎ )1١( 

(۲) انظر: التلخيص في أصول الفقه (۲/ )١٠١‏ فقرة .)١786(‏ 

(۳) انظر: الناسخ والمنسوخ» البغدادي (ص59). 

(5) انظر: المرجع السابق» (ص59)» التحقيق والبيان (٤/۱۹٥)ء‏ معراج المنهاج »)55١/١(‏ البحر 
المحيط في أصول الفقه (0/ ١٠۲)ء‏ الفوائد السنية» البرماوي (5/ »)۱۸٠١‏ التحبير شرح التحرير (5/ 
49 ). 

(0) الفوائد السنية» البرماوي .)١8٠١ /٤(‏ 

(5) الناسخ والمنسوخ» البغدادي (ص۸٤‏ -54). 


الاشكال على نسخ القرآن بِالسّنّةِ المتواترة ا 
شكال على نس شون دة اللو ةم  _‏ ب #006 


هرد اعوط القلره ونه ونا كن اوسرد [ الاب 

هذاء وقد ذكر أيضًا محامل أخرى لقول الشافعي» وهي : 

د قيل: للشافعي في المسألة قولان: قول بالجوازء وقول بالمنع؛ ذكره بعض 
الأ سرب 9 #البيشا ري دن «المنهاج»"» وتبعه أكثر الشراح”" '» وتعقّبه بعضهه”*؟. قال 
جمال الدين الإسنوي”؟: «كلام المصنف مُشْعِرٌ بأنَّ له في المسألتين قولين [يعني : 
الشافعي]» وهو غير معروف». 

E‏ - ووافقه غيره - '"' إلى أن حاصل مُراد الشافعي أن تسخ 
كل واحدٍ من القرآن والستّة لا يكون إلا بمجموع القرآن والسّئْة معّاء وفي هذا يقول ابن 
السبكي: «لا يقع نسخ السْنّة إلا بالكتاب 0 معًا؛ لتقوم الحجة على الناس 
بالأمرين معّاء ولئلا يتوهم متوهُم انفراد أحدهما عن الآخرء فإن الكل حقيقة مِنْ 
عند الله. . . وهذا الموضع ‏ وهو أنه إذا وَقَعَ تسخ الكتاب بالسَّة وعَكْسّه لا يقع إلا على 
هذا الوجه ‏ لم يصرّح أهل الأصول بذكره» والشافعي قائل به» وهو الحق إن شاء الله 
تعالى» ودليله الاستقراء» . 

وقال في االجمع»” : «قال الشافعي: حيث وَقَعَ َالشنّةفمعها قران أو بالقران قتمعه 


و 


سَنْةَ عاضدة له تُبيّنُ تَوافقَ الكتاب والسَئَةًا . 
قال الدزعى 1 «الصواتب؟ أن تفُضوة الشافعى أن الكفاب:والكنة لا يوجدان 
الات يلور وك ا الشافعي في «الرسالة» أن أقرب التفسيرات منعه نسخ القرآن 
بالسَّنَةِ من جهة الشرع” “لوقام الصا العقلي فلم يتعرض له الشافعي» واستدلاله 


2))١7١7/5( رفع الحاجب‎ »)۲٤۸/۲( انظر: منهاج الوصول (ص۷٦)» الإبهاج في شرح المنهاج‎ )١( 
.)507/١( البدر الطالع» المحلي‎ .)۱۸٠۹/٤( الفوائد السنية» البرماوي‎ 

(۲) انظر: منهاج الوصول (ص57). 

(۳) انظر: شرح المنهاج» العبري (ص١5١)‏ رسالة سلامة الضويعن للدكتوراه» السراج الوهاج (557/1): 
شرح المنهاج» الأصفهاني .)٤۷۹/۱(‏ تيسير الوصول إلى منهاج الأصول .)١١۹ /٤(‏ 

.)7”7”٠ص( انظر: نهاية السول (ص587)» التحرير لما في منهاج الأصول‎ )٤( 

(6) نهاية السول (ص”517). 

(7) انظر: رفع الحاجب ,)١77/9(‏ جمع الجوامع (ص288).» البحر المحيط في أصول الفقه /٥(‏ ۹٠۲)ء‏ 
الفوائد السنية» البرماوي »)١81١5 »١4١١/5(‏ دراسات أصولية في القرآن الكريم (ص5١5).‏ 

(۷) رفع الحاجب (۳/ ۱۳۳ - 175) بتصرف . (۸) جمع الجوامع (ص۸٥).‏ 

(9) البحر المحيط في أصول الفقه /٥(‏ 179). 

)9١(‏ انظر: الآراء المشكلة للأئمة الأربعة في المسائل الأصولية (ص87) بحث محكم. 


مشكلات أصول الفقه 


استدلال مَن يجوّزه عقلاء وفي هذا يقول ابن السبكي”: «والذي أقوله: إن الشافعي لم 
يمنع الجواز العقلي» بل لم يتكلم الشافعي في كتبه قط في الجواز العقلي» والكلام فيه 
عنده تضييع [الأوقات]"» ويعرف ذلك منه من عرفه» ويجهله من جهله» . 

والقول بأنه يجوّزه شرعًا لكنه يمنع الوقوع يرده نص قوله واستدلاله في الرسالة؛ فإنَّه 
استدل بنصوص من الكتاب العزيز رأى أنها تمنع نسخ الكتاب بغير الكتاب» ثم ختم هذه 
الجزئية من المسألة بقوله: «فأخبر الله أن نسخ القرآن وتأخير إنزاله لا يكون إلا بقرآنِ 
يله" ولو كان المراد الوقوع لكفاه الاستقراء دليلا . 

وأما التفسير الأخير الذي ذهب إليه ابن السبكي فهو وجيه في نسخ اة بالقرآن؛ لان 
عبارة الشافعي تدل عليه» وأمًا : نسخ القرآن ا الا في ولهذا قال الجلال 
المحلي”*': «وهذا القسم - يعني : + نسخ الف بالقرآن - ظاهر في الفهم والوجودء والأول 
- نسخ القرآن بالستة المتواترة ‏ محمول عليه في الفهم. محتاج إلى بيان وجوده». 

والمعنى : : أن الكلام في نسخ الستةٍ بالصار ا نيم كن كلام الشافعي؛ فكلامه دال 
عليه دلالة بيّنة» وأمّا نسخ الكتاب بالسئة ة المتواتر ة فإنما قاسه السبكي على المسألة 
الأولى؛ أن المعنى الذي لأجله قال الشافعي ما قال في المسألة الأولى جار في هذه 
اك 

وهذا التعليل أظنه بعيدًا مِنْ جهةٍ أن العِلةَ التي قال الشافعي لأجلها ما قال في نسخ 
السُنّ بالكتاب لا تستقيم هنا؛ فإنّه مَتَعَ نسخ السَّّةٍ بالكتاب لأجل موقفه من منزلة السَنة 
بالنسبة للكتاب؛ إذ يقرر أن الأصل في السّنّة أنها بيان للقرآن» هذا فضلا عما ذكره من 
كون المنع دفعا لتوهم أن الأحكام الواردة في السِّنّةَ قد نيخت بالكتاب بعد ذلك0©. 

على أنه ينبه على أن تفصيل التاج السبكي مآله إلى القول بمنع نسخ الكتاب بالستَة 
شرعًاء ولهذا قال المحلي”'': «ولم يبال المصنف في هذا الذي فهمه وحكاه عنه بكونه 
خلاف ما حكاه غيرّه من الأصحاب عنه». 

قال الا «وإنما لم يبال المصنف في هذا الذي فهمه بكونه خلاف ما حكاه غيره 
عن الإمام لعدم المنافاة بينهما» . 


(۱) رفع الحاجب .)١۳۲/۳(‏ 
(۲) كذا في طبعتي» عباس الباز (۳/ ۱۳۲)» وعالم الكتب (5/ .)٩١‏ 


)۳( الرسالة. الشافعي (صن8١٠١).‏ (€) البدر الطالع»› المحلي /١(‏ 506). 
(5) انظر: حاشية البناني على شرح المحلي على الجمع (۲/ .)١١١‏ 
(*) انظر: الرسالة. الشافعي (ص١١١).‏ (۷) البدر الطالع. المحلي /١(‏ 556). 


(۸) حاشية البناني على شرح المحلي على الجمع .)١١١/۲(‏ 


الس ا :ل ال 


فيظهر أن قول السبكي راجع إلى أن السَّنّةَ لا تسخ القرآن» ولا القرآن السْنَة» نعم 
تأوّل بعض الأصوليين هذا القول فقالوا: المراد: «تنسخ الستة المتواترة القرآن لكن بشرط 
العاضد وهو القرآن». 

لكن يظهر ‏ والله أعلم ‏ أنَّ هذه المقولة حاصلها أنَّ السّنّة المتواترة من حيث هي لا 
تنسخ القرآن إلا مع القرآن سواء ججعل القرآن عاضدًا أو ناسحا مشاركا؛ فالحاصل: أنها 
لا تنسخ الكتاب منفردة» وهو المَذَعَى. 

ويشهد لهذا كلام للشافعي في «الأمٌ» محتمل لنسخ الكتاب بالكتاب والسنّة المتواترة 
معّاء ومحتمل لنسخ الكتاب بالكتاب وحده؛ فقد ذهب الشافعي إلى أن آية الوصية: 
«كيب يک ڌا حص ادكه اموت إن رك ڪيا الْوْصِيّةَ ولي وين بالمروق حا 
ل الْمُتِّينَ 409 [البقرة: ]18١‏ منسوخة» فقال": «ما وصفتٌ مِنْ أن الوصية للوارثِ 
مَنْسوخة بآي المواريث» وأن «لا وصية لوارث”''؛ مما لا أعرف فيه عن أحد ممن لقيتٌ 
خلافا» . 

وهذا النص يحتمل أن يكون النسخ واقعًا بآي المواريث» والباقي جملة مستأنفة» 
ويتحمل أن يكون وقع النسخ بآي المواريث وبالحديث معاء وكيفما كان آل الكلام إلى 
عدم نسخ الكتاب بالستة وحدهاء وإلى تعويل الشافعي هنا على الكتاب أولا . 

أدلة كل قول : 

أدلة القول الأول: جواز نسخ القرآن بالسّنَةٍ المتواترة عقلا وشرعًا. 

الدليل الأول: «أنَّ نَسْحَّ القرآنٍ بالسِّنَّةِ ليس مُستحيلا لذاته ولا لغيره؛ أمّا الأول 


.)٠١١  494/5( الأمء الشافعي‎ )١( 

(۲) هذا الحديث له طرق كثيرة؛ فجاء من طريق عمرو بن خارجة» وأبي أمامة» وابن عباس» وعلي بن أبي 
طالب» وأنس بن مالك» وأسماء بنت يزيد» وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن عمرء وجابر بن عبد الله 
وزيد بن أرقم» والبراء بن عازب» وجاء مرسلًا من حديث مجاهد بن جبر» وسعيد بن المسيب» 
ومحمد بن علي الباقر» وعمرو بن دينار. 
قال الشافعي في الأم (8/4 ۰): «رأيْت مُتظاهرًا عند عَامّة مَنْ لقيتُ مِنْ أهلٍ العلم بالمغازي أن 
رسول الله كله قال في خظبته عام الْفتْح : «لا وصية لوارث». ولم آر ؛ بين الناس في ذلك اختلافا» . 
قال ابن عبد البر في التمهيد (5”/ 57/8): «نقلة أهل السَيرٍ فِي حظبته بالوداع وء وهذا أشهر مِنْ أن 
يختاج فيه إلى إسناد» . 
قال الشوكاني في السيل الجرار (ص406) مُعلقًا على كلام الشافعي: «ولا يخفاك أن هذا حكمٌ على 
الحديث بألّه متواتر؛ فلم يبق مَا يجب الاشتغالَ بالكلام على طرقه . والعمل بالمتواتر واجبٌّء وهو 
يَنْسحْ الكتابٌ العزيرٌ إذا تأخرً. 
قال الألباني في إرواء الغليل (5/ 16): «وخلاصة القول أن الحديث صحيح لا شك فيه؛ بل هو 
متواتر». وانظر: المنتقى شرح الموطأ »)١74/5(‏ نظم المتناثر من الحديث المتواتر (ص۷١١).‏ 


تسيا 


فظاهرء وأمّا الثاني فلا السَّنّهَ وحي من اله . 
الدليل الثاني : أن المانع مِن النسخ تالشكة التعراترة لا يحل 
نا أن يكون لأنّه لا يصلح في القدرةء أو لأنَّ الجكمة تمنع مِنْهِ. 
ما الأول فلا يجوز؛ لعلمنا أن الرسول ية كان قادرًا على أنواع الكلام» فلو أتى 
بكلام موضوع لرفع حُكُمٍ لدل على ما هو موضوع له. 
وكذلك الثاني لا يجوز؛ لأنَّ ملع الحكمة يحتاج أن ين ما وجه" . 


الدليل الثالث: قياس نسخ القرآن بالسنة ى بالقرآنِ» فإنَّ كلا 

من القران والستة وحي من الله تعالن غير أن القرآن منْلوّء والسّئّة غير متلوةء ا 
SG LE‏ خ القرآن بالقرآن» يجوز نسخ القرآن 
بالسنَةٍ المتواترة؛ لتساويهما في الثبوت”" 

الدليل الرابع : أنَّ النسخ تعريف بانقضاء مدة العبادة» وإعلام بسقوط مثل ما كان 
واجبًا بالناسخ» وارتفاعه فيما يستقبل من الزمان» والمعرفة بذلك كما تقع بالقرآن تقع 
بالسّئّة» ولا محال في ذلك ولا محظور” . 

الدليل الخامس: عدم المانع الشرعي من نسخ الكتاب بالستة؛ فلم يرد دليل على قصر 
نسخ الكتاب بالكتاب فحسب؛ فالسّنّة كافية في النسخ بها . 

س السادس: أن قوله تعالى: طوَأَنلا لك الێڪر لين للتاس ما نرد للم عله 
21 49 [النحل: ٤‏ دال على جواز النسخ بالستَة؛ فإتها جعلت للنبي اة البيانًء 
والنسخ ضرت من البيان: كالتفسيو والتخصيص 2. 

اعترض عليه بان التبيين هاهنا التبليغ عن الله تعالى؛ لأنم علقم عق جميع القرآنء 
والنسخ لا يجوز أن يتعلق بجميع القرآنء كما أن النسخ ليس ياتا للمنسوخ راما هو 
إسقاط ورفع» فلا يدخل في الآية”" . 


أ 


(۱) مناهل العرفان (۲/ ۲۳۷)ء انظر: إحكام الفصول )577/١(‏ فقرة (579)» التقرير لأصول فخر الإسلام 
البزدوي (6/ .)١1946‏ 

(۲) انظر: التمهيد في أصول الفقه (۲/ »)۳۷١‏ قواطع الأدلة .)٠٥١/١(‏ 

(۳) انظر: نهاية الوصولء الهندي (5/ 75757). 

)٤(‏ انظر: العدة فى أصول الفقه (7/ .)۸٠١‏ وأظن العبارة فيه قلقة. 

.)401/1( انظر: قواطع الأدلة‎ )٥( 

)١(‏ انظر: العدة في أصول الفقه (۳/ ١۷۹)ء‏ التبصرة في أصول الفقه (ص777)» نسخ الكتاب والستّة 
بالكتاب والسّنّةَ» فاطمة صديق (ص107١)‏ رسالة ماجستير. 

0 انظر: المراجع السابقة. 


Eg 2 ا‎ 


وهذا الاعتراض ضعيف ؛ فن تخ الحكم بیان ارتفاعه» ثُمّ لو لم يكن النسخ بيانًا لم 
يكن في وصف الله ويك نبيّه يله أنه مين ما يمنع من كونه على صفة أخرى غَيْرَ البيان» 
وهي كونه ناسخًا» فكيف ونحن نقول النسخ نوع من البيان بمعناه العام؟ ''. 

قال أبو الخطاب الكلوذاني: «قولهم: «النسخ ليس ببيان» غلط؛ لأنّه بيان انقضاء 
مُدَة العبادة ورفعٌ مثل حكمها في المستقبل» . 

الدليل السابع: قياس النسخ على التخصيص؛ فغاية النسخ إسقاط الحكم في بعض 
الأوقات التي يتناولها العموم؛ فأشبه التخصيصء فإنه إسقاط الحكم في بعض الأشخاص 
الذين يتناولهم العموم» ثم تخصيص الكتاب يجوز بالسنّةء فكذا النسخ”" . 

الدليل الثامن: الوقوعء قالوا: وقع نسخ القرآن بالستّة المتواترة» وذكروا لذلك أمثلةء 
منها : 

أ - آية الوصية للوالدين والأقربين» وهي قوله تعالى : کیب یکم دا حص ادك 

المت إن ترك حيرا لْوْصِيَةٌ ودين فين الْمعروف حقًا عل المنقين 07 4 [البقرة: ]۱۸١‏ 
تخت بقوله كل : «لا وصية لوارث»40"* . 


واعترض عليه من وجهين : 
أحدهما: أن الناسخ لهذه الآية آية الميراث لا الخبرء وإنما الخبر «بيان أن آية 
س 


المواريث ال ور اران النبي كل قال: «إنَّ الله أعطى كلّ ذي 
حقّه؛ فلا وصية لوارث»» والفاء تدل على تقدم ا 0 


وثانيهما: أن ذلك يقتضي نسخ المتواتر بخبر الواحد وهو غير جائز» ونحن نقول 
الحديث المذكور خبر واحد اليوه”* . 


.)١۷١ /۲( التمهيد في أصول الفقه‎ 20415 /١( انظر: المعتمد‎ )١( 

(۲) التمهيد فى أصول الفقه (۲/ .)71١‏ 

(۳) انظر: العدة في أصول الفقه (0147/7» قواطع الأدلة .)401/١(‏ 

.)76١ص( سبق تخریجه» انظر:‎ )٤( 

(6) انظر: تقويم الأدلة (ص 42755٠‏ العدة في أصول الفقه (1/ 207/41 الإشارة» الباجي (ص2)3514 قواطع 
الأدلة »)50١/١(‏ أصول السرخسي (54/75)». المحصولء الرازي (۸/۳٤۳)ء‏ الإحكامء الآمدي ("/ 
۴۳,) التحصيل من المحصول »)۲٤/۲(‏ نهاية الوصول في دراية الأصول (77577/5)» النسخ في 
القرآن العظيم (ص57)» نظرية النسخ في الشرائع السماوية (ص۹۸). 

(5) كذا في الطبعة المحال عليهاء وفي طبعة الحكميين (۳/ )١7/5‏ وطبعة حمودة (۲/ :)۷٠٤‏ «السبب». 

(۷) قواطع الأدلة /١(‏ 500). 

(۸) انظر: العدة في أصول الفقه (۳/ ۷۹۷)ء قواطع الأدلة /١(‏ 455): المحصولء. الرازي (۸/۳٤۳)ء‏ 
الإحكام» الآمدي (۳/ 151)» نهاية الوصول في دراية الأصول (7747/5). 


ب - قال الله تعالى: وون تک کی ن اریگ إل الکتار معام کا الت هبت 
کے2 e‏ رہ ےو رم 2 مه ¢ > م OS‏ ك 
زواجهم مل مآ أنففواً اترا أله الى آم ب مُؤْصنون <O‏ [الممتحنة: ]١١‏ وهذا الحكم منسوخ 

TT 5000 4 4 EY 
اليوم في قول الأكثر > وقيل بالإجماع . ولم يعرف نسخه بالكتاب» فقد نسخ بغير‎ 

(۳) 
.٠ الكتاب‎ 


واعترض عليه بأنه ليس من قبيل النسخ» وإنما هو عمومٌ دخله التخصيص“» وأظن 
أحسن منه أن يُعترض بأن نمنع نسخها بالستة» ونقول: إنما نسخت بالكتاب العزيز سواءٌ 
آية السيفت أو عد 

ج - قال الله تعالى: ول نميهم عند ألْسجدٍ رار [البقرة: ]14١‏ وقد نس ذلك بما 
جاءَ في الصحيح أن رسول الله ية دَحَلَ عام الفتح وعلى رأسه المغفرء فلمًا تَرّعهُ جاء 
رجلٌ فقال: إِنَّ ابن حَطلَ مُتَعلّق بأستار الكعبقء فقال ل : «اقتوّ . 

اعترض عليه بأنَّ الحديتٌ مُخصّصٌ لا ناسخ؛ فلا نسخ» وإن سَلّم أنَّ الآية منسوخة 
فالناسحٌ آيةٌ أخرى. وهي قوله تعالى: قدا نسَح لامر للم أفئلوا الْمتْرِكينَ حَيْتُ 


ر وو ىو 


وَجَدِتَموهر#ه [التوبة: 5]. 


)١(‏ قال ابن النحاس في الناسخ والمنسوخ (ص١٤۷):‏ «أكثر العلماء على أنها منسوخة». 
وانظر: الناسخ والمنسوخ» قتادة (ص49). الناسخ والمنسوخ» المقري (ص۱۷۹)» الإيضاح لناسخ 
القرآن ومنسوخه» مكي بن أبي طالب (ص5790)» الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الأخبارء 
الحازمي (ص٠۲)ء‏ المصفى بأكف أهل الرسوخ» أبو الفرج ابن الجوزي (ص۷٥)ء‏ نواسخ القرآن» ابن 
الجوزي (۲/ 505)» قلائد المرجان (ص9١3).‏ 

(۲) انظر: الفصول في الأصول (550/7)» قواطع الأدلة .)٠٠١ /١(‏ 

(۳) انظر: المراجع السابقة. )٤(‏ انظر: قواطع الأدلة /١(‏ 500). 

)٠(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ» قتادة (ص۹٤)ء‏ الناسخ والمنسوخ» ابن النحاس (ص”7217)» الناسخ 
والمنسوخ» المقري (ص88١2)2»‏ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» مكي بن أبي طالب (ص٥٤)»‏ 
الاعتبار» الحازمي (ص6١353).‏ المصفى › أنه الفرج ابن الجوزي (ص۷٥)›‏ نواسخ القرآن »)٦٠۹/۲(‏ 
قلائد المرجان (ص9١5).‏ 

(1) أخرجه الستة من حديث أنس بن مالك» أخرجه البخاري فى صحيحه» كتاب جزاء الصيد» باب دخول 
الحرم ومكة بغير إحرام (10//7) ح رقم (1845): مسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب جواز دخول 
مكة بغير إحرام (۲/ 489) ح رقم 50٠[‏ (۷١٠)]ء‏ أبو داود في السنن» كتاب الجهاد» باب قتل الأسير 
ولا يعرض عليه الإسلام (۳/ )٦١‏ ح رقم (2757805)» والترمذي في السنن» أبواب الجهادء باب ما جاء في 
المغفر (5/ )۲٠۲‏ ح رقم »)١591(‏ والنسائي في السئن» كتاب مناسك الحج» دخول مكة بغير إحرام (5/ 
٠‏ ح رقم (7771). وابن ماجه في السنن» كتاب الجهاد. باب السلاح (۹۳۸/۲) ح رقم (5806). 

(۷) انظر: العدة في أصول الفقه (7/ ۷۹۸)ء قواطع الأدلة /١(‏ 507)» نهاية الوصول في دراية الأصول (5/ 
2375 الفائق في أصول الفقه (۲/ .)8١‏ 

(۸) انظر: قواطع الأدلة .)٠٠٥١ /١(‏ 


الإشكال على نسخ القرآن بِالسُنَّةِ المتواترة 


قد قال ابن النحاس ٠‏ : اهذه الآية مِنْ أضعبٍ ما في الناسخ والمنْسُوخ ؛ ؛ قَرَعَم جماعة 
من القلطاء الوا ا ا 

وزعَم جماعة أنّها مَلْسوخة» واحتجوا بآياتٍ غَيْرهاء وبأحاديث من السنن». 

قال ابن الجوزي: القول بأنَّ الآية منسوخة بالحديث المذكور «باطل من وجهين : 

أحدهما: أن القرآن لا يُنْسَحْ إلا القرآن» ولو أجزنا نسخه بالسّئّة لاحتجنا إلى أن نعْتّبر 
في تفل ذلك الناسخ ما اغتبرنا في نفل المنسوخ› وطريق الرواية لا يثبت ثبوت القرآن. 

والثاني : أن النبي اة قد بين أنه إنما حص بالإباحة في ساعةٍ من هار '*» والتخصیصض 
لیس بنسخ ؛ لأنّ النسحّ ما رَقَعّ الحُكمَ على الدوام كما كان ثبوت حكم المنسوخ على 


الدوام» '". 


وهذه النصوص ساقها بعض الأصوليين دليلًا للقائلين بجواز نسخ القرآن بالستَةٍ 
الآحادية”*'؛ فمن قال بالجواز في مسألتنا ومسألة نسخ القرآن بالآحاد صح استدلاله بها 
هنا 3 يرد عليه دعوى آحاديتها ؛ لأنه إذا جاز النسخ بالآحادي فبالمتواتر من باب أولى» 
ومّن منع وفرّق بين المسألتين لزمه إثباتُ تواتر الخبر الناسخ» ووردت عليه دعوى عدم 
التواتر 

أدلة القول الثاني : أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسّنَةٍ المتواترة لا عقلًّا ولا شرعًا . 

الدليل الأول: أن السّنَهَ فرع القُرآنِء والفرعٌ لا يرجم على أصّلِه بالإبطالٍ والإسقاط”" . 

واعترض عليه أن السَنَة لا ترفعه.» بل ينه كالتخصيص» سواء قلنا: «النسخ بيان فهو 


)010( الناسخ والمنسوخ»› ابن النحاس (ص9١٠).»‏ انظر: الناسخ والمنسوخ. قتادة (ص ”7), الناسخ 
والمنسوخ. المقري (ص٥٤)›‏ الناسخ والمنسوخ. ابن حزم (ص,77)» المصفى» ابن الجوزي 
(ص9١)»‏ نواسخ القرآن .)٠٠١٠ /١(‏ رسوخ الأحبارء الجعبري (ص717/4). 

(۲( لي المكلن عن دن مستي شاط ل ذال قال رسول الله بي يوم الفتح فتح مكة: «إن هذا البلد 
ن اله يوم خلقٌ السماواتِ والأرضَ» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامةء وإنه لم يحل القِتالُ فيه فيه 
لأحاٍ قبلي. ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يُمْضدُ شوكه» ولا 
ينفْرُ صیده» ولا يلتقط لقطته إلا مَنْ عرّفهاء ولا يختلى خلاها». فقال الاس يا رسول الله إلا الإذخر 
فاه لقينهم ولبيوتِهم› فقال: درلا الإذخِر) . أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب جزاء الصيد» باب لا 
يحل القتال بمكة (۳/ )١٤‏ ح رقم «(1A۳€)‏ ومسلم فيي صحيحه» كتاب الحج. » باب تحريم مكة 
وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لمنشد على الدوام اح رقم .])۱۳٥۳( ٤٤٥[‏ 

(۳) نواسخ القرآن /١(‏ 767 - 3505)» انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول (77414/5). 

.)59١ /5( انظر: المعتمد (۳۹۹/۱). الواضح في أصول الفقهء ابن عقيل‎ )٤( 

/۲( نهاية الوصولء. الهندي (77077/5)., الفائق في أصول الفقه‎ ».)١577/( انظر: الإحكام» الأمدي‎ )٠( 
.)۸۱ 


o 


بيان انتهاء مدة الحكم» أو ة قلنا: «رفع»؛ فإنها إنما ترفع بعضه» وترفع مقتضى غير 
أصلهاء ا a‏ ا 


Er 


م رص 2 ر 


ا ور دنا ٤ة‏ تُكات ا الوا ا أت ا 
التحل: ۲1۱۰۱ ا کان تسح لتر بال ن ي ارام باي ا لم جز نسه. بل 
ينسخ بقرآن مثله؛ ليكون أَفْظْعَ لشُكوكهمء وأشد إبْطالا لدعاويه»”" 

ولهذا قطع الله تعالى شبهة المشركين بقوله: فل تَر ر الث ين رب بی 
[النحل: .]٠١١‏ 

اعترض عليه بأنّ المُشركين كانوا ينسبون النبي ب إلى الافتراء إذا بُدلت آي با 
مكانهاء وهكذا حكى الله عنهم في قوله تعالى: «وَإدًا بدلا ءايه كات ٤ای‏ وا 


ب سمه | راسم 


لله 
ا و ES‏ إنما أت مم [النحل : ١‏ ]4 فلو كان قولهم ذلك مانعا من 
جوازت ال ا من جواز نسخ القرآن بالقرآن" . 
قال الجويني”* ': «فإِنْ قالوا : الاسترابة به في نسخ القرآن بالسّنّةٍ أكثر» قلنا : هذا لا 
محصول له» ولا معنى للتمسّك بالتزايد في الريب بعد تحقق أصله» فون لا يجب 
عندنا في قضية التكليف أن يتوقى رسول الله ية الأسباب التي تورث الريب للزائغين في 
مجاري العادة» . 


الدليل الثالث : لو جاز : نسخ القران بال لسَنَةِ؛ لكان ذلك رَفْعًا مِنْ رسول الله يل 
لميواتة وهال ن يتيب الرسول و إلى رفع تا ل الى ا 
واعترض عليه الجويني ان النسخ وقع بكلام الله تعالى والرسول ية مبلعٌ؛ فإذا كان 


.)۸۲ /۲( الفائق في أصول الفقه‎ »)۲٠٠/٦( انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول‎ )١( 

(۳) العدة في أصول الفقه (۳/٠٠۸)ء‏ وانظر: الفصول في الأصول (۲/ »)٠١‏ المعتمد (۱/ ١۳۹)ء‏ 
التلخيص فى أصول الفقه .)٨۱١/۲(‏ التمهيد فى أصول الفقه (۲/ ۳۷۳). الوصول إلى الأصول (۲/ 
۲(« المحصرل: الرازي )/ 0°(« الإحكام» الآمدي (10/۳(› التحصيل من المحصول (۲/ 
٥‏ نهاية الوصول في دراية الأصول .)٠٠١/١(‏ الفائق في أصول الفقه (۲/١۸)ء‏ النسخ في 
دراسات الأصوليين (ص۸٤٤)ء‏ نسخ الكتاب والستة بالكتاب والسنّة (ص١٠٠٠)‏ رسالة ماجستير. 

(۳) انظر: المعتمد .)۳۹١ /١(‏ العدة في أصول الفقه (۳/ .)۸٠١‏ التلخيص في أصول الفقه (01177/7) فقرة 
(۱۲۸۷). التمهيد فى أصول الفقه (۲/ .)۷١‏ الوصول إلى الأصول (57/7): المحصول» الرازي 
(/ ۳٠)ء‏ الإحكام» الآمدي (۳/ ١١٠)ء‏ التحصيل من المحصول (75/1)» نهاية الوصول في دراية 
الأصول (7765/5). الفائق في أصول الفقه (۲/ ١۸)ء‏ النسخ في دراسات الأصوليين (ص۸٤٤)ء‏ 
نسخ الكتاب والسئّة بالكتاب والسئّة (ص١1١)‏ رسالة ماجستير. 

.)۱۲۸۸ - ۱۲۸۷( فقرة‎ )٥۱۷ ۔‎ 0١57/5( التلخيص فى أصول الفقه‎ )٤( 

() انظر: إحكام الفصول /١(‏ 475) فقرة (١١٤)ء‏ التلخيص في أصول الفقه (؟/017) فقرة (1788). 


الإشكال على نسخ القرآن بِالسّنَةٍ المتواترة : 6239 5 
الأمر كذلك سقط الدليل» وتبيّن أنَّ كلام الله تعالى نَسَحّ كلامهء ثُمّ نقول: إِنَّما الإعجاز 
في نظم القرآنِ لا في الحُكم الثابتِ» ولو كان كذلك فلم لا تجوّزون أن ينسخ الرسول يلا 
حكم الآية مع بقاء تلاوتها"؟ 

واعترض عليه أبو الوليد الباجي بأحسن منه» فقال بأد القرآن لو نيِح كله بالسُّنَةِ لم 
يرتفع دليل النبوة؛ لان دليل النبوة هو أنه ظَهَرَ مِنْ جهته ل وأعجز الأمة الإتيان بمثله؛ 
فنسخه بعد ذلك لا يبطل الدليل» كما أن قتل ناقة صالح 826 لم يبطل نبوته”". 

وهذا الدليل وجوابه مبني على مذهب الأشاعرة في دليل النبوة» ا 
فلا يرد على من لا يلتزم مذهبهم . 

ا قوله ا جما تنسح من ءاي أو نها تأت َير ينه أو يغه ألم صلم 
نَّ أله ىء قد )4 [البقرة: .]٠٠١‏ 

ووجه الاستدلال بالآية من وجوه: 

أحدها: أنَّ قوله تعالى: طتأتِ َيْرٍ مها يُفيد أنه تعالى المُتفرّد بالإتيان بذلك الخير. 

وثانيها: أنَّ قوله تعالى : ظَأتِ بير ينا أو مله [البقرة: ]٠٠١‏ يُفيد أنَّ المأتي به مِنْ 
جنس المنسوخ؛ لأن الرجل إذا قال: «ما آخذ منك ثوبًا إلا آتيتك بخير منه أو بمثله» يتبادر 
إلى الفهم أنه سيأتيه بثوب من جنس المأخوذ؛ خير منه أو مثله» والتبادر دليل الحقيقة. 

وفالنهاة أن رف الماق هماه اتر ها أو لهات وذلك يتيند أن بكرن قر اناف لأ 

غير القرآن لا يكون خيرًا منه ولا مثا له. 

ورابعها: أن قوله تعالى: ألم تَلمْ أن آله َل كل کی َي 40 يفيد أن الذي يأتي 
ميجو اماو جو امور اماي a‏ 
ألم ملم أنَّ آله عل كل ع َير 63 [البقرة: ١٠٠]؛‏ فإِنّه لا عد ور الكلام 
00000 ألا ترى أن الرجل إذا فَعَلَّ فِعّْا يقد يَقَيِرٌ عليه كل أحد لا 
يجمه أن يول «أنا أفعل هذا وخيرًا منه» ألم تعلموا أي على ما أشاء مِن الأفعالٍ 
قدير). وحينئذ يجب أنْ يكون ذلك هو القرآن دون غيره” 0 


.)١549( فقرة‎ )٥۱۷ /۲( انظر: التلخيص في أصول الفقه‎ )١( 

(۲) إحكام الفصول )5154/١(‏ فقرة (570)» بتصرف. 

(۳) انظر: الناسخ والمنسوخ» النحاس (ص٤٥)»‏ الفصول في الأصول .»)۳۳٤/۲(‏ المعتمد (۱/ ۳۹۰)ء 
العدة في أصول الفقه (۳/ ۷۸۹ - .)۷۹١‏ التبصرة في أصول الفقه (ص٠٠۲)ء‏ اللمع في أصول الفقه 
للشيرازي (ص*٠)»‏ قواطع الأدلة في الأصول (۱/ ١٥٤)ء‏ التمهيد في أصول الفقه (۲/ 87/0 »)۳۷١‏ 
المحصولء الرازي (۳/ ۹٤۳)ء‏ الإحكام»ء الآمدي .)٠١١/۳(‏ التحصيل من المحصول (۲/ .)٠١‏ نهاية 
الوصول في دراية الأصول (71557/5). 


مشكلات أصول الفقه 


اعترض على هذا الدليل بجوابين إجمالي وتفصيلي”"' . 

أما على وجه الإجمال: 

:3 ارا على جتن ترجا ليس يد للك لخي يني أذ يكن اسيلا بل ل 

يمتنع أن يكون ذلك الخير شيئًا مُغايرًا للناسخ يحصل بعد حصول النسخ» والذي يدل 

فق هذا الاحتمال أنَّ هذه الآية صريحة في أن الإتيان بذلك الخيرٍ مرب على نسخ 
الآية الأولى؛ فلو كان نسخ تلك الآية مرتبًا على الإتيان بذلك الخير لزم ترتب كل واحد 
منهما على الآخرء وهو دور. وهذا الجواب منسوب لأبي هاشم الجبائي” . 

وأمًا الجواب التفصيلي : 

فالجواب عن الوجه الأول: أنّا لا نازع أن الله تعالى هو المتفرد بالإتيان في قوله 
ا ِتأت يَيْرِ نهآ ونقول: المراد بالإتيان شرع الحكم وإلزامه» والسَّئّةَ في ذلك 
كالقرآنِ في أن المُنْْتَ لهما هو الله تعالى. 

والجواب عن الوجه الثاني : آنا لا ُسلّم أن ذلك الخير لا بْدٌ أن يكون مِنْ جنس الآية 
المنسوخة؛ فليس تعلقهم بالمثال الذي ذكروه أولى من مثال آخرء وهو أن يقول القائل : 
«مَنْ يلقني بحمدٍ وثناء جميل ألقه بخير منه» في أنه لا يقتضي أن الذي يلقاه به من جنس 
الحمد والثناء» أو من قبيل المنحة والعطاء. 

وعليه - فكما سبق في الجواب الإجمالي - الآية لا دلالة فيها على أنَّ ذلك الخير يجب 
أن يكون ناسحًاء بل لا د يمتنع أن يكون ذلك الخير آية أخرى مغايرة للناسخ. تحصل بعد 
حصول النسخ؛ وحينئذ لا يمنع نسخ حكم الكتاب وتلاوته ا 

والجواب عن الوجه الثالث : أن نقول: إذا كان المراد بِالحَيْرِ الأصلح في التكليف 
والأنفع في الثواب لم يمتنع أن يكون مضمون الستة خَيْرَا مِنْ مضمون الآية. 

والجواب عن الوجه الرابع: أن النسخ رفع الحكم سواء ظهر ذلك بالقرآن أو بالستةء 
وعلى التقديرين فالله تعالى هو المتفرد به؛ فالقدرة في ذلك له سبحانه دون غيره. 

أدلة القول الثالث: أنه يجوز نسخ القرآن بالسُنَةِ المتواترة عقلاء لكنه لا يجوز شرعًا. 

CD‏ ا فأخذوا أدلة الجواز 
العقلي مِن المجوزين» وأدلة المنع الشرعي مِن المانعين» وكأنّ هذا القول أعدل الأقوال 
وأقربهاء والله أعلم. 


(؟) انظر: المعتمد .)۳۹١/١(‏ قواطع الأدلة في الأصول .)507/١(‏ التمهيد في أصول الفقه (۲/ ۳۷۷)ء 
المحصول» الرازي (۳/٠١)ء.‏ الإحكام» الآمدي (۸/۳١٠)ء.‏ التحصيل من المحصول (7577/7)» نهاية 
الوصول في دراية الأصول (7157/5). 

(۲) انظر: المعتمد /١(‏ ۳۹۷)ء قواطع الأدلة في الأصول .)507/١(‏ 


المبحث السادس 


الإشكال على مثال نسخ التلاوة وبقاء الحكم 


يسم العلماءٌ النسحَ في الكتاب العزيز باعتبارٍ المرفوع تلاوة وحكمًا"'' إلى أقسام" : 


(1) قسمه بعض الأصوليين إلى ستة أقسام بالنظر إلى التلاوة والحكم رافعًا ومرفوعًاء منهم أبو إسحاق 
المروزي» والماوردي» وابن السمعاني . انظر: قواطع الأدلة »)577/١(‏ البحر المحيط في أصول الفقه 
.)٠٠۲ /٥(‏ إرشاد الفحول (77/7)» ويقسمه كثير من الحنفية إلى أربعة. الثلاثة المذكورة» ونسخ 
وصف الحكم مع بقاء أصله . 

(۲) انظر: الفصول في الأصول (524-757/75)» تقويم الأدلة في أصول الفقه (ص١77)»‏ الناسخ 
والمنسوخ» البغدادي (ص2680). المعتمد 2»)0787/١(‏ الفقيه والمتفقه /١(‏ ١٠٤٠)ء‏ العدة في أصول الفقه 
.)78٠/(‏ الإشارة» الباجي (ص۲٠۲)»‏ إحكام الفصول )109/١(‏ فقرة (505). اللمعء الشيرازي 
(ص۷٥)»‏ شرح اللمع» الشيرازي )٤۹۷ - 5915 /١(‏ فقرة (074 - »)0١‏ التلخيص في أصول الفقه 
)٤۸۳/۲(‏ فقرة »)١775(‏ البرهان في أصول الفقه (؟05/1١)‏ فقرة »)١554(‏ الورقات (ص١2.)5‏ كنز 
الوصول (ص٠۲۲)»‏ أصول السرخسي (۷۸/۲)» قواطع الأدلة في الأصول »)577/١(‏ المستصفى 
(ص48). المنخول (ص۳۹۲)» التمهيد في أصول الفقه (؟/2)"”55 الواضح في أصول الفقه» ابن 
عقيل .)۲٠١ /٤(‏ الوصول إلى الأصول (؟78/7).؛ ميزان الأصول (ص١٠7)»‏ المحصول» ابن العربى 
(ص155١).:‏ بذل النظر (ص:077» التنقيحات في أصول الفقه (ص١٠۲)ء‏ الضروري في أصول الفقه 
(ص85) فقرة :)١1١(‏ المحصول» الرازي (۳۲۲/۳)» روضة الناظر :)770/١(‏ الإحكام؛ الآمدي 
(۳/ ١٤٠)ء‏ منتهى السول» الآمدي (ص١۱۸)»‏ لباب المحصول »)71١77/١(‏ منتهى الوصول والأمل 
(ص159١)»‏ مختصر منتهى السؤل والأمل (447/7)»: الحاصل من المحصول (۲/ 557)»: التحصيل من 
المحصول (۱۸/۲)ء شرح تنقيح الفصول (ص۹٠٠)»‏ نفائس الأصول (/ .)۲٤٠٠٠‏ منهاج الوصول 
(ص٦٦)»‏ الكاشف عن المحصول (3515/5)» المغني في أصول الفقه (ص509)» بديع النظام (؟/ 
(4٤‏ معراج الوصول (ص١”57)»‏ تلخيص روضة الناظر /١(‏ ۱۳۷)» الكافي شرح البزودي (7/7 21675 
١0؛‏ حل العقد والعقل (ص١57)‏ رسالة علي باروم للدكتوراه» نهاية الوصول في دراية الأصول 
(233037/5©). الفائق في أصول الفقه (۷۱/۲)» شرح مختصر الروضة (۲/ ۲۷۳)» كشف الأسرار شرح 
أصول البزدوي (۱۸۸/۳)» جامع الأسرار (۳/ 884)» بيان المختصر »)٤٠۹/۳(‏ شرح المنهاج› 
الأصفهاني »)٤۷۳ /١(‏ شرح مختصر المنتهى الأصولي» العضد (۲/ .)۷٠١‏ أصول الفقه لابن مفلح (۳/ 
۹ /)› رفع الحاجب (111/۳(. الإبهاج في شرح المنهاج (۲/٠١٤۲)ء‏ نهاية السول (ص ٠)٤۱‏ سواد 
الناظر »)559/١(‏ الردود والنقود »)٤١/۲(‏ التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي )١ ٠4/0(‏ البحر 
المحيط في أصول الفقه /٥(‏ 707)» تشنيف المسامع (۲/ ۳٦۸)ء‏ المختصر في أصول الفقهء ابن اللحام 
(ص۱۳۸)› الغيث الهامع (ص۷٣۳)»›‏ شرح الورقات»› المحلي (ص١١١).‏ تيسير الوصول إلى منهاج 
الأصول »)٠١١ /٤(‏ التقرير والتحبير »)1٦/۳(‏ التحبير شرح التحرير »)۳٠۲۹/7(‏ إفاضة الأنوار 
(ص۳٠)»‏ رفع النقاب .)٤۹١ /٤(‏ الوجيزه الكراماستي (ص1۸)» غاية السول (ص88).» فتح الغفار = 


كك . VY: j‏ مشكلات أصول الفقه 


١‏ - نسخ التلاوة والحكم معّاء وهذا القسم حُكي اتفاق القائلين بوقوع النسخ في 


الشريعة على ا 


- نسح الحكم وبقاء التلاوة. 


۳ نسخ التلاوة وبقاء الحكم. 
واختلف الأصوليون في القسمين الأخيرين على قولين: 
القول الأول: جواز وَوقوع نسخ التلاوة وبقاء الحكم»ء والعكس» وهذا القول نسب 


لعامة الفقهاء و 0 


القول الثاني : عدم الجوازء وهذا القول نيب للمعتزلة» ولبعضهه“) وذَّمَبَ 


الآمدي في «الإحكام» وغيرٌه إلى أنه «قول طائفة شاذة من المعتزلة»“» وعَدَلَ إلى جعله 
لبعض المعتزلة في «المنتهى»» وذكره بعض الأصوليين مِنْ غير نسبة لقائل'" . 
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»)١175/5(‏ تيسير التحرير (7/ 5 ١7)؛‏ شرح الكوكب المنير (۳/ 067)» إجابة السائل (ص١۳۷)ء‏ إرشاد 
الفحول 0/١‏ تيسير علم أصول الفقه (ص٤٣۳)»‏ الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (۲/ c(4‏ 
التحسين والتقبيح العقليين (۲/ 040١‏ 505)» نظرية النسخ في الشرائع السماوية (ص8١223.‏ النسخ في 
دراسات الأصوليين (ص2)0507» النسخ في القرآن العظيم (ص۹٥)»‏ تأملات في الناسخ والمنسوخ» هيا 
مفتاح (ص٠7”1)‏ بحث محكم» نسخ الكتاب والسّنّة بالكتاب والسّنّة (ص١9١)‏ رسالة ماجستير. 

انظر: رفع الحاجب ,.)١١١/7(‏ أصول الفقه لابن مفلح (۱۱۳۹/۳)» شرح الكوكب المنير (/ ۳٥٥)ء‏ 
دراسات أصولية في القرآن الكريم (ص۲٠").‏ 

انظر: ميزان الأصول (ص۷۲۲)» الإحكام. الآمدي (۳/ 11(« منتهى الوصل والأمل (ص609١)2‏ 
مختصر منتهى السؤل والأمل (۲/ ۹۹۲)» نهاية الوصول في دراية الأصول (5/ .)۲۳٠١‏ أصول الفقهء 
ابن مفلح »)١١79/(‏ الإبهاج في شرح المنهاج »)7511١/7(‏ وانظر: المراجع في رأس المسألة فكلهم 
قائلون بالجواز. 

انظر: المنخول (ص۳۹۲)ء المحصولء. ابن العربى (ص55١).,‏ آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويمًا 
(ص۷٥٤)‏ . ١‏ 

انظر: البرهان فى أصول الفقه )١5/7(‏ فقرة .)١554(‏ الوصول إلى الأصول (۲۸/۲)» منتهى 
السول» الآمدي (ص۱۸۲)ء منتهى الوصل والأمل (ص59١)»‏ أصول الفقه» ابن مفلح (۹/۳١١١)ء‏ 
التحبير شرح التحرير (0/ .)۳٠۲۹‏ التحسين والتقبيح العقلي (؟/ .)5٠7‏ 

انظر: الإحكامء الآمدي »)١51/7(‏ نهاية الوصول» الهندي (2.)35707/5 الإبهاج في شرح المنهاج 
(؟/551)»: ونسبه أكمل الدين البابرتي في التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي )۲٠۳/١(‏ إلى فرقة 
يسيرة من المعتزلة . 

انظر: منتهى السول» الامدي (ص۱۸۲). 

انظر: إحكام الفصول )505/١(‏ فقرة (505). التلخيص في أصول الفقه (۲/ )٤۸۳‏ فقرة .)١7175(‏ 
قواطع الأدلة في الأصول »)477/١(‏ تلخيص روضة الناظر (1117//1). 


الاشكال على مثال نسخ التلاوة وبقاء الحكم 


والذي يظهر أن نسبة القول لكل المعتزلة محل نظر ظاهر؛ فن أبا الحسين البصري 
وافق الجمهورء ولم يذكر في المسألة خلاقًاء لا مِنْ أصحابه ل ولاش عر 

كما نسبه الشوكاني لشمس الأئمة السرخسي؛ قال في «الإرشاد”"' : امَنَعَ قوم مِنْ تسخ 
اللفظ مع بقاءِ حكمهء وبه جَرَمّ شمس الأئمة السرخسي ؛ لأ الحكم لا يثبت بدونِ 
دليله» . 

و كانت هذه النسبةٌ محل تأمل ؛ فان السرخسي قد نص صراحةً على خلاف هذاء 
فقال”": افد ينا الهمصوة إِنْبَاتَ الحكم ابتداءً بوّخي غير متلؤ؛ فلن يجوز بَقَاءٌ الحكم 
يَعَدمَا انتسخ حكم الثَلَاوَة من الْوّحي المتلو كان أولى». 

وريّما ل ل ل لل 
عن بعض الناس يوم قال“ : «قَأمًا الْوَجْهَانِ الآخرَانٍ فهما جائزان فِي قول الْجَمْهُور من 
العلكا عه و ¿ النّاس مَنْ يَأَبَى ذَلِك؛ قَالُوا: لأنَّ المقْصُود بيان الحُكُمء وإنزال المتلو عا 
ا قلا يجوز رفع الحكم مع بقَاء التَلَاوَةَء لخلوه عمًا هو الْمَقْصْود ولا يجوز نسخ 

لتلاوة مَعَّ بَقَاء الحكم؛ لأن الحكم لا يثبت بدون السَّبَبء ولا يبقى بِدُون بَقَاء السَبّب 
أَيْضًا) . 


المطلب الأول 
ذكرالاشكال ومّن نص فيه على لفظ (الاشكال) 
يمثّل غالبٌ مَن يذكر قسم نسخ التلاوة مع بقاء الحكم بنسخ آية الرجم” » قال 


.)56 /۲( إرشاد الفحول‎ )۲( .)78577/١( انظر: المعتمد‎ )1١( 

(۳) أصول السرخسي (81/75). (5) المرجع السابق (؟/١8).‏ 

/( ۳۸۷)ء العدة في أصول الفقه‎ /١( انظر مثلا: الناسخ والمنسوخ» المقري (ص١2).؛ المعتمد‎ )٥( 
›)۲۷٠ص( الإشارة» الباجي (ص٤٠۲)» التبصرة في أصول الفقه‎ »)۲٤۷ /١( الفقيه والمتفقه‎ )١ 
اللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص07)» التلخيص في أصول الفقه (۲/ ۸۷٤)ء المستصفى (ص44)؛‎ 
ميزان الأصول‎ »)757١ /5( التمهيد في أصول الفقه (7”57/5)» الواضح في أصول الفقهء ابن عقيل‎ 
ء)٠٤١/۳( الإحكام» الآمدي‎ ,)777/١( المحصول» الرازي (۳/ ۳۲۲)ء روضة الناظر‎ .)7/( 
»)٤١ /١( منتهى الوصل والأمل (ص54١)» مختصر منتهى السؤل والأمل (۲/ ۹۹4۲)ء المرشد الوجيز‎ 
التحصيل من المحصول (۱۸/۲)» شرح تنقيح الفصول (ص۹٠۳)» نهاية الوصول في دراية الأصول‎ 
.)١9ص( ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه» ابن البارزي‎ »)۲۷١ /۲( شرح مختصر الروضة‎ 0٠١ /5( 
2)١5١/7؟( الإبهاج في شرح المنهاج‎ »)١١74/7( أصول الفقه» ابن مفلح‎ 2)07*٠ /۲( بیان المختصر‎ 
البحر المحيط في أصول الفقه (5/ 22707 نظرية النسخ في الشرائع السماوية (ص9١223.» النسخ في‎ 
دراسات الأصوليين (ص2017). النسخ في القرآن العظيم (ص”77)»: نسخ الكتاب والستة بالكتاب والسنّة‎ 
(ص۱۹۷)» رسالة ماجستير.‎ 


الإ ااا مشعه سس 


الا : «وأمًا تسح التلاوة - يعني : : مع بقاء الحكم فقد تظاهرت ا 
ية الرّجم مع بَقاءِ حكمهاء وهي قوله تعالى: الشَّيِحٌ والشَّيخةٌ إذا زنيا فارجُمُوهُما البنّهَء 


)١(‏ المستصفى (ص44). 

(۲( جاء خبر نسخ آية الرجم في الصحيحين؛ قال عمر: «لقد خشيثُ أنْ يطول بالنّاس مان حٌى يَقولَ 
قائل : لا نجدٌ الرَّجمّ في كتاب الله فيضلوا نترك :فريفية آلا الله ألا ون الرّجم حقٌّ على مَنْ زنى 
وقد أحصن إذا قامت البيّنة» أو كان الحَبّل أو الاعتراف». أخرجه البخاري في صحيحه» باب 
الاعتراف بالزناء كتاب الحدود (0187/0)ح رقم (1۸۲۹)» ومسلم في صحيحهء كتاب الحدود» باب 
رجم الثيب في الزنى (۳/ ۱۳۱۷) ح 1١5[‏ (1191)]. 
لكنهما لم يخرجا لفظ الآية المذكورء وقد جاء لفظ الآية عن عمر بن الخطاب من طرق» ا 
كعب» وزيد بن ثابت» والعجماء الأنصارية» وجاء بغير لفظ الآية عنهم» وعن عائشة 00 


ونذكر أحاديث الصحابة التي جاءت فيها لفظة: «الشَّيحُ والشّيخة إذا زنيا فارجُمُوهُما البنّة؛ فجاءت عن 


الطريق الأول: عن سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه» عن ابن عباس عن 
عمر. أخرجه به ابن أبي شيبة في المصئّف, كتاب الحدود» في الزاني كم مرة يرد» وما يُصنع به بعد 
إقراره؟ (057/6) ح رقم (281//5). وابن ماجه في السنن ؛ كتاب الحدود» باب NOE‏ 
رقم (75001)؛ والنسائي في السنن الكبرى» كتاب الرجم» 5 تثبيت الرجم )5١١/5(‏ ح رقم (۷۱۱۸)» وأبو 
عوانة في المستخرج› کا الحدوة نات ذكر الخبر المبين أن الرجم في آية من كتا الله ك كانت 
على عهد رسول الله اة تتلى في القرآن /٤(‏ ۱۲۲) ح رقم (۷١۲٦)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب 
الحدوو ات ا تفن هلق أن السبيل هو جلد الزانيين ورجم الثيب (7”57/4) ح رقم .)١591١(‏ 
والطريق الثاني : عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن سعيد بن المسيب» عن عمر. ورواه عن يحيى : 
مالك» ويحيى بن سعيد القطان» ويزيد بن هارون» وشعبة بن الحجاج» والليث بن سعدء وفليح بن 
سليمان» وجرير بن عبد الحميد. 

فأمًا مالك فحديثه في الموطأء كتاب الحدود» باب ما جاء في الرجم )۸۲٤/۲(‏ ح رقم 2)٠١(‏ ثم 
أخرجه جماعة كلهم عن طريق مالك به. 

وأمّا حديث يحيى بن سعيد القطان؛ فأخرجه مسدد فى مسنده على ما فى المطالب العالية /١6(‏ ؟لالا) 
ح رقم (۳۸۹۷). ۰ ١‏ 

وأما حديث يزيد بن هارون؛ فأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۳/ .)۳۳٤‏ 

وأمّا حديث شعبة؛ فأخرجه أبو موسى المديني في اللطائف من دقائق المعارف (ص‌۱۲۸) ح رقم .)75١5(‏ 
وأمّا حديث الليث؛ فأخرجه ابن الجوزي في نواسخ القرآن »)١77/١(‏ ورجاله إلى الليث ثقات 

وأما ليح بن سليمان؛ فقال صاحب كتاب مرويات نسخ التلاوة (ص,7١١):‏ (أخرجه اہو بكر بد 
الأنباري البندار فى الأول من حديثه  59(‏ مخطوط)» . 

وأمّا حديث جرير بن عبد الحميد؛ فأخرجه ال القرآن» التاسع من فضائل القرآن» 
باب ما رُفِمَ أو نيِح مِنْ القُرآن بعد نزوله ولم يثبت في المصحف )۳۲٤/۱(‏ ح رقم (755). 

الطريق الثالث لحديث عمر: ل كر عن خالد بن محمد الأنصاري» عن أبي رجاء - 


وقال السمرقندي : «وأمًا تسخ التلاوة دُون الحكم فهو أن ارب كان مشْرُوعًا 
يكتاب الله تعالى» ثم ُسخت تلاوثه وبقي كمه على ما رُوْي عَن عُمر ل له أنه قال : إن 
مِمّا يُتلى في كتاب الله تعالى : الشَِّحُ والشَّيحَةٌ إذا زنيا فارجَمُوهُما البنَّهَء نكالا من الله 


والله عزيرٌ حكيما. 
وفي رواية عن عمر طوبه ولام ه أنه قال : الولا أن النَّاسنَ يقولون : إن مر زادَ على كتاب الله 
تعالى لكتبت على حاشية شية المصحف: اليح والشيخة إذا زنيا فار جموهما البَة» نکال 


وحكن عض العلماء ء الإجماع على ذلك؛ يقول ابن العربي : «يعْضدٌ ذلك مَا أجمعت 
عليه الأمة مِنْ أنه كان قرآنًا يُثلى : «الشّبِحُ والشيخة إذا زنيا فارَجَمُوهُما البنَّدء نكالا 
من الله والله عزير ر حكيماء قد ني هذا الفط كله إجماعاء وبقِى حكمه إجماعا)» . 


وفي هذه المسألة إشكالانء نص البرماوي عليهماء وتبعه غيره: 
الاشكال الأول: قال الوم ع «تمثيل ما نيِح تلاوته مع بقاء حكمه ب«الشَّيحُ 


= العطاردي» وقد أخرجه بلفظ الآية المذكورة الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه .)۲٤۸/۱(‏ 
وأمّا حديث أبي بن كعب؛ فأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده )475/١(‏ ح رقم (047)» وعبد الرزاق 
الصنعاني في المصنف» كتاب فضائل القرآن» باب تعاهد القرآن ونسيانه (۳/ 7””60) ح رقم »)٥۹۹۰(‏ 
وأحمد في مسنده (70/ 175) ح رقم »)75١17017(‏ والنسائي في السنن الكبرى» نسخ الجلد عن الثيب 
7 )ح رقم .)71١١5(‏ 
وأما حديث زيد بن ثابت؛ فأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده )207/١(‏ ح رقم (2)515 وأحمد في 
المسند /"٠١(‏ ۲ ) ح رقم ,)91١695(‏ والدارمي في السئن» كتاب الحدودء باب في حد المحصنين 
بالزنا (۳/ ۹۷( ح رقم «(Y1۸)‏ والنسائي ف في السنن الكبرى» كتاب الرجم» نسخ الجلد عن الثيب 
(405/5) ح رقم (۷۱۰۷). 
وأمًا حديث العجماء؛ فأخرجه القاسم بن سلام في فضائل القرآن (ص٠۳۲)»‏ وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني (177/7) ح رقم (2)7755 والنسائي في السئن الكبرى» كتاب الرجم» نسخ الجلد 
عن الثيب (501//5) ح رقم »07١١4(‏ والطبراني في المعجم الكبير (5؟/ )"6٠‏ ح رقم (8517). 

.)77١/١( ميزان الأصول‎ )1١( 

(۲) أخرج هذا الحرف عن عمر مالك في الموطأء كتاب الحدود» باب ما جاء في الرجم )۸۲٤/۲(‏ ح رقم 
»209١(‏ والقاسم بن سلام في فضائل القرآن (ص۳۲۱)» وابن سعد في الطبقات الكبرى (۳/ »)۳۳٤‏ 
وأحمد في المسند »)1597/١(‏ ح رقم »)٠١١(‏ وأبو داود في السنن» كتاب الحدودء باب في الرجم 
)١55/5(‏ ح رقم (55148). والنسائي و فى السنن الكبرى (”// ۰ ح رقم AD‏ والطحاوي في 
e‏ )اح رقم (9ه ٠‏ والمستغفري في فضائل ال رقم 
)2 والبيهقي ف فى السنن الكبرى» كتاب الحدود» باب ما يستدل به على أن اف المائة ثابتٌ على 
البكرين الحرين» ومنسوخ عن الثيبين: وأن الرجم ثابت على الثيبين الحرين )717١/8(‏ ح رقم 
»)١59470(‏ ونواسخ القرآن .)۱١۱/۱(‏ 

(۳) المحصولء ابن العربي (ص57١).‏ (5) الفوائد السنية» البرماوي (5/ ۱۸۰۲ - 180). 


مشكلات أصول الفقه 


والشيخة إذا زنيا» استشكل مِنْ حيث يلزم مِنْ ذلك أن يثبت قرآن بالآحادء وأن ذلك 
القرآن تسح حتى لو أنكره شخص كَفَرَء ومّن أنكر مثل هذا لا يكفرء وإذا لم يثبت قرآنيته 
لم يثبت نسخ قرآن». 

وقد بنى البرماوي الفعل «استشكل» لما لم يُسمّ فاعله. ولم أقف على مَنْ ذكره بلفظ 
«الإشكال» قبل البرماوي» وأمّا ذكر الإيراد بغير لفظ «الإشكال» فقد ذكره جماعة على ما 


الإشكال الثاني: قال البرماوي أيضًا”'“: «وقع إشكال في قول عمر َيه : «لولا أن 
يقول النَّانُ: زادَ عُمر في كتاب الله لكتبتُّها»؛ فإِنّه إِنْ كان جائز الكتابة ‏ كما هو ظاهر 
الل قن ما ك لاوما ا عل راكاد ااا تقال 
الناس لا يصلح مانعا مِنْ فعل الواجب». 


ُمّ نقل البرماوي عن التاج السبكي أنه استشكل هذا الأثرء فقال”©: «قال السبكي ": 
ولعل الله أن يُيَسّر علينا حل هذا الإشكال؛ فإن عمر به إنما نَطقَّ بالصواب» ولكنًا ننّهم 
فَهْمّنا». 


وكتاب «الإبهاج» المطبوع ليس فيه لفظ «الإشكال»» وإنما فيه «أَنْ ييَسّر علينا حل هذا 
[الأثر]»؛ فربما كان فى النسخة التى بيد البرماوي لفظ «الإشكال». 


ثُمّ قد تبع المرداوي - في «التحبير» - البرماويً في ذكر الإشكالين بحروفهما "> 

ونصٌ زكريا الأنصاري على الإشكال الثاني في حاشيته على المحلي» وأجاب عنه» 
وتبعة تعض ال 

قال زکریا : «استشكل بأنه إن جاز كتابتها فهى قرآن؛ فتجب مبادرة عمر لكتابتها ؛ 
لذ رالا ل لع مالعا ين ت اراج 


.)1807/5( الفوائد السنية» البرماوي (1857/5). (۲) المرجع السابق‎ )١( 

(۳) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج .)۲٤١/۲(‏ 

/۲( وطبعة ابن حزم» بتحقيق شعبان‎ »)۲٤۲ /۲( انظر: المرجع السابق» طبعة دار الكتب العلمية‎ )٤( 
.)٠١۸۳ /0( »؛». وطبعة دار البحوث للدراسات الإسلامية» بتحقيق أحمد الزمزمى وزميله‎ ١ 

۰ .)۳٠۳۹ انظر: التحبير شرح التحرير (۳۰۳۸/۲ ۔‎ )٥( 

(0) انظر: حاشية الشيخ زكريا على شرح المحلي على الجمع (۲/ 007 »)٠٥٠٤‏ حاشية البناني على شرح 
المحلي على الجمع (۲/ ١١١)ء‏ حاشية العطار على شرح المحلي على الجمع (؟/ .)١١١‏ 

(۷) حاشية الشيخ زكريا على شرح المحلي على الجمع .)٠٠١/۲(‏ 


الاشكال على مثال نسخ التلاوة وبقاء الحكم 


المطلب الثاني 
ذكر من تعرض للاشكال ولم ينص على لفظ (الاشكال) 

الاشكال الأول: در نحوه بغير لفظ «الإشكال» ‏ ممَّن وقفت عليه الآمدي» والصفي 
الهندي» والتاج السبكي» والزركشي» وابن عبد الشكور وشارحه اللكنهوي”''. 

وأمّا الاشكال الثاني؛ فذكره الآمدي» والتاج السبكي”'"'. 

فأقدم مَن وقفت عليه ذاكرًا الإشكالين الآمدي› وعبارته مع وجازتها أوضح مما في 
البرماوي في ظني» لكنه أوردها في مسألة تسخ القرآن بالسنّة المتواترة 

فالإشكال الأول قال فيه الآمدي”": «فإن قيل : «الشيخ والشيخة» لم يثبت بالتواتر» بل 
بقولِ عَمرء ونسخ المتواتر بالآحاد ممتنع»» وعبارته هذه أخذها الزركشي في «البحر 
الا 

وطوّر الصفي الهندي من صيغة الإشكال› رى و ونقله عنه التاج 
السبكي» فقال I‏ : واش الهندي بان ثبوتَ نَسْخ تِلاوةٍ ما هو مِن القرآن E‏ 
ما عرنت عا كرس الترده اتسين ا 
[نسخ]””" ' تلاوة ما هو من القرآن وحكمه معا». 

وهذه عبارة الهندي بحروفها ٠‏ لكن تعقبه التاج السبكي بأن «الاعتراض وارد أيضًا 
في منسوخ التلاوة دون الحكمء فلا ينبغي أن يفْصّرّه على هذا القسم»”"'. 

وقال الوو عي «قل اه على أثر عمر ‏ السابق ‏ كونه مما ت رسمه؟؛ أن 


)۱( انظر: الإحكام» الآمدي .)٠١٤/۳(‏ نهاية الوصول في دراية الأصول ,.)757١094/57(‏ الفائق في أصول 
الفقه (؟/١8)»‏ الإبهاج في شرح المنهاج (۲/ .)۲٤١‏ البحر المحيط في أصول الفقه »)٠٠١ /٥(‏ يل 
الثبوت (۲/ »)٤۷‏ فواتح الرحموت .)۸٦/۲(‏ 

(۲) انظر: الإحكامء الآمدي (۳/ 155)» الإبهاج في شرح المنهاج (1/ 117). 

(۳) الإحكام. الآمدي (۳/ 155). )٤(‏ البحر المحيط في أصول الفقه (0/ .)٠٠٠١‏ 

(©) الإبهاج في شرح المنهاج .)۲٤١/۲(‏ 

(1) ليست في الطبعة المحال عليهاء وهي في طبعة ابن حزم بتحقيق شعبان (۲/ »)١١١١‏ وطبعة دار البحوث 
للدراسات بتحقيق الزمزمي .)١185/05(‏ 

(۷) ليست في الطبعة المحال عليهاء طبعة الكتب العلمية (۲/ »)۲٤۲‏ ولا طبعة ابن حزم بتحقيق شعبان (۲/ 
57») وقد أضافها الزمزمي في طبعته آخذًا إياها من الهندي» وقال: ليست في المخطوطات (5/ 
57 ). وهي في الهندي ويقتضيها السياق. 

(۸) انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول (7709/5). 

() الإبهاج في شرح المنهاج .)۲٤١/۲(‏ 

.)٠٠١ _ ۲٠٤ /60( البحر المحيط في أصول الفقه‎ )١( 


ENES‏ مشكلات أصول الفقه 

سبؤ ۷۷1 
القرآنَ لا يثبت بمثل هذاء فإِنَّ مَنْ أنْكر آي مِن القرآن كَمَرَّه وبمثل هذا لا يكفرء فإذا لم 
يثبت كونه قرانا ؛ فكيف يُذَّعى نسخه؟ . . . فان القرآن لا يثبت بخبر الواحدء فلا تثبت به 
تلاوة ما هو من القرآن وحكمه معاء فإِنًا لا نَعْقِل كونه منسوحًا حتى نَعْقِل كونه قرآناء 
وكونه من القرآن لا يثبت بخبر الواحد. 

وهذا الاعتراض في القسمين أعني: في منسوخ التلاوة دون الحكم وعكسه». 

وأمًا الإشكال الثانى فقد ذَكَرّه الآمدئ بصيغةٍ أخرى» فقال''؟: «ولا يُمْكن أن يُقالَ: 
إن ذلك لم يكن قُرَآنًا بما رُوي عَنْ عُمرَ أنه قال: «لولا أنني أخشى أن يقال: زاد عمر في 
القرآن ما ليس منه لكتبت: «الشيخ والشيخة إذا زنيا. . .» على حاشية المصحف». وذلك 
يدل على أنه لم يكن فُرَآتًا»» فذكر هذا الإيراد وأجاب عنه. 

وأما عبارة ابن السبكي فقد سبق نقلها""' . 

الفظلب الثالت 
بيان موضع الا شكال وتوضيح محل النزاع فيه 

الاشكال وارد على الوؤانة ال دع الاصوليون فنالا لها ت ر 

حكمهء والإشكال وارد من جهتين» مِنْ جهة سند الرواية» ولفظة فيها. 
المطلب الرابع 
بيان الداعى إلى الاشكال 

قد يكون من أسباب الإشكال عدم عناية الأصوليين بالحديث عناية تامة على ما سيأتي 

فى الأجوبة» بالإضافة إلى تحرير ما المشترط فيه التواتر» ونحو ذلك. 
ذكر أجوبة الأصوليين عن الاشكال 

ه الإشكال الأول وجوابه: 

الاشكال: إن نُبُوتَ نسُح يلاوة ما هو من القرآن وحكمه معًا يتوقف على كونه من 
القرآن» وكونه من القرآن لا يثبت بخبر الواحد؛ فلا يثبت به نسخ تلاوة ما هو من القرآن 
E TCE‏ 


.)١٤١/۲( الإحكامء الآمدي (155/7). (۲) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج‎ )١( 
.)75709/5( انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول‎ )۳( 


الإشكال على مثال نسخ التلاوة وبقاء الحكم : هتنم — 

الجواب: أجاب عدد يِن الأصوليين وغيرهم عن هذا الإشكال» وما وقفت عليه من 
الأجوبة كالتالي : 

الجواب الأول: ذكر ابن النحاس ما يصلح جوابًا هنا؛ إذ عد «الشَّيِحُ والشيخة إذا زنيا 
فارجَمُوهُما البنَّة» نكالا مِن اء والله عزيرٌ حكيمٌ» من قبيل السّنّةَ وليست قرآناء فلا 
مَدْخْل لها في باب الناسخ والمنسوخ من القرآن إذنء وفي هذا يقول''': «إسنادُ الحديثِ 
صحيحٌ إلا اله ليس كمه حكم القرآن الذي نقله الجماعة عَن الجماعةٍ ولكنّه سنه ثابتة 
وقد يقول الإنسان: «كنت أقرأ كذا» لغير القرآن» والدّليل على هذا أنه قال: ولولا أي 
أكره أن يُقَالَ: رَادَ عُمر فِي القَرآن لزذتها» . 

وبنحوه ما أجابّ به ذكر الزركشي عن آخرين أنهم جعلوا الآيات المذكورة مِنْ قبيل 
بیان مُجمل القرآن" . 

وهذا الجواب جيّد بالنظر إلى الرواية التي اعتمد عليها ابن النحاس» لكتًا إذا تتبعنا 
تأرق الحديف وروا ناته yS‏ خمر نيا كا كفم القرانة 

الجواب الثاني : : نقل الزركشي عن إلكيا الطبري أنّه قال: «القرآن وإن لم ثبت 
الواحد» لکن يثبت حكمه والعمل به». ثم تعقبه الزركشي» فقال «ضعًف هذاء اه 
EAs‏ 

وكذلك فهذا الجواب بعيد عن محل النزاع - في ظني - فكلامنا في رفع قرآنٍ لم يثبت 
تواترّاء بما لم يثبت تواترًا . 

الجواب الثالث: أجاب صفي الدين الهندي“ عن أصل السؤال بان التواتر شرط في 
القرآن المُعْبّت بين الدفتين» أمّا المنسوخ فلا تُسلّم أن الثواتر شرظ فة بل يبت بخبرٍ 
الواحدء وعلى فرض التسليم فن الشيء قذ يثبت ضِمْنًا بما لا يثبت به استقلالاء كثبوت 
النسب بشهادة القوابل» وكقبول قول الراوي في أحد الخبرين المتواترين: إنه قَبْلَ 


.)5١ص( الناسخ والمنسوخ» النحاس‎ )١( 

(۲) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (557/0). 

(۳) الإبهاج في شرح المنهاج (717/5). 

)٤(‏ انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول (7094/7). الإبهاج في شرح المنهاج (25157/7)» البحر 
المحيط فى أصول الفقه (0/ .)٠٠٠١‏ الفوائد السنية »)۱۸٠١ /٤(‏ والعبارة فى طبعات البحر المحيط - 
التي اطلعت عليها فيها شيء. انظر: الكويتية (5/ »23١0‏ الكتبي المحال عليها (5/ ١٠٠)ء‏ الكتب 
العلمية (۳/ ۱۸۲). 

)٠(‏ قال أبو الحسن ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع (۲/ :)٠٤١‏ «اتفق الجميع على إجازةٍ شهادة 
النسوان فيما لا يجوز أن يظلع عليه الرجال؛ كالولادة» وعيوب النساء التي لا يطلع عليها الرجال؛ إذ 
لا يجوز للرجالٍ أن يطلعوا من النساء على ما يطلع عليه النساء بإجماع». 


ون ل ل ا 


54 5 و 7 . + )١(‏ 
الاخرا. وإن لم ينسخ المعلوم بقوله 8 


واعترض تاج الدين ابن السبكي على هذا الجواب بقوله”'": «لقائل أن يقول: لا يندفع 


أمَا الأول؛ فإنًا لا نُعقِل كونه منْسوحًا حتى نعْقل كونه قبل ذلك مِن القرآن» وكونه مِن 


القران لا يليك بخبر الواحدء قلنا: وقوله: «لا تُسلّم أنَّ القُرآن المنسوخ لا يثبت بخبر 
الواحد»؛ لأن نسخه لا يكون إلا بعد ثبوت كونه من القرآنء ثم يَرِدُ النسخ بعد ذلك 


(010 


(۲( 


ويظهر أنهم اختلفوا في مناط ما لا يجوز أن يظلع عليه الرجال» وكما اختلفوا كذلك في عدد مَن تُقُبل 
شهادتهن من النساء بعد أن اتفقوا على قبول شهادة أربع نساء فما فوق» فاختلفوا فيما دون الأربع ؛ 
فقالت الحنفية والحنابلة: تقبل شهادة امرأةٍ واحدةٍ عدل مع الشاهدٍ العدلٍ. وقالت المالكية: شهادة 
امرأتين. وقال الشافعية: لا يكفي أقل من أربع نسوة؛ لأن الله كك قد جَعَلَ عديل الشاهد الواحد 
امرأتين» فبكل رجل امرأتان. 

فإذا شهدت القابلات من النساء على استهلال جنين جازت شهادتهن» فإذا أنكر الرّوج أو الورثة وقوع 
الولادة» أو وجود الحمل أو الاستهلال» وشهدت القابلات على ذلك - قبلت شهادتهن ؛ فيثبت نسب 
المولود» ويشترك في الإرث مع بقيّة الورثة. وخالف أبو حنيفة وقال: لا تقبل شهادتهن على استهلال 
الصبي بالنسبة للإرث؛ لأن الاستهلال صوت الصبي عند الولادة» وهو مما يطلع عليه الرجال. 

انظر: اللإشراف» ابن المنذر /٤(‏ ١۲۹)ء‏ الإقناع» ابن المنذر (۲/ »)٥١‏ الرسالة الفقهية» القيرواني 
(ص555)» الإشراف» القاضى عبد الوهاب (۲/ 41۹)ء الإرشاد إلى سبيل الرشاد» أبو على البغدادي 
(ص505): مختصر القدوري (ص۲۱۹)ء المهذب» الشيرازي (۳/ 40)» نهاية المطلب (0۹۸/۱۸)ء 
اختلاف الأئمة العلماء» ابن هبيرة (۲/ »)5١7‏ المحيط البرهاني ۳٠۸/۸(‏ - 20272094 الكافي» ابن قدامة 
(/۲۸۳)» الإقناع في مسائل الإجماع» القطان (۲/ ١٤٠)ء‏ المجموع شرح المهذب ,))559/٠5١(‏ 
الشرح الكبيرء ابن أبي عمر »)۳١/۳١(‏ تبيين الحقائق» الزيلعي (6٤/۹٠۲)ء‏ الموسوعة الفقهية الكويتية 
(551/*5). الفقه الإسلامى وأدلته» الزحيلى (5797/57)»: شهادة النساء فى الفقه الإسلامى» أبو البصل 
(ص51١‏ - )٠١۸‏ بحث محُكمء شهادة النساء دراسة فقهية قانونية مقارنة» أحلام محمد إغبارية 
(ص۸۹» )٠١١‏ رسالة ماجستير. 

في دلالة قول الصحابي على النسخ» انظر: المعتمد »)518/١(‏ الإحكام» ابن حزم »)۸۳/٤(‏ العدة 
في أصول الفقه (۳/ ١۸۳)ء‏ اللمعء الشيرازي (ص1۲)ء المستصفى (ص”7١٠))2‏ الواضح في أصول 
الفقه» ابن عقيل (٤/۹٠۳)ء‏ الوصول إلى الأصول (۲/ ١٠)ء‏ التنقيحات فى أصول الفقه (ص۲۲۲)ء 
الإحكام الآمدي (۳/ ١۱۸)ء‏ التحصيل من المحصول (۲/٤۳)ء‏ شرح تنقيح الفصول (ص٠۳۲)ء‏ نهاية 
الوصول في دراية الأصول (5517/57).؛ المسودة في أصول الفقه (ص٠۲)»‏ الإبهاج في شرح المنهاج 
»)٠۲/1(‏ نهاية السول (ص2558). البحر المحيط في أصول الفقه .)۲١ /١(‏ المختصر في أصول 
الفقه. ابن اللحام (ص١5١)»‏ تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (5/١٠۲)ء‏ التقرير والتحبير (؟/ 
۹( رفع النقاب »)٥٦۷ /٤(‏ تيسير التحرير (۳/ ۲۲۲)» شرح الكوكب المنير (2)0557/7 فتح الغفار 
۳۹/۲( من أصول الفقه على منهج أهل الحديث (ص496). معالم أصول الفقه عند أهل السَنَّة 
والجماعة (ص٠٠٠)ء‏ نظرية النسخ في الشرائع السماوية (ص١١١)»‏ النسخ في دراسات الأصوليين 
(ص۲٣۳)»‏ النسخ في القرآن العظيم (ص۱۸). 

الإبهاج في شرح المنهاج .)۲٤۳/۲(‏ 


متأخرًا ذ فى الزمان» فیضدق إثبات قرآنٍ غير منسوخ بخبر الواحد» يه 
الواحد» ويوضح هذا أن قول الراوي : «كانت الكلمة الفلانية ِن القرآن ثي نيخت تلاو 
وخحكمًا» ' في قوة خبرين : أحدهما: أنها من القرآن» والثاني : أنها منسوخة» وكلا 
الخبرين لا يكفي فيه خبر الواحد. 
aR 9‏ ا ال ل وفيما كش 
الجواب الرابع ایا ا ا ات ا ی واي وفي زمان 
: 1 )۲( 
النسخ لم يقع النسخ بخبر الواحد»» وذكره الزركشي بغير تصريح بالمجيب”'*. على ما 
رأيت من عادته مع التاج السبكي في كثير من المواضع 
للا امار لاي CSG‏ ولهذا تبعه عليه 
المرداوي ونسبه له“ > وهو جواب قريب» لکن قد يرد عليه أن مثل هذا الأمر مما : تتوافر 
الدواعي على نقله جیلا بعد جيل؛ فكيف لا ينقل متواترّاء وقد ثقِل ما هو أقل شأنًا منه؟! 
الحواب الخامس : أجاب صاحب افوخ الرحموت» 8 ددعي تواتر آية الرجم» 
قال «هذا ثابت بطرق» لا يبعد أن يُذّعى د 2 فاندفع ما أشار إليه بقوله: قيل 
هذه الآية منقولة آحادًا» . 
وحاصله: أنا ندّعي القطع بوجود آيةٍ الرجم منسوخة التلاوة وحكمها باق ؛ إن خبرٌ 
| فل ل تخد الاستفا الخطاب ‏ إذ أ 
لرجم قد بلع ا ا ل A‏ د 
من الناس في حُظبةٍ حافلةٍ جامعة - من طرق كثيرة ة تكاد تبلغ حد التواترء وصح عن عن ابي بن 
كعب » وزید بن ثابت» فضا عن طرق أخرى لا تصح أسانيدها”". 


غ 


وقد نص خماغة من الأصوليين على تظاهر الأخبارٍ بنسخ آية و الرجم. نهم الباجي 
والغزالي» وتبعه القرطبئٌ وابن قدامه". 


(۱( في الطبعة المحال عليها زيادة: «في قوة خبرين: أحدهما أنيا مِن القرآن نّم نيخت تلاوة وَحُكمًا». ولا 
معنى لهاء وليست في طبعة ابن حزم بتحقيق شعبان 11۳/9 ولا دار البحوث والدراسات بتحقيق 
الزمزمى وزميله .)۱٦۸۸ /٥(‏ 

(۲) انظر: البحر المحيط فى أصول الفقه (01/0؟). 

(۳) انظر: الفوائد السنية» البرماوي (1807/4). 

.)۸٦/۲( انظر: التحبير شرح التحرير (70179/5). (5) فواتح الرحموت‎ )٤( 

() أي: من بمقتضى تلك الطرق . 

(۷) انظر: مرويات نسخ التلاوة» رياض الطائي (ص156١).‏ 

(۸) انظر: اللإأشارةء الباجى (ص٤٠۲)ء‏ المستصفى (ص۹۹)› الضروري فى أصول الفقه (ص۸1)» روضة 
الناظر وجنة المناظر (۱/ ۲۳۲). ۰ 


وسبق نقل نص ابن العربي في حكاية الإجماع حين ع قال" : «يعْضدٌ ذلك مَا أجمعت 
عليه الأمةٌ مِنْ أنه كان قرآنًا يُثْلى: الشّيخُ والشيخة إذا زنيا CN‏ كل 
من الله والله عزيرٌ حكيم. قد نسح هذا اللّفظُ كله إجماعاء وبَقِي حُكْمُه إجماعًا». 


فابن العربي يحكي الإجماع على وجود الآية ودسح تلاوتها وبقاء حكمهاء لا مجرد 
الإجماع على حكم الرجم كما ذهب إليه الآمدي حين قال”'': «الأمة مجمعة على 
الرجمء والإجماع ليس بناسخ› بل هو دليل وجود الناسخ المتواتر» وليس إحالته على 
ضع بترائرة لم انظهن لذ أولى امن إجالعه هل كران شوائر لم يظهر لا توائرة. سبي تس 
تلاوته»)؛ فالآمدي سشجدل باللازم» وار بن العربي يدعي الإجماع المطابق. وأظنه أحسن 
الأجوبة. 
© الإشكال الثانى وجوابه : 

الأشكال:-امتشكل قول حمر بق الخطاكت» ذلولا أن الاس يقولون 4 إن عمو زاد غل 
کتاب الله تعالى لكتبتُ على ححاشية شية المصحف: «الشَّيحْ والشيخة إذا زنيا فارجَمُوهُما البنَّة 
نکا لا من الله بأنه إن جاز كتابتها فهي قرآن؛ فتجب مبادرة عمر لكتابتها؛ لأنَّ فول الناس 
لد يصلح نانفا من فعل الاخ 

الحوات: قال البوماوى” :نكن تأويلة بان مراذه الكتعها متها على أنها بيت 
تلاوتها»؛ ليكون في كتابتها في محلها أَمْنٌْ ِن نسيانها بالكليّة» لكن قد تُكتب مِن غير 
تنبيه» فيقول الناسنٌ: «زاد عمر»؛ فتركتٌ كتابتها بالكليّة وذلك مِنْ دَفْع أعظم المفسدتين 
بأخفهما» . 

وهذا الجواب قاله جماعة غير البرماوي بعبارات مختلفة ؛ فذكره العطار في حاشيته 
على المحلي برو و ی ل کون دكين المرداوي ثم فال :قلت ويمكن 9 
يُقال: ِن هذا مما ني رسمه وبقي حكمه. ولكن عمر به إشدة جرْصه على إظهار 
الأحكام هم بأنْ يكتبها خوفًا ِن أن ينسى حُكمهاء لكونها غير مكتوبة وني رسمها؛ 
فيضلوا بترك فريضة» لا سيما والزنا مما يتواهن الناس ويتساهلون فيه». 

هذا جواب المرداوي» وليس فيه تحرير جواب البرماوي؛ فإن محل النزاع أنه: لِم لم 


.)١55 /"( المحصول. ابن العربي (ص57١). (؟) الإحکام» الآمدي‎ )١( 
انظر: حاشية الشيخ زكريا على شرح المحلي على الجمع (؟/05:7).‎ )۳( 

(5) الفوائد السنية» البرماوي (5/ .)۱۸٠۳‏ 

.)٠١١ انظر: حاشية العطار على شرح المحلي على الجمع (؟/‎ )٠( 

() التحبير شرح التحرير (5/ 370794 .)٠٤١‏ 


يكتبها عمر؟ لا لِم هم؟ ال ا ا ا وكادء الباس ل يقطاج 
مانعًا؟ ولهذا قال زكريا في حاشيته"'': «وأجيب بأن مُراده: لكتبتها منبّهًا على أن تلاوتها 
اعدف 

والكلام كما قالوا؛ فإِنَّ همّه وهه بكتابتها كان خشية منه لنسيانهاء أو إنكارها كما 
جاءك نه لعفن روات رہ كنا فى قو له القت یت أن نطول الاس رمان ب 
يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله“ . وفي بعض الروايات: (إنه سيخرج بعدكم 
قوم يكذبون بالرجم»"؛ فهذا هو المقتضي لإثباتها . 

لكن لما كانت المصاحف في زمنه َيِه لم تكن قد كتبت على ما هي به عليه اليوم» 
ولو كتبها لم يأمن أن تلتبس بالقرآن أو تزاد فيه» أو يفتح ذلك بابًا لبعض الحكام أو 
امتنع عن ذلك . 

وإلا فإن المصاحف في زمن عمر لم تكن قد جردت عن تعاليق بعض الصحابة 
والروايات التفسيرية» لكن كتابته وليه لما كانت محتملة لتلك المفسدة العظيمة صار إلى 
دفع المفسدة. وأنها أولى من جلب المصلحة. والله أعلم . 


© © © 


(1) انظر: حاشية الشيخ زكريا على شرح المحلي على الجمع (؟/ 007 .)٥٠٤‏ حاشية البناني على شرح 
المحلي على الجمع .)١١١/۲(‏ 

(۲) متفق عليه أخرجه في البخاري في صحيحه» كتاب الحدود» باب الاعتراف بالزنا )١118/4(‏ ح رقم 
() ومسلم في صحيحه» كتاب الحدود» باب رجم الكت في الزنا (/ ۷ ح ١١[‏ 
(41)]. 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده )۲۹٦/۱(‏ ح رقم (١١٠)ء‏ وابن أبي عاصم في السّنَّة )167/١(‏ ح رقم 
»)۳٤۳(‏ قال ابن كثير مسند الفاروق (۲/ :)77٠‏ «هذا الحديث له شاهد في الصحيح». 


مشكلات أصول الفقه 


الإشكال على نسخ الشيء قبل مضي مقدار ما يسعه من وقته 


ه صورة المسألة : 
لو قال الله تعالى في شهر رمضان: « حجوا في هذه السَّنة)ى ثْمّ قال في آخره: «لا 
تحجوا»» وإن لم يدخل وقت الوجوب . 


وكذا لو أَمَرَ بذبح ولد إنسان» ثم بعد التمكن مِن الاعتقاد وقبل التمكن من الذبح» 
لاشتغاله بأسباب الذبح» قال له: «لا تذبح»» ونحو ذلك . 


ه تحرير محل النزاع : 

فرض القرافي المسألة في أربع صور: 

إحداها: أن يوقت الفعل بزمانٍ مستقبل؛ فينسخ قبل حضوره. 

وثانيها: أن يُؤمر به على الفور؛ فينسخ قبل الشروع فيه. 

وثالثها: أنْ يشرع فيه؛ فينْسخ قبل كماله. 

ورابعها: أن يكون الفعل يتكرر؛ فيفعل مرارًا ثم ينسخ. 

فجعل الصورة الأولى والثانية هي محل الخلاف؛ لأن المعتزلة منعوا النسخ قبل الوقت 
وقبل الشروع لعدم حصول المصلحة مِن الفعل”"» وأمّا الصورة الرابعة فعدها محل وفاق 
بين الأشاعرة والمعتزلة على جواز النسخ؛ لحصولٍ مصلحة الفعل بتلك المرات الواقعة 
قبل النسخ . 

وأمّا الثالثة وهي بعد الشروع في الفعل وقبل الكمالء فقال : «فلم أر فيه تملا 
ومقتضى مذهبنا جواز النسخ في الجميع . 

ومقتضى مذهب المعتزلة التفصيل» لا المنع مطلقًا ولا الجواز مطلقا»؛ فإن الفعل 
الواحد قد لا تحصل مصلحته إلا باستيفاء أجزائه» وقد تكون المصلحة متوزعة على 
)١(‏ انظر: المستصفى (ص408).» ميزان الأصول (ص5١7)»,‏ التنقيحات في أصول الفقه (ص56١2)3‏ 


الإحكام» الآمدي c(1۲1/۳(‏ شرح مختصر الروضة )۲/ «(A1‏ بيان المختصر (؟/"١ه).‏ 
(۲) انظر: المعتمد .)١۷١ /١(‏ )۳( شرح تنقيح الفصول (ص‌۳۰۷) . 


الاشكال على نسخ الشيء قبل مضي مقدار ما يسعه من وقته 


أجزائه ؛ فان كل جُزء مِن ذلك يُحصّل جزءً! من المصلحة» ففي القسم الأوّل ‏ يعني: ما 
تحص ماح إلا با سفاء أجزائه - مقتضى مذهب المعتزلة المنع لعدم حصول 
المصلحة. 

وفي الثاني وهو ما تكون المصلحة متوزعة على أجزائه - مقتضى مذهبهم الجواز 
لحصول بعض المصلحة المُخرجة للأمر الأوّل عن العبث. قال: ويحتمل أن يكون 
مذهبهم المنع مطلقًا لعدم حصول: الال ألا 

والذي يُفْهم من مجموع كلام بي الحسين في «المعتمد»“ أن العبرة عندهم بالوقت؛ 
فيكون قولّنا في ترجمة المسألة: « نسخ الشيء ء قبل مضي مقدار ما يسعه من وقته» أدق من 
غيره. 

ولهذا جَعَلَ أبو الحسين المسألة فى طردين :مع الف ل ي و 
بعده» وأثناء المناقشات قال: «ناجى علي طبه رسول الله ييه بعد 1 قدم نّم الصدقة"" ؛ 
فعلمنا أن وقت الفعل قد كان حضرء سواء ناجاه غيره أو لم يناجه»“ 

لكنه قال بعد ذلك : «قولهم: ل ل ل ل 
عتا بعد أشهرء وذلك نسخ قبل أوقاته التي هي بقية السّنة». والجواب: أن ته لاودلا 
على أله لم يعن بالسَنَِ جميعهاء ونه لم يكن أراد إلا الفغْل في بعض السنة؛ فيكون 
النسخ بيانًا للمراد بالخطاب على وجه يكون الأمر تناول غير ما تناوله النهي» وليس 
كذلك إذا ورد النسخ قبل حضور كل شيء من أوقات الفعل؛ لأنه يكون قد نسخ جميع ما 
تناوله الأمر؛ فيكون النهي قد تناول نفس ما تناوله الأمر)””' . 

ُمّ اختلفوا في وقوع نسخ الشيء قبل مضي مقدار ما يسعه من وقته على قولین: 

القول الأول: جواز النسخ قبل دخول الوقت والتمكن من الامتثال» وهذا قول 
الخو 


)۳۸۲ ۔‎ ۳۷٣ /۱( انظر: شرح تنقيح الفصول (ص۷*°). (۲) انظر: المعتمد‎ )١( 

(۳) قال علي بن أبي طالب ذَيْه : «إنه لم يعمل بها أحد قبلي؛ ولا يعمل بها أحد بعدي. كان لي دينار 
فبعته بعشرة ذراهم؛ فكنت إذا Na‏ ا ار نم تلا هذه الآية: 
یا الین اموا ]ا جيم الرس يما بي يدق ڪون سه لك حير لک واطهر ين لر يدوا ن اه عمد 
تم > [المجادلة: .»]١١‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف› > كتاب الفضائل › فضائل علي بن أبي 
طالب ڪه (”/ ۳۷۳) حم رقم (۳۲۱۲۰۵)» وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (ص54١)‏ ح رقم »)٤۷۳(‏ 
والحاكم في المستدرك» كتاب التفسيرء تفسير سورة المجادلة (؟/ 575) ح رقم »)۳۷۹٤(‏ وقال: «هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 

.)۳۸١/۱( المرجع السابق‎ )5( .)78٠١/١( المعتمد‎ )٤( 


القول الثانى: عدم جواز ذلك» وهذا قول بعض المعتزلة"''» وبعض الحنفية”'". 
a. 2‏ : )۳( 
والصيرفي الشافعي وغيرهم . 


1 6 ا n OE‏ 600 
وقد جعل عدد من الأصوليين نسخ خمسين صلاة بخمس في قصة المعراج *' دليلا 


.)781/1١( انظر: المعتمد‎ )١( 

(۲) تسب لأبي الحسن الكرخي هذا القول وزيادة؛ حيث نيب له أنه لا يرى جواز نسخ الفعل إلا بعد إيقاع 
الفعل حقيقة» سواء خرج وقته أو لا؛ فالعبرة عنده بإيقاع الفعل. انظر: التقرير والتحبير »)٤۹/۳(‏ 
تيسير التحرير (۳/ /181)» فتح الغفار (17/7)» الأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي 
(ص5١١).‏ 

(۳) انظر: الفصول في الأصول (7559/5)» المعتمد /١(‏ ١۳۷)ء‏ العدة في أصول الفقه (۳/ ۷٠۸)ء‏ إحكام 
الفصول(١/١٠5)فقرة(١١5)),‏ الإشارة في معرفة الأصول (ص2)550, التبصرة في أصول الفقه 
(ص١١75)»‏ شرح اللمع» الشيرازي )٤۸١ /١(‏ فقرة (2008» البرهان في أصول الفقه )١07/7(‏ فقرة 
(151)» التلخيص في أصول الفقه (۲/ )54٠‏ فقرة »)١746(‏ أصول السرخسي (57/7)» قواطع الأدلة 
.)٤۳١ /1(‏ التمهيد في أصول الفقه (۲/ ٤٠)ء‏ الواضح في أصول الفقه» ابن عقيل (5/ .»)٠۳‏ الوصول 
إلى الأصول (775/7), ميزان الأصول (ص57١73)»‏ بذل النظر (ص7177)» المحصول» ابن العربي 
(ص١٤1)»‏ المحصولء الرازي (۳/١١۳)ء‏ المعالم في أصول الفقه (ص9١١)»‏ التحقيق والبيان /٤(‏ 
)١‏ تنقيح محصول ابن الخطيب (ص٤۳۳)‏ رسالة حمزة زهير للدكتوراهء الإحكام» الآمدي (۳/ 
57*») شرح المعالم في أصول الفقه (۲/ »)٤٠٥‏ منتخب الحسامي (ص١17)»‏ منتهى الوصول والأمل 
(ص"165١).‏ الحاصل من المحصول »)٤٤٦/۲(‏ اشن الاضول «(TEEA/D‏ شرح تنقيح الفصول 
(ص۷٠۳)»‏ بديع النظام (۳/ ۸۷)» معراج الوصولء الإيكي (ص575)» كشف الأسرار» النسفي (۲/ 
14 » نهاية الوصول في دراية الأصول (5/ 7777)» الفائق في أصول الفقه (۲/ »)٦۳‏ شرح مختصر 
الروضة (۲/ .)۲۸١‏ المسودة في أصول الفقه (ص7١7)»‏ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۳/ 2)159 
بيان المختصر »)01١/5(‏ شرح المنهاج »)47١ /١(‏ شرح مختصر المنتهى الأصولي» العضد ))1١5/١(‏ 
أصول الفقهء ابن مفلح (17*/5) الربهاج في شرح المنهاج (/5"©» نهاية السول (ص٠51١).‏ 
التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي »)٠١١/١(‏ الردود والنقود (۲/ »)5٠١‏ البحر المحيط في أصول 
الفقه (6/ ۰۲۲۰ ۲۲۹). سلاسل الذهب (ص٤۲۹)ء‏ الغيث الهامع (ص250). التقرير والتحبير (؟/ 
48» تحرير المنقول (ص۲٠۲)»‏ مرآة الأصول مع حاشية الأزميري (۲/ ۱۷۷ - ۱۷۸)» إفاضة الأنوار 
(ص708)» تيسير التحرير (۳/ /2)141 شرح الكوكب المنير (۳/ »)07١‏ نشر البنود »)797/١(‏ إرشاد 
الفحول (07/7)» الأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي (ص5١١)»‏ آراء المعتزلة الأصولية 
دراسة وتقويمًا (ص٥٤٤)ء‏ التحسين والتقبيح العقليان (۲/ »)5٠١‏ نظرية النسخ في الشرائع السماوية 
(ص6١١).»‏ النسخ في دراسات الأصوليين (ص5١"07.‏ 

(6) في الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله ي : «ففرض الله على أمتي خمسين 
صلاة» قال: فرجعت بذلك حتى أمرّ بموسى» فقال موسى #4 : ماذا فرض ربك على أمتك؟ قال : 
قلت: فرض عليهم خمسين صلاة» قال لي موسى ##: فراجع ربك فإنَّ متك لا تُطيق ذلك. قال: 
فراجعت ربي» فوضع شطرهاء قال: فرجعت إلى موسى 4 فأخبرته قال: راجع ربك فإن أمتك لا 
تطيق ذلك» قال: راجعت ربي» فقال: هي خمس وهي خمسون. لا يبدل القول لدي . قال: فرجعت إلى 
موسى عب فقال: راجع ربك فقلت: قد استحييت من ربي». 


الا شكال على شخ الشيء قل عضي مار ما بسا من وف ےا 37/40 و 
ص ص 1 ا لقاو ڪڪ 


على جواز وقوع نسخ الشيء قبل مضي مقدار ما يسعه من وقته"'» وممّن ذكره ‏ على 
مل المثال لا للحصر: أو الحسين اضرف والباجي؛ وابن السمعاني» وأبو الخطاب 
الكلوذاني» وصفي الدين الهندي. وابن مفلح وغيرهه'" . ومن أقدم مَّن وقفت عليه وقد 
ذكره دليلا لهذا القول أبو بكر الجصاص حين ج قال : «وقد احتج مَّن أجاز نسخ الحكم 
قبل مجيء وقته بما روي أن النبي ل فُِضَ عليه وعلى أمّته ليلة أشري به إلى السماء 
خمسون صلاةً» فما زال يسأل الله حتى ردها إلى خمس. قالوا: فقد نُسِحّ فَرْضٌ الخمسين 
إلى الخمس قبل مجيء وقت الفعل». 

وقال ابن مفلح” : a bl‏ ع aR‏ وغيرهما ‏ مِنْ نشخ فرض 
خمسين صلاة في السماء ليلة الإسراء بخمس قبل تمكنه ية من الفعل». 

المطلب الأول 
ذكرالاشكال ومن نص فيه على لفظ (الاشكال) 
في هذه المسألة إشكالان وقفت عليهما. 
الإشكال الأول: أورده السمرقندي» ونقله عنه البخاري في ١اكشف‏ الأسرار“» قال 


ع وه 


السمرقندي: «وهي مسألة مشكلة» ودلائل الخصوم ظاهرة لو بيت المسألة على أن كم 
الأمر جوب الفعل؛ إذ وجوب الفعل في زمان لا يُتمكن فيه مِن الفعل تكليفٌ ما لا يطاق . 
وكذا لو ينبت على وُجوب الاعتقاد؛ لأنه يُقال: يجب عليه اعتقاد فعل واجب» أو غير 
واجب: ۰ ' 
والأول باطلٌ؛ لأن الفعل لا يجب عليه بالإجماع» وإيجاب اعتقاد ما ليس بواجب 
واجما مُحالٌ من الشرع . 


= أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصلاة» باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراء؟ )۷۸/١(‏ ح رقم 
20 ومسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله يك إلى السماوات» وفرض 
الصلوات )۱٤۸/۱(‏ ح رقم [517 (1577)]. 

)١(‏ وهي المسألة المشهورة بقولهم: «النسخ قبل التمكن من الامتثال». 

(۲) انظر: الفصول في الأصول (۲/١٤۲)ء‏ المعتمد (١/١۳۸)ء‏ إحكام الفصول )517/١(‏ فقرة »)٤١٤(‏ 
قواطع الأدلة في الأصول (١/۳۳٤)ء‏ التمهيد في أصول الفقه (۲/ »)۳٠١‏ الإحكامء الآمدي (؟/ 
١‏ بديع النظام (/ 88)» نهاية الوصول في دراية الأصول (25581/5)» الفائق في أصول الفقه 
(؟/56)» المسودة في أصول الفقه (ص‌۷٠۲)»‏ أصول الفقهء ابن مفلح (/ »)١١75‏ إفاضة الأنوار 
(ص۳۹۸) . 

(۳) الفصول فى الأصول (؟/ 57؟). (:) أصول الفقه» ابن مفلح (۳/ .)١١76‏ 

.)17٠١ /۳( انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي‎ )٥( 

() ميزان الأصول (ص7١72).‏ 


مشكلات أصول الفقه 


وكذا إيجاب اعتقاد فعل غير واجب واجبًا محال أيضًا». 


الاشكال الثاني : سبق أن ابن مفلح استدل كما استدل غيره على جوازٍ النسخ قَبْل وقتٍ 
الفعل بنسخ الخمسين صلاة بخمس“؛ فأورد عليه المرداوي الإشكال الآتي: ‏ 

قال المرداوي”'': «وقد استدل ابنُ مفلح على جواز النسخ قبل وقتٍ الع جمد 
الخمسين صلاة بخمس كما تقدم»"» ولم يحكِ فيه خلاقاء وصرّح به الكرماني ٠‏ '» وابن 
حجرء فقال”: «قال ابن بطال”"' وغيره: ألا ترى أنه كك نَسَمَ الخمسين قبل أن تُصلّى» 
وتعقبه ابن المنير”""» فقال: هذا 0 اع حرام وهو مشكل على 
مَنْ أثبت النسخ قبل الفعل كالأشاعرة» أو منعّه كالمعتزلة؛ كي ار قوا جميعًا على أن 
النسخ لا يتصور قبل البلاغ” ف وحديث الإسراء وقع النسخ ة فيه قبل البلاغ فهو مُشكل 
عليهم جَمِيعَاء قال: وهذه نكتة”"' مبتكرةً) 


03007 - 3٠615 /5( التحبير شرح التحرير‎ )۲( .)١١١١ /۳( انظر: أصول الفقه» ابن مفلح‎ )١( 

(۳) انظر: المرجع السابق (5998/5). 

.)578/5( «وفيه جواز النسخ قبل الفعل». وانظر: الدرر اللوامع‎ :)۹/٤( قال في الكواكب الدراري‎ )٤( 

.)5517/١( فتح الباري» ابن حجر‎ )٥( 

(1) انظر: شرح صحيح البخاري» ابن بطال (۱۳/۲). 

(۷) لم أقف على هذا النص في المتواري علي تراجم أبواب البخاري» لناصر الدين ابن المنيّر» وغالب 
الظن أن المنقول لزين الدين ابن المنير - أخ لناصر الدين صاحب المتواري» إذ له شرح كبير على 
البخاري» وله حواش على شرح ابن بطال. قال في شجرة النور الزكية :)۲۷١/١(‏ «له شرح على 
البخاري في عدة أسفار لم يعمل عليه مثله. وحواش على شرح ابن البطال» وشرحٌ على خصوص 
التراجم». وقد نقل ابن حجر عن الكتابين جميعًاء وصرّح بذلك» لكنه عند النقل عن الحاشية مرة 
ينسبها لزين الدين ومرة لناصر الدين» وحيئًا ينسبها لابن المئيّر مطلقًا؛ فربما كانت حاشيتين» وربما كان 
وهمًا. انظر: فتح الباري» ابن حجر ۰۲۹٤ ۰۷۰ /۲( 2)١5/١(‏ 05 ۰٣۳۱ء‏ ۳۸۸). 

(۸) سيأتي الكلام على حكاية الاتفاق وذكر الخلاف في الجواب على الإشكال. 

(۹) ا «النكتة : هي مسألةٌ لطيفة» أخرجت بدقة نظر وإمعانٍ» من: : نكت رمحه 
بأرضى» ذا اث هاه وسنت العسالة الدفقة :- كه ؛ لتأثير a‏ وانظر : التوقيف 
على مهمات التعاريف (ص١77).‏ وقال أبو البقاء في الكليات (ص407): «الدْكْنّة: هِيَ الْمَسْألَة 
الْحَاصِلة بالتفكرء المؤثر ة في القلب» التي يقارنها نكت الأرْض تخو الإصبع عَالِبا . والبيضاوي أطلق 
النكئة على نفس الْكلام حَيْتُ َال ِي اة من الأخگام منقحة مُشْتَمِلّة على لويف مُؤثرة في 
الْقُلُوب». وَقَالَ بُعضهم : ول لمان الحا لوا في النفس لوقاف ار وق كان أ 
وفي بعض الْحَوَاشِي : هي مَا يسْتخرج من الْكَلّام . وفِي بَعْضهًا: هِيّ الدقيقة التي تستخرج بدقة 55 
إذ يقارنها غالبا نكت الأْرض بإصبع أو غَيرهًا. وفِي حاشِية الكشّاف : (ونگت الكآام: اا ولطائفه 
لحصولها بالتفكرء ولا يَحُلُو صَاحبِهًا غَالِيًا من النكت في الأَرْض بحو الإصبع؛ بل بحصولها بالحالة 
الفكرية المشبهة بالنكت». 


لفك حت صب الكية حل فحت مكداز ف وقدقة لل لي جح 1[ | 1210 | : YAY | AV j‏ — 


وذكر ابن نُجيم الإشكالء فقال": «اعلم أن نسخ الخمسين ليلة الإسراء مشكلٌ؛ لأن 
النسخ لا يتصور قبل البلاغ . ولم يبل أمته» . 

وحاصل هذا الإشكال: أن مَنَ استدل بحديث المعراج على جواز تخ الفعل قبل 
مُضي مقدار ما يسعه من وقته أورد عليه إيرادات» منها : أن هذا نسح قبل عِلْم المُكلّف. 


وذلك لا يجوز؛ لأنَّه لا بدّ أن يعْلم المُكلّث, فيعْزم على المأمور به ويعتقد وجوبه. 
۶ ر 
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a 
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المطلب الثاني 
ذكر من تعرض لللاشكال ولم ينص على لفظ (الاشكال) 

أمّا الاشكال الأول؛ فلم أقف على مَنْ ذكره غير مستشكليه» وأمّا الإشكال الثاني؛ فقد 
ذكرّه عدد من الأصوليين كإيراد على الاستدلال بالخبر؛ فممّن ذكره أبو الحسين البصري» 
وأبو الخطاب الكلوذاني» والأسمندي» والآمدي”» وكلهم قبل ابن المنير؛ فهم أسبق 
إلى تلك النكتةء ورا هم عيرم وقل وافقهم غيرهو””'. 

لكن الكلام هنا : ما هو المُبلّْ الذي ذكر ابن المنير أنه لا بد من البلاغ به؟ هل هو 
الناسخ أو المنسوخ؟ وهي مسألتان مختلفتان. 
[ فالعلم بالناسخ على معنى أن الناسخ إذا وصل إلى بعض المكلفين» ولم يصل بخ إلى 
اخرین ؛ فهل يثبت الناسخ ‏ وهو الحكم الجديد ‏ في حق مَنْ لم يبلغهم خبر النسخ ؟ 


.)١۳١/۲( فتح الغفار‎ )١( 
الإحكام» الآمدي ۲؛,)» شرح‎ .)١١١/۲( س المعتمد (١/١۳۸)ء التمهيد في أصول الفقه‎ (۲) 
تنقيح الفصول (ص7١7 - 00708 نهاية الوصول في دراية الأصول (5/ ۲۲۸۳)» الفائق في أصولٍ الفقه‎ 
/5( التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي‎ »)۱۷١/۳( كشف الأسرار شرح أصول البزدوي‎ 0 
حاشية الأزميري على مرآة الأصول (؟178/1).‎ .)»7 

(۳) انظر: المعتمد »)۳۸١/١(‏ التمهيد في أصول الفقه (؟1/١75)».‏ بذل النظر (ص۳۲۳)ء الإحكام» 
الآمدي الإ 

)٤(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول (ص۷٠۳‏ - 203208 نهاية الوصول في دراية الأصول (/۲). الفائق في 
أصول الفقه (؟/30), كشف الأسرار شرح أصول البزدوي »)17١/7(‏ التقرير لأصول فخر الإسلام 
البزدوي (/ (10٦‏ شرح ابن ملك على المنار مع حواشيه (ص١۷۱)»‏ حاشية الأزميري على مرآة 
الأصول (۱۷۸/۲). أصول الفقه» محمد أبو النور زهير .)٥۸/۳(‏ 

. انظر: ثبوت النسخ قبل علم المكلف دراسة أصولية تطبيقية» عبد الرحمن القرني (ص777) بحث محكم‎ )٠( 
محل النزاع في هذه المسألة في الناسخ إذا بلغ النبي يهل وهو في الأرض ولم يبلغه الأمة؛ هل يثبت‎ 
النسخ في حقها؟ وفيما إذا بلغ ية بعض الأمة فهل يثبت النسخ في حق الباقين؟‎ 
اختلف فيه الأصوليون:‎ 


وأمّا العلم بالمنسوخ فعلى معنى؛ هل يصح أن ينسخ حكمٌ ما قبل أن يعلم المكلف أنه 


کالہ ۴ 


(010 


(۲) 


يقول أب الخسين معترضا على الانتدلال بالحديت على الس قل التمكن ‏ : إن 


القول الأول: أن النسخ لا يثبت في حق المكلفين قبل علمهم بالناسخ» وإلى هذا ذهب الحنفية» ونسب 


للإمام مالك» وقال به المالكية» وهو ظاهر كلام الإمام أحمدء وقال به الحنابلة والظاهرية وأكثر الفقهاء 
والمتكلمين» وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية» اختاره جماعة منهم . 

القول الثاني : أن النسخ يثبت في حق المكلفين قبل علمهم بالناسخ» وهذا هو الوجه الثاني في مذهب 
الشافعية» اختاره منهم جماعة. 

انظر: الإحكام» ابن حزم »)١١5/5(‏ العدة في أصول الفقه (۳/ ۸۲۳)ء التبصرة في أصول الفقه 
(ص2587).» اللمع» الشيرازي (ص۳٦)ء‏ شرح اللمع» الشيرازي )٠٥٠١ /١(‏ فقرة (01/5)» التلخيص في 
أصول الفقه )٥۳۸/۲(‏ فقرة »)١717(‏ البرهان في أصول الفقه (1577/7) فقرة »)١544(‏ قواطع الأدلة 
(454/1).» المستصفى (ص4۷)» المنخول (ص797)» التمهيد في أصول الفقه (۲/ ١۳۹)ء‏ الواضح 
فى أصول الفقه» ابن عقيل (5/ 7417)» المحصول» ابن العربى (ص58١).»‏ التحقيق والبيان ٥۲۷ /٤(‏ 
4» روضة الناظر »)7557/١(‏ الإحكام» الآمدي :»)١118/(‏ لباب المحصول (۹/۱٠۳)ء‏ منتهى 
الوصول والأمل (ص”77١)»‏ مختصر منتهى السؤل والأمل »)٠١11/7(‏ تلخيص روضة الناظر /١(‏ 
۷) نفائس الأصول (1017//5)» بديع النظام »23١8/17(‏ نهاية الوصول في دراية الأصول (5/ 
15 الفائق فى أصول الفقه (۲/ 1/5)» المسودة فى أصول الفقه (ص”7377). بيان المختصر (۲/ 
»)٤‏ شرح مختصر المنتهى الأصولي» العضد (۲/ 0774» أصول الفقه» ابن مفلح (۳/ ١١١١)ء‏ رفع 
الحاجب (۳/ »)٠٤١‏ تحفة المسؤول (577/7)» الردود والنقود (7/ 555)» البحر المحيط فى أصول 
الفقه (5/ »)7٠١‏ تشنيف المسامع (489/1)» القواعد والفوائد الأصولية (ص۷٠۲)ء‏ الغيث الهامع 
(ص۳۷۸)» الفوائد السنية» البرماوي .)۱۸٥۸/٤(‏ التقرير والتحبير (؟/ ۷۳)» التحبير شرح التحرير 
۳۰۰۲/۲ تيسير التحزير »)۲٠١/۳(‏ الوجيز»ء الكراماستي (ص*۷)» ل الثبوت (۲/ ٠)٦١‏ فواتح 
الرحموت .)٠١١/۲(‏ إرشاد الفحول (؟55/7)» نشر البنود .)٠١ /١(‏ الوجيز فى أصول الفقه 
الإسلامي (۲/١٠۲)ء‏ نظرية النسخ في الشرائع السماوية (ص۲۷٠)ء‏ ثبوت النسخ قبل علم المكلف 
دراسة أصولية تطبيقية» عبد الرحمن القرني (ص0؟71) بحث محكم . 

حكى ابن السمعاني في قواطع الأدلة )٤١ /١(‏ الاتفاق على عدم جواز النسخ قبل العلم بالمنسوخ, 
وتعقبه الزركشي بأن المسألة خلافية» وذكر فيها أقوال كالتي في مسألة النسخ قبل العلم بالناسخ» مع 
اختلاف القائلين. 

قال ابن برهان في الوصول إلى الأصول (۲/ ٠٠‏ -55): «نسخ الحكم قبل علم المكلف بوجوبه عليه 
جائز عندناء ومنعت المعتزلة وأصحاب أبي حنيفة ذلك. . . فا هذه المسألة فرع تكليف ما لا 
يطاق» . 

واكرالزر كفي القراين ورا قرلا لقا لكالا فى a‏ لمحي 1011/00 «قال بعض المتأخرين: نسخ 
الحكم قبل علم المكلف بالحكم المنسوخ» اتفقت الأشاعرة على جوازه» والمعتزلة على منعه. وحكى 
الفقهاء في المسألة طريقين : أحدهما: أن للشافعي في المسألة قولين؛ والثاني: الفرق بين الأحكام التكليفية 
والأحكام التعريفية؛ فمنعوه ه في الأول وجوزوه في الثاني» كتكليف الغافل . وهو مذهب الحنفية» . 

.)١۸١ /١( المعتمد‎ 


ل كك 1خ 1 


ذلك ب يقْئَضي َس الشيءِ قبل وقُتِه وقبّل تمن المُكلف ين العلمء وعللٌ المُخالِف 
تقتضي المنع من ذلك؛ لأنهم يُجوّزون هذا ابر ا ار لالض 

اي العزم على أدائه والاعتقاد لوجوبه» وهذا لا يتمٌ إلا مع عِلْم المُكلّف بالتعنّد 
بالمنسوخ». 

وأما في «التمهيد» فينقل أبو الخطاب إيراد أبي الحسين بلغةٍ أوضحٌ وأسهل فيقول"'': 
«فإن قيل : هذا نسح قبل عِلْم المُكلّف بالمأمور به وذلك لا يجوز عِنْدكم؛ لأنّه لا بدَّ أنْ 
يلم المُكلف. فيغزم على المامون به ويعتقد وجوبه» فينسخ) . . فكلامهم في النسخ قبل 
العلم بالمنسوخ. 

المطلب الثالث 

ه الاشكال الأول : 

أورده السمرقندي على سبب الخلاف الذي يذكره بعض أصحابه الحنفية؛ فإنهم 
الوا : «هذا الخلاف بناء على أنَّ حَُكم النسخ عندنا بيان المدة لعمل القلب أصلا ؛ 
أي: هو الأمرٌ الأصلي الذي لا يحتمل السقوط ‏ لأنّه لازم على كل التقادير» ولعمل 


3 


البدن تبعًا ‏ يعني: أنه من الزوائد التي تحتمل أن يكون النسخ بيانا لمدته» وتحتمل ألا 
كو 
وعندهم [يعني: المعتزلة]: هو بيان لمُدّةِ العمل بالبدن» قالوا: لأنَّ العمل بالبدنِ هو 
2 د بكل آم ونهي؛ ا ا ا ی او ميد فعمل 
i‏ و : شرط النسية yT‏ ولا حاجة إلى التمكن من الفعل 
عندهم؟ فجاز النسخ قبل وقت الفعل» وعند المعتزلة والصيرفي لا ب يصح النسخ قبل 
الفعل؛ لأن الفعل هو المقصود. 


.)۳١١/۲( التمهيد في أصول الفقه‎ )١( 

(۲) انظر: كنز الوصول (ص٠۲۲)»‏ كشف الأسرارء النسفي »)١55/١(‏ الوافي في أصول الفقه 
(ص5١٠٠)‏ رسالة أحمد اليماني للدكتوراه» الكافي شرح البزودي ,)16١9/7(‏ كشف الأسرار شرح 
أصول البزدوي (۱1۹/۳). التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي »)٠١۷/١(‏ إفاضة الأنوار 
(ص۸١۳)»‏ الوجيز في أصول الفقه» الكراماستي (ص٤٠).‏ 

(۳) التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي .)٠١١ /٥(‏ 

62 الوجيز في أصول الفقه» الكراماستي ( ص٤٦‏ - »)1٥‏ بتصرف . 


مشكلات أصول الفقه 


قال السمرقندي مستشكلا : مهما بنيت عليه المسألة من الأمرين فهي مشكلة : 

١‏ - فإنّها لو بيت على أن حُكُم الأمر وُجوب الفعل قبل التمكن فإن وجوب الفعل في 
زمان لا يتمكن فيه المكلف ين الفعل تكليف ما لا يطاق» وهو ممنوع . 

۲ - وإن بيت على وجوب اعتقاد التكليف بذلك الحكم قبل وجوده؛ فيقال: هل يجب 
عليه اعتقاد فعل واجب» أو غير واجب؟ 

الأول باطل ؛ لان الفعل لا يجب على المكلف في زمن لا يمكنه فيه أداؤه بالإجماع. 
وإيجاب اعتقاد أمر ليس بواجب واجبًا ممنوع في الشرع. 

والثاني ‏ أعني: إيجاب اعتقاد فعل غير واجب واجبًا ‏ محال" . 
٠‏ الإشكال الثاني : 

هذا الإشكال أورده المرداوي نقلا عن «فتح الباري»ء وهو عن غيره» على المستدلين 
بخبر نسخ الخمسين صلاة بخمس صلوات على جواز النسخ قبل التمكن من الامتثال» 
فقالوا: لا يصح الاستدلال بهذا الدليل مع منعكم جواز النسخ قبل علم المكلف 
بالمنسوخ؛ فكيف تقولون: نسخت الصلوات الخمسين بالخمس والمكلفون لم يعلموا 
.بفرض الخمسين صلاة؟ 

المطلب الرابع 
بيان الداعي إلى الا شكال 

الاشكال الأول: سببه فيما يظهر والله تعالى أعلم سبب كلامي؛ فالمسألة برأسها مبنية 
على أصول كلامية كالتحسين والتقبيح العقليين”''» واشتراط الإرادة للأمر"”'» وقدم 
الخطاب» وتكليف ما لا يطاق» وغير ذلك من الأصول الكلامية؛ ولأجل هذا المنزع في 
المسألة برأسها جرى الكلام في هذا الإشكال. 


.)7١7"ص( انظر: ميزان الأصول‎ )١( 

(۲) انظر: الفصول في الأصول (۲۲۹/۲)ء المعتمد 2)7757/١(‏ العدة في أصول الفقه (۳/ 2)8١7‏ إحكام 
الفصول )٤١١/١(‏ فقرة »)5١١(‏ شرح اللمعء الشيرازي »)5817/١(‏ أصول السرخسي ٦"/۲(‏ - 
14» قواطع الأدلة »)57١/١(‏ التمهيد في أصول الفقه (755/7), الوصول إلى الأصول (۳۷/۲)ء 
بذل النظر (ص8١7)»‏ شرح المعالم في أصول الفقه (58/5)» نهاية الوصول في دراية الأصول (”/ 
»© شرح مختصر الروضة (۲/ ۲۸۲)ء آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويمًا (ص١5:).‏ 
التحسين والتقبيح العقليان (۲/ .)٤١۷‏ 

(۳) انظر: الوافي في أصول الفقه (ص١أ٠٠٠)‏ رسالة أحمد اليماني للدكتوراه» آراء المعتزلة الأصولية 
(ص١550).‏ 


الاشكال على نسخ الشيء قبل مضي مقدار ما يسعه من وقته 


وأمّا الاشكال الثاني؛ فيظهر أنَّ المرداوي ساق عبارة الفتح استطرادّاء وربما قَصَدَ 
ورود الإشكال على المستدلين بقصة المعراج بِمّن فيهم ابن مفلح؛ فكأنه أراد الإيراد على 
ابن مفلح والدفع عنه» وسيأتي في الجواب أن الإشكال لا يرد على عبارة ابن مفلح . 

الفطلت: الخاممن 
ذكر أجوبة اللأصوليين عن الإشكال 

ه الاشكال الأول وجوابه : 

الإشكال: قال السمرقندي: إن المسألة إن بُنيت على أن حَكم الأمر وُجوبُ الفعل 
قبل التمكن» أو وُجوبٌ اعتقاد التكليف بذلك الحكم قبل وجوده - فهي مشكلة)"'' . 

الجواب: أجاب السمرقندي نفسه - وتبعه البخاري - بأنّ «المسألةً مِبْنِيّة على أنّ هذا 
الأمر صحيح› ون المع تعلق بيك وجرت الفعل» ولا وجوب الاعتقاد حقيقة عند الله 
تعالى . 

ولكن أمر الله تعالى أزلي عندناء وتعلقه بالمأمور يقٌتضي أن يكون فيه فائدة في الجملة 
للمأمور؛ لأن الأمر بما لا يريد الله تعالى وجوده جائز عندناء لفائدة الوجوب فى 
ان ۰ 

فكذا إذا لم يرد به الوجوب أيضًا لكن فيه نوع فائدة يصح الأمرء وههنا كذلك. 

فإنَّ المأمور إذا كان لا يعْلم بالنسخ» ويبني الأمر على ظاهر الأمر في حقّ وجوب 
الفعل» ويعتقده ظاهرًا لا قطعّاء ويعزم على الأداء» ويهيئ أسبابه ويُظهر الطاعة مِنْ نفسه 
فيتحقق الابتلاء والامتحان والمباهاة» وإِنْ كان الله تعالى عالمًا بأنّه لا يجب عليه 
الفعل» . 

وهذا البناء ذكره غيرهم من الحنفية»› كالسعناقي ف في اوي وعبارته أبين من عبارة 
السمرقندي فيقول : «هذا الاختلاف بناء على أن الإرادة لازمة للأمر عند المعتزلة؛ فكل 
ما أمر الله تعالى به فقد أراد وجوده» فيكون الفِعل هو الأصل عندهم . 

وا الا ا لأ يد ان تفال وسودو سات انت الوجوب»ة ون العامون إذا كان 
لا يعلم بالنسخ» وبنى الحال على ظاهر الأمر في حق وجوب الفعل» يعْتَقِده ظاهرًاء أو 
يعزم على الأداء» ويهيئ أسبابه» ويُظهر الطاعة مِنْ نفْسِه ‏ فيتحقق الابتلاء» وإِنْ كان الله 
)١(‏ انظر: ميزان الأصول (ص7١7).‏ 


(؟) ميزان الأصول (ص7١7- »)۷٠٤‏ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (7/ .)17٠١‏ 
(۳) الوافي في أصول الفقه (ص5١٠٠‏ - )٠٠٠١‏ رسالة أحمد اليماني للدكتوراه. 


پس مشكلات أصول الفقه 
نيع .سے 
تعالى عالمًا بأنّه لا يُوجدٌ مِنْهِ الفعل» فكان النسخ مُفِيْدَا في حق المأمور» وصحة الأمر 
لفائدة الوجوب» ووجود عمل القلب - وهو العقد عليه - فيصير كأن النسخ بعد وجود فِعْلٍ 
الجوارح تُدِيرَاء وإِنْ لم يُؤْجد قبله تحقيقا». 


ه الإشكال الثاني وجوابه: 


الاشكال: اورد هلي تن ]بعال يديت المعر اج على جوار تفخ الفعل قبل مضي 
مقدار ما يسعه من وقته أن هذا نسح قبل عِلَْم المُكلف لانور يه وال له ع 

الحواب: أجاب الأصوليون عن هذا الإشكال بأجوبة مختلفة» بل إن ابن حجر نفسه 
لما نقل إشكال ابن المنير عقّبه بالجواب الذي نقله المرداوي عنه. 

وقبل الجواب أظنه من المناسب تفصيل وجهين؛ فإن ابن المئيّر لا يخلو أن يكون أراد 
أن النسخ وقع قبل العلم بالناسخ» أو قبل العلم بالمنسوخ . 

فقبل العلم بالناسخ : 

يذكر الأصوليون حديث المعراج في هذه المسألة في تحرير محل النزاع في المسألة» 
فيذكرون من صور المسألة ثبوت النسخ في حق الأمة حال بلوغ الناسخ إلى النبي هة وهو 
لا يزال في السماء»ء وهذه الصورة اختلف فيها الذاكرون لها؛ فمنهم مَنْ قال بعدم ثبوت 
النسخ ونفى أن يكون في ذلك خلافٌ”''؛ ومنهم مَنْ حكى فيها خلاف" . 

وأما في مسألة النسخ قبل العلم بالمنسوخ ؛ فقد ذكر بعض الأصوليين أن اليف ارود 
دليلا للمسألة؛ فمن ذلك مثلا أن ابن برهان ذكر أن علماءهم ذكروه دليلا على جواز نسخ 
الحكم قبل علم المكلف بوجوبه عله“ » ا «واحتج علماؤنا في هذه المسألة 
بقِصةٍ المعراج؛ فن الله تعالى أوجبّ على الأمةِ خمسين صلاةً نَم تسخها قبل علمهم 
بوجوبهاء والقصة مشهورة) . 


)١(‏ انظر: المعتمد (١/١۳۸)ء‏ التمهيد في أصول الفقه (؟1/ 2075١‏ الإحكامء الآمدي »)۱۳١/۳(‏ شرح 
تنقيح الفصول (ص707 - 0037208 نهاية الوصول في دراية الأصول (5/ 0 الفائق في أصول 
الفقه (۲/ 56). 

(۲) انظر: تشنيف المسامع (۲/ 889)» الغيث الهامع (ص778). 

(۳) انظر: اراح في أصول الفقه» ابن عقيل »)۲۸٤ /٤(‏ مختصر منتهى السؤل والأمل (؟/7١١2)1‏ 
المسودة فى أصول الفقه (ص۲۲۳)ء الفوائد السنية» البرماوي .)۱۸١۸/٤(‏ التقرير والتحبير (۳/ ۷۳)ء 
التحبير 58 التحرير (07/5:"). 

)٤(‏ كذا عبّر ابن برهان بالوجوب» والمسألة مفروضة في كل تكليف» فلو عبّر بالتكليف مطلقًا لكان أحسن 
إلا أن يقال: «المراد: وجوب الاعتقاد». 

(5) الوصول إلى الأصول (؟:/577). 


الاشكا تسخ الث ضي مقدار ما ن وقته VA ١!‏ 7 


نعم» اعترض ابن برهان على الاستدلال بالحديث في هذه المسألة"''» لكن ما يعنينا 
هنا أنه نقل أن من الأصوليين مَن استدل به. 

وكيفما كان فإنَّ وقوع النسخ في هذه الحادثة ليلة المعراج اختلف الأصوليون في 
تصوره وحكمه؛ فمنهم مَنْ ذكرها مِنْ صور مسألة ثبوت النسخ قبل علم المكلف بالناسخ› 
ومنهم مَنْ أوردها فيها نافيًا أن ردو ومنهم مَنْ أوردها في مسألة حكم 
النسخ قبل وقت الفعل أو قبل التمكن» ومنهم مّن ذكرها في مسألة ثبوت النسخ قبل علم 
المكلف بالمنسوخ . 

إذا تم هذا رجعنا إلى الجواب عن الإشكال» وللأصوليين في الجواب عن الإشكال 
أجوبة : 

الجواب الأول: أنه لا يمتنع النسخ قبل العلم في هذه الصورة؛ لأنَّ النبي واحد مِن 
الأمة» بل هو أصلهاء وقد عَلِمء ولا يلزم علم الجميع» وهذا الجواب كثير الورود عند 
ال 

يقول ابن ملك" : «فإن قُلْت: «هذا الحديثٌ يفتضي نسم الشيءِ قبل التمكن مِن 
الاعتقادٍ والعمل» وأنْتم لا تقولون به!» قلنا: لس 0 
واعتقد» غاية الأمر نه E‏ وعلم الجميع ليس بشرط». 

الجواب الثاني: أجاب الآمدي وا ل اا لا نمنع النسخ قبل العلم. 
قال الآمدي” : «إِنْ سلّمنا أنّه نسخ عن المكلفين قبل علمهم به» ولكن لم قالوا 
بامتناعه؟) . 

ويقول الصفي الهندي" : «سلمناه [تَنَرُلَا] أنه نسح قبل علمهم به فلم قلتم: إنه غير 
جائز؟ ولا نسلم أنا إنما نجوز ذلك بناءً على ما ذكرتم من الفوائد. 


)١(‏ انظر: الوصول إلى الأصول. 

(0) انظر: التمهيد في أصول الفقه .)77١/5(‏ الوصول إلى الأصول (۲/٦٦)ء‏ الإحكامء الآمدي (؟/ 
»© كشف الأسرارء النسفي (۲/ »)١55‏ الوافي في أصول الفقه (ص۷٠٠٠)‏ رسالة أحمد اليماني 
للدكتوراه» كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۳/ »)۱۷١‏ التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي (5/ 
)١65‏ شرح ابن ملك على المنار مع حواشيه (ص0١2)7‏ مرأة الأصول مع حاشية الأزميري (۲/ 
24؛© إفاضة الأنوار (ص۳°۸)ء شرح العيني على المنار (ص٤٤۲)ء‏ فتح الغفار (۲/ ١۱۳)ء‏ أصول 
الفقه» أبو النور زهير .)0٥۸/۳(‏ 

)۳( شرح ابن ملك على المنار مع حواشيه (ص6١7).‏ شرح ابن ملك على المنار مع شرح العيني 
( ص٤٤‏ ۲) . 

.)۲۲۸۳ /۹( نهاية الوصول في دراية الأصول‎ .)٠١١ /۳( انظر: الإحكامء الآمدي‎ )٤( 

(5) الإحكامء الآمدي (۳/ ۱۳۲). (7) نهاية الوصول في دراية الأصول (5/ ۲۲۸۳). 


ار ا ا 

وكيف يُقال ذلك وقد عرف مِن أصلنا أنَا لا وجب تعليل أفعاله تعالى؟ وحيث يتبين 
جوازه بناء على تلك الفوائد» فإنما هو على تقدير الإلزام على الخصمء أو على تقدير 
وجوب التعليل في أفعاله تعالى». 

الجواب الثالث: وهو الذي ذكره ابن حجر في «الفتح)”''. ونقله عنه المرداوي”"'» وقد 
سبقهم إليه جماعةٌ من الأصوليين منهم الآمدي والصفي الهندي وابن مفلح”" . 

يقول ابن حجر : «هو نسخ بالنسبة إلى النبي يلِ؛ لأنّه مكلف بذلك قطعًاء ثم نُس 
بعد أن بلغه وقبل أن يمُعل؛ فالمسألة صحيحة التصوّر في حقه بي . 

وحاصل هذا الجواب: أن النسخ قبل التمكن في الحديث مَفْروض في حقٌّ النبي كلهِ؛ 
فهو الذي فُرضت عليه الخمسون وقد علمهاء ثم نسخت بعد علمه بها وقبل تمكنه بل من 
أدائهاء وهذا الجواب والأول حسنان» وهذا الأخير في ظني أحسن» وهذان الجوابان 
هما ما ارتضاه ابنُ نجيم في جواب الإشكال”*' . 

نُمّ نرجع على أصل الإشكال؛ فيّقال: إن هذا الإشكال لا يرد على عبارة ابن مفلح 
أصلاء بل لا هذا الإشكال ولا إيرادات المعتزلة جميعهاء مع وجازة عبارته”"'. 

وقد أورد المعتزلة على قصة المعراج ثلاثة إيرادات”""» فقالوا : 

. إنَّ ذلك خبر واحد» لا يجب قبوله فيما يجب أن نغلم‎ - ١ 

؟ - إن الخبر يتضمن من أنواع التشبيه ما يدل على أن أكثره موضوع . 

۳ - إن ذلك يقتضي نسخ الشيءٍ قبل وقتهء وقبل تمكن المكلفٍ ين العلم. 

وة الاس ادات اعد لون لاسا الح عون عا واا و اا 
بعد أن ذكروا الدليل» ثُمَّ عقبوه بذكرها . 


. 070607 /5( انظر: التحبير شرح التحرير‎ )۲( .)517/١( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(۳) انظر: الإحكام. الآمدي (0/ 37725).» نهاية الوصول» الهندي (5/ 78 )2 أصول الفقهء ابن مفلح (۳/ 
.)١06‏ 

.)١۳١١ /۲( انظر: فتح الغفار‎ )5( .)177/١( فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 


(7) في لسان العرب (477/5): «وججز الكلامٌ وجازةً ووجرًا وأوجز: قل في بلاغة. وأوجزه: اختصرة». 

(۷) انظر: المعتمد .)۳۸١/١(‏ 

(۸) انظر: التمهيد في أصول الفقه (۲/ 2077١‏ الإحكام, الآمدي »)١77/(‏ شرح تنقيح الفصول (ص7٠”‏ 
- 003708 نهاية الوصول في دراية الأصول (5/ ۲۲۸۳)» الفائق في أصول الفقه (۲/ .)٠١‏ 

(9) انظر: كشف الأسرارء النسفي (۲/ »)١55‏ الوافي في أصول الفقه (ص/7١٠٠)‏ رسالة أحمد اليماني 
للدكتوراه» كشف الأسرار شرح أصول البزدوي »)١7١/7(‏ التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي (05/ 
37» شرح ابن ملك على المنار مع حواشيه (ص5١7)»‏ مرآة الأصول مع حاشية الأزميري = 


وقرر ابن مفلح الدليل بعبارة لا ترد عليها هذه الإيرادات» فقال ابن مفلح''': «لنا ما 
ل aa‏ اا ل ل لي له 
بخمس قبل تمكُنه يل من الفعل». 

فذكر أن الحديث متواترء م هو وارد ة و i Sai‏ فهو مشهور ومتلقى بالقبول 
من الأمة بأسرها إلا مَنْ شد وفْرّضَ المسألة في حق النبي كَل بحرفٍ واحد وهو «هاء» 
الضمير في قوله: اتمگنه»» فلا يرد الإشكال الذي نحن فيه. 

وحتى لا يُْظنّ أن تواتر الخبر واقعٌ في «الصحيحين» جاء بحرف العطف» فقال: « 
تواتر» «و» في الصحيحين»» فهو متواتر» وهو واقع في «الصحيحين». لا أن تواتره 


© © © 


= (178/5)» إفاضة الأنوار (ص۸٥۳)ء‏ شرح العيني على المنار (ص٤٤۲)ء‏ فتح الغفار (۲/ 37 17). 
)١(‏ أصول الفقهء ابن مفلح (۳/ .)١٠١١‏ 


الإشكال على نسخ الإجماع والنسخ به عند الفخر الرازي 


كر عدد من العلماء ء الاتفاق على أن الإجماعً لا يَنسخ غيره» ولا ب ينسخ الحكم الثابت 
به» منهم: الشريف ری وابن عقيل الحنبلي» وابن العربي المالكي» ومحمد بن 
يحيى «بهران» وغیر هھ 

فأمًا الشريف المرتضى؛ فإنه حكى الإجماع على منع وقوع نسخ الإجماع والنسخ به 
شرعاء لكنه لا يمنع مِنْه فا قال ٠‏ اؤوا لأقرب أن تقال : إن الأمة مغ على أن 
ما يثبت بالإجماع لا يُنْسخ ولا يُنْسحُ به» ولا تفت إلى خلافِ عيسى بن أبان» . 

وقال ابن عقيل“ : «لا يجوز نسخ الإجماع ولا النسخ به» وما عرفت مخالفًا فأحكي 
قوله» . 

وقال ابن العربي” “: «اتفق علماؤنا على أن الإجماع لا يَنْسَخْ خ۶٤»‏ وعبارته تحتمل أن 
تكون نقلا للاتفاق مطلقًا أو لاتفاق المالكية وحدهم. 

في حين جاء الأمر عند بهران أقصر؛ فحكايته للإجماع مُنْصبّة على عدم : نسخ الحكم 
الثابتٍ بالإجماع دون النسخ ندع قال «ولا يصح نسخ الإجماع ولا القياس إجماعًا». 

عالت عيرهو من ارين كرا فى الال اناي طا ا 
ومتسو حا . 
« المسألة الأولى: نسخ الحكم الثابت بالاجماع : 

ل ص كت المسألة على النحو التالي : 

القول الأول: لا يجوز نسخ الحكم الثابت بالإجماع» وهذا قول أكثر الأصوليين» 


)١(‏ انظر: الذريعة إلى أصول الشريعة (ص۳۲۸)ء الواضح في أصول الفقه» ابن عقيل (2»0711/5 الناسخ 
والمنسوخ في القرآن الكريم» ابن العربي (۲ »)١9‏ الكافل (ص5١23»‏ إجابة السائل (ص7/8”). 

(۲) انظر: البحر المحيط فى أصول الفقه (785/6). 

(۳) الذريعة إلى أصول الشريعة (ص۳۲۸). 

(4) الواضح في أصول الفقه» ابن عقيل .)۳١١ /٤(‏ 

(5) الناسخ والمنسوخ» ابن العربي (۲ .)١9‏ (7) الكافل (ص١5١٠).‏ 


و الحو 

قال السيف الآمدي” : «اختلفوا في جواز نسخ الحكم الثابت بالإجماع؛ فنفاه 
الأكثرون» وأثبته الأقلون. والمختار مذهب الجمهور». 

القول الثاني : يجوز نسخ الحكم الثابت بالإجماع . ولم يُنُسب هذا القول لأحدٍ بعينه» 
وجا له ابن برهان وغيره هوم من الأصوالب ”7 أ وقال الآمدي : هو قول الاق 29 

القول الثالث: يجوز نسخ الحكم الثابت بالإجماع بإجماع مثله» وبهذا يقول فخر 
الإسلام اللردوف 7 


: المسألة الثانية: النسخ بالاجماع‎ ٠ 


اختلف الأصوليون فى هذه المسألة على النحو التالى : 
القول الأول: أن الإجماع لا يُنْسخ بهء أو قُل: الإجماع لا يكون ناسحًاء وهذا قول 
أكثر الأصوليين» ونيست حو 


(0) انظر: الناسخ والمنسوخ» البغدادي (ص*٠٥)»‏ المعتمد »256٠/١(‏ العدة في أصول الفقه (۳/٠۸۲)ء‏ 
اللمع» الشيرازي (ص501)» شرح اللمع» الشيرازي )٤۹١ /١(‏ فقرة (014)» قواطع الأدلة في الأصول 
»)5755/١(‏ التمهيد في أصول الفقه (۳۸۸/۲)ء الوصول إلى الأصول (۲/١١)ء‏ ميزان الأصول 
(ص۷۱۷)» التنقيحات فى أصول الفقه (ص9١35).‏ المحصول» الرازي (۳/ 5 ه”, /اه”2)7 روضة 
الناظر /١(‏ 576؟2)7 الإحكام» الآمدي (۳/ »)١7١‏ منتهى الوصول والأمل (ص۲٦۱)»‏ مختصر منتهى 
السؤل والأمل (۲/١٠١٠)ء‏ الحاصل من المحصول (577/75)» التحصيل من المحصول (۲/ ۲۷)» 
تلخيص روضة الناظر »)178/١(‏ كشف الأسرار» النسفي »)١58/7(‏ نهاية الوصول في دراية الأصول 
(0 0 الفائق في أصول الفقه (۲/ 854)» شرح مختصر الروضة (۲/ 207720 المسودة في أصول 
الفقه (ص5١75)؛‏ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي »)۱۷١/۳(‏ شرح المنهاج» الأصفهاني /١(‏ 
14؛» بيان المختصر (۲/ 007)» شرح مختصر المنتهى الأصول» العضد (۲/ ۷۲۷)» أصول الفقهء 
ابن مفلح (17/ »)١١159‏ الإبهاج في شرح المنهاج (۲/١١٠۲)ء‏ رفع الحاجب (۳/ »)٠١١‏ نهاية السول 
(ص 55 5). تحفة المسؤول ».)5١9/7”(‏ الردود والنقود (؟2)575/7 البحر المحيط في أصول الفقه (0/ 
14؛» تيسير الوصول إلى منهاج الأصول ».)2١88/5(‏ التقرير والتحبير (۳/ 20817 التحبير شرح التحرير 
(0 »0*0 الدرر اللوامع (۲/ €1€( رفع النقاب »)06١8/5(‏ الوجيزء الكراماستي (ص۹٦)›‏ شرح 
الكوكب المنير (۳/ »)٥۷۰‏ فتح الغفار (7/ 42١77”‏ الكافل بنيل السول (ص©9١223»‏ تيسير التحرير (۳/ 
7٠2؛‏ قلائد المرجان (ص۳۸)» إجابة السائل (ص2))77,8 فواتح الرحموت (45/7).» إرشاد الفحول 
»)۷٤/۲(‏ نظرية النسخ في الشرائع السماوية (ص55١)2‏ النسخ في دراسات الأصوليين (ص587). 

(۲) الإحكام» الآمدي (۳/ .)٠١١‏ 

(۳) انظر: الوصول إلى الأصول »)١١/۲(‏ الردود والنقود »)٤۳١/۲(‏ نظرية النسخ في الشرائع السماوية 
(ص55١)»‏ النسخ في دراسات الأصوليين (ص۸۷٤).‏ 

.)٠٥١١ /۲( المرجع السابق» وانظر: بيان المختصر‎ )٤( 

.)۱۷١/۳( انظر: كنز الوصول (ص۷٤۲)» كشف الأسرار شرح أصول البزدوي‎ )٠( 

() انظر: الفصول في الأصول )٠0(‏ المعتمد »)507/1١(‏ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه - 


مشكلات أصول الكقه 


القول الثاني: أن الإجماع يجوز أن يكون نَاسِحًا للكتاب والسّئَّة والإجماع» وهذا 
القول نُسِبَ لبعض الحنفية» منهم: عيسى بن أبان ونْسِبَ لبعض المعتزلة”''» ونَسَبّه ابن 
حزم لبعض أصحابه الظاغرية ارف ار اي او 

قال أبو بكر الجصاص مبيئًا قول عيسى : «وأمًا الاستدلال بالإجماع على النسخ فقد 
ذكره عيسى بن أبان» وذلك أنه قال: «إذا رُوي خبران متضادان» والناس على أحدهما 
فهو الناسخ للآخر». فاستدل بالإجماع على النسخ)” '. 

القول الثالث: يجوز النسخ بالإجماع مجارًا”” ؛ فإنه لا ينسخ بنفسهء بل بمستنده» فإذا 
رأينا نصا صحيحًا والإجماع بخلافه استدللنا بذلك على نسخه»ء وأنْ أهل الإجماع اطلعوا 
على ناسخ» وإلا لما خالفوه» وهذا قول جماعة من الأصوليين» منهم: أبو منصور 
البغدادي» وأبو يعلى الفراءء والمجد ابن تيمية» والمرداوي» وغيرهه'"''. 

وربما كان هذا القول في غير محل النزاع؛ فإِنّ الكلام في النسخ بالإجماع حقيقة 


= (ص 8١‏ ). العدة في أصول الفقه(”/97!ء ١۸۲)ء‏ إحكام الفصول )575/١(‏ فقرة »)٤٤۸(‏ قواطع 
الأدلة في الأصول »)575/١(‏ المستصفى (ص٠١٠)»‏ التمهيد في أصول الفقه (۲/ ۳۸۹)ء الوصول إلى 
الأصول (۲/ »)٥۲‏ ميزان الأصول (ص۷۱۷)» التنقيحات فى أصول الفقه (ص9١75)»‏ الضروري فى 
أصول الفقه (ص85)» فقرة »)١77(‏ المحصولء الرازي (8/ 054 20707 روضة الناظر /١(‏ ١٠۲)ء‏ 
الإحكام. الآمدي (۳/ 1711(« لباب المحصول /١(‏ ۱۷(« منتهى الوصول والأمل (ص۲٦۱)»‏ مختصر 
منتهى السؤل والأمل (۲/ ١٠١٠)ء‏ الحاصل من المحصول (۲/ .)٤٦١‏ التحصيل من المحصول (۲/ 
۷) بديع النظام (44/7)» تلخيص روضة الناظر :»)١78/١(‏ كشف الأسرارء النسفي (۸/۲٤۱)ء‏ 
نهاية الوصول في دراية الأصول (357777/7)» الفائق في أصول الفقه (۲/ 85)» شرح مختصر الروضة 
20 كشف الأسرار شرح أصول البزدوي »)۱۷١/۳(‏ شرح المنهاج» الأصفهاني »)٤۸٥ /١(‏ 
بيان معاني البديع (ص2554).» رسالة صبغة الله غلام للدكتوراه» بيان المختصر (۲/ 005)» شرح مختصر 
المنتهى الأصول» العضد (2)78/5 أصول الفقهء ابن مفلح (۳/ »)١١7٠‏ الإبهاج في شرح المنهاج 
(/307).» رفع الحاجب »)١77/7(‏ نهاية السول (ص5550)» تحفة المسؤول (518/7)» الردود 
والنقود (؟4737/1)» تشنيف المسامع (۲/ ١۸1)ء‏ البحر المحيط في أصول الفقه »)۲۸٤ /٥(‏ تيسير 
الوصول إلى منهاج الأصول /٤(‏ ١۹٠)ء‏ التقرير والتحبير (71/7)» التحبير شرح التحرير (5/ 2270717 
رفع النقاب »)٨۱۸/٤(‏ الوجيزء الكراماستي (ص1۹4)ء شرح الكوكب المنير (۳/ »)٥۷١‏ فتح الغفار 
.)١۳۳ /۲(‏ الكافل بنيل السول (ص©5١٠)»‏ تيسير التحرير (۳/ »)۲٠۷‏ قلائد المرجان (ص738)» إجابة 
السائل (ص۳۷۸)ء فواتح الرحموت (45/7)» إرشاد الفحول »)۷٤/۲(‏ النسخ عند الفخر الرازي 
(ص۸۹)» نظرية النسخ في الشرائع السماوية (ص58١).»‏ النسخ في دراسات الأصوليين (ص0١59).‏ 

.)۷١/۲( انظر: المراجع السابقة. (0) انظر: الإحكام» ابن حزم‎ )١( 

(9) انظر: الفقيه والمتفقه (۱/ ۳۳۹). () الفصول في الأصول (۲/ ۲۹۰). 

(5) انظر: شرح المعالم في أصول الفقه (۲/ 017). 

() انظر: الناسخ والمنسوخ» البغدادي (ص2268).» العدة في أصول الفقه (1947/7. 877)» المسودة في 
أصول الفقه (ص٤۲۲)»‏ البحر المحيط في أصول الفقه /٥(‏ ۲۸۷). التحبير شرح التحرير (5/ 070577 . 


الاشكال على نسخ الاجماع والنسخ به عند الفخر الرازي 


بمستنده» فن النسخ بالنص الذي انعقد الإجماع على مقتضاه ليس نسحا mt‏ 


القول الرابع: يجوز نسخ الحكم الثابت بالإجماع بإجماع مثله فقط» وبهذا يقول فخر 
الإسلام الزقوى ”7 


القول الخامس: قال الشيخ تقي الدين 9 م ة في الف 0 كي يجمه بن 
يشم ا بالقياسيه قال: وهذا يجوز أن کون لجسي 
وأصحابه 3 القرآن ET‏ ومن" نسخ الإجماع بالإجماع» والقياس بالقياس» 
فقال: وهذا ذكره البغداديون بحي + صولهم؟. 


وعبارة أبي البركات النحوي في الإيجاز هذا نصها : 

«القسم الرابع : وهو نسخ القرآن بالإجماع؛ وعلى منعه أكثر أئمة الغلماء مِن الراسخين 
في العلم من المفتين ما يعلمون بالدراية والفهم» وأجازه بعضهم. 

وكذلك رأى بعضهم نسخه بالقياس» وعدا ت أن كرون سافنا 


.):”5/0( الدرر اللوامع‎ «(AY /۲) انظر: تشنيف المسامع‎ )١( 

(۲) انظر: كنز الوصول (ص۷٤۲).‏ (۳) المسودة في أصول الفقه (ص‌۲۰۲ - .)۲٠۳‏ 

.)57- 1١ص( انظر: الإيجاز في معرفة ما في القرآن من منسوخ وناسخ‎ )٤( 

(6) كذا فى الطبعة المحال عليهاء وفى طبعة دار الفضيلة بتحقيق أحمد الذروي :)5١7/١(‏ «متناقضا». والذي 
في الإيجاز في معرفة ما في القرآن من منسوخ وناسخ (ص١1):‏ «منافمًا» وستأتي عبارة الإيجاز كاملة . 

(0) كذا في الطبعة المحال عليهاء وفي طبعة دار الفضيلة بتحقيق الذروي :)4135/5١(‏ «[جواز] : نسخ القرآن 
بالإجماع». 

(۷) كذا في الطبعة المحال عليهاء وفي طبعة دار الفضيلة بتحقيق الذروي :)5١7/١(‏ «و[منه] نسخ الإجماع 
بالإجماع». 

(۸) مالكية بغداد: مدرسة عراقية للمذهب المالكي»› بدأت على يد أبي سعيد ابن مهدي والقعنبي؛ ويمثلها 
بوضوح ممِّن بعدهم: إسماعيل بن إسحاق القاضي» وابن القصار» وابن الجلّاب» والقاضي 
عبد الوهاب» والأبهري. وغيرهم ۰ تتميز مدرستهم بالتحليل المنطقي› والاستدلال الأصولي› وتحرير 
الدلائل على رسم الجدليين وأهل النظرء ولم يبق بها إمام بعد سنة ٠55ه‏ عند وفاة أبي الفضل ابن 
عبدوس» وقد ظهرت بوادر الضعف فيها مع هجرة القاضي عبد الوهاب بن نصر إلى مصر. انظر: 
ترتيب المدارك :)75/١(‏ اصطلاح المذهب عند المالكية» محمد إبراهيم علي (ص70)» سمات 
المدرسة العراقية في المذهب المالكي» والعلاقة بينها وبين المدارس الأخرى في المذهب (ص57) 


مه مشكلات أصول لكقه 
س ېړ اا كك 222 ي ص و س ر 


القسم الخامس: نس الإجماع بالإجماع بعده» ونَسْحْ القياس بالقياس . 

وقد اختَلِف في جواز ذلك ومنْعِهوء والمشهور عن مالك وأصحابه نَسْح القرآن» ومنع 
دسح الإجماع بالإجماع. والقياس بالقياس». وهذا ذكره البغداديون المالكيّون فی 
أصولهم»“. 

وأظنه يبعد أن يكون في العبارة سقط أو تحريف في الطباعة؛ فإنَّ أبا البركات تعقَّب 
من جوز ف کک ا e‏ بعل النقل السابق وبعبارات 
نسخ ا بالإجماع هو نسخ الإجماع بالإجماع الذي لا يفوق الإجماع عليه كل 


بكثير ‏ مثل عبارتهماء بل عبارته تقارب عبارة ابن بركات» فقال9 : «أمَا : ا 
بالإجماع فمنعه أكثر الأئمة من العلماء الراسخين» وكذلك نسخ الإجماع بالإجماع. 


قال بعضهم: «والمشهور عن مالك وأصحابه نسخ القرآن بالإجماع» ومنع الإجماع 
بالإجماع» والقياس بالقياس» ذكره البغداديون والمالكيون في أصولهم». 

وهذا النقل عند هؤلاء الأئمة ربما كان محل تأمل لمخالفته ما فى كتب غير البغداديين من 
المالكية؛ حيث لم :يذكروا هذا القول عن مالك .ولا عن مالكة بخداد فيما وفك غ . 


ثم إن مكي ! بن أبي طالب - وهو متقدّم على محمد بن برکات» وعلى أبي العباس ابن 
تيمية 0ه النقل عنئذده مالفا لقنا في الإيجاز والمسوّدة. 


قال مکی : «والمشهور عن مالكِ وأصحابه: منْعُ نسخ القرآنِ بالإجماع» ومنع نسخ 
الإجماع بالإجماع. والقياس بالقياس». هكذا ذكر ا المالكيون في أصولهم». 


.)٦۲  5١ص( الإيجاز في معرفة ما في القرآن من منسوخ وناسخ‎ )١( 

(۲( ا السابق. 

(۳) قلائد المرجان (ص209) طبعة دار الفرقان في عَمَان. . وفي الطبعة المحال في هذا البجث طبعة دار 
القرآن بتحقيق سامي عطا (ص8”) جاء النص مخالمًا لما عند ابن تيمية وموافمًا لنقل مكي الآتي ذكره» 
والنص فيها: «أما نسخ القرآن بالإجماع فمنعه أكثر الأئمة من العلماء الراسخين» وكذلك نسخ الإجماع 
بالإجماع والقياس بالقياس ذكره البغداديون والمالكيون في أصولهم»» وكأن العبارة فيها سقط . 

(5) انظر: الضروري في أصول الفقه (ص85)» فقرة »)١77(‏ شرح المعالم في أصول الفقه (؟/57), 
منتهى الوصول والأمل (ص157١)»‏ مختصر منتهى السؤل والأمل (۲/١٠١٠)ء‏ لباب المحصول /١(‏ 
۷)» شرح تنقيح الفصول (ص٤٠۳)»ء‏ تحفة المسؤول (۱۸/۳٤)ء‏ رفع النقاب (018/5). 

() مكي بن ابن أبي طالب (ت۳۷٤ه)»‏ محمد بن بركات (ت١57ه)»‏ ابن تيمية (ت۷۲۸ه) . 

() الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» مكي بن أبي طالب (ص١8).‏ 


rt 1 4 5‏ (1) . 6 م 0 
E E EE‏ ليكول يرما للق 
فكأن القول أصله لمکي» نقله عنه ابن برکات"» لكنه اشتبه عليه ووهِم فيه» ثُمّ نقله 
عنه ‏ على علته ‏ أبو العباس ابن تيمية والكرمي» والله أعلم بالصواب . 
المطلب الأول 
ذكرالاشكال ومّن نص فيه على لفظ (الاشكال) 


وافق فخْرٌ الدين الرازي الجمهورً في أن الإجماع لا يسح غَيرَه؛ ولا ب ينسخ الحكم 
الثابت به في هذا الموضع؛ أي: عند ذكر هذه المسألة ""» واعتمد في الاستدلالٍ 
لقولِهِ في مسألة 21 e‏ الثابت بالإجماع» على أن الإجماع لا ينعقد في زمن 
النبي لا ا «الإجماع إنما ينعقد دليلا بعد وَفاة الرسول ككلِِ؛ لأنّه ما دام اء حا 
لم ينعقد الإجماع مِنْ دونه ؛ لأنّه يه سيد المؤمنين» ومتى وجد قوله عليه الصلاة والسلام 
فلا عبرة بقول غيره» . 

فإذا تمهدت للفخر ومن معه هذه القاعدة لم يمكن نسخ «الحكم الثابت بالإجماع» 
بالكتاب والسّنّة؛ لتعذرهما بعد وفاته بلا . 

ولا نسخه بالإجماع؛ لان هذا الإجماع الثاني إن كان لا عن دليل فهو خطأء وإِنْ كان 


عي ور 


عن دليل فقد عَمَل عه الإجماع الأول؛ فكان طا والإجماع لا کا » فاستحال 


النسخ بالإجماع. 

ولا نسخه بالقياس؛ لأنَّ من شرط القياس أن لا يكون على خلاف الإجماع؛ فيتعذر 
(o) a‏ 

الاشكال الأول: ذكر سابقًا أن الفخر الرازي يوافق الجمهور في عدم النسخ بالإجماع؛ 


.)١18١٠ص( الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخهء مكي بن أبي طالب‎ )١( 

(۲) قال محقق الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص1۸) عن كتاب محمد بن بركات: «يكاد 
يكون مختصرًا لكتاب الإيضاح لمكي »ء ولكتاب الناسخ والمنسوخ لابن سلامه».اه. وهذا يقوي الظن 
بوقوع النقل مع الوهم فيه. 

(۳) انظر: المحصولء الرازي (”/ 5ه”. /اه3) . 

)٤(‏ المرجع السابق (۳/ 755)» وقد استدل بهذا الدليل جماعة من الأصوليين. انظر: الفصول في الأصول 
»)۲۹١ /۲(‏ المعتمد »)50٠/١(‏ العدة في أصول الفقه (47/7/اء .)۸۲١‏ قواطع الأدلة في الأصول 
»)575/١(‏ التمهيد في أصول الفقه (۳۸۸/۲)ء الحاصل من المحصول (577/7). التحصيل من 
المحصول (۲/ ۲۷)ء البحر المحيط» الزركشي (5/ .)۲۸٤‏ 

(4) انظر: المحصول» الرازي (۳/ 25065 .)۴١۷‏ شرح تنقيح الفصول (ص5١3).‏ البحر المحيط. 
الزركشي (5/ 586). 


ی مشكلات أصول الفقه 

a 
« : لأنه لا ينعقد في زمن النبي بي لكنه في مسألة نسخ القياس والنسخ به قال‎ 
القياس إِمَّا أن يكون فِي رَمانِ حياة الرسول ية أو بعد وفاته» فإن كان حال حياته فلا‎ 
يمتنع رفعه بالنص» أو بالإجماع» أو بالقياس».‎ 

فْجَعَلَ الإجماعَ ناسحا للقياس مع أنه مَنَعَ النسخ به مطلمًا قبل ذلك» بل وجعله ناسحا 
في زمن حياة النبي ييه وهو يمنع انعقاد الإجماع وقتئذ!! 

ولهذا قال التاج الأرموي : «فيه إشكال». 

وفي هذا يقول ا «قال في االيحضرل : يجوز نسخه في زمن الرسول 
بسائر الأدلة من النص والإجماع والقياس الأقوى» قال : «وأمًا بعد وفاته فهو وإن ارتفع 

e وها ك‎ OT rer 

لا جرم أنَّه لم المسألة في «المنتخب»» 8 ات (الحاصل )0 ¢ «إِنَّ هذا 
الكلام مشكل». وصاحب «التحصيل» : «إِنَّ فيه نظراا ولم ينا وجه الإشكالٍ» وقد 
تفطن المصئف للمشكل ال 

هذا ولم يذكر التبريزي في «تنقيح المحصول» المسألتين في باب الناسخ 

.0( 1 0 
ا 

واستشكل القرافي صنيع الرازي» وقال : «هذه الطريقة مشكلة»» وسيأتي نقل عبارة 
القرافي بتمامها في الإشكال الثالث؛ حيث استشكل في «النفائس» وفي «شرح تنقيح 
الفصول» استدلال الفخر الرازي بنفي إمكان الإجماع في زمن النبي ا . 

ر CAE Û PAs‏ اي ل 


ود القياس 0 


(۱) المحصول» الرازي (7/ 708). (۲) الحاصل من المحصول (۲/ .)٤٦٤‏ 
(۳) نهاية السول (ص”555). 

(5) المحصول. الرازي (75/ 7308). والعبارة فيها تغيير يسير. 

(5) المرجع السابق. (7) الحاصل من المحصول (551/7). 
(۷) التحصيل من المحصول (۲۸/۲). (۸) انظر: منهاج الوصول (ص۷٦‏ - .)٦۸‏ 
(۹) انظر: تنقيح محصول ابن الخطيب (ص۳۲۲ - )١١‏ رسالة حمزة زهير للدكتوراه. 

.)"٠٤ص( شرح تنقيح الفصول‎ )9١( 

() انظر: شرح المنهاج» الأصفهاني (۲/ ٤۸1‏ - 5417). 


الا شكال على نسخ الا جماع والنسخ به عند الفخر الرازي 


الاشكال الثاني : قال ذ في «النفائس» : «قوله: «متى ود قول الرسول 826 فلا عبرة 
قرول كين لكر هلس إا غدل بالكتاب والسّنْةٍ والإجماع» ولا تناقض بين اجتماع 
الأدلة العقلية على مدلول واحد» تقل عن السعية: ويلزمه ألا ندل بِالْسَنّة مع وجود 
القرآن؛ لأنّه وار مقطو به» وهو خلاف المعلوم م مِنْ أحوالٍ العلماء» فهذه القاعدة التي 
بنى عليها أن الإجماع لا يَنْسخ ولا يُنْسخ به غَيْر ظاهرة الصحة؛ فلا يتم مطلوبه». 

وهذا الإشكال نقله بلفظ الإشكال العجلى الأصفهانى فى «الكاشف عن المحصول»» 
فته انال" + ا وجددولالة الاب على الشف > وان ونه دلالة ال وان 
وجه دلالة الإجماع؛ لاستفادة الحكم مِنْ كل واحدٍ مِنْهاء ووجوه الدلالات متغايرة. 

فالحاصل : أنَّ المطلوب الحاصل مِنْ كَل واحَدٍ مِنْها غير المطلوب المستفاد من 
الآخر؛ لأنَّ وجه دلالة الكتاب غير وجه دلالة السِّنَّدَ» وكذلك الدلائل العقلية» فيستحيل 
أن تشادن كل واخو مها غين ما استفدتاءمن :الآخرء لأن خضل الخاضل محال؟ 
فإنا إذا استفدنا حِدّث العالم من إمكان الذوات استحال أن نستفيده من إمكان الصفات 
بعد حصوله بالأول ضرورة». 

الاشكال الثالث: وهو للقرافي أيضًا على استدلال الرازي بمنع انعقاد الإجماع في زمن 
حياته لف فقال في «شرح التنقيح»”"': «وهذه الطريقة مشكلة بسبب أن وجود النبي 26 
لا يمنع وجود الإجماع؛ لأنه عليه الصلاة والسلام شَهِدَ لأمته بالعصمةء فقال: ١لا‏ تجتمع 
أمتي على خطأ»”*'. وصفة المضاف غير المضاف إليه» وهو عليه الصلاة والسلام لو شَهدَ 
لواحدٍ في زمانِهِ عليه الصلاة والسلام بالعصمة لم يتوقف ذلك على أن يكون بعده عليه 
الصلاة والسلام ؛ فالأمة أولى. 

ثم انه - يعني : : الرازي - تقض هذه القاعدة بعد ذلك» فقال: (يمكن نسخ القياس في 
زمانه كلذ بالإجماع». فصرّح بجواز انعقاد الإجماع في زمانه ظ2) . 


قال البدر الزركشي : «وقد استشكل القرافي في «شرح التنقيح» هذا الحكم. 


(۱) نفائس الأصول .)7556١١/5(‏ (۲) انظر: الكاشف عن المحصول .)7١7/60(‏ 

(۳) شرح تنقيح الفصول (ص5١”").‏ 

: قال ابن الملقن في تذكرة المحتاج (ص١20): «هذا الحديث لم أره بهذا اللفظ. نعم هو مشهور بلفظ‎ )٤( 
)٠٠١/١( «على 0 بدل «على خطأ». وله طرق». وفي هذا قال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر‎ 
عن الأثر بلفظ : دلا تَجْتَمِعُ أمِي على ضَكَالَق: «هو حديث مشهور المتن» له أسانيد كثيرة من رواية‎ 
جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة؛ فقد أخرجه أحمد من حديث أبي بَضْرَهَ الغفاري» وأبو داود من‎ 
حديث أبي مالك الأشعري› والترمذي من حديث عبد الله بن عمرء وابن ماجه من حديث أنس»‎ 
والحاكم من حديث ابن عباس وغيره».‎ 

(5) البحر المحيط في أصول الفقه .)۲۸١ /٥(‏ 


سم مشكلات أصول الفقه 
الإ سے 
عن أبى إسحاق» وابن برهان جواز انعقاد الإجماع في زمانه ييا » وسيأتي ما في هذا 
النقل من كلام. 
وحاصل هذا الاشكال: أن النبي ييل شَهِدَ للأمة بالعصمة» ولا يَصدق مُسمّى الأمة 
عليه بية؛ بدليل صحة الإضافة؛ فيقال: «أمّة محمد»؛ وعليه فماهية الإجماع المشهود له 
ا .| الله : 0 
بالعصمة تتقوم ولو لم يكن النبي ولد في المجمعين 
الاشكال الرابع : استشكل e‏ النسخ جما عم جرهم 
التخصيص به م ل کون الإجماع لا ينسح به مع ا به مشكل ؛ لاه في 
الل ا ون لبعد لتعذر انعقاده عن غير مستنده فكذلك في النسخ› ويكون 
ذلك المستند هو الناسخء ولا يكون في نفسه باطلا لانعقاده بالناسخ»› وكلاهما 
وكون النسخ أقوى لا يُؤْجب الإحالة» كما يُخصّص الإجماع الكتابٌ والسنّة مع أن 
الكتاب أقوى»). 
ونقله العجلي الأصفهاني عن القرافي بلفظ الإشكال”" . 


)١(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول ا (۲) انظر: التوضيح والتصحيح (؟85/1). 

(۳) معنى التخصيص بالإجماع: أن يُبيّن الإجماع أن ب تعض مدلول اللفظ العام غير مراد. ومثاله تخصيص 
عموم آية حد القذف بالإجماع على أن العبد عليه نصف عليه الحد ‏ أربعين جلدة ‏ وقد حكي الإجماع 
على جواز التخصيص بالإجماع القطعي» وممّن حكى الإجماع الآمدي في الإحكام (۲/ ۳۲۷)ء 
والرهوني في تحفة المسؤول (۲۳۸/۳)؛ قال الآمدي: «لا أعرف خلافا في تخصيص القرآن والستة 
بالإجماع». وذكر بعض الأصوليين قولا بالمنع من التخصيص بالإجماع المقطوع به ولم ينسبوه لقائل. 
انظر: الفصول في الأصول »)١57/١(‏ المقدمة في أصول الفقه (ص١٠٠. .)٠٠١‏ التقريب والإرشاد 
(الصغير) (۳/ 20 المعتمد »)35077/1١(‏ النبذة الكافية (ص1۸)ء الإحكامء ابن حزم »)81/١(‏ اللمع. 
الشيرازي (ص۳۲)ء العدة في أصول الفقه .)٥۷۸/۲(‏ قواطع الأدلة في الأصول .)۱۸۸/١(‏ المستصفى 
(ص 550 75)» التمهيد في أصول الفقه (۲/ ١١١)ء‏ الواضح في أصول الفقه» ابن عقيل (7/ 7957)» ميزان 
الأصول (ص‌۳۲۲)» بذل النظر (ص774)» التنقيحات في أصول الفقه (ص9١7).‏ المحصولء الرازي 
».)8١/(‏ الإحكامء الآمدي ل لباب المحصول (۲/ ٤۸٥)ء‏ التحصيل من المحصول /١(‏ 
) العقد المنظوم .)7"١7/7(‏ شرح تنقيح الفصول (ص7١3).,‏ بديع النظام »)١1/70‏ نهاية الوصول 
في دراية الأصول a ,)١559/5(‏ المسودة في أصول الفقه (ص77١)2‏ 
بیان المختصر (۲/ 5 77)» شرح مختصر المنتهى (۲/ »)1٠۳‏ أصول الفقه» ابن مفلح (۳/ )١‏ الإبهاج 
في شرح المنهاج (179/17)» نهاية السول (ص”7١7)»‏ تحفة المسؤول (۲۳۸/۳)» الردود والنقود (؟/ 
۳) البحر المحيط في أصول الفقه (5/ .)٤۸١‏ فصول البدائع »)١51/7(‏ الأنجم الزاهرات على حل 
ألفاظ الورقات (ص17١)»‏ تيسير الوصول إلى منهاج الأصول »)٥/٤(‏ رفع النقاب (۲۳۱/۳)» شرح 
الكوكب المنير (۹/۳٦۳)ء‏ الوجيزء الكراماستي (ص١”)2‏ ؛ مسلّم الثبوت (۲۷۸/۱)ء فواتح الرحموت 
(0 © إرشاد الفحول (۱/ »)۳۹٤‏ التخصيص بالإجماع. عبد الله آل مغيرة ey‏ 

.)١٠٤/٥( انظر: الكاشف عن المحصول‎ )5( .)55١7/5( نفائس الأصول‎ )٤( 


الاشكال على نسخ الا جماع والنسخ به عند الفخر الرازي . 9م — 


المطلب الثاني 
ذكر من تعرض للإاشكال ولم ينص على لفظ (الاشكال) 
أما الإشكال الأول؛ فذكره عدد من الأصوليين» منهم: السراج الأرموي ‏ كما سبق - 
والتاج ابن السبكي» والزركشي» وأبو زرعة العراقي» والبرماوي” 
وأمًا الاشكال الثاني؛ فلم أقف على أحدٍ ذَكّرهء بينما ذَكَرَ الثالتٌ القرافيٌ نفسّه في 
«النفائس»» والعجلي الأصفهاني في «الكاشف»") ونجد الاشكال الرابع عند القاضي 
أبي يعلى وغيره ٠"‏ حيث ذَكُرَ القاضي سببٌ التفريق بين التخصيص بالإجماع ومنع النسخ 
ب٠‏ وذكر الرهوني نوع الخلاف في الفرق بين النسخ بالإجماع والتخصيص به" . 
المطلب الثالث 
بيان موضع الاشكال وتوضيح محل النزاع فيه 
الاشكال الأول: وارد على قولٍ فخر الدين الرازي في مسألةٍ واحدةٍ في موضعين 
مختلفين؛ فإنه في الموضع الأول ت مِنْ تسخ القياس بالإجماع. ونع مِنْ إمكان انعقاد 
الإجماع في زمن النبي ييا ثم جوّز النسخ في المسألة التالية» وجوّز انعقاد الإجماع في 


رمنه . 
وأما الإشكالان الثاني والثالث؛ فأوردهما القرافىٌ على استدلال الرازي بمنع انعقاد 
الإجماع في زمن النبي كد . 


وعلى هذا يمكن أن يقال : الإشكال الأول وارد على قول الفخر الرازي» والثاني 
والثالث على دليل قوله» بينما ازرد الراب على الفرقٍ بين النسخ بالإجماع والتخصيص به 


المطلب الرابع 
بيان الداعي إلى الا شكال 


ذُهَبَ بعض الأصوليين إلى أن الإشكال الأول سببه سهو مِن الرازي”› لكن موافقة 
محمود الأصفهاني له وهو مَنْ هو. وقوله بقوله ‏ يزيد الأمر حيرة» لا سيما وهو متأخر 


)١(‏ انظر: التحصيل من المحصول (۲۸/۲). الإبهاج في شرح المنهاج (۲/ ١٠٠)ء‏ البحر المحيط في أصول 
الفقه (5/ .)۲۹١‏ التحرير لما في منهاج الأصول (ص۲"")ء الفوائد السنية» البرماوي .)187١/5(‏ 

(۲) انظر: نفائس الأصول (5/ ١٠٠٠)ء‏ الكاشف عن المحصول .)١٠/١(‏ 

(۳) انظر: العدة فى أصول الفقه (۲/ ۷۸٥)ء‏ الفروق فى مباحث الكتاب والسّئّة (ص777). 

(5) انظر: تحفة المسؤول (۲۳۸/۳)ء البحر المحيط فى أصول الفقه /٤(‏ ۳۲۹). 

(© “انظزة فة المسؤول ۴۸70© : ١‏ 

() انظر: الكاشف عن المحصول .)١٠/٠١(‏ نهاية السول (ص55١).‏ 


مشكلات أصول الفقه 


عن صاحب «الإشكال» ومُحْتَصِرِي «المحصول»» كل هذا مع أن اختلاف قول الرازي 
واضح جدًا . 

وأمّا الاشكالان الثانى والثالث؛ فهما اعتراض على الاستدلال؛ فالقرافى يقول: إن 

يقة الفخر الرازي في إثبات دعواه بهذا الوجه لا تصحء ولهذا ا بعض 
الأصوليين: إن الإجماع ينعقد في زمانه كَكِ؛ فسبب الإشكالين هنا فيما يظهر ‏ من 
اختلاف وجهة نظر القرافي والزاري في المسألة. 

وأمّا الاشكال الأخير ؛ فيظهر أن سببه لفظي على ما يأتي ذ في الجواب إن شاء الله. 

المطلب الخامس 
ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال 

ه الاشكال الأول وجوابه: 

الاشكال: جعَلَ الفخرٌ الرازي الإجماع ناسحًا للقياس زمن النبي ية مع أ أنه قد مَنَعَ 
النسخ بالإجماع مطلقًا قبل ذلك» ومنع انعقاد الإجماع في زمنه يَك. 

الجواب: ذكر العجلي الأصفهاني والإسنوي بأنَّ صنيع الفخر سهو منه. 

ورا كان ذلك تعدا مذ جهة أن السالشية رالات :وقد استدل الفيش فى كر فن 
ارو و ی و ا 
الأصفهاني» فالله أعلم بمرادهما. 
على أنه ينبه على أنَّ أبا عبد الله الرازي كثيرًا ما يقعٌ له مثل ذلك؛ ولهذا يقول الشيخ 
تقي الدين ابن تيمية عن وقوع مثل هذا في كتب الرازي الكلامية: «وهو متناقض في عامة 
ما يقوله: يقرر هنا شيئًا ثم يَنقضه في مَوْضع آخر!»”". 

ويعلل ابن تيمية هذا الصنيع من الرازي بأنه ناتج عن مُطالعةٍ كلام الخصوم. هؤلاء مرة 
وهؤلاء أخرى» فيقول”": «لأنَّ المواد العقلية التي كان ينْظرٌ فيها ِن كلام أهل الكلام 
المبتدع المذموم عند السلف وان كلدم الفلاسفة الخارجين عن الملة يشتمل على كلام 
باطلٍ - كلام هؤلاء وكلام هؤلاء ‏ فيُّقرّر كلام طائفة بما يقرّر به» ثم ينقضه في موضع اج 
بما ينقض به . 


ون 9 


)١(‏ انظر: المراجع السابقة. 
(۲( مجموع الفتاوى» ابن تيمية /٥(‏ 2)05757 شرح حديث النزول (ص75١).‏ 
)۳( المراجع السابقة. 


© الإشكال الثاني وجوابه : 

لجال تعر و ئس» قول الفخر الرازي : «متى وجد قول الرسول 4ل 
فلا عبرة بقول غيره» بأنَا نستدل بالكتاب والسُنّ والإجماع» ولا تناقض بين اجتماع الأدلة 
العقلية على مدلول واحدء فضلا عن السمعيةء نّم يلزم على قول الرازي ألا نيدل ال 
مع وجود القرآن؛ لأنه مُتواترٌ مقطوعٌ به» فلا حاجة عندئذ للسّنّةَ للاكتفاء بالقرآن”"' . 

الجواب: لم أقف على من أجاب عن هذا الإشكال صراحةء بل إن العجلي 
الأصفهاني قد أجاب عن إيرادات القرافي واستشكالاته كلّها الإ 
الإشكال ح كما لبيك دن مجبى PO‏ ثم انتقل لما بعده'"! 

يكن أن نأخذ مِنْ كلام العجلي وغيره جوابًا بان لا لم أن الإجماع : فى زمن النبوة 
ينعقد ليقال: نه يحصل التناقض أو لا يحصل»ء ثم لا يرد ما وراء ذلك من الإلزام ؛ فإن 
لین کی ونت 118 فلل الذول ناکرا من ایی أذ بكرن يني 
النبي كله أو لا 

إن لم يكن معهم لم ينعقد الإجماع حقيقة؛ لعدم اتفاق جميع المجتهدين» فإن النبي وي 
سيد المجتهدين» والفرض أنه لم يكن معهم . 

ولا يصح ما قاله بعض الأصوليين: «لعلهم اجتهدوا في مسألة» وأجمعوا عليها مِنْ 
غير علمه»» فإن هذا ليس بإجماع؛ لعدم اتفاق الجميع . 

وإن كان النبي ككل قائلا بقول المجمعين فالمرد حينئذ لقوله عليه الصلاة والسلام؛ 
لاستقلاله بالحجة وإفادة الحكم إثبانًا ونفيّاء فإذا وَحجِدَ السبب المَسْتَمّل بإفادة الحكم ترتب 
عل لوت الحكم. واستحال أن يكون لغيره مع وجوده مدخل في إفادته“؛ فأي حجة 
لاتفاقهم بعد؟ لا سيما د على مخالفة قوله مء واتفاقهم راجع لطلب 
موافقة قوله الذي هو المستند هنا . ثم قولهم وقتئذ لا عن نظر واجتهاد. بل اتباع شرعي 
له ي وتحريم عليهم مخالفة قوله؛ فأين الإجماع؟! 


ه الاشكال الثالث وجوابه: 
الاشكال: أنَّ وجود النبي بي لا يمنع وجود الإجماع؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام شَّهِدَ 


(۱) انظر: نفائس الأصول .)590١٠١/5(‏ 
(۲) انظر: الكاشف عن المحصول (60/ 7١1‏ 7077). 
(۳) البحر المحيط في أصول الفقه (0/ 586). 


)٤(‏ انظر: شرح اللمعء الشيرازي )140/١(‏ فقرة (014)», الكاشف عن المحصول 2)70١/65(‏ مناهج 
العقول (۲/ .)١186‏ 


لأمته بالعصمة» وصفة المضاف غير المضاف إليه» وهو َة لو شهد لواحدٍ في زمانٍ 
النبوة بالعصمة لم يتوقف ذلك على أن يكون بعده؛ فالأمّة أولى”''. ٠‏ 

وحاصل الاشكال: التمسك بعمومات النصوص الدالة على عصمة الأمة مطلقا . 

الجواب: أجاب العجلى الأصفهانى» فقال : «وأمًا ما تمسّك به مِن الأحاديث 
المطلقة الدالة على عصمة الأمة فهي واجبة التقييد؛ لأنَّ المدارك [المفيدة]" للأحكام 
الشرعية في زمانه بيه في كتاب الله وسّة رسوله بي والقياس» إن قُلّنا: إنه حجة. 

ويدل لذلك: لو كان إجماع أمته في زمانه مَدركًا لرجع إليه أحدٌ عند وقوع حادثة» 
لنْقِلَ ذلك كما ثُقِلَ يره من المدارك؛ وذلك لتوفر الدواعي على نَقْلِ الحجج الشرعية» 
وخصوصًا عند الاختلاف في الأحكام الشرعية» ولو جاز أن يكون ذلك يِن المدارك 
الشرعية ولم يُنْقل لجاز أن يكون [لنا مدارك للأحكام» ولم تنقل]”*'» وكان أقل مراتبه أن 
ينقل بطريق الآحاد» أو ينقله موثوق به في كتاب». 

والجواب كما ذكرء وإن كنت أظنه ليس لازمًا تعليل وجوب تقييدهاء ويكفي في 
الجواب دعوى عدم النقل . اا 

نْمَ إن الإضافة لا تستلزم التغاير من كل وجه» فإن يد زيد ليست زيدّاء لكنها منهء 
وكذلك النبي بالنسبة للأمة هو بعضها مي . 

ومن تتمة الإشكال عند القرافي قله عن بعض الأصوليين أنَّ الإجماع ممكن الوقوع في 
زمانه لا . 

قال القرافي في «شرح التنقيح)”” : «قال أبو إسحاق: «ينعقد الإجماع في 
زمانه #). وقال ابن برهان في كتابه «الأوسط): «ينعقد الإجماع في زمانه عليه 
الصلاة والسلام». وجماعة المصنفين وافقوا الإمام فخر الدين على دعواه على ما فيها 
من الإشكال». 

والذي يُفهم من هذه الكلمة أن القرافي يقول: إن يِن الأصوليين مَنْ يقول بإمكان 
انعقاد الإجماع في زمن حياة النبي كلو بخلاف مقولة الرازي بأنه لا ينعقد» وتبعه ‏ يعني : 
الرازي - على ذلك القول بعض الأصوليين. 

وهذا ما قهمه الزركشي في «البحر المحيط»» حيث قال : «وقد استشكل القرافي في 


.)3707-70١/0( شرح تنقيح الفصول (ص5١"). (۲) الكاشف عن المحصول‎ )١( 

(۲) في المطبوع : «المقيدة». والتصحيح من رسالة مصطفى كامل شاور في تحقيق الكاشف (ص١57).‏ 

(5) في المطبوع: «لجاز أن يكون مدارك للأحكام ولم ينقل». والتصحيح من رسالة مصطفى كامل شاور في 
تحقيق الكاشف (ص١57).‏ 

(4) شرح تنقيح الفصول (ص١٠أ٠").‏ () البحر المحيط في أصول الفقه (0/ .)۲۸١‏ 


«شرح التنقيح» هذا الحكم» ونقل عن أبي إسحاق» وابن برهان جواز انعقاد الإجماع في 
زمانه)» . 

لكنّ نقل القرافي نفسِه في «نفائس الأصول» يخالف ما في «شرح التنقيح» حيث قال 
هناك : «قال الشيخ أبو إسحاق : «لا ينعقد الإجماع في زمانه #. وقال ابن برهان: «لا 
ينعقد الإجماع في زمانه 28). وجماعة من المصنفين وافقوا المصنف في ذلك على ما 
فيه من الإشكال المتقدم»”''. 

والعبارة في «شرح التنقيح» مثبتة بلا إشكال”» وفي «النفائس» منفية بلا إشكال” " . 

والعجلي الأصفهاني اطلع جزمًا على ما في «النفائس» وأقرّه ولم يتعقبه بشيء» بل نص 
على احتمالية الاتفاق على عدم انعقاد الإجماع في زمن حياة النبي يله فقال : «لعله 
متفق عليه بين العلماء» ولا يوجد في كلام أحدٍ ينهم خلافٌ في هذه المسألة». 

وكلام القرافي كيفما كان مشكل من جهتين : 

١‏ إن قيل: نه أراد ما فى الترج التتفيج 1 وأنه قصد أن ينقل عن بعض الأصوليين ما 
يخالف ما ذهب إليه الفخر؟ فإنَّ النقل عن هذين العالمين غير مُسلَّم ؛ مِنْ جهة أن القرافي 
وَصَفَ أبا إسحاق في «النفائس» ب(الشيخ)› وهو الشيرازي» والشيرازي قد نص على عدم 
انعقاد الإجماع في زمن النبي بي في اللمع وفي شرحها؛ قال في «اللمع»: «الإجماع لا 
يكون إلا بعد موت رسول الله يا » وفي «الشرح»: «لا يتصور الإجماع في زمانه مي . 

وأمًا النقل عن ابن برهان» فقال الزركشى” : «الذي وجدته فى الأوسط لابن برهان 

و على حجية الإجماع أنه إنما كرد د بعد موت النبي كله . 

م قد نصّ ابن وي اوو إلى الأصول على أن الإجماع U‏ يكون حجة بعد 
رسول الله يا فقال" : «محمدثّنا أن الإجماع إِنَّما يكون حُجة بعد رسول الله اة 
والنسخ إنما يكون في زمن النبي يك فاستحال اجتماعهما) . 


.)۲أ٠٠۳/۲( نفائس الأصول‎ )١( 

(0) انظر: شرح تنقيح الفصول مع حاشيته التوضيح والتصحيح (85/7)» وطبعة دار الفكرء بتحقيق طه 
عبد الرؤوف سعد (ص50١3)»‏ ورسالة ناصر بن علي بن ناصر الغامدي في تحقيق شرح تنقيح الفصول 
(؟/45) رسالة ماجستير» البحر المحيط في أصول الفقه (5/ 75860). 

(۳) نفائس الأصولء طبعة نزار الباز الطبعة الأولى (5/ :»)7556٠7‏ والطبعة الثانية (7711//5)» ومخطوطة 
اا عدر لقن راد الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية مصورة من مكتبات أخرى (۲۸۰/). 

.)30١/5( الكاشف عن المحصول‎ )٤( 

(5) انظر: اللمع» الشيرازي (ص۷٥)ء‏ شرح اللمع» الشيرازي )54١/١(‏ فقرة (019). 

(7) البحر المحيط في أصول الفقه (5/ 5505). 

(۷) الوصول إلى الأصول )٥۳/۲(‏ وانظر: .)6١7/7(‏ 


مشكلات أصول القه 


۲ -إن قيل: إِنَّ القرافى أراد ما فى «النفائس»؛ فالسياق لا يساعد على ذلك» وكيف 
ينقل عن هؤلاء الأئمة ما يخالف ما يدّعيه؟! 
© الإشكال الرابع وجوابه : 

الاشكال: استشكل القرافي منع جمهور الأصوليين النسخ بالإجماع مع تجويزهم 
اا 7 

الجواب: أقام بعض الأصوليين فرقا ب بين التخصيص بالإجماع والنسخ به» منهم 
أبو يعلى المراء ؛ حيث 0 «الإجماع سم ينْعَقِدُ بعد وفاة النبي يد وبعد وفاته 1 
النسخ؛ فلا يصح أن ْح به وليس كذلك التخصيص ؛ لأنه يرن باللفظ دليل يُحْرِجٍ منه 
ما ليس مرادّاء فإذا انعقد الإجماع على تخصيصه عُلِمَ أنه خطابٌ عام أريد به الخاص› 
والنسخ بالإجماع على هذا يتصور؛ فإن المسلمين إذا أجمعوا على ترك خبر تبيّنا بالإجماع 
أنه منسوخ ء لا أن الإجماع ينسخه) . 

وهذا الذي ذكره أبو يعلى من كون المخصّص مستند الإجماع لا الإجماع ذاته ذكره 
جباعة هه الأضو ليه وذكر بعض الاضوليش قولا في ا النسخ بالإجماع. 
حاصله: أن مستند الإجماع يمكن أن يكون ناسحا كما ذهب إليه أبو يعلى ومن معه من 
أصحاب القول الثالث”*'» ولهذا ذهب الرهوني إلى أن الخلاف في الفرق التخصيص 
بالإجماع والنسخ به لفظي» فقال” : «الفرق بين التخصيص به والنسخ لا يرجع إلى 
خلااف معنوي) . 

ويجيب الشنقيطي في «نشر البنود» بعبارة أوضح؛ فيقول” : ايُنْسِبُ النسح إلى مُستئد 
الإجماع - بفتح النون ‏ فالدليل الذي استند الإجماع إليه في مخالفتهم النص هو الناسخ . 
وكما أن الإجماع لا يُنْسخ به كذلك لا يَنْسَحْه هو غيره؛ وكما لا يُنْسخ الكتابُ والسُنّة 
ا كذلك لا يخصصان به ولا يُقبّدان؟ فمعنى قولهم: اإيجور وها الكتاب 
وال بالإجماع» أنْهم يجمعون على ت تخصيص العام بدليلٍ آخر ؛ فالمخصّص فى 
هو مُسْتَئّد الإجماع. نُمّ يلزم من بعدهم i‏ وإن e‏ المخصّص ؛ 
على التخصيص. لا التخصيص بالإجماع». 


(۱) انظر: نفائس الأصول .)55١7/5(‏ (۲) العدة فى أصول الفقه .)٥۷۸/۲(‏ 

© انظ العدة فى أصول الفقه. 00۷۸/١‏ الكناشف عن اتمحصول (6/ ©0 تحفة المسؤول 789 
c(۸‏ شف لجات (۲/ ۷۸۷). نشر البنود (۲۸۸/۱). 

)٤(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ» البغدادي (ص١٥)»‏ العدة في أصول الفقه (۳/٦۷۹»ء »)۸۲١‏ المسودة في 
أصول الفقه (ص٠٤۲۲).‏ البحر المحيط في أصول الفقه /٥(‏ ۲۸۷). التحبير شرح التحرير (5/ 07057 . 

.)۲۸۸/۱( تحفة المسؤول (۲۳۸/۳). (1) نشر البنود‎ )٥( 


الفصل الرابع 


المسائل الموصوفة بالإشكال 


وفيه ستة مباحث : 


المبحث الأول: 
المبحث الثانى : 
المبحث الغالث : 
المبحث الرابع : 
المبحث الخامس : 
المبحث السادس : 


في دليل الإجماع 


الإشكال على تعريف الاجماع لغة واصطلاحًا. 

الاشكال على دليل حجية الإجماع من الكتاب العزيز. 
الإشكال على مسألة الاجماع السكوتي. 

الإاشكال على حجية عمل أهل المدينة عند الإمام مالك. 
الإشكال على مسألة الاجماع على شيء سبق خلافه. 
الإشكال على القول بعدم الاعتداد بقول المجتهد الفاسق 
في الإجماع . 


8 مشكلات أصول الفقه 


المبحث الأول 


الإشكال على تعريف الإجماع لغة واصطلاحًا 


© تعريف الإجماع لغة: 
الإجماع في اللغة'': مَضْدر للفعل الرباعي «أجمع»» وهو يِن مادة «ج م ع)» وقد 
رَجَع" ابن فارس هذه المادة إلى أصل واحلء فا «الجيم والميم والعين أصل 
واحد 1 على تضام الشيءِ؛ يقال ” ھت الي جمعا) . 
ويذكر كثيرٌ من الأصوليين أن الإجماع راجع إلى معنيين 
أحدهما : العزم المؤكد على الشيء» ومن قوله تعالى: اموا اترک وشرگاء ك [یونس: 
١/ا]؟‏ أى : اعزمواء ومنه قولهم : «أجمع فلان على كذا» إذا عَرَّمْ E‏ 


.)0 


)١(‏ انظر: العين (۲۳۹/۱)ء تهذيب اللغة /١(‏ 757): الصحاح »)١١98/7(‏ المحكم والمحيط الأعظم 
.)۳٤۷ /۱(‏ لسان العرب (۸/ 2)037 القاموس المحيط (ص١٠2)7‏ تاج العروس ( ٠‏ ١0غ5)‏ 

(۲) هذا هو الفصيح فيهاء لا قولنا: «أرجع»» ومنه قوله تعالى: قن دَجَمَكَ أله إل طَْنَةْ ينب 
[التوبة: ۸۳]. 

(۳) مقاييس اللغة .)٤۷۹/١(‏ 

)556 اللمعء الشيرازي (ص۸۷)ء شرح اللمع» الشيرازي (؟/‎ .)٠۷١ /١( انظر: العدة في أصول الفقه‎ )٤( 
المستصفى‎ »)57١/١( فقرة (۷۷۳)ء التلخيص في أصول الفقه (۳/ 5) فقرة (۱۳۲۸)ء قواطع الأدلة‎ 
(ص۱۳۷)› إيضاح المحصول من برهان الأصول (ص١07)؛ المحصولء. الرازي (15/5)»). التحقيق‎ 
الحاصل من‎ ء)۱۹١‎ /١( الإحكام» الآمدي‎ ء)۳۷١‎ /١( والبيان (۲/ ۷۹۷)» روضة الناظر وجنة المناظر‎ 
»)۳۷ /۲( المحصول (417/7/7)» مختصر منتهى السؤل والأمل (١/5777)؛ التحصيل من المحصول‎ 
»)٩٤ /۲( الفائق في أصول الفقه‎ »)517١/7( بديع النظام (۲/ ١١۱)ء نهاية الوصول في دراية الأصول‎ 
شرح مختصر الروضة (۳/ 5)» كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (777/1): أصول الفقه» ابن مفلح‎ 
الإبهاج في شرح المنهاج (۹/۲٤۳)ء البحر المحيط في أصول الفقه (1278/57)» تيسير‎ 076 /۲( 
ء)٠١١١/٤( التحبير شرح التحرير‎ »)8١ /۳( الوصول إلى منهاج الأصول (60/ 2077 التقرير والتحبير‎ 
نشر‎ »)7١١ غاية السول إلى علم الأصول (ص١8)» شرح الكوكب المنير (؟/‎ ء)٥۷١‎ /٤( رفع النقاب‎ 
. حجية ة الإجماع وموقف العلماء منها (ص۱۸)‎ »)۱۹۳/١( إرشاد الفحول‎ .) 8١ /۲( البنود‎ 

(0) قرأ الجمهور: «تَأَجْمِعُوا» بالهمز وكسر الميم» من «أجمعتٌ»» وعلى هذه القراءة قال أبو جعفر ابن 
جرير الطبري في ع البيان :)١51//١5(‏ «يقول ظَلةْ : فأعدّوا أمركم» واعزموا على ما تنؤون عليه 
في أمري. يقال منه: «أجمعت على كذا» بمعنى: عزمت عليه». وانظر: تفسير السمعاني (؟2)797/1 
معالم التنزيل» البغوي »)٠٤١ /٤(‏ المحرر الوجيزء ابن عطية »)١1/7(‏ تفسير الجلالين (ص۲۷۷). 


وهذا المعنى يذكره غالب مَنْ ذَكَرَ المعنى اللغوي للإجماع من الأصوليين» وبعضهم لا 
يذكر غيره» من أولئك السمرقندي في «الميزان»”" . 

الثاني : الاتفاق» ومنه قولهم: «أجمع القوم على كذا» إذا اتفقوا عليه» ويُقال: «هذا 
أمر مُجَمع عليه»؛ أي: متّفق عليه» رَبّما جَعَلَ بعض الأصوليين المعنى الثاني : الاجتماع 
والانضمام . 

اکر بعض المعاجم اللغوية (: تجميع المتفرق»؛ قال فى «تهذيب اللغة)20: 
«الإجماع: أن تَجعل المُتَفرّق جمِيعًا؛ فإذا لك جمِيعًا بَقِي كك ولم يكد يتفرّق». 
ومنه قوله تعالى: یم عد لوم الع لل بوم اتان [التغاين: 9]. 

وقد قال إل ع إلى العزم» ولهذا قال في «التهذيب» عقب كلامه السابق: «كالرأي 
المعزوم عَلْيْهِ المُمضّى» ". وربّما رَجَحَ هذا المعنى إلى معنى الاتفاق أو العكس؛ فإن 
الاتفاق هو اجتماع الأقوال. 

يقول ابن السمعاني”*': «واختلفوا في معنى تسميته ب«الإجماع»؛ فقال قومٌ: هو مأخوذ 
من اجتماع الأقوال عليه؛ فصار بالاجتماع إجماعًَاء وقال آخرون: بل هو مأخوذ مِن 
الجمع الذي هو العزم؛ ؟ من قؤلهم : «قل أجمع فلان على كذا» إذا عَرَم عليه)» . 

ونازع بعض العلماء في صحة أخذ الإجماع من الاجتماع؛ يقول المازري في ذلك : 
«المعنى الثاني يَرجع إلى [الإجماع]" والانضمام؛ فكأنّ الأمّةَ إذا قالت بقولٍ واحدٍ في 
مسألةٍ واحدةٍ فقد اجتمعت أقوالهاء وجرى [إجماع]" أقوالها مجرى اجتماع الأجسام» 
ولو كان الاجتماع لا يصح في الأقوالٍ لكن قد يتجوز بإطلاق ذلك فيها. 

وين الئاس مَنْ ذَمَبَ إلى إنكار إطلاق ذلك على معنى الاجتماع» ورأى قضر هذه 
اللفظة على معنى واحدٍء وهو «العزم والإمضاء»» واستشهدٌ بأن ما كان بمعنى العزيمة 
يكون مِنْ واحدٍء ألا تراهم يقولون: «أجمعت الأمة على كذا» بمعنى: عزمت عليه» ولا 
يقولون في هذا: «اجتمعت»؛ لان الاجتماع لا يكون إلا بين اثنين» يدل هذا على أن 
الإجماع خلاف الاجتماع». 


وممّن ذَهَبَ إلى إنكار إطلاق «الإجماع» على معنى الاجتماع» ورأى قصّره على معنى 


.)705/١( ميزان الأصول (ص٠595). (۲) تهذيب اللغة‎ )١( 
.)45١/1١( قواطع الأدلة‎ )٤( المرجع السابق.‎ )۳( 
.)١ا7‎ /١( إيضاح المحصول (ص١07)» وانظر: العدة في أصول الفقه‎ )5( 

() كذا في المطبوع» وقال محققه: «كذا في الأصلء ولعله: الاجتماع». 

(۷) كذا في المطبوع» وربما كان الأقرب أنها: «اجتماع». 


ااا مشعفه اس سس 
«العزم والإمضاء» الأسمندي في بذل النظر حيث قال"'': «قال بعضهم: إِنَّه مأخوذ مِن 
الجمع والاجتماع» ولا فرق بين قول القائل : «أجمعت على كذا» وبين قوله: «(جمعت»» 
وهذا غلط. . . والصحيح أنه الإبرام وقطع العزم على إمضاء أمر من الأمور». 

تم ِن الأصوليين مَن ذْكَرَ معنّى آخر وهو «الصيرورة إلى الجمع»» كما يُقال: «ألبن»؛ 
أي : 00 لبن؛ بن تن سيد المعنى عِوضًا عن الاتفاق والاجتماع. 
كالرازي أ 0 الج الأرموي”"» ومنهم من جعله معنّى ثالئًاء كما صنع الشوشاوي 
في «رفع النقاب»”* » ورَجَعَ ابن عبد الشكور المعاني كلها إلى «الجمع»”” . 

وقد اختلف في دلالةٍ الإجماع على كل من العزم والاتفاق؛ هل هي حقيقة في أحدهما 
مجاز في الآخر؟ أو هي مشتركة ا ل 


© تعريف الإجماع اصطلاحا : 


يكاد يتفق الأصوليون في تعريف الإجماع على جَعلٍ جنس التعريف الاتفاقء ولم أقف 
على من عرف الإجماع بغير الاتفاقي إلا مَل تحن النظامٍ المعتزلي أنه عرّفه بل كَل 
قَامَتْ حَجَنهُ ون گان قَوْلَ وَاحِدٍ" "© وهذا وإن كان قولا له في المسألة حقيقة TT‏ 
الأصوليين مَن جَعَلَ ذلك تعْرِيمًا منه للإجماعء ولهذا قال الآمدي”*': «وأمًا في اصطلاح 
الأصوليين فقد قال النظّام: «هو كُل قَوْلٍ قَامَتْ حُبَتُهُ حتى قول الواحد». وقصد بذلك 


الجمع بين إنكاره كون إجماع أهل الحل والعقد حجة» وبين موافقته لما اشتهر بين 
العلماء من تحريم مخالفة الإجماع». 


وقد اختلف الأصوليون في تعريف الإجماع اختلافا كبيرًا تبعًا لاختلافهم في المعنى 
المراد بالإجماع. والشروط ال يلزم توافرها فيه » والمسائل المتعلقة به؟ فالاختلافٌ بين 


.)٠١/٤( بذل النظر (ص9١6). (۲) انظر: المحصولء الرازي‎ )١( 

(۳) انظر: الحاصل من المحصول )٤( .)٤۷۳/۲(‏ انظر: رفع النقاب (5/ .)٥۷١‏ 

.)75219 /۲( فواتح الرحموت‎ »)١117/7( انظر: ل الثبوت‎ )٥( 

() انظر: المستصفى (ص۳۷١)ء‏ المحصول» الرازي (5/ .)۲١‏ التحقيق والبيان (۲/ ۷۹۷)ء نفائس 
الأصول »)٠٠٤١ /٦(‏ شرح مختصر الروضة (۳/ .)٥‏ البحر المحيط في أصول الفقه (57/ ۳۷۹). التقرير 
والتحبير (۳/ ۰)۸۰ تيسير التحرير (۳/ 775)» نشر البنود (۲/ ٠۸)ء‏ إرشاد الفحول »)۱۹۳١/١(‏ حجية 
الإجماع وموقف العلماء منها (ص١5).‏ 

(۷) انظر: المستصفى (ص77١)»‏ التحقيق والبيان (۷۹۸/۲)» روضة الناظر (١/۳۷۹)ء‏ الإحكام» الآمدي 
(236/1).» نهاية الوصول في دراية الأصول (75177/5). الفائق في أصول الفقه (؟/95)» شرح 
مختصر الروضة (7/ »)١5‏ البحر المحيط في أصول الفقه (5/ 7860). 

(۸) الإحکام» الآمدي (۱/ .)۱۹١‏ 


الاشكال على تعريف الا جماع لغة واصطلا حا 


تعريفاتهم في الجملة راجعٌ إلى زيادة قيدٍء أو إدخالٍ بعض الشروط» أو التنصيص على 
أمرٍ لم ينص عليه بعضهم» وكذلك اختلافهم في المقصود بالإجماع؛ هل هو الشرعي؟ أو 
مطلق الإجماع؟ واختصاصه بالأمة المحمدية أو لاء وغير ذلك من الأوصاف التي هي 
شروط أو قيود عند كل مُعرّف بحسبه"'' . 

وقد ذهب بعض الباحثين إلى حصر سبب الخلاف في أمرين : 

أحدهما : تحديد الذين يعتبر إجماعهم . 

والثاني: طبيعة المسائل التي تعتبر في الإجماع”" . 

ومن تعريفات الأصوليين : 

١‏ - عرف أبو زيد الدبوسي الإجماع فقال : «حد الإجماع الذي هو حجة إجماع 
علماء العصر من أهل العدالة والاجتهاد على حكم». 

١‏ - عرف أبو الحسين البصري وأبو الخطاب الكلوذاني الإجماع بأنّه: «اتفاق من 
جماعةٍ على أمر من الأمورء إمّا فعل أو ترك . 

۳ - عرّف بعض الأصوليين من الحنابلة كابن شهاب العكبري في «الرسالة» وأبي يعلى 
الفراء في «العدة» إِجْمَاعَ أمة محمد يل بأنّه : «اثّقَاق عُلَّمَاء الْعَضْر على حُكم النّازلًة“» 
وبنحوه عند أبي الوليد الباجي وأبي إسحاق الشيرازي والجويني في «الورقات»» وغيرهم 
جماعة» لكنهم استبدلوا قيد «النازلة» ب«الحادثة»"'' . 

5 - عرف الجويني في «التلخيص» الإجماع في أحكام الشريعة بأنّهِ: «اتفاق الأمة» أو 
اتفاق علمائها على حُكم مِنْ أحكام الشريعة»”" . 

ه - عرَّفه الغزالي فقال : «اتفاق أمة محمد كلل خاصة على أمر من الأمور الدينية». 

5 أما علاء الدين السمرقندي فإنه عرّفه بتعريف غير دقيق على غير عادته» فقال" : 


)١(‏ انظر: حجية الإجماع وموقف العلماء منها (ص١2).‏ الإجماع حقيقته» أركانه» شروطه» إمكانه» 
حجيته» بعض أحكامه. الباحسين (ص١7).‏ 

(۲) انظر: نظرة في الإجماع الأصولي» الأشقر (ص۳۲۸) بحث محكم. 

(۳) تقويم الأدلة في أصول الفقه (ص۲۸). 

.)57 54 /7( المعتمد (۳/۲)» التمهيد في أصول الفقه‎ )٤( 

(5) رسالة في أصول الفقه (ص2275)., العدة في أصول الفقه .)١7١ /١(‏ 

(7) انظر: الحدود في الأصول (ص127١١).»‏ اللمع»ء الشيرازي (ص۸۷)» المعونة في الجدل (ص۳۳)» 
الورقات (ص74)», قواطع الأدلة في الأصول »)57١/١(‏ تقويم النظر .)٤٤١/۲(‏ 

(۷) التلخيص في أصول الفقه (5/1) فقرة .)١١۲۹(‏ 

(۸) المستصفى (ص77١).‏ (9) ميزان الأصول (ص٠4).‏ 


«وأمًا حده وحقيقته عند أهل الأصولٍ. وفي عرف الفقهاء؛ فهو اجتماع جميع آراء أهل 
الإجماع على حكم من أمور الدين ‏ عقلي أو شرعي ‏ وقت نزول الحادثة» أو يقال: 
اتفاق جميع أهل الإجماع». 

۷ - عرّفه الرازي بأنّه : «عبارةٌ عن اتفاقي أهل الحل والعقدٍ مِنْ أمّة م محمد ييو على أمر 
ِن الأمور) 0 وتبعه عليه جما غ وأخذه الآمدي عنه مع إضافة مزيد من القيود. 
فقال7": «والحق في ذلك أن يقال: الإجماع عبارة عن اتفاق جمْلة أهل الحل والعقد مِن 
أمَةَ محمدٍ ية في عصر من الأغصارٍ على حُكم واقعةٍ من الوقائع». 

اختار عبد العزيز البخاري أن الأصح في تعريفه أنه : «عِبارةٌ عن اتفاق المجتهدين 
ركنا ارس عطر مال لحمو 

. قال ابن الهمام هو: «اتفاق ن متهي عَضر مِنْ أَمةِ محمد بيا على أمر شرع"‎ ٩ 

هذه جملة مِن تعريفاتهم» وليس المقصود الاستيعاب ولا اختيار تعريي أو بيان الرأي 

فيما قيل؛ فإن ذلك خارج عن مقصود هذا البحث» وإن جاء ذلك عرضًا في بعض 
المواطن وإنما ليكون الناظر على بينة مما يقرأ بعد. 

والذي يعنينا هنا من هذه التعاريف ما يرد عليه الإشكال وهو تعريف الكامل ابن الهمام 

خا «الاجماع اصطلاحًا : اتفاق مُجْتهادِي عَصْرٍ يِن أَمةِ مُحمد يكل على أمر شري . 

قوله: (اتفاق) جنس أو كالجنس في التعريف ؛ فلا بد من الاتفاق. 

قوله: (مجتهدي) قَيْد يُفيد اشتراط اتفاق جميعهم كما هو قول الجمهور؛ فلا بَصدق 
التعريف على قول مجتهدٍ مُنْفْردٍ في عصره بأمر شرعي» وعُلِمَ به أن لا عِبْرة بمخالفة غير 
المجتهد» كما لا عبرة باتفاق غير المجتهدين . 

قوله: (عَصْرِ)؛ أي: زمن طال أو قصرء فاندفع توهم اعتبار جميع الأعصار إلى يوم 
الاه 


5 م 6س بي ا ٤ E.‏ 
الأكثرين . 


.)5١ /5( المحصولء الرازي‎ )١( 

(۲) انظر: تنقيح محصول ابن الخطيب (ص”7"67) رسالة زهير حافظ للدكتوراه» منهاج الوصول (صا۸)» 
شرح المنهاج» الأصفهاني (018/7)» نهاية السول (ص۲۸۱). 

(۳) الإحكامء الآمدي .)195/١(‏ 

.)۲۲۷ /۳( كشف الأسرار شرح أصول البزدوي‎ )٤( 

() التحرير في أصول الفقه (ص99”). () المرجع السابق. 


الاشكال على تعريف الا جماع لغة واصطلا حا و م 


ع 3 ع 07 
أو اعتقادّاء أو تقريدًا 


المطلب الأول 
ذكرالاشكال ومّن نص فيه على لفظ (الاشكال) 

ورد إشكالٌ على كل من التعريف اللغوي والاصطلاحي. 

الإشكال الأول: ذُكَرَ البرماويٌ أنَّ الإجماعَ فِي اللغة العزم» وأيضًا الاتفاق» ثُمَّ 
قال" : «وأخذ الاصطلاح من هذا [يعني: من الاتفاق] واضحٌ» نقلُ مِن الأعمٌ للأخص» 
- الأول [يعني: مِن العزم]ء فاستُشكل بأنه مُعدّى ب«على»» و«الإجماع» بمعنى العزم 
د بنفسِه) . 

ولم يصرّح البرماوي بال بالمُشتشکل» لکن ذكره شيخه الزركشي» فقال”: «تَقَض ابن 
العَارضٍ المعتزلي“ هذا بأنّ إجماع الأمّة يَتَعدَى باعلى»» والإجماع بمعنى العزيمة 
وقطع الروية لا يتعدى ب«على» . 

الإشكال الثاني : ذكر ابن أمير الحاج تعريف الكمال ابن الهمام» وشَّرّحهء ثُمّ قال في 
آخر قيد فيه: «خرج ب(الأمر الشرعي) وهو ما لا يدرك لولا خطاب الشارع - سواء كان 
قولا أو فِعلّا أو اعتقادًا أو تقْرِيرًا ولو بالسكوت - ما ليس كذلك. 

وهو مشكل بإجماعهم على أمر لغويٌ؛ ك«الفاء» للتعقيب”” ؛ فقد ذكر الإسنوي أنه لا 


ا 


.)۲۲٤/۳( تيسير التحرير‎ ۰)۸۱ - 8١ /۳( انظر: التقرير والتحبير‎ )١١ 

(۲) الفوائد السنية .)5٠١ /١(‏ (۳) البحر المحيط في أصول الفقه (717/94/5). 

42 بحثت جهدي ولم أقف له ولا لكتابه «الثكت» على ذكْرٍ في كُتب التاريخ والتراجم وغيرهاء وخير ما في 
لباب أنَّ تاج الدين السبكي قد ترجم له في مَوْضع من الإبهاج ؛ فقال :)١78/7(‏ «وابن العارض هذا 
بالعين المَهُملة بعدها أل ثم راءٌ ثم ضادٌ معجمة. واسمه: الحسين بن عيسىء مُعْتزَلي قدري» له كتاث 
في اول الفقوء سماه: «النكت»» ورأيت عبارته تُشابه غنازة التخفرل + لبت أن الام كان كثير 
المراجعة له» وقد انتخب ابن الصلاح هذا الكتاب»› ووقفتٌ عليه بخط ابن الصلاحء وكتبتٌ منه فوائد. 
وقد وَهِمْ القرافي؛ فظن أنّ ابن العارض قد وَقَعَ في المحصولٍ مُصحَحماء قال: «وإنما هو ابن القاصلٌ؛ 
بالقاف والصاد المهملة المشددة» وهو الشيخ أبو العباس أحد أئمة أصحاب الشافعي». هذا كلام 
القرافي» وهو وَهُم). وانظر: نفائس الأصول .)5١177/5(‏ 
وقد عد البدر الزركشي «النكت» من كتب المعتزلة التي رجع لها في البحر المحيط؛ فقال :)١19//١(‏ 
«ومِنْ كتب المعتزلة: «الغمد» لأبي الحسين» و«المعتمد» لهء و«الواضح» لأبي يوسف عبد السلام» 
و«النكت» لابن العارض بالعين المهملة». مما يدلنا على أنَّ الرجل هو هوء وأن كتاب «النكت» كان 
موجودا إلى ما بعد منتصف القرن الثامن الهجري» كما أنَّ مراجعة الرازي لكتاب «النكت» وأخذه عنه 
تدلّنا على أنه توفي قبل مطلع القرن السابع. 

= انظر: معاني الحروف والصفات› الزجاجي (ص۳۹)» رصف المباني (ص٠55)». الجنى الداني‎ )٥( 


5005 '» وبما سيأتي آخر الباب أنه حُبَة في بعض العقليات. خلافا لبعض 
الحنفة ‏ وأن المختار أله آنا حك من أهل الاحقهاد والعدالة ف الامو و النانيوية: 
ولا محيص عن هذا). ۰ 

وربما كان في حكاية الإجماع على أن «الفاء» للتعقيب» وفي نسبة اللي بذلك للجمال 
الإسنوي نظرٌ ظاهرٌ؛ فان الإسنوي لم 6 الإجماعَ. إل عركاء ماع عن لاع لد ا 
منهم : القاضي البيضاوي في «المنهاج ٠‏ 1 ونازع لاشو في صحة انعقاد الإجماع في 
هذه الجسالة + فقال ‏ :-لاسغدل الصف [يعني: البيضاوي] عليه بالإجماع. 5 
كذلك؛ فقد ذَمَبَ الفرَاٌ إلى أن ما بعدها يجوز أنْ يكون سايقًا"''. 


وذفب الج رمن إلى أنها إن دخات علن الاما أو ال فلا [ترتب]"» تقول: 
«نزلنا نجدًا فتهامة“)» 


2 (ص١5).‏ مغني اللبيب (صغ 2)5١‏ مصابيح المغاني (ص 07٠١0‏ حروف المعاني» محمود سعد 
(ص١1)»‏ حروف المعاني وأثرها في اختلاف الفقهاء» حسين الترتوري (ص7١1١)‏ رسالة دكتوراه» 
دلالة حروف العطف وأثرها في اختلاف الفقهاء (ص7”8) رسالة ماجستير. 

)١(‏ انظر: نهاية السول (ص57١)»‏ وسيأتي ما في كلام الإسنوي. 

(۲) انظر: التقرير والتحبير .)١١١/۳(‏ 

(۳) انظر: المحصول› الرازي /١(‏ ۳۷۳)» الحاصل من المحصول (۲/ .)١77٠١‏ الكاشف عن المحصول (۲/ 
4» نفائس الأصول (”/ 445)» التحصيل من المحصول (۱/ »)750١‏ معراج المنهاج (١/۳٦۲)ء‏ 
نهاية الوصول في دراية الأصول (۲/ ۲۳٤)ء‏ السراج الوهاج /١(‏ ۳۹۲)» الإبهاج في شرح المنهاج /١(‏ 
7»؛ أصول الفقه (۱۳۸/۱)» شرح الكوكب المنير /١(‏ 7775)» إرشاد الفحول /١(‏ 87). 

.)١57ص( نهاية السول‎ )٥( .)5 ٠ انظر: منهاج الوصول (ص‎ )٤( 

(7) انظر: معاني القرآن» الفرّاء (١1/١/ا7).‏ 

(۷) كذا في أغلب طبعات النهاية: «ترتب»» وفي ط ابن حزم تحقيق إسماعيل شعبان :)۳٤١/١(‏ «ترتيب». 
انظر: نهاية السول مع التقرير والتحبير ط بولاق »)۲۳٠/١(‏ مع شرح البدخشي ط صبيح 207٠١ /١(‏ 
ومع حاشية المطيعي سلم الوصول ط الفيصلية (۲/ 1۸۷)» ط الكتب العلمية (ص57١)»‏ وهي المحال 
عليها . 

(۸) نجد - بالفتح ثم السكون ‏ نجود عدة؛ منها: «نجد برق»: واد باليمامة. و«نجد خال». وانجد عفر». 
وانجد كبكب». وانجد مريع»» وكل ما ارتفع من تهامة فهو نجد. 
وقيل: «نجد» إذا جاوزت العذيب إلى فيد وما يليها . 
وقيل: «نجد» هو الأرض العريضة التي أعلاها تهامة واليمن» وأسفلها العراق والشام. 
وقيل : حد «تشد» ذات عرق من جهة الحجاز» كما تدوز الجال معها إلى جبال المديئة» :وما :وراء ذات 
عرق من الجبال إلى تهامة. انظر: معجم البلدان 2»)56١/6(‏ ما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأمكنة» 
زين الدين الهمداني (ص885)» مراصد الاطلاع» صفي الدين البغدادي .)٠١١١۸/۳(‏ 

() «يَهَامَةُ أرضٌ منخفضةٌ بين ساحل البحر والجبال في الحجاز واليمن» وطرف تهامة من قبل الحجاز مدارج 
العرج» وأوّل تهامة من قبل نجد ذات عرق. وطول تهامة ما بين جبل السراة إلى شط البحر. وجمع - 


الاشكا 5 ف الا حماء لغة واصطلهة حا 21 سس هم أ 


و«نزل المطرٌ نجدًا فَتِهَامَة»» وإن كانت يَهَامَةَ في هذا سابقة0"' . 
وكيفما كان؛ فالكلام في المثال المذكور لا يقدح في أصل الإشكالء والقاعدة : 
ا ال ااك ا 
على أنه يمكن توجيه الإشكال بأن الحاكي للإجماع هو الفخر الرازي» ثُمّ إن اختلافهم 
في انعقاد الإجماع لأجل مخالفة بعض العلماء يقوّي الإشكال ولا يقدح فيه؛ فإنهم لو لم 
يعتبروا الإجماع في مسائل اللغة لنازعوا ذ في أصل الإجماع. لا في تحققه في هذه 
المشالة : 


المطلب الثاني 
ذكر مَن تعرض للإاشكال ولم ينص على لفظ (الاشكال) 

الاشكال الأول: ذكره عدد من الأصوليين» واختلفوا في طريقة عرضه» فمنهم مَن ذكر 
e‏ تقريرًا من عن اتعرضن للسؤال صلا من أولئك اي والمرداوي”*) 
وغيرهما”! ٠“‏ ومنهم مَّن أورد الاعتراض وذكر الجواب عنه مثلما م 2 فم الروكس بي سبق 
النقل عنه» وتبعه الشوكاني ت «إرشاد الفحول»". 

وأمًا الاشكال الثاني ؛ فأورد مثله على التعاريف التي فيها قيد أمر «شرعي» أو «ديني». 
فمثلا قال الأمدي : 7 تعريف الغزالي : «اتقفاق أمة محمد اة خاصة على أمر من الأمور 
الدينرة)^ مدخول من ثلاثة أوجه» الثها: «أنه يلزم من تقييده للوجماع ب(الاتفاق على 
أمر ين الأمور الدينية) أن لا يكون إجماع الأمة على قضية عفَلِية أو عُرْفية حُجةًٌ شرعيةء 
ولع كذلك)320 . 


= تهامة: تَهائم» سيت تهامة لتغير هوائها؛ من قولهم: تهم الدهن وتمه: إذا تغيّرت رائحته. والنسبة 
إليها: يهامئٌء وتِهّام. انظر: البلدان» ابن الفقيه (ص٤۸)»‏ معجم ما استعجم» البكري :)777/١(‏ 
الروض المعطار فى حبر الأقطارء الحميري (ص١5١).‏ 

)١(‏ انظر: الجنى الداني (ص57)» مغني اللبيب (ص4١7)»:‏ مصابيح المغاني (ص05*)» الحفاية بتوضيح 
الكفاية (ص۲۲۷)» حروف المعاني» محمود سعد (ص57)» حروف المعاني وأثرها في اختلاف 
الاه ن ال رون اة ) رمال دترا ان عمو الجر راراق اللخوية وال 
عبد الحسين المبارك (ص47) بحث محكم. 

(۲( مراقي السعود مع شرحه نشر البنود (۲/ .)۲٤٤‏ 

(۳) انظر: شرح مختصر الروضة (۳/ 0). )٤(‏ انظر: التحبير شرح التحرير .)٠١١١/٤(‏ 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير (؟/ .)5١١‏ 

(7) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (7174/5). 

(۷) انظر: إرشاد الفحول .)197/١(‏ 

(۸) المستصفى (ص‌۱۳۷). (9) الإحكامء الآمدي .)١95/1١(‏ 


0 مشكلات أصول الفقه 
ذلك ليكون تعريفهم متناولا للعقلياتٍ والشرعياتٍ واللغويات”'' . 

ومنه تغرف أنَّ الإشكال حاضرٌ في ذهن عدو ين الأصوليين» وأنَّ تقييدٌ الإجماع بأمر 
ااأشرعي) أو «ديني) أو نحو هذا غير مرض عِنْدَهُمْ . 

المطلب الثالث 
بيان موضع الا شكال وتوضيح محل النزاع فيه 

قد يكون جليًا جدًا أن الإشكالين يردان على تعريف الإجماع» فأولهما يردٌ على أخذ 
التعريف الاصطلاح للإجماع من المعنى اللغوي» وأمّا الآخر فهو في محترز التعريف». 
وقَضْر الإجماع على الأمور الشرعية» وإنما نكررهما هنا حفاظا على تناسق تقسيمات 
النبحث . 


المطلب الرابع 
بيان الداعي إلى الا شكال 

قد يكون سبب الاشكال الأول من جهتين : 

حداها: التزام أن يكون التعريف الاصطلاحي مأخوذا مِن المعنى اللغوي باشتقاق أو 
ا 

والثانية : الغملة عن إمكان تعدّي الإجماع بنفسه على ما يقوله أهل اللغة» وسيأتي . 

وأمّا الاشكال الثاني؛ فمبني في ظني على حقيقة الإجماع المراد تعريفه» ولذا تجد 
بعض الأصوليين ينصون على الإجماع المقصود بالتعريف عندهم؛ فالدبوسي مثلا ينص 
على أنه يعرف «الإجماع الذي هو ا ومثله الجويني في «التلخيص» فإنه يعرف 
الإجماع في أحكام الشريعة . 

في حين يطلق أبو الحسين البصري وأبو الخطاب الكلوذاني الأمرء فيعرفان الإجماع 
من حيث هو بأنه: «اتفاق من جماعة على أمر من الأمورء إِمّا فعل أو ترك . فلم 
يقيدوه بالمجتهدين» ولا بالأمة المحمديةء ولا بأمر شرعي؛ فهُم يُعرّفون الإجماع مطلقا . 


.)195/1( الإحكامء الآمدي‎ »)۲١ /5( انظر: المحصولء الرازي‎ )١( 
.)١٠۲ ؛7١١ص( انظر: المصطلح عند الأصوليين» العميريني‎ )0( 
تقويم الأدلة في أصول الفقه (ص۲۸).‎ )۳( 

(5) انظر: التلخيص في أصول الفقه )٦/۳(‏ فقرة .)٠١۲۹(‏ 

() المعتمد (؟/ ")2 التمهيد في أصول الفقه (۳/ .)۲۲٤‏ 


الاشكال على تعريف الاجماع لغة واصطلا حا TET‏ 
e EL‏ 
ذكر أجوبة الأصوليين عن الاشكال 


« الاشكال الأول وجوابه: 

الإشكال: أن إجماع الأمّة يَتَعدَى ب١على»؛‏ فتقول: «أجمعوا على كذا»» والإجماع 
بمعنى العزيمة وقطع الروية لا يتعدى ب«على»» فلا يصح ذلك الأخذ'. 

الجواب: أجاب عددٌ مِن الأصوليين» منهم: ار والركشى »بل والبوماري 

نفسه”" بأنّه يصح أن يُقالَ: «جمعت الشَّىْء) إذا جئتٌ به من هَاهُنَا وَهَاهُنَا. وأجمعته إذا 
صيّرتّه جَمِيعًاء ويقال: البح على الامو[ إجماعا وأجمعته»» وإن كان ل 

. هي قليلة»» لكن المراد أنه يصح‎ a 
: الإشكال الثاني وجو ابه‎ © 

الاشكال: استشكل ابن أمير حاج قيد «الأمر الشرعي» في تعريف الإجماع» مع حكاية 
الأصوليين الإجماع على غير الأمور الشرعية» كدلالة «الفاء» على التعقيب وغير ذلك مما 
ليبس بشرعي . 

الحواب: أجاب ابن رجام ليوف الاك فقال: «يُقالٌ: لآ يشكل التعريت 
المذكور بالإجماع على كل مِنْ هذه؛ لأنه إن تعلق بها عمل أو اعتقاد صَدَقَ التعريف على 
الإجماع على كل مِنْها ؛ لأنه حينئذ إجماعٌ على أمرٍ شرعي» ون لم يَتعلّق بها عمل ولا 
اعتقاد فلبينق الإجماع عليها من ا المُتكلم فيهء» وهو ما كان دليلا مِنْ أدلةٍ لضع 
مَوْجبًا لاعتبار ما يتعلق به. فإن اللإجماعَ على كل مِنْ هذه يُمْكنٌ أن يُقال: ال 
كذلك . 

ولا شك فِي مام الشِقّ الأول و الشق الثاني فَفِي تمامِه نظن بل يُقالٌ: يرت 


حجية الإجماع في الأمرٍ الشرعي يُقِيدُ ثبوتها في الأمر اللخوي والعرفي بطريتي أولى» والله 
سبحانه أعلم». 


.)714/5( البحر المحيط في أصول الفقه‎ )١( 

(۲) انظر: شرح مختصر الروضة (۳/ 5)» البحر المحيط في أصول الفقه (0774/57», الفوائد السنية /١(‏ 
)٠‏ التحبير شرح التحرير »)١57١/5(‏ شرح الكوكب المنير (۲/ ۲۱۰)» إرشاد الفحول (۱۹۳/۱). 

(۳) أبو الحسن» علي بن إسماعيل بن سيده المرسي» نسبة إلى مرسية» وهي مدينة في شرق الأندلس 
(ت180ه). من كتبه: المحكم» والمحيط الأعظم» والمخصص . انظر ترجمته في : إنباه الرواة (۲/ 
)٥‏ الديباج المذهب »23١7/7(‏ البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة (ص7١3).‏ 

.)۳٤۳ /٤( المخصص. ابن سيده‎ )٤( 


111195999955995 


وهذا جواب عقيل لكني أظن الأقرب أن يقال: 1 الإجماع يطلق ويراد به الدليل 
الشرعي المعتبر» » وهو الذي جاءت به النصوص وثبتت له العصمة. وهو ما كان على 
قضية شرعية وتوافرت فيه شروط الإجماع على اختلاف بين الأصوليين فيهاء ويظلق 
ويراد به ما هو حجة ومستند للدعوى من اتفاق غير المجتهدين في الشريعة الإسلامية» 
وفي أمر غير شرعي ؛ ولهذا بلغي بعس al‏ إلى حكاية الوفاق على أن العبرة 
في کل فنّ بإجماع أهله وفي ذا يقول المرداوي”'': «وقال الطوفي”" أيضًا وسبقه إلى 
ذلك القرافي”", وجماعة مِن العلماء 7 مِنْهُم: ابن قاضي الجبل» والبيضاوي“› 
ود ا ا يقتضي أنه وفاف” ُعْتَبرٌ في إجماع كل فن قول أهله ؛ ِد ذ غيرهم بالإضافة 
عامة) . 


وهو متوجه؛ فعلى هذا يء يَعْتَبِرٌ فِى إجماع كل فن مِنْ فقَوِء اقل ونخوء وطِبٌء 
وغيرها قول أهله وهو ظاهر جدًا)» . 


وعبارة العجلي الأصفهاني في «الكاشف»: «إجماع أهل كل صنعة حجة» . فنص 
على أنه حجة» وهذا الإجماع ليست له أحكام الإجماع الشرعي» فلا تحرم مخالفته 
بحالٍ» وليس بمعصومء وغير ذلك“ ؛ ولهذا نازع بعض العلماء في الاحتجاج بإجماع 
غير علماء الشريعة» من أولئك ابن جتي» فإنه أفرد بابًا لإجماع أهل اللغة في كتابه 
«الخصائص)”', وترجمه بقوله: «القول على إجماع أهل العربية متى يكون ححّة»» وقال 

ف «اعلم أن إجماع أهل البلدّين [الكوفة والبصرة] إِنّما يكون حُحجةً إذا أعطاك 
a‏ بده ألا تخالت المتضوصن». والقمن على المنضصوض > .ناما إن لم عط يده بذلك 
فلا يكون إجماعهم حَجَة عليه». 


.)۳١/۳( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )۲( .)٠١١۸/٤( التحبير شرح التحرير‎ )١( 

(۳) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص١1").‏ 

(5) انظر: المحصولء الرازي (٤/۱۹۸)ء‏ الكاشف عن المحصول (574/7)» أصول الفقهء ابن مفلح 
(1/ ۳۹۹)» البحر المحيط في أصول الفقه (517/5)» رفع النقاب (557/4)» إرشاد الفحول /١(‏ 
337). المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص١58).‏ 

(5) انظر: منهاج الوصول (ص۸۹). 

(؟) انظر: معراج الوصول (ص٦۸٥)»‏ معراج المنهاج »)3١5/7(‏ السراج الوهاج »)۸۳١/۲(‏ شرح 
المنهاج» الأصفهاني »)57١/5(‏ الإبهاج في شرح المنهاج (۲/ 207817 نهاية السول (ص۲۹۸)ء كافي 
المحتاج (ص۳1۸)ء التحرير لما في منهاج الأصول (ص۳۸۲)» تيسير الوصول إلى منهاج الأصول 
(۱۲۹/۰)» مناهج العقول .)۳٠۸/۲(‏ 

(۷) الكاشف عن المحصول .)٤۲۹/۲(‏ 

(۸) انظر: حجية الإجماع وموقف العلماء منها (ص١ 7 .)١15‏ 

(۹) الخصائص › ابن جني (۱/ ۱۹۰). (۱۰) المرجع السابق. 


الاشكال على تعريف الا جماع لغة واصطلاحا ہم 
ت ع ص سلج جه Ka‏ كك 


فابن جني يجوز مخالفة الإجماع من علماء اللغة من أهل الكوفة والبصرة. ويجوز 
أيضًا أن ينعقد إجماعهم على ما يُخالف المنصوص. والمّقيس على المنصوص عن 
العرب» ولو كانت مخالفة إجماع أهل اللغة بمنزلة مخالفة الإجماع الشرعي سواءً بسواءً 
لكان ابن جني بمنزلة النظام. ولم يقل أهل الأصول بذلك فيما أعلم . 


© © © 


الإشكال على دليل حجية الإجماع من الكتاب العزيز 


يتفق أكثر المسلمين على أن الإجماء شرع يوي العمل نال ررلم تالف تي 
ذلك إلا النظّام فيما نْقِلَ عنه"» والخوارج”" والشيعة. وقد اختُّلِف في نسبة القولٍ 
لهؤلاء القوم وفي حقيقة قولهم . 

فأكثر الأصوليين ينسبون القول بإنكار الإجماع لهم مطلقًا"". وذهب بعض الأصوليين 
إلى تخصيص الخلاف ببعضهم كما قال ابر بن مفلح © : «الإجماع حُحبّة قاطعة» نص عليه 
أحمد» وقاله عامة الفقهاء والمتكلمين»› خلافا للنظّامء وبعض المرجئة: وبعض 
الخوارج» وبعض الشيعة». 

فزاد بعض المرجئة» وخصّص المخالِف من الخوارج والشيعة ببعضهم» وتبعه على 
ذلك المرداوي”*'. 

وأا الخد انق ا نمكت الات طا ف الخ و ال كام 
والرافضة E‏ 

وسبقه القاضي أبو يعلى» فنص على أن جماعة الفقهاء والمتكلمين لا يخالفون في 
حي الچ 

وكيفما كان» فنقل الأقوال في المسألة فيه اختلاف ظاهرء يُمُكن حمل كلام بعض 


)01 وجدت في بعض كتب الإمامية نسبة الخلاف في هذه المسألة لبعض المعتزلة الآخرين غير النظام» 
كجعفر بن حرب» وحن انر قشل . انظر: العلة ذ فى أصول الفقه» شيخ الطائفة الطوسي (؟/١001).‏ 

(۲( يقول الشيخ تقي الدين ابن تيمية في مجموع الفتاوى (44/15): الأقوال الخرارخ نما عرفناها مِنْ نفل 
الاس عنهم»› لم نقف لهم على کتاب مُصِنْفِ كما وقفنا على كنب المغتزلة» والرافضة» والريديّة› 
والكرامنة: والأشعرية» والسالمية» وأهل المذاهب الأربعة. والطاف تة ومذاهب أهلٍ الحديث» 


والفلاسفة» والصوفيّة ونخو هؤلاء». 

(۳) انظر: المحصولء الرازي (5/ ١)ء‏ الإحكام» الآمدي .)٠٠١ /١(‏ التحصيل من المحصول (۲/ ۳۹)ء 
الفائق في أصول الفقه (؟475/1)» شرح مختصر الروضة (۳/ »)٠٤١‏ كشف الأسرارء البخاري (۳/ 
7) الإبهاج في شرح المنهاج (۲/ 707). 

.)٠١١١/٤( انظر: التحبير شرح التحرير‎ )0( .)"1/١/5( أصول الفقه» ابن مفلح‎ )٤( 

() انظر: المسودة (ص١أ٠").‏ (۷) انظر: العدة في أصول الفقه (5/ 57 .)١١‏ 


الاشكال على دليل حجية الا جماع من الكتاب العزيز ETT‏ 
الأضوليين فيه بعضه على بعض حيئاء ولا يمكن في أحايين أخرى. 

فون ذلك أنه قد الف في حقيقة قول النظام اختلاقًا بِيْنَا؛ قال الجويني في 
ا «الذي صار إليه 0 أنه لا ٠‏ ية في ا اتفاقٍ الأمةء ولم ي تق هو إلى هذا 

١‏ فونهم مَنْ صَار إلى eT ll‏ فضلا وود م لا تقوم 
به الحجة . 

" - ومنهم مَنْ قال: يتصور انعمّاده» ولكن لا يتصور تقّله على وجه. 

 "“‏ ومنهم مَنْ قال : يتصور ذلك» ولا حبّة فيه وهذا زفت النظام». 

وتقرير قول النظام على كل واحدة ل هذه الدرجات قال به بعض الأصوليين» فمثلا 


ا م ون يي وري ل اعد الأقوال» فنقلوا عنه أنه 
يدعي استحالة الإجماع عادة» وقال ذ في «المسودة»” 6 «المشهور عن النظام إنكار 
تصوره) . 


ونقل أبو الحسين البصري'' ‏ وهو مِنْ أصحابه المعتزلة ‏ أن النظام لا يرى الإجماع 
حجة» وهذا ما حكاه عنه جماعة من الأصوليين"» ورجّحه التاج ابن السبكي» وقال بان 
الدرجتين الأوليين ‏ اللتين ذكرهما الجويني - قولان لبعض أصحاب النظامء وأمًا رأي 
النظام نفيه فهو أنه يتتصور. ولكن لا حبة ذ و 


وبعض الأصوليين يحكي هذا ا بعبارة أخرى. هي أن النظام يقول: «يجوز 
اجتماع الأمة على الخطأ» كما يحكي ذلك عنه الخطيب البغدادي وغيره'") 
وزاد علاء الدين السمرقندي وجهًا فاضا عما ذكره الجويني وغيره» فقال إن النظّام 


ص 


يقول: إِنَّ الإجماع ليس بحجة قطعًاء وإنما هو حُبَة في حقٌّ العمل '» ونَسَبَ هذا 


(1) التلخيص في أصول الفقه (۳/ ۷ - ۸) فقرة .)٠١۳١(‏ 

(۲) انظر: الوصول إلى الأصول (۲/ )٦۷‏ 

(۳) انظر: منتهى الوصول والأمل (ص۲٥)»‏ مختصر منتهى السؤل والأمل .)٤١١ /١(‏ 

(6) انظر: فصول البدائع في أصول الشرائع .)۲۸١/۲(‏ 

(6) المسودة (ص١أ٠").‏ (0) انظر: المعتمد .)٤/۲(‏ 

(۷) انظر: العدة في أصول الفقه »23١75/5(‏ التبصرة في أصول الفقه (ص۹٤")»‏ أصول السرخسي /١(‏ 
06» قواطع الأدلة (477/1)» روضة الناظر (۱/ ۳۷۹)ء المسودة في أصول الفقه (ص6١").‏ 

(۸) انظر: رفع الحاجب .)775/١(‏ 

(9) الفقيه والمتفقه »)791//١(‏ التمهيد في أصول الفقه (/ 775)» الواضح في أصول الفقه» ابن عقيل 
(ه/ ه١٠١‏ ). 

() انظر: ميزان الأصول (ص ه57). 


سا و ا 
القول أيضًا للقاشاني المعتزلي”'' . 

في حين نازع بعض المعتزلة في نسبة القول بعدم حجية الإجماع للنظام» وقالوا إن 
النظام يقول: إن الإجماع حجة rae‏ 

فهذه أقوال مختلفة متباينة في حقيقة قوله. 

ومثلما ااه النظام» اختَلِف في حقيقة قول الشيعة على أقوال أيضاء 
قال أبو إسحاق الشيرازي”" 

اذهب النظام والرافضة إلى أنه ليس بِحُبَةء غير أنَّ الرافضة يقولون: «إذا انعقد اتفاق 
الكل فهو حُحبَة؛ لأنّه في جملتهم إمامٌّ معصومٌ وقوله حُحبَةٌ فيكونُ حجََةَ لقولف لا 
لاتفاقهم»). 

ومنهم من قال: «لا يتصور انعقاد الإجماع». 

ومنهم مَن قال: «يتصور انعقاده» ولكن لا سَبيل إلى مغرفته» .اه. 

والذي وقفت عليه في كتب الشيعة الإمامية هو الوجه الأول مما ذكر الشيرازي؛ 
فيقولون: اتفاق الكل حُبَة؛ لأنّ في جملتهم إمامًا معصومًا29' . 

يقول الشريف المرتضى : «والصحيح الذي نذهب إليه أن قَؤلنا: «إجماعٌ» إِمّا أنْ 
يكون وَاقِعَا على جميع الأمَّةِ أو على المؤمنين مِنْهمء أو على العلماء فيما يُراعى فيه 
إجماعهم . 

وعلى كل الأقسام لا بد ِن أن يكون قول الإمام المعصوم دَاخلا فيه؛ لأنّه مِن الأمَّة 
ومِنْ م أجل المؤمنين وأفضل العلماء؛ الاسم تمل عله وما يقول به المعصوم لا يكون 
الخ ون قفاو :قولنا ا ل ذفنت إلى أن الإجماع حجة) . 

وبنحوه عند الحلي حين يقول”'' : (إجماع آم محمد يك حق أمّا على قولنا فظاهر؛ 
نا وجب المعصوم في كل زمان» وهو سيد الأمّة؛ فالحبّة جة في قوله). 


)١(‏ انظر: ميزان الأصول (ص 07"5)» ومن الأصوليين مّن ينسب القول بإنكار حجية الإجماع للقاشاني» لكنهم 
لا ينسبون له هذا التفصيل الذي ذكره السمرقندي . انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۳/ .)٠٠۲‏ 

(۲) انظر: الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحدء ابن الخياط المعتزلى (ص١6).»‏ البحر المحيط»› 
الزركشي (5/ ٠ .)۳۸١‏ 

(۳) شرح اللمع» الشيرازي (1557/75) فقرة .)۷۷٤(‏ 

)٤(‏ انظر: الذريعة إلى أصول الشريعة (ص١57)»‏ العدة في أصول الفقه» شيخ الطائفة الطوسي (؟/2)507 
نهاية الوصولء الحلي (ص950١)»‏ زبدة الأضول مع حواشي المصنف (ص۲۱۷)» أصول الفقه» محمد 
المظفر (۲/ 86). 

.)١90ص( الذريعة إلى أصول الشريعة (ص١57). (7) نهاية الوصول» الحلي‎ )٠( 


وحاصل قولهم : إنكارٌ حُجْية إجماع الأ والمرافقة ف اللنظ فط «فالامامية جوا 
الإجماع أحد الأدلة على الحكم الشرعي» ولكن مِن ناحية شكلية فقطء فلا يعْتّبرونه ليلا 
مُسُتقلا في مُقابل الكتاب والستَّة» بل يعتبرونه إذا كان كَاشِهًا عن الستة عندهم؛ أي: عن 
قول المعصوم ؛ فالحَجَة والعضمة ليستا للإجماع» بل الحجة في الحقيقة هو قول المعصوم 
الذي يحشف عنه الإجماع عندما E‏ الكشف؛ ولذا توسَعَ الإمامية في 
إطلاق کلمة ة «الإجماع» على اتفاق جماعة قليلة لا يسمى اتفاقهم في الاصطلاح اتفاقًا». 

وأمّا الزيدية فإنهم يقسمون الإجماع إلى قسمين: عام للأمة» وخاص بالعترة”"'. 
وكلاهما حجة عندهمء وینسبول الخلاف فيه إلى النظام وبعض الإمامية ين" 

ومع هذا الاختلاف في الأقوال وتحريرها نجد ابن برهان في الوصول يفرض المسألة 
في طرفين » فعقد مسألة في إمكان وفوع 0 وعقد الخلاف فيها مع النظامء وأعقبها 
بمسألة ثانية في حجيته وعقدها مع الروافض” 0 
ه دليل الجمهور : 

استدل الجمهور القائلون بحجية الإجماع بعدد من الأدلة من الكتاب وَالسَّنّة وممًا 
استدل به بعضھ ° من الكتاب يتان : 


0 91 - ء م کو IT < EN‏ م ےک و 
الآية ا ا اند لز 9 ۴ منوا ین اله يليوا لوك وأو الس متك كن 


7“ اه سء بعر فر .عر‎ aif Ab od 0 و ر ر‎ 8 e 
4@ زعام في کيو قردوة إل الله والرسول إن که تُوّمِنُونَ بأ و الاخ دك حير وَأَحْسَنُ تويلا‎ 
.]6094 [النساء:‎ 


ووجه الاحتجاج بالآية: أنه كك شرط في إيجاب الرد إلى الله والرسول التنازع؛ 
5 أنه لا :+ جب الرد إلى الله والرسول عند عدم التنازع» ويكتفى فيه بالاتفاق» ولا 
نعني ون الإجماع حجة سوی OS‏ 


.)75١7ص( وانظر: زبدة الأصول مع حواشي المصنف‎ .)۸١ - 860 /۲( أصول الفقه» محمد المظفر‎ )١( 

(۲) المراد بالعترة الذين يحتج بقولهم عندهم : علي » وفاطمة» والحسن» والحسين ؛ في عصرهم ومن كان 
منتسبًا إلى الحسنين في كل عصر. انظر: هداية العقول (۲/ .)٤۹۲‏ 

(۳) انظر: هداية العقول (۲/ )٤( .)59٠‏ انظر: الوصول إلى الأصول (۲/ ۷٦ء .)۷١‏ 

(4) انظر: المعتمد »)١5/7(‏ المستصفى (ص1578١).»‏ التمهيد في أصول الفقه (/4)75777, ميزان الأصول 
.)6"8/1١(‏ الإحكامء الآمدي »)2١18/١(‏ بديع النظام (۲/ .)٠٠١‏ نهاية الوصول في دراية الأصول 
.))۲٤۸۱ /0(‏ الفائق في أصول الفقه (۲/ .)٠٠١‏ بيان معاني البديع (ص484) رسالة حسام الدين عفانه 
للدکتوراه» أصول الفقه» ابن مفلح (7/ 207377 التحبير شرح التحرير (5/ 1517)» شرح الكوكب المنير 
.)2١5/(‏ 

(7) انظر: المراجع السابقة. 


د«حددم مشكلات أصول الوقه 

ل 3 _عشكاه أسول اعثة 

قال الهندي”“: «شَرَط فِي إيجاب الردٌ إلى الله والرسول التنازعَ» فعند عَدَمِه لا يجب» 
بل اكتفى فيه بالاتفاق». 

الآية الثانية: قوله جل شأنه: وون افق ارسولٌ من بِعَدٍ ما 0 َو له الْهَُدَى وسيم عير 
سيل سمل الْمَوَّمِنِينَ ل ونل جهتم و ا ت مَعِيرًا (9) > [النساء: .]١١6‏ 

وبهذه الآية اتدل الإمام الشافعي على حجيه ة الإجماءع”'"'. وقال الجويني : 2 من 
أوقع الأدلة عليه . وقال ابن العربي“: «على هذه الآية عَوّل علماؤنا في دليل السمع 
المقتضي كون الإجماع حجة». 

قال ابن رشد القرطبي”"': «هذه أقوى آية في التمسّك بالإجماع». 

وقال الطوفي“: «هذه عمدة الجمهور في أن الإجماع حجةٌ». 

ووجه الدلالة من الآية : نه ك جمع بين مُشاقٌة الرسول ييو واتباع غير سبيل المؤمنين 
في الوعيد» فلو لم يحرم اتباع غير سبيل المؤمنين لما جاز الجمع بينه وبين المشاقة فيه؛ 
إذ لا يجوز أن يجمع بين المحرم والمباح في الوعيد» كما يُقال: «إن زنيتَ وشربتَ الماء 
عاقبتك»› وإذا حرم اتباع غير سبيل المؤمنين وجب اتباع سبيل المؤمنين ين؛ فالرب ك َل 
توعد على المخالفة لسبيل المؤمنين بالنارء ولا يتوعد إلا على ترك الفرض”" . 


المطلب الأول 
ذكرالاشكال ومّن نص فيه على لفظ (الاشكال) 


على الاستدلال بكل آيةٍ من هاتين الآيتين إشكال» ففي الاستدلال بالآية الأولى 
إشكال. وفى الاستدلال بالأخرى إشكالاات: 


.)٠٠١ الفائق في أصول الفقه (؟/‎ )١( 

(۲) انظر: أحكام القرآن للشافعي» جمع البيهقي .)7"9/١(‏ 

(۳) انظر: البرهان في أصول الفقه )171١/١(‏ فقرة (510). 

.)١٠ص( المحصولء. ابن العربي (ص؟١١). )0( الضروري في أصول الفقه‎ )٤( 

(5) الإشارات الإلهية» الطوفي (49/1). 

(۷) انظر: الفصول في الأصول (/7577)» المعتمد (7/7)» العدة في أصول الفقه »23١74/54(‏ التبصرة 
في أصول الفقه (ص5:9 ")2 اللمعء > الشيرازي (ص2)87 العلخيمن في أصول الفقه (۳/ )٠١‏ فقرة 
(170)» قواطع الأدلة »)554/١(‏ التمهيد في أصول الفقه (778/7)» الواضح في أصول الفقه» ابن 
عقيل (5/ ١٠٠)ء‏ ميزان الأصول »)٥٤١/١(‏ المحصول» ابن العربي (ص77١)»,‏ المحصولء الرازي 
»)۳/٤(‏ روضة الناظر »)۳۸١ /١(‏ الإحكام» الآمدي »23٠١/١(‏ نهاية الوصول في دراية الأصول 
»)۲٤۳/۲(‏ شرح مختصر الروضة (۳/ »)٠١‏ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (”/ 20701 نهاية 
السول (ص٤۲۸)»‏ التقرير والتحبير )/ «(A‏ إجابة السائل (ص ٤۳‏ ۱) . 


e‏ 0 : في 0 جل كانه دا لذن ء ءامنا ايا لله وَأَطِيمُماأ اسول اولي اش 


39 إن لوحم في شَىْء فردوه إِلَ الله والرسول إن م ومنو 11" وو الآخر ذلك > وکس 
تاو 6)©9 [النساء: 594]؛ ف الآمدي على الاستدلال بهذه 3 اعتراضين» أجاب عن 
أحدهما واستشكل الآخرء فقال''': «فإِنْ قِيْل: سُقوط وجوب الردٌ إلى الكتاب والسكّة 


عند الاتفاق على الحكم وو والسنة أو من غير اء علنهتا؟ 
فإن كان الأول فالكتابُ والسّنَةَ كافيان في الحُكمء ولا حاجة إلى الإجماع. 
وإِنْ كان الثاني ففيه تجويرٌ وقوع الإجماع مِنْ غَيْر دليل» وذلك محال مانعٌ مِنْ صحة 

الإجماع. 

5 نا لا كك انتفاء الشرط؛ فإِنَ م اما هو مف رض فا إذا جد التنازع 

ممن تأخر م من المجتهدين لإجماع المتقدمين». 

كذا أورد الآمدي الاعتراضين» وحاصلهما: 

-١‏ أن الإجماع إمّا أن يكون عن مُستندٍ هو الكتاب أو السّنّ أو لا يكون: 

5 إن كان عن مُسْتَند الكتاب أو السَنْة فهما كافيان في الدلالة على الحُكمء ولا حاجة 
حينئذ إلى الإجماع؛ لأنّه تحصيل للحاصل . 

ب - إِنْ لم يكن مستندٌ الإجماع الكتاب أو السَّنّةَ فن الإجماع لا يصح؛ لأنَّ فيه تجويرًا 
لوقوع الإجماع مِنْ غير مستندِ» وذلك مانعٌ مِنْ صحة الإجماع . 

ت اول سكا آذ قرط ورب الو إلى اكاب وال د تتفي قو الاعماء 
حجة» لحن د الم انتما 0 - وهو التنازع المذكور في الآية عاجي يتمع بور 
00 لأن الكلام مفروضٌ في كه المعاخرين لوجماع المتقدمين ؛ فالتنازع 
موجود في هذه الصور ين ل جما + يشي ابره فيها إلى الله ورسوله» لوجود 
شرط الرد» فلا يكون الإجماع كافيّاء ولا يكون حُيَةَ على الإطلاق”" . 

أجاب الآمدي عن الاعتراض الأول» فقال0©: 
«قلنا : وإن كان الإجماع لا بُدّ له مِنْ دَلِيلٍ فلا تُسلّم انحصارَ ليله في الكتاب ولس 


ليبح م ذکروه؛ لجواز أن يكون مُسْتَندَهم في ذلك انما هو القيامنٌ والاستنباط» على ما 
يأتي بيانه 


.)۲۱۸/۱( الإحكامء الآمدي‎ )١( 

(۲) كاشف معاني البديع في بيان مشكله المنيع» سراج الدين الهندي (ص١7١‏ -171) رسالة ناصر بن 
عبد الله الودعاني للماجستير» بتصرف. 

(۳) الإحكامء الآمدي (۲۱۸/۱). 


ونلا انحصار دليل الإجماع في الكتاب والسَنَوَ ولكن ليس في ذلك ما يدل على 
عدم اكتفاء مَنْ وُجِدَ بعد أهل الإجماع» أو اكتفاء مَنْ وُجد في عصرهم ين المُقَلّدَة 
بإجماعهم عن معرفة ة الكتاب r‏ 

4 ل ا السؤال الثاني فمشكل جدًا»» وتبعه ابن الساعاتي في «بديع النظام» 
ومحمود الأصفهاني في شرحه عليه» فذكرا مثلما ذكر» واستشكلا مثلما استشكل» فقال 
ابن الساعاتي : «والسؤال الثاني مشكل»”" . 

وقال الأصفهاني”“: «وأما السؤال الثاني وهو قولهم: إنا لا نسلم انتفاء الشرط - 
فمشكل جدًا». 

المت ل ا ل sS‏ ال ْ منهم ابن مفلح في أصوله. 
والمرداوي في «التحبير»””'» وأمًا الصفي الهندي» فاه أخذ إيرادات الآمدي فأغتكها9) 
ثُمّ قال" : «واعلم أن هذه الأسئلة وإِنّْ كان سَهْلَ الجواب» لكن البعض الآخر 
صعب ؛ فمن أمكنه الجواب عن كلهء فله التمسك بهذا النص». 

الإشكال الثاني : على الاستدلال بقوله جل شأنه : ووس يتاقي الرسول من بعد ما بين 
له الْهُدَى ويسم عير سيل ألمي ولو مَا ول وَنصَلِوء وسَاءَت مَصِيا E‏ [التكييناء: 
0 منها أن المستدلين بها على حجية الإجماع يقولون بأن لفظ #مَنْ4 
وظعَيرٌَ سيل الْمُؤْنيتَ» ألفاظ دالةٌ على العموم. 

فقال العجلي الأصفهاني”": «قوله [يعني: الرازي]: «كلمة: سيل بل زت 
للعموم» لما سبق في العموم يمكال وذلك لآن ل العموم ليس الكل مِنْ 


:)۲۹۷/۲( والفائدة من الإجماع وإن لم يعلم مستنده كما يقرر الشربيني في تقريراته على شرح المحلي‎ )١( 
سقوط البحث عن المستند» وحرمة المخالفة له حتى مع عدم العلم بمستنده» وعدم جواز نسخ الحكم‎ 
المجمع عليه» والقطع بالحكم وإن كان المستند ظنيًا لو وجد.‎ 

(۲) الإحكامء الآمدي (۲۱۸/۱). (۳) بديع النظام (1757/5). 

)٤(‏ بيان معاني البديع (ص١٠١٠)‏ رسالة حسام الدين عفانه للدكتوراه. 

(6) انظر: أصول الفقه» ابن مفلح (۲/ ۳۷۳)» التحبير شرح التحرير .)١6"5/5(‏ 

(5) مادة: «ع ن ك» تقول: عَتَكّه وأغتكه: أَعْلَّقَه. وأعنك البابت: أي : ا يعض اهل البمن» 
والتّعنيك: المشقة والضيق والمنع. انظر: تهذيب اللغة ٠5/١(‏ ١٠)ء‏ شمس العلوم» الحميري (۷/ 
۷) لسان العرب »)٤۷۱/۱۰(‏ تاج العروس (1857/71). 

(۷) نهاية الوصول فى دراية اللأصول (71/87/5). 

(۸) الكاشف عن المحصول (8940/0). 

() انظر: المحصولء الرازي (؟/ 7376 7057). 

)٠١(‏ عبارة الرازي في المحصول (028/4): «قوله: لم قلت: إن لَفْظة «مَنْ» و«المؤمنين» للعموم؟ قلنا: لما 
تقدم في باب العموم». 


اللفظ العام عليه إلا بدليل منفصل”"". 

ولك أن تقول: إن المفهوم إن كان الكل المعموض حمل المقضود امنا 0 فإن 
قول مجموع المؤمنين حجة» وأمًا قول كل واحدٍ واحردٍ فلا. 

ولك أنْ تقول: يتوجه عليك إشكالٌ في لفظ : (غَيْر) و(سَبِيلٍِ)» وإن كان المراد الكلي 
العددي 00 م ثم وفسد هاهناء ولا شك مود ضع الجميع لكل واحد واحد يتعذر 

الاشكال الثالث: قال صفي الدين الهندي في «نهاية الوصول»”": «لا نُسَلّم أنه تعالى 
7 ةة 8 ا 5 5 000 5 ر عه 31 
توعد على كل واحدٍ من المشاقة واتباع غير سبيل المؤمنين بانفراده حتى يلزمً أن يكون كل 
واحدٍ مِنْهما مُحرمًا بانفرادو» بل توعد على مجموعهماء وحينئذ لا يلزم أن يَخْرم اتباع غير 
سبيل المؤمنين بانفراده» . 

نّم قال بعد ذلك : «واعلم أنَّ هذا سؤال مُشْكلٌ على الاستدلال بهذه الآية» وقد أجاب 
الناس بأجوبة لا يكاد يصح واحد د منھا» . 

وفي «الفائق» قال : «وهو مشكل». 

وحاصل الاشكال: أن لني با تير he‏ مان 
المُتوعد 55 فلا د e‏ بدون الشرط؛ اذ المُعلق على الشرط Sl‏ 
الشرط". 

قال شمس الدين الأصفهاني”": «رُتب الوعيدٌ على الكل؛ أي: مجموع المشاقة 
واتباع غير سبيل المؤمنين؛ لأنّه عَطَفَ الثاني على الأول ب«الواو»» كقولٍ الرجل: م 


)١(‏ الحكم على الجميع حال الاجتماع» لا على كل فرد هذا هو «الكل»» وهو في الاصطلاح: ما تركب 
من جزئين فصاعداء وضابطه أن الحكم عليه بالمحمول إنما يقع على مجموعه» لا على جميعه. 
والحكم على كل فرد فرد هذا هو «الكلية»» وهي: الحكم على كل فرد من أفراد الموضوع الداخلة 
تحته. وسبق انظر: (ص”57). 

(۲) ليست في المطبوع» وهي في رسالة مصطفى كامل في تحقيق الكاشف (ص3586). 

(۳) نهاية الأصول (714717/5). (5) المرجع السابق .)۲٤٤۸/(‏ 

(0) الفائق في أصول الفقه (۹۹/۲). 

ء)۷۹٤‎ - 1/97 /7( السراج الوهاج‎ 2.23٠١ /١( انظر: المحصولء الرازي (75/54)» الإحكامء الآمدي‎ )١( 
.)785/١( كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۳/ *761) رفع الحاجب‎ 

(۷) شرح المنهاجء الأصفهاني (۲/ .)٥۸١‏ 


دل الدارٌ وشربَ لاء فهو میا وكما أن گل واحدٍ من جزئي الشرط لا يقتضي قو 
العتق كذلك لا يقتضي في الآية كل واحدٍ مِن المشاقة واتباع غير سبيل المؤمنين تَرئب 
الوعيدٍ عليه» وحيتئذٍ لم يلزم أن يكون اتباع غير سبيل المؤمنين حرامًا». 

وأورد الطوفي في «الإشارات الإلهية» أسئلة على الاستدلال بهذه الآية 6 ثم قال عنها : 
«واعلم أنَّ هذه إشكالات صعبة على الإجماع عند مَنْ هو قَاضِلٌ يدري ما e‏ 

فذكر إشكال صفي الدين الهندي السابق وأردف معه إشكالات أخرى محصلها ما 

0 , 
ا الرابع: أننا وإن سلمنا أن الوعيد على اتباع غير سبيل المؤمنين بغير شرط 
المشاقة» لكن لم قلتم: إنه يلزم منه وجوب اتباع سبيل المؤمنين؟ والظاهر أنه ليس 
كذلك؛ لاحتمال الواسطة بين سبيل المؤمنين وغيرهم» والإلزام بوجوب اتباع سبيل 
المؤمنين حينئذ تحكم . 

الاشكال الخامس: لم قلتم: إن سَبِيل المؤمنين هو الإجماعٌ؟ فلربّما كان سبيل 
المؤمنين هو اتباع الرسول كَل وترك مشاقته» وحينئلٍ فيكون الوعيدٌ على الكفر وترك 
الإيمانٍ» لا على ترك الإجماع» أو يكون سبيل المؤمنين هو الأمرٌ بالصدقة والمعروفٍ 
والإصلاح بين الناس . 

الاشكال السادس : أن قوله في الآية الكريمة: «غيرة نكرة» ولا تحرف بالإضافة» 
فتكون لفظا مُظلقَاء ويكون تقدير الكلام: «ويتبع سبيلا مُغْايرًا لسبيل المؤمنين». وليس 


الإشكال السابع : 1 أن اللام وؤ 527 يحتمل أنّها للعموم» ويختمل أن للعهد. 
فلا تكون عامة. 


الاشكال الثامن: على فرض تسليم صحة الاستدلال بالآية» إلا أنه قد جاء ما يُعارضها 
من مخالفة بعض الصحابة للإجماع . 

الاشكال التاسع : أن ين المؤمنين المنتسبين للإيمان بأركانه السَّنَّةِ مَنْ تالف في حُجية 
الإجماع ‏ كما سَبَقَ في أول المبحث ‏ فكيف يتّصور وقوع الإجماع مع خلافهم» وإن 
اول (بعض المؤمنين» خالفتم عموم الأيةء فاته إن اريك بالإجماع سبيل المجتهدين من 
بعض طوائف الأمة فهؤلاء بعض المؤمنين» والآية إنما نزلت بوجوب اتباع سبيل مجتهدي 
جميع المؤمنين» لا سبيل مجتهدي بعضهم . 


.)080 /۲( الإشارات الإلهية» الطوفي‎ )١( 
50  44/7( انظر: المرجع السابق‎ )۲( 


الإشكال على دليل حجية الاجماع من الكتاب العزيز Te E‏ 
اي نا د 
المطلب الثانى 
ذكر من تعرض للإاشكال ولم ينص على لفظ (الاشكال) 

الاشكال الأول إشكال الآمدي -: ذكره بغير لفظ «الإشكال» الصفى الهندي”'"'. وأمًا 
الإشكال الثاني فلم أقف عليه عند غير العجلي . 

والاشكال الثالث ذكره بغير لفظ «الإشكال» جماعةً غير قليلة من الأصوليين منهم : 
أبو بكر الجصاص”"» وأبو الحسين البصري”"» والقاضي أبو يعلى وأبو الوليد 


البا جي وبيإ ماق الشير ازى واين السمعاقي ب والرائع واتباق”": 
ولان والفهري التلمساني" وابن الحاجب'» را الساعاتي"'“» وغيرهم 
کر 

فيما نجد الإشكالات التي ذكرها نجم الدين الطوفي مذكورة كلها أو بعضها عند 
جماعة من الأصوليين؛ قبل الطوفي وبعده» منهم على سبيل المثال لا الحصر: 
أبو الحسين البصري”"'» وأبو الوليد الباجي' والفخر الرازي وأتباعه*'» 


.)١١١ /۳( انظر: الفصول في الأصول‎ )۲( .)٠٠١/۲( انظر: الفائق في أصول الفقه‎ )١( 

(۳) انظر: المعتمد (7//7). 

(6) انظر: العدة فى أصول الفقه .)٠١١۷ /٤(‏ 

.)411( فقرة‎ )441/١( انظر: إحكام الفصول‎ )٥( 

(7) انظر: قواطع الأدلة /١(‏ 574). 

(۷) انظر: المحصول» الرازي (٤/١۳)ء‏ تنقيح محصول ابن الخطيب (ص907”) رسالة حمزة زهير 
للدكتوراه» الحاصل من المحصول (518/7)» التحصيل من المحصول (۲/ »)5٠‏ منهاج الوصول 
(ص١8).‏ 

(۸) انظر: الإحكامء الآمدي (۲۰۰/۱). 

(9) انظر: شرح المعالم في أصول الفقه (۲/ .)٥۷‏ 

.)١١١/۲( انظر: بديع النظام‎ )١١( انظر: منتهى الوصول والأمل (ص"57).‎ )٠١( 

(16) انظر: التمهيد في أصول الفقه (۳/ 770)» الواضح في أصول الفقه» ابن عقيل »)3١17/5(‏ بذل النظر 
(ص077). السراج الوهاج »)۷۹٤4/۲(‏ كشف الأسرارء البخاري ("7/ 1617), شرح المنهاج»› 
الأصفهاني (۲/ »)٥۸٥‏ أصول الفقهء ابن مفلح (7/ ۳۷۲)ء الإبهاج في شرح المنهاج (۲/ 7017)» رفع 
الحاجب »)784/١(‏ نهاية السول (ص”787)» تيسير الوصولء ابن إمام الكاملية (014/5)» إرشاد 
الفحول .)١19/١(‏ 

(۱۳) انظر: المعتمد (۷/۲). 

.)505( فقرة‎ )447 /١( انظر: إحكام الفصول‎ )١5( 

)٠١(‏ انظر: المحصول» الرازي (0767/15)» تنقيح محصول ابن الخطيب (ص3017) رسالة حمزة زهير للدكتوراه: 
الحاصل من المحصول (۲/ ,47)» التحصيل من المحصول (۲/ »)٤١‏ منهاج الوصول (ص۸۲). 


والآمدي”''» والفهري التلمساني» وابن الحاجب”"» وابن الساعاتي“» وصفي الدين 
الهندي”*'» والتاج السبكي'''. وجمال الدين الإسنوي”"» والغزنوي”” وغيرهم ". 

وذكر الشيحٌ تقي الدين ابن تيمية بعض الأسئلة الواردة على الاستدلال بالآية بما فيها 
بعض إشكالات الطوفي» ثُمَّ قال عن أجوبة الأصوليين: «تكلفوا لذلك ما تكلفوه ‏ كما قد 


عرف مِنْ كلامهم ‏ ولم يجيبوا عن أسئلة أولئك بأجوبة 0 


المطلب الثالث 
بيان موضع الا شكال وتوضيح محل النزاع فيه 
قد يكون من الواضح جدًا أنَّ الإشكالات وردت على الاستدلال بالآيتين الكريمتين على 
حجية الإجماع؛ فالآمدي يستشكل على الآية الأولى بأنّا وإن سلمنا جدلا أن عدم 
اختلف المتأخرون بعد إجماع سابق؟ فجعل الصورة المستشكل بها اختلافا بعد إجماع . 
وأمًا الإشكال الثاني فهي مماحكة في دلالة «المؤمنين» ؛ أهي للمجموع أم للجميع؟ 
ويرد الإشكال الثالث على محل الوعيد» أهو لكل فرد من المشاقة واتباع غير سبيل 
المؤمنين؟ أم لمجموعهما؟ وأما الإشكالات البواقي فعبارتها سهلة ومحلها كذلك. 
المطلب الرابع 
بيان الداعي إلى الا شكال 
ربما كان سبب الإشكالات احتمال الآيات لهاء وربما كان ولع جماعة من الأصوليين 
بكثرة الاعتراض على الآيات لِيحْرجَها عن نصيتها على الإجماع”''"', بل قد أكثر بعض 


)١(‏ انظر: الإحكام» الآمدي .)3٠١/١(‏ (۲) انظر: شرح المعالم في أصول الفقه (؟//01). 
(۳) انظر: منتهى الوصول والأمل (ص۳٥).‏ (4:) انظر: بديع النظام .)١177/5(‏ 


(5) انظر: نهاية الوصول فى دراية اللأصول .)۲٤۳۷ /٦(‏ 

(5) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج .)٠۲/۲(‏ (۷) انظر: نهاية السول (ص۲۸۳). 

(۸) انظر: شرح المغني» الغزنوي (ص۱۹۷) رسالة أحمد كسولي للدكتوراه. 

(9) انظر: التمهيد في أصول الفقه (۳/ ١١۲)ء‏ الواضح في أصول الفقهء ابن عقيل »)23١17/0(‏ بذل النظر 
(ص۲۳٥)»‏ السراج الوهاج »)۷۹٤/۲(‏ كشف الأسرارء البخاري »)٠٠۳/۳(‏ شرح المنهاج» 
الأصفهاني (۲/ »)٥۸١‏ أصول الفقه» ابن مفلح (۲/ ۳۷۲)ء رفع الحاجب (١/٤۳۸)ء‏ تيسير الوصول› 
ابن إمام الكاملية .)٥٤ /٥(‏ إرشاد الفحول .)١1919/١(‏ 

.)۱۹۲/۱۹( مجموع الفتاوی» ابن تيمية‎ )٠١( 

(0) انظر: الوصول إلى الأصول »)۷٤/1(‏ شرح المعالم في أصول الفقه (۲/ .)٥۸‏ الكاشف عن المحصول 
(ه/؟ة"؟ - ۹۷). 


الاشكال على دليل حجية الا جماع من الكتاب العزيز و تم 


الأصوليين من الإشكالات حتى قال الرهوني في آية المشاقة''': «اعترض على المتمسك 
بهذه الآية بقريب ثلاثين اعتراضا». 

وأورد الجويني على الاستدلال بالآية الثانية سؤالا واحدًا فقط قصد به ذلك» 0 
«أقول : إن الربٌّ تعالى أرادٌ بذلك م مَنْ أرادَ الكفرَ وتكذيبَ المصطفى ية والحيد عن 
الحق . 

يي ا «ومَنْ يشاقتي الرسول. ويتبع غير سبيل المؤمنين المقتدين به نوله ما 
تولّی»» فن سُلّم ظهورٌ ذلك فذلكء. وإلا فهو وجه في التأويل لائخ. ومسْلكٌ في الإمكان 
واضحٌ» فلا يبقى للمتمسك بالآيةٍ إلا ظاهر مُعرّض للتأويل» ولا يسوغ التمسك 
بالمحتملاتٍ في مطالب القطع» وليس على المعترض إلا أن يُظهِرَ وَجْهَا في الإمكان. 
ولا يقوم للمحصل عن هذا جوابٌ إِنْ أنصت». 

ويزيد الفهري التلمساني الأمر وضوحًا فيقول”'': «هذه الاحتمالات المذكورة ‏ وإن لم 
تكن مقطوعًا بها لكنّها جائزةٌ الإرادة» فيكون ذلك مانعًا من الجزم» ودلالةٌ الإجماع على 
زعمكم دلالةٌ قاطعة يُكمّر جَاحَدُها أو بذع أو يُفْسَّقء ومن منع دلالةٌ ظاهرةً لا يُكَمّر ولا يُبَِعُ 
ولا يفسّق» فكيف صارت دلالة الإجماع التي هي فرع دلالةٍ ظاهرةٍ أقوى مِنْ أصلها؟!». 

والحاصل : أن مِن الأصوليين من أراد بيان أن الآيات المستدل بها ليست نصوصًا 
قاطعة على حجية الإجماع» فأكثر من الإيرادات» وإذا استقام له ذلك خرج الإجماع عن 
قطعيته» وفي هذا يقول العجلي الأصفهاني في «الكاشف“ : «ومن أنصف اعترف بأن 
هذه الآية - يعني: آية المشاقة - من الظواهر وليست من النصوص» وصح قول المصئف: 
إن الفقهاء إذا قالوا: «مخالف الحكم المجمع عليه يكفر ويفسق». و«منكر الإجماع لا 
يكفر ولا يفسّق» يلزمهم كون الفرع أقوى من الأصل». 

وكان فخر الدين الرازي قد قال قبل ذلك: «والعجب من الفقهاء أنَّهم أثبتوا الإجماع 
بعموماتٍ الآياتٍ والأخبارء وأجمعوا على أن المُنْكر لما تدل عليه هذه العمومات لا 
يُكمّر ولا يمسق إذا كان ذلك الإنكار لتأويل» ثم يقولون: «الحكم الذي دل عليه الإجماحٌ 
مقطوع به» ومخالفه كافر أو فاسق»» فكأنهم قد جعلوا الفرع قوی من الأصل» وديك 
غفلة عظيمة)' . 


في المقابل سعى غيرهم إلى رد تلك الإيرادات جفاظا على قطعية الأدلة على المدعى»› 


.)۲۲۸/۲( تحفة المسؤول‎ )١( 

(۲) البرهان في أصول الفقه )۲١۲ /١(‏ فقرة (5175). 

(۳) شرح المعالم في أصول الفقه (08/5). )٤(‏ الكاشف عن المحصول (3977/86). 
(5») المحصول. الرازي (5/ .)6١‏ 


n‏ مشكلات أصول الفقه 
د :اڪ 
ولهذا يقول ابن السمعانى عن آية المشاقة: «والاستدلال بهذه الآية فى نهاية الاعتماد»“ 

ومع فرض التسليم بعدم قطعية الآيات» فإنهم يقولون: إنها تفيد المدعى بمجموعها ولو 
لم تكن نصوصًّاء وفي هذا يقول ابن رشد القرطبي”'': «هذه الآيات وإن لم تكن واحدة 
واجدة مها نصًا في كون الإجماع دليلا شرعيًا فإنها بمجموعها تقتضي لهذه الأمة التعظيم 
والتشريف واتباع سبيلهم وموافقتهم» والنهي عن مخالفتهم والخروج عن جماعتهم). 

وهذه طريقة جمع غير قليل من الأصوليين» يقول الفهري التلمساتي ": لا ننكر أن 
كل لف احج به على صحة الإجماع لو جرد النظر فيه ِن حي هو لتطرق إليه وجوةٌ من 
ظواهرها على ذلك يدفع إرادة تلك الاحتمالات» فإذن كل نص منها يصح التمسك به 
ابتداء ؛ لإشعاره بالمطلوب الظاهر. ودفع إرادة ما عداه بانضمامه إلى الجملة. 

وبهذا الظرين ت ؛ من وجوب الصلاة» والزكاة» والحج»› 
e‏ س أصل نا ع والإجارة؛ ا 3 ا 

E 5 59‏ ا المذكورة ليست 
قطعية في الدلالة على حجية الإجماع. ولكن حصل القطع لا بمجرد كل آية آية بل بقرائن 
يدّعيها الفريق الآخرء ويدّعي الظفر بها؛ فحينئذ لا يلزم من لم يجد تلك القرائن أو لم 
يظفر بها أن يقطع بحجية الإجماع» وهذا مدّعاهم عينه'”“. 

ْم قد يكون الداعي إلى الاشكال الأول بخصوصه - والله أعلم - تجويرٌ الآمدي وقوع 


النزاع بعد استقرار الإجماع» فضلا عن قوله بتحقق الإجماع قبل انقراض العصر”*'» على 
)١(‏ قواطع الأدلة .)557/١(‏ (0) انظر: الضروري في أصول الفقه (ص٠٠).‏ 
(۳) شرح المعالم في أصول الفقه (۲/ .)٠١‏ (5) انظر: الكاشف عن المحصول /٥(‏ ۳۹۷). 


(5) المراد ب«انقراض العصر» كما يقول ابن النجار في شرح الكوكب المنير (157/7): «هو موت من اعتبر 
فيه من غير رجوع واحد منهم عمّا أجمعوا عليه». 
وقال السمرقندي في ميزان الأصول (ص*٠٠٥):‏ «هو موت جميع مَّن هو من أهل الاجتهاد في وقت 
وقوع الحادثة والإجماع عليه». والتعريف الأول أخص . 
قال الآمدي في الإحكام :)505/١(‏ امن الناس مَنْ فصّلء وقال: (إِنْ كان قد اتفقوا بأقوالهم أو 
أفعالهم أو بهما لا يكون انقراض العصر شرطاء وإِنْ كان الإجماع بذهاب واحدٍ مِنْ أهل الحل والعقد 
إلى حم وسكت الباقون عن الإنكار مع اشتهاره فيما بينهم - فهو شرط». وهذا هو المختار». 
قال التاج السبكي في الإبهاج (؟/797): «اختلفوا في انقراض العصر؛ هل هو شرط في [اعتبار] 
الإجماع على مذاهب: 


لا ا LL‏ تت oo)‏ لك 


معنى أن مجتهدي الأمّة لو اتفقوا ولو في لحظة واحدة ثم رجع واحد مِنْهم عن قوله كان 
مسبوقًا بالإجماع الذي كان هذا المجتهد واحدًا من أهله. 


ا ا ا و ی هو العلدم في ا الفعوم ٠‏ اجو كلية ار كل ار 


كلي”''؟ وإمكان حصول العموم بطريق الإيماء. 


)۱( 


أحدها: وعليه أكثر الشافعية والحنفية أنه لا يُشْترط» واختاره الإمام» وأتباعه» وابن الحاجب. 

والثاني : يُشْتّرط» وهو رأيّ أحمدء وابن فورك. 

والثالث: أنه يُشْتَرط في السكوتي دون القولٍء وهو مذهب الأستاذء واختاره الآمدي. 

والرابع : قل ابن الحاجب عن إمام الحرمين: (إِنْ كان عن قياس اشتر ترطء وإلا فلا». والذي قاله في 
ار ملخصه: «أن المرضي عنده أن الإجماع مح إلى مقطوع به» وإن كان في مظنة الظن فلا 
يشترط فيه الانقراض ولا طول المكث بعد قوله» وإلى حكم مُظلق يسنده المجمعون إلى الظن بزعمهم؛ 
فلا بد فيه مِن أن يطول عليه الزمانء اذا ال ولى مدع عا تزه لراعد مه حلت فهذا يلتحق 
بقاعدة الإجماع؛ إن امتداد الأيام 5 تن التحاقهم بالمجمعين» وترفعهم عن رتبة المترددين» فالمعتبر 
ظهور الإصرار بتطاول الزمان. 

ع ا الا عن طن : ثُمّ ماتوا على الفور. قال: فلست أرى ذلك إجماعًا من جهة أنّهم أبدوا وجهًا مِن 
العا نولم يتح اعرا مم ا .اه. 

وعرفت من كلامه أن الانقراض في نفسه عنده غير مشروط ولا معتبر في حالة من الأحوال» وهو 
خلاف مقتضى نقل ابن الحاجب عنه. 

والخامس: أنه إذا لم يبق من المجتمعين إلا عدد ينقص عن أقل عدد التواتر فلا تكترث ببقائهم. 
وتخكم بانعقاد الإجماع. حكاه القاضي في مختصر التقريب» وأشار إليه ابن برهان في الوجيز. 

وذكر الزركشى فى البحر المحيط (578/5) أقوالا أخرى؛ إِمّا راجعة إلى ما ذكر أو خارجة عن محل 
النزاع وغير ذلك. 

انظر: الفصول فى الأصول (۳/ ۷١٠)ء‏ المعتمد (۲/ ١٤)ء‏ العدة فى أصول الفقه (5/ »)2٠١946‏ الإشارة 
(ص۲۷۸)ء إحكام الفصول /١(‏ 5477) فقرة (١۹٤)ء‏ التبصرة في أصول الفقه (ص7070): اللمع» 
الشيرازي (ص84). البرهان فى أصول الفقه )7١717/١(‏ فقرة »)٠٤١(‏ أصول السرخسي »)٠١ /١(‏ 
قواطع الأدلة (۲/١۱١)ء‏ المستصفى (ص؟157١)»‏ التمهيد في أصول الفقه »)۳٤٦/۳(‏ الواضح في أصول 
الفقهء ابن عقيل »)١57 /٥(‏ الوصول إلى الأصول (۲/ ۷٩)ء‏ ميزان الأصول (ص٠٠٠)ء‏ المحصول» 
الرازي »)١541//5(‏ روضة الناظر »)518/١(‏ الإحكامء الآمدي »)7077/١(‏ مختصر منتهى السؤل والأمل 
)6 التحصيل من المحصول (57/5)» نفائس الأصول (757179/5)», منهاج الوصول (ص۸۹)ء 
بديع النظام »)١177/5(‏ الكافي شرح البزودي »)١71١/5(‏ نهاية الوصول في دراية الأصول (5/ 1981)؛ 
الفائق في أصول الفقه (۲/ »)١714‏ شرح مختصر الروضة (55/7)» المسودة (ص٠۳۲)»‏ كشف الأسرارء 
البخاري (۳/ 7147)» أصول الفقه» ابن مفلح (۲۹/۲٤)ء‏ جمع الجوامع (ص۷۷)ء تحفة المسؤول (۲/ 
۷) الردود والنقود »)077/١(‏ البحر المحيط في أصول الفقه (4178/5)» تشنيف المسامع (۳/ 
©»2٠‏ التقرير والتحبير (87/5)» التحبير شرح التحرير 2»)١111/5(‏ فتح الغفار (۳/ 5)» تيسير التحرير 
(۳/ ۲۳۰). شرح الكوكب المنير (7577/5)» فواتح الرحموت (5/ 277/5 إرشاد الفحول .)777/١(‏ 
انظر: العقد المنظوم (۱/ »)5١17 ۰٠٤٠٥‏ نفائس الأصول (٤/١۱۷۳)ء‏ الإبهاج في شرح المنهاج (؟/ 
۳ تشنيف المسامع (۲/ 560)» البحر المحيط في أصول الفقه (5/ *7”7)» المختصر في أصول الفقهء 


مشكلات أصول الفقه 


وتبقى الإشكالات التالية مندرجة في ذلك السبب الكلي للإشكالات في هذه المسألةء 
وهو إخراج النصوص الدالة على الإجماع عن قطعيتهاء مع احتمال الآياي لتلك 
الإشكالات ولو بوجه بعيد. 


ذكر أجوبة الأصوليين عن الاشكال 
٠‏ الإاشكال الأول وجوابه : 


الإشكال: آنا لا نسلم انتفاء الشرط ‏ وهو التنازع المذكور في الآية - في جميع صور 
الإجماع؛ لان الكلام مفروضٌ في نزاع المتأخرين لإجماع المتقدمين ؛ فالتنازع موجودٌ في 
هذه الصورة من الإجماع» فيجب الرد فيها إلى الله ورسولهء لوجود شرط الردء فلا يكون 
الإجماع كافيّاء ولا يكون حجة على الإطلاق. 

الجواب: قال سراج الدين العَرْنَوي الهندي: «يُمْكن أن يُجاب عنه بأنَّ حرف (إِنْ) في 
قوله تعالى: #إقَإِن نُتَرّعَمّ في ىو الآية [النساء: 59] يدل على إمكان انتفاء التنازع وتحقق 
الاتفاق. فإنه يدخل على أمر محتمل للوجود والعدم؛ فكان الإجماع ممكن التحقق بانتفاء 
التنازع»”"". 

كما قد يُقال: إِنَّ وقوع نزاع مُعْتَبر بعد إجماع مستقر ممنوع عندناء فإذا تحقق إجماعٌ 
معتبرٌ شرعًا لم تجز مخالفته» وحرم القول بخلافه» وعلى هذا فلا يتصور ورود النزاع ولا 
الإشكالء والله أعلم . 
© الإشكال الثاني وجوابه : 

الاشكال: فقال العجلي الأصفهاني”": «قوله [يعني: الرازي]: «كلمة طسَبيلٍ 
لْمُوِّينَ© للعموم» لما سبق في العموم فيه إشكالٌ؛ وذلك لأنَّ المراد بالعموم لیس 
الكل مِنْ حيث هو كل» بل كل واحد واحدء وأمّا الكل بمعنى المجموع فهو مجارٌء ولا 
يحمل اللفظ العام عليه إلا بدليل منفصل . 


= ابن اللحام (ص٦١٠٠)»‏ الغيث الهامع (ص۲۷۱)» التحبير شرح التحرير /٥(‏ ۲۳۴۳۷)» إجابة السائل 
(ص١١3).‏ 

. رسالة ناصر الودعاني للماجستير» بتصر ف‎ )١17١- ۱۳۰ كاشف معاني البديع في بيان مشكله المنيع (ص‎ )١( 

(۲( المرجع السابق (ص58١)»‏ بتصرف . )۳( الكاشف عن المحصول (۰/ 7396). 

(:) انظر: المحصولء الرازي (۲/ ۳۲٠‏ ١١أ).‏ 

(5) عبارة الرازي في المحصول /٤(‏ 0۸): «قوله: لم قلت: إِنَّ لَفْظة «مَنْ»» و«المؤمنين» للعموم؟ قلنا: لما 
تقدم في باب العموم». 


هه ص ي ڪڪ ڪڪ 1 | أ ااا ڪڪ 


ولك أن تقول: إِنَّ المفهوم إن كان الكل المجموعي حصل المقصود هاهناء فإن قول 
مجموع المؤمنين حُحّةء وأمّا قول كل واحد واحد فلا. 

ولك أن تقول: يتوجه عليك إشكالٌ فى لفظ «غيرَ) و«سبيل»» وإن كان المراد الكلى 
العددي استقام الكلام ثمّة وفسد هاهناء وك الجميع لكل وائخه واج تعر 
بها إلا بدليل منفصل». 

الجواب: لم أقف على جواب عن الإشكال ذاته عند الأصوليين» وربما يُقال: متى 
تحقق الإجماع كان قولا للمجموع وللجميع على السواء؛ على معنى أنه متى اتفقوا فهو 
قول لجميعهم ولمجموعهم» ويصير حجة مُلْزِمة لجميعهم باعتباره قولا لمجموعهم. فلا 
يخرج قول أحد منهم عنه بعد فلزم أن يكون قول كل واحد واحد منهمء وإِنْ خالف مِنْ 
مجتهديهم واحدٌ قبل تحقق الإجماع لم ينعقد الإجماع» ولم يكن قولا لمجموعهم ولا 
ه الإشكال الثالث وجوابه: 

الإشكال: أنا لا نُسلّم أنَّ متابعة غير سبيل المؤمنين محظورةٌ على الإطلاق» بل 
Oe‏ بشرط مشاقة الرسول يكل هذا هو المتوعد عليه» فلا 

يشبت التوعد بدون الشرط ؛ ال ار معدومٌ قبل وجود الشرط. 

595 قال صفي الدين الهندي”'': «قد أجاب الناس بأجوبةٍ لا يكادُ يصح واحدٌ 
منهاء فلنذكر بعض ما ذَكِرّ في ذلك» وهو أجودهاء ونذكر وجه الخلل فيه». 

وهتالاك اجر رها ای را آنه لر را جا راذا ا را یر الرقوف 
عليه . 


ص 


الحواب الأول والثاني : ذكرهما بعض الأصوليين: كأبي بكر الجصاص› والقاضي أبي 

1 ا 201 1 ؛ 2 

يعلى › وأبي إسحاق الشيرازي وغيرهم > ولم ينص الهندي على الاول منهما ١‏ 
قال الجصاص” : «لولا أن ترك اتباع سبيل المؤمنين فِعْلُ مذموم لما قرنه إلى مشاقة 


)١(‏ انظر: المحصول» الرازي (٤/١۳)ء‏ الإحكام» الآمدي »)۲٠١/١(‏ كشف الأسرار شرح أصول 
البزدوي (۳/ "761)» رفع الحاجب .)0785/١(‏ 

(۲) نهاية الوصول في دراية الأصول (5558/5). 

(۳) انظر: الفصول فى الأصول (۳/ ۲١۲)ء‏ العدة فى أصول الفقه .)23١7077/5(‏ التبصرة فى أصول الفقه 
(ص0٠0"):‏ قواطع الأدلة (1/ 50)» الواضح في أصول الفقهء ابن عقيل »)١١١/١(‏ شرح المغني» 
الغزنوي (ص۱۹۸) رسالة أحمد كسولي للدكتوراه. 

(5) انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول (5/ 1101). 

(5) الفصول في الأصول (557/7). 


GCS: 5‏ 7 مشكلات أصول الفقه 
حعبؤازوىمة#»# 777+ 


الرسول» فلمًا قَرَنه إلى مشاقة الرسول وألحق الذم بفاعله» دلَّ على صِحة ما ذكرنا من 
وجهين . 

أحدهما : أله لولا أنه فِعْلُ مذموم على الانفراد لما جَمَعه إلى مشاقة الرسول يَككه. 

والثاني : أله دة فل القعلية جا ولرل أن ترك اتباع سبيل المؤمنين معنى يَسْتَحق 
ا ا إذا شاق الرسول معهء ألا ترى أن قوله تعالى: ولد لا 
ينوت مع آله لها َاحَرَ ولا يعَتَلُونَ الس لت حرم أنه ِل لحي ولا زنويت ومن يِفْعَلْ 
َلك يلق أت 46 [الفرقان: 14] قد دل على أن كُلَّ واحدٍ مِنْ هذه الأفعال مذمومٌ على 
حياله» يستحق عليه العقاب» وإن جمعها في خطاب واحد». 

ومحصله: أنَّ الوعيد إذا علق على أمرين اقتضى ذلك التوعد بكلّ واحدٍ مِن الأمرين 
جملة وإفرادًا. 

وهذا الجواب فيه نظر ‏ في ظني - فإنه لا يلزم من ذم الشيء مضمومًا إلى غيره أن يُذم 
إذا انفرد» على قر تايب 117 0 تلم ابوت ی والسووي عن الأمرن علي 
انفراده بهذه الآية» وإنما كان ذلك لدليل خارجي' 


الجواب الثالث: ذكره أبو الحسين» ونقله عنه الهندي وغيره"» وحاصل الجواب: 
أن هَذَا يَقْنَضِي أن يكون مَن شاق الرَّسُول يلل يجب عَلَيْهِ انبا سَبيل الْمُؤْمِنِينَ حال مشاقته 
تلاش و رل إن مُشاقة الرَسُول ليست المَعْصِية فَقَطء وَإِنَمَا هى مَعْصِيةٌ على 
سَبِيل الرد E ONE‏ له والكفر به؛ لأنّ مَنْ صدّق بالَبيّ وَفعل بعض المعاصي لا 
يقال : إنّه مشاق للرسول. 

َم كذّب بالئِّيَ ية لا يصح أن يَعْلم صِححة الإجماع بالسمعء رمن لا يصح أن يعلم 

صِحَة الْإِجْمَاع لا يصح أن يؤمر باتباعه في ِلك الالء فإن إيجاب العمل بالإجماع حال 
ا العلم بالنبوة ا او زهو مسال 

وهذا الجواب اعترضه الآمدي والهندي وغيرهما باعتراضات منها' : 

آنا لا نُسلّم أن المشاقة عبارةٌ عن تكذيب الرسول والكفر به فقطء فإنَّ ما ذكرتم من 
الد ال على ذلك ل ألو ول اعا يدل على أنها اليك فار عن مط اة 


.)51057 /5( انظر: الإحكام» الآمدي (١/٤٠۲)ء نهاية الوصول في دراية الأصول‎ )١( 

(۲) انظر: المعتمد (۸-۷/۲)» الإحكامء الآمدي (/» © نهاية الوصول في دراية الأصول (”/ 
(EA‏ 

(۳) انظر: المرجع السابق. 

.)5156٠/5( نهاية الوصول في دراية الأصول‎ .)۲٠٤/١( انظر: الإحكامء الآمدي‎ )٤( 


الاشكال على دليل حجية الا جماع من الكتاب العزيز AN ٠‏ 5 

وإن سلمنا أن المفهوم يِن المشاقة للنبي تكذيبه يل وأنَّ مَن ذب النبي كله لا يعلم 
بالسمع صحة الإجماع» ولكن القول بأنه لا يكون مأمورًا باتباع الإجماع مبني على أن 
الكَمَّار غير مخاطبين بفروع الإسلام» وهو باطل. 

الجواب الرابع اجات اتو الوليك الباجي في «إحكام الفصول» ائه يجوز أن يتبع 
أجد قير سيل المؤميهة إلا وهو مخالف للرسول وِه؛ لأنّه يك بلغ عن الله وجوب اتباع 
سبيلهم ؛ لل لال E‏ ق له کل . 

وقال ابن التلمباني ”7 0 «مشاقة الرسول مستقلة بالتحريم» فلو لم يكن اتباع غير سبيل 
المؤمنين محرمًا لكان ذلك ضما للمباح إلى المحرّم في ترتيب الوعيد عليه» وأنه غير 
جائز. 

يلها أله مَشروظ بمشاقة الرسول» لكنّ ترك سبيل المؤمنين ومشاقتهم مُشاقةٌ لله 
ورسوله . 

والنظر هنا في الجواب حال تسليم الاشتراط؛ فهو المعني» وهو ما ذهب لقريب منه 
أبو العباس ابن تيمية؛ إذ ذهب إلى تصحيح لحوق الذم على كل مِنْ: «اتباع غير سبيل 
المؤمنين»» و«مشاقة الرسول بيا معّاء فإن انفرد أحد الأمرين عن الآخر لم تدل عليه 
الآية» فن الوعيد فيها إِنّما هو على المجموع؛ وكل واحدٍ مِن الوصفين يقتضي الوعيد؛ 
لأنه مستلزم للآخرء كما يقال مثل ذلك في معصية الله والرسول َء ومخالفة القرآن 
والإسلام» فهكذا مشاقة الرسول ية واتباع غير سبيل المؤمنين؛ فمن شاق الرسول يِه 
لماع عبر ساي ومن اتبع غير سبيلهم فقد شاقه وَكة؛ فإنه قد جعل له مدخلا في 
الوعيد. فدل على أنه وصف مؤثر في الذم» فمن خرج عن إجماعهم فقد اتبع غير سبيلهم 
قطعاء والاية توجب ذم ذلك . 

وإذا قيل: الآية إِنّما ذمته مع مشاقة الرسول! 

قلنا: لأنّهما متلازمان» وذلك لأنَّ كل ما أجمع عليه المسلمون فإنّه يكون منصوصًا 
عن الرسول ية ؛ فالمخالف لهم مخالف للرسول» فإن كل ما أجمع عليه المسلمون قد 
ينه عليه الصلاة والسلام”” . 

الجواب الخامس: أجاب أبو الوليد الباجي أيضًا بأنّه لو تُصُوّر أن الاتباع مشروط 
بعدم المشاقة لما جاز ما ذكروه؛ الأن الله تعالى أنزل هذا الوعيد والتحذير مِنْ شِقاقٍ 


.)517( فقرة‎ )٤٤۸/١( انظر: إحكام الفصول‎ )١( 
.)08/5( شرح المعالم في أصول الفقه‎ )۲( 
.)١95 انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية (۱۹/ ۱۹۳ ۔‎ )۳( 
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الرسول ية ومخالفةٍ المؤمنين على جهة التفخيم والتعظيم لشأن الرسول ييه والمؤمنين 
ولو عَلِمَ أنَّ مِنْ سبيل المؤمنين ما هو باطلٌ إذا لم يقارنه مشاقة الرسول إا لم بلق 
ا وكان في ذلك تعظيم لهم› ولكانوا في ذلك بمثابة اليهود 
والنصارى وأهل كل لةه“ . 

ورأى الصفي الهندي أن تجو هذا الجواب هو أولى الأجوبة» مع تغيير مهم فيه» 
فقال: «إِنَّ الآية سيقت لتعظيم الرسول ية ومجموع الأمةء 0 
كل مِنْ: مشاقة #الرسوله واتباع غير سبيل المؤمنين بانفراده؛ لأن تر تيب الحكم 
على الوصف مُشْعرٌ بعليّته وجعل تعظيم الرسول هو المقصود يؤجب تخصيص 
الاتباع»” . 

فمنطلق الجوابين واحدٌء وهو التعظيم» لكنهما اختلفا في تفصيلاته؛ ففي الأول اتّكأ 
على مفهوم المخالفة» والهندي على العلية 

الجواب السادس: للباجي أيضّاء وحاصله أن قولهم: يحرم اتباع غير سبيل المؤمنين 
بشرط المشاقة ليس بأولى من قول القائل : «لا وعيد على شقاق الرسول ية إلا إذا اقترن 
به مخالفة المؤمنين» فأما إذا انفرد شقاقه لم يكن خطأ». وهذا باطل باتفاق”". 

ويمكن أن يُعْتَرضَ عليه بأنًا نُسلّم أنَّ الوعيد على شقاق الرسول في الآية مشروط 
بمقارنة مخالفة سبيل المؤمنين» وإنما معت المشاقة منفردة بدليل خارجى» وهذا 
المدّعى. ٠‏ 

الجواب السابع: وهو الرابع لأبي الوليد الباجي وحاصله: أن أهل اللسان اتفقوا على 
أن مثل هذا ما في هذه الاية إذا حرج مخرج التعظيم› فإنه وعيدٌ على مخالفة مَنْ ذْكِرَّ فيها 
منفردًا ومجتمعا . 

وأنَّ القائل إذا قال: إن ؛ المُتْبع لغيرٍ سبيلٍ الملائكة والبشر وغيرٍ سبيل الفقهاء 
والصالحين مذموم عاص»؛ فإنّهِ يُقُهم مله المنع مِنْ مخالفة كل فرقة. 

وكذلك لو قال: «نهيتك عن سبيل الظالمين والجاهلين» ‏ على وجه الذم لطريقة 
الفريقين والتحذير مِن اتباعهما ‏ فُهِمَ منه تحريم سبيل كِلْتا الطائفتين مقارنًا لسبيل الأخرى 
TT‏ 


.)575( فقرة‎ )٤٤۸/١( إحكام الفصول‎ )١( 

(۲) الفائق في أصول الفقه »)٠١٠/۲(‏ بتصرف» انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول (75507/5). 

(۳) انظر: إحكام الفصول )558/١(‏ فقرة (م5717). 

)٤(‏ انظر: المرجع السابق )5594/١(‏ فقرة (م2»)577 وفي النص هذه الطبعة بعض القلق؛ فانظر طبعة جامعة 
المرقب (۲/ 105) بتحقيق: عمران علي العربي . 


الجواب الثامن: أجاب الفخر الرازي وبعض أتباعه عن هذا الإشكالء فقال" : «هذا 
باطل ؛ لأنَّ المُعَلّقَ على الشرط إِنْ لم يكن عَدمًا عند عدم الشرط فقد حصل غرضناء وإن 
كان عَدَمَا عند عدم الشرط ؛ فلو كان التوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين مشروظًا بالمشاقة 
لكان عند عدم المشاقة ة اتباع غير سبيل المؤمنين جائرًا مطلقاء وهذا باطل؛ لأنّ مُخالفة 
الإجماع إِنْ لم تكن خطأ لكن لا شك في أنه لا يكون صوابًا مُظلمًا > فبطل ما ذكروه» . 

ومحسّل هذا الجواب أن المُسْتَشْكل يقول: الآية تقتضي حرمة اتباع سبيل غير 
المؤمنين بشرط المشاقة. وَالمُعَلّقَ على الشرط ينعدم عند عدم شرطهء فإذا لم يوجد 
الشرط وهو المشاقة هنا لم يوجد المشروط› وهو حرمة اتباع سبيل غير المؤمنين. 

قال الرازي: «فنقول: يلزم مِنْ هذا أن تكون متابعة غير سبيل المؤمنين مباحةً عند عدم 
المشاقة» وهذا باطل ؛ فبطل الإشكال)”" . 

واغْتّرضَ عليه بأنّ قوله : «جائدًا مطلقاء إِنْ عَنى به أنه يجوز اتباعٌ كل سبيل مما هو غير 
سبيل المؤمنين فهذا غير لازم؛ إذ انتفاء حرمة ة اتباع كل واحدٍ من سبيلهم لا يستلزم جواز 
اتباع کل واحدٍ مِنْ سبيلهم» فقد يَحْرّم اتباع بعض سبيلهم . 

اع به المجوار في ا أ يجوز اتباع بعض ما هو غير سبيلهم حينئذ فهذا 
حق» لكن لا نُسلّم بطلانه» بل هو مذهب الخص” . 

الجواب التاسع: أجاب الآمدي وتبعه غيره بقوله : الأقربٌُ في ذلك أن يُقال: لا 
خلاف في التوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين عند المشاقة» وعند ذلك إمّا أن يكون 
التوعد لمفسدة متَعلقةِ» أو لا لمفسدة. 

لجات أن تقال تالقان الا لمفسةة ب فان ما ل مفسدة فة لأ ترد عليه مز غير 
خلاف . ١‏ 

وإن كان الأول متوعد عليه لأجل مفسدة - فالمفسدة في اتباع غير سبيل المؤمنين إِمّا 
أن تكون مِنْ جهة مشاقة الرسول أو لا مِن جهة مشاقته. 

فإن كان الأول مِنْ جهة مُشاقّته - فذكر المشاقة كافي في التوعٌد كما قيل» ولا حاجة 
إلى قوله : #وَيتَيعَ عير سيل الْمَؤْمِِينَ# [النساء: .]٠٠١‏ 


/۲( التحصيل من المحصول‎ »)58٠/75( المحصولء. الرازي (65/5). انظر: الحاصل من المحصول‎ )١( 
.)€۳ 

(۲) انظر: الكاشف عن المحصول .)۳۹١/١(‏ نهاية الوصول في دراية الأصول .)١55١/5(‏ 

(۳) انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول (51017/5). 

)٠٠٠*٤ص( بيان معاني البديع‎ »)٠١١ /۲( بتصرف» وانظر: بديع النظام‎ )۲٠٤/۱( الإحكام» الآمدي‎ )٤( 
رسالة حسام الدين عفانه للدكتوراه.‎ 


شود اح اث 

وإن كان الثاني لا مِن جهة مشاقته ‏ لزم التوعد؛ لتحقق المفسدة» سواء وجدت 
المشاقة أو لم توجد. 

ونقله الغزنوي كالمُقرٌ له ولم يعترضه بشيء”''. 

وضكّف الهندي هذا الجواب من وجوه منها: 

١‏ أنا نختار مِنْ جملة الأقسام المذكورة أنه كان التوعٌد على اتباع غير سبيل المؤمنين 
لمفسدة متعلقة به لكن بشرط وجود المشاقة. 

- أن قول الآأمدي: «فذكر المشاقة ة كافب في التوعد كما قيل» ولا حاجة إلى قوله: 

و عار سيل لْمُؤّمِنِينَ 4) [النساء: ]١١١6‏ ممنوع؛ ؟؛ وهذا لأنّه هنا يكون كافي لو كانت 
المشاقة مُسْتقلة باقتضاء تلك المفسدة» وأمًا إذا لم تكن مستقلة بذلك فلاء» ونحن ندعي 
الثاني . 

الحواب العاشر: ذكر بعض الأصوليين كالبيضاوي في «المنهاج» وغيرة' '" واا قورة 
الإسنوي بقوله”**: «الجواب: آنا لا نُسلّم آنه وُنّب الوعيد على الكل» بل على كل 
واحدٍء إذ لو لم يكن مُرتَبًا على كل واحدٍ لكان ذِكْرٌ مخالفة المؤمنين - يعني: اتباع غير 
سبيلهم - لَغوًا لا فائدة له؛ لأن المشاقة مسْتَقّلة في ترتب الوعيد» وكلام الله ك يُصان 
عن اللغو). 

وقوّى الإسنوي هذا الجواب وَعَدّه أولى من جواب الرازي» فقال : «وهذا الجواب 
ليس في «المحصول»» ولا في «الحاصل»» وهو أولى مما قالاه». 

الجواب الحادي عشر: أجاب الهندي عن إشكاله بأنَّ المشاقة مِنْ جُمْلة غير سبيل 
المؤمنين» فلو كانت شرطًا في حرمته لزم أن تكون حرمة الشيء مشروطا بوقوعه» وهو 
مناقض لمفهوم التحريم؛ لأنّ الفعل بعد وقوعه لم يبق تعلق التكليف . 

فإن قيل: المشاقة تحرم لخصوص جهة المشاقة. فلم يلزم ما ذكرتم 

قال: حرمتها لخصوصها لا تنفي حرمتها لعموم الاتباع» وحينئذ يلزم ما تقد" 

وهذا الجواب فيه شبه ما مِن الجواب الرابع» لكنهم هناك جعلوا اتباع سبيل غير 
المؤمنين مِن المشاقة» وهنا جعل المشاقة مِنْ جملة غير سبيل المؤمنين 


)١(‏ شرح المغني» الغزنوي (ص98١‏ - )۱۹١‏ رسالة أحمد كسولي للدكتوراه. 

(۲) انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول (5/ 551505). 

(۳) انظر: منهاج الوصول (ص۸۲)ء شرح المنهاج (؟0877/7)» تحفة المسؤول (558/7)., الإبهاج في 
شرح المنهاج (۲/ 07054)» تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (6/ 55)» فواتح الرحموت (؟/515). 

)٤(‏ نهاية السول (ص٤۲۸). )٥(‏ المرجع السابق. 

(7) الفائق في أصول الفقه »)٠١١/17(‏ بتصرف. انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول .)٠٠٠٠١ /٦(‏ 


الاشكال على دليل حجية الا جماع من الكتاب العزيز ٠‏ لتنج 51 
© الإشكال الرابع وجوابه : 

الاشكال: أننا وإن سلمنا أن الوعيد على اتباع غير سبيل المؤمنين بغير شرط المشاقة» لكن 
لم قلتم : إنه يلزم منه وجوب اتباع سبيل المؤمنين؟ والظاهر أنه ليس كذلك ؛ لاحتمال الواسطة 
بين سبيل المؤمنين وغيرهم» والإلزام بوجوب 2 سبيل المؤمنين حينئذ تح . 

الجواب الأول: أجاب الفخر الرازي وغيره'”'' عن هذا الإشكال بأنّه يُمْهم في العُرْفٍ 
مِنْ قول القائل: «لا تتبع غير سبيل الصالحين» الأمرٌ بمتابعة سبيل الصالحين» حتى لو 
قال: الا تبع غير سبيل الصالحين: ولا تتبع سبيلهم أيضًا» لكان ذلك ركيكا . 

بل لو قال: ١لا‏ تتبع سبيل غير الصالحين» فإنه لا يفهم منه الأمر بمتابعة سبيلهم؛ 
ولذلك لا يُسْتقْبح أن يُقال: «لا تتبع سبيل غير الصالحين ولا سبيلهم»» وبالجملة فالفرق 
معلومٌ بالضرورة في الَعُرْفِ بين قولنا: «لا تتبع غير سبيل الصالحين»» وبين قولنا: لا 
تتبع سبيل غير الصالحين». 

قال القرافي في «النفائس»”": «تقريره: أنَّ هذه أمورٌ وفروقٌ مستفادةٌ مِنْ عُرْف 
الاستعمال» وعضها نالرت فقولنا : الا ينيع غير سبيل زيدا بهم منه. الأمر باتباع 
سبيله» وقولنا: «[لا يتبع]” '' غير سبيل زيد) ية يقتضي النهي عن اتباع سبيل زيد؛ لأنّ غير 
غير سبيل زيد هو سبيل زيد» وقولنا: ذلك الفرق فيه لغوي . 

بخلاف قولنا: «لا يُتّبع [غير]”' زيد»» و«غير سبيل زيدا» يفهم من الثاني الأمر 
باتباع سبيله» ولا يفهم مِن الأولٍ؛ وسببه أنَّ لفظ «غير» اشد إشعارًا بالمغايرة للآخر» 
بخلاف لفظ «السبيل»» فيجوز «لا ت تتبع سبيل غير زید» ولا سبيل زيد أيضاء > بل اترك 
الاتباع مطلقّاء وکن أصلا في سك حيث اقتضى الدليل حكما اعمل به»)» بخلاف (لا 
تتبع غير سبيل زید»» والفرق هاهنا عرفي». 


)١(‏ انظر: الفائق فى أصول الفقه »)٠١  59/7(‏ وأول الإشكالات التي ذكرها ما سبق ذكره عند الصفي 
الهندي فلم أذكره هنا . 

(۲) المحصول للرازي (28/5 - 065)., وانظر: نفائس الأصول 9۸4/7(« التحصيل من المحصول (۲/ 
). 

(۳) نفائس الأصول (50897/5). 

)٤(‏ كذا في طبعة مكتبة نزار مصطفى الباز» الطبعة الأولى (7/ 75089)» والثانية (7/ »)۲۷٠۴۳‏ وفي مخطوطة 
للكتاب مصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة عن جهات أخرى (1/ ب) [اتبع]. 

(4) ساقطة من طبعة مكتبة نزار مصطفى البازء الطبعة الأولى (5/ 35589)» والثانية »)77١77/7(‏ وهى من 
مخطوطة للكتاب مصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة عن جهات أخرى (1/ ب)» ولو كانت 
العبارة: «لا يُتبع [سبيل غير] زيد» لكانت أوضح. 

(1) يعني: ١لا‏ يتبع غير سبيل زيد» . 


> 

والعنان ا اناا اتد ال وزنما ار وا للينان 
ال ۰ 

وربما أمكن أنْ يورد عليه بأنَّ الحقيقة اللغوية لا تُحاكم بالحقيقة العرفية» ولو اكتفى 
بالفرق اللغوي الأول لكان كافيًا وصحيحًا في ظني . 

الجواب الثانى: قال التلمسانى: «إِنَّ الشيئين إذا كانا على طرفى النقيض؛ كالحركة 
والمكون» كان الأهر سانا عن الآخرء والنهى عن أحدهما أا الاش کرو 
له يلزه :مع ظلت لش م وليه ماقي :من وروا 

الجواب الثالث: أجاب الطوفي بأنَّ «هذه الواسطة إِنَّما [تتصور]”" لو قيل: (ويتبع 
سبيل غير المؤمنين)» وأمًا إذا قال: (ويتبع غير سبيل المؤمنين)» فتندرج الواسطة 
المذكورة تحت هذا القسم الممنوع» فلا يبقى متعيئًا إلا اتباع سبيل المؤمنين»"» وهذا 
کا کو ا کرت د فى ری ليحو هه 
® الإشكال الخامس وجوابه : 

الإشكال: لم قلتم: إِنَّ سَبيل المؤمنين هو الإجماعٌ؟ فلربّما كان سبيل المؤمنين هو 
اتباع الرسول بي وترك مشاقته» وحينئذ فيكون الوعيدٌ على الكَفْرٍ وتركِ الإيمانٍ لا على 
ترك الإجماع» أو يكون سبيل المؤمنين هو الأمر بالصدقةٍ والمعروفب والإصلاح بين 
الناس. 

الجواب: أجاب الشيرازي وغيره” بأنَّ «هذا لا يصح» بل الآية هي عامة في كل ما 
هو سبيل للمؤمنين»””'. 

ويوضح ابن عقيل هذا فيقول": هذا «تخصيص لعموم الاتباع بغير دليل» واللفظ يعم 
كل سبيل مِنْ مذهب ودين» ألا ترى أنه إذا قال: «اتبع سبيل المؤمنين» عم الأمر باتباعهم 
جميع ما ذهبوا إليه ِن السبلء وكذلك إذا قال: «اتبع سبيل العلماء» رَجَعَّ إلى ما كانوا به 
علماء وما لم يكونوا به علماء؛ ولأنْ السبيل الذي كانوا به مؤمنين قد استفيد تحريم تركه 
والوعيد عليه مما استفيد من مشاقة الرسول؛ لأنها بنفسها كفر». 


)١(‏ شرح المعالم في أصول الفقه (09/5). (۲) في المطبوع [تصور]. 

() الإشارات الإلهية» الطوفي .)٠١ /١(‏ 

)٤(‏ انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص7”51)» قواطع الأدلة »)557/١(‏ الواضح في أصول الفقهء ابن 
عقيل (5/ »)١١‏ الإحكامء الآمدي »)۲٠١- 705 /١(‏ نهاية الوصول في دراية الأصول (5451//5؟). 
أصول الفقه» ابن مفلح (۲/ 20717 التقرير والتحبير (۳/ »)۸٥‏ شرح الكوكب المنير (7/ 1516). 

(5) التبصرة في أصول الفقه (ص١0”).‏ 

(7) الواضح في أصول الفقه» ابن عقيل .)١١١/١(‏ 


الإشكال على دليل حجية الا جماع من الكتاب العزيز 


© الإشكال السادس وجوابه: 
الإشكال: أن قوله في الآية الكريمة: «غير» نكرة» ولا تُعرّف بالإضافة» فتكون لفظًا 
مُظلقَاء ويكون تقدير ا «ويتبع سبيلا مُغْايرًا لسبيل المؤمنين» وليس المعنى عامًا في 


الجواب الأول : قال ٠‏ ابن السمعاني في «القواطع)!" : «الجواب: أنكم إذا سلمتم أنه 
إذا ترك اتباع واحدٍ د يستحق الوعيد» فثبت أنه إذا تَر اتباع كل سبيل هو سبيل المؤمنين 


يستحق الوعيد أيضًاء وعلى أن ا مُعرَّفًا بالإضافة إلى «المؤمنين»» وإذا 
0 بهذا الوجه فلا فرق بين أن يعرف بالألف واللام أو يعرّف بالإضافة» وإذا ثبت 
أن السبيل مُعرّف» اقتضى كل سبيل هو سبل المؤمنين؛ وإذا ترك ذلك استحق الوعيد» . 

الحواب الثاني : قال نجم الدين الطوفي” يجاب عن هذا أن «غير» إذا تعيّن ما 
أضيفت إليه» تعرّفت نحو: «هذا الحق غير الباطل»» وهاهنا قد تعيّن ما أضيفت إليهء 
وهو سبيل المؤمنين» فتعرّفت به». 

الجواب الثالث: أجاب الإسنوي وغيره فقال" : «الجواب: أنه يقتضي العموم؛ لما 
فيه من الإضافة» ويدل عليه أنه يصح الاستثناء منه» فيقال: «إلا سبيل كذا»» والاستثناء 


معيار العموم . 

واعلم أن إضافة «غَيْرَ ليست للتعريف على المشهور» وفي ي التعميم بمثلها نظر يحتاج 
إلى تأمل . 

فقد يقال: إن هذه الإضافة لا تقتضي العموم» ويكون العموم تابعا للتعريف كما كان 
الإطلاق تابعا للتنكير» وكما ا و E N‏ فإنها لا 
تقتضي التعميم لعدم التعريف». 


لعن قاد رر فإ قل ا NE‏ فلا يلوم كت 
527 قلناء E‏ بالإضافة إلى الجنس بالل فكو ا قطعًاء و 


فيكفي الإطلاق» . 

قال ا اومع ذلك ف«سبيل» عام بلا شك فاغير) وإن كان مُظلقاء لكنه يعم 
كل ما غايَرَ سبيل المؤمنين». 
)١(‏ قواطع الأدلة (411/1). (۲) الإشارات الإلهية» الطوفي .)01/١(‏ 


(۳) نهاية السول (ص٥٠۲۸)ء‏ الإبهاج في شرح المنهاج (۲/ .)٠١‏ 
)٤(‏ شرح التلويح على التوضيح .)٤١/۲(‏ (4) سلم الوصول» المطيعي (9/١90؟).‏ 


ا ا ا 
© الاشكال السابع وجوابه : 

الأشكال: أن «اللام» في المؤمنين تح با للعموم» ويختمل أنها للعهد» فلا تكون 
عامة. 

الجواب: يمكن أن يجاب بما ذكره ابن النجار بقوله": «ما احتمل العهد والاستغراق 
- لانتفاء القرينة - فمحمول على الأصل» وهو الاستغراق لعموم فائدته». 

والحاصل : أن اللفظ المعرّف إن قامت قرينة بيّنة على العهد حمل عليه» وإلا رجع إلى 
الأصل وهو الاستغراق» ونحن ندعي ذلك هنا . 
© الأشكال الثامن وجوابه: 

الاشكال: على فرض تسليم صحة الاستدلال بالآية» إلا أنه قد جاء ما يُعارضها من 
مخالفة بعض الصحابة للوجماع . 

الجواب : يمكن أن يجاب بأن كل ما ذكر من مخالفة للإجماع فا فإنا ندَّعي فيها إِمَّا عدم 
الثبوت» وإمّا وقوعها حال عدم تحقق الإجماع» أو محمولة على غير ذلك . 
ه الإشكال التاسع وجوابه : 

الأشكال أن ف المؤميو: التسمين لاان باركاته ال دن كال فى هة 
الإجماع ‏ كما سَبّنَ في أول المبحث - فكيف يُتَصور وقوع الإجماع مع خلافهم» وإن 
أريد بعض المؤمنين خالفتم عموم الآية» فإنّه إن أريد بالإجماع سبيل المجتهدين مِن بعض 
طوائف الأمة» فهؤلاء بعض المؤمنين» والآية إنما نزلت بوجوب اتباع سبيل مجتهدي 
جميع المؤمنين لا سبيل مجتهدي بعضهم . 

الجواب: يمكن أنْ يُجاب عنه بأن الآية متقدمة على المخالفين نزولا واستدلالاء 
والإجماع حاصل وقوعًا قبل المخالف فيه؛ فالصحابة أخذوا بالإجماع وعملوا به» وذلك 
قبل الطوائف المخالفة» والاعتراض بأن المجتهدين مِن بعض طوائف سبيل بعض الأمة 
راجع إلى اعتبار المبتدع في الإجماع» فما كان جوابًا للأصوليين في عدم الاعتداد 
بالمبتدع هناك فهو جواب لنا هنا . 

مسألة : 

يتكلم الأصوليون عن الإجماع كدليل من الأدلة الشرعية المعتبرة» ولا يكاد يخلو 


مُوْلْف أصولي عن ذكره» وممن ذكره ابن الحاجب في اامختصره) 5 وتبعه عليه شراح 


(۱) شرح الكوكب المنير .)١۳۲/۳(‏ (۲) انظر: مختصر منتهى السؤل والأمل .)5757/١(‏ 


«المختصر» بطبيعة الحال» ومن أولئك بدر الدين التستري صاحب «مجمع الدررا» لكنه 
أعني : التستري - بعد أن تكلم عن تعريف الإجماع وثبوته وإمكان الاطلاع عليه وإمكان 
قله" !" أورة عار عَويصةً قال :ونال أمرٌ الإجماع مشكل». 

ولا أدري مراده على التحديد» لكن حاصل هذه العبارة أنَّ أمر الإجماع كله مُشْكِلٌ: 
وأنّهِ لا يندٌ عن ذلك شيءٌ» وعلى هذا فيلزم بحث كل ما في الإجماع وتحريره» وهذا 
خارج عن المقصود» على أن التستري لم ينكر الإجماع ولا قال بمنعه» لكن استشكاله 
للإجماع بالجملة عسيرء مع أنه يبه إلى أنه ليس كل مَنْ يكر الإجماعً يُستشكل كل دقائقه 
ومباحثه» وكيفما كان فعبارته کا فيها شيء. 

وقد كتب المعاصرون في الإجماع كتبًا ورسائل على وجه الاستقلال تناولوه فيها 
بالبحث والدرس”*'. 


.)015 /١( المرجع السابق‎ )۲( .)٥۷٤ - 556 /١( انظر: مجمع الدرر‎ )١( 
معنى (بالجملة)؛ أي: في كل صورة منه» والفرق بين قولهم: (في الجملة) و(بالجملة)» أن (بالجملة):‎ )۳( 
يعم ذلك المذكورء و(في الجملة) يكون مختصًا بشيء مِئْه لا في كل صورة. انظر: حاشية الروض‎ 
.)٥۸/١( المربع» ابن قاسم‎ 
منها:‎ )5( 
الإجماع في الشريعة الإسلامية» علي عبد الرزاق.‎ - ١ 
. ؟ - حجية الإجماع وموقف العلماء منهاء محمد محمود فرغلي‎ 
حجية الإجماع في الشريعة الإسلامية» أحمد حاج محمد» رسالة ماجستير.‎ - ۳ 
الإجماع السكوتي» دراسة وتطبيقًاء محمد إقبال الندوي» رسالة دكتوراه.‎ - ٤ 
الإجماع السكوتي عند علماء الأصول. إيمان الشيخ محمد موسى» رسالة ماجستير.‎  ه‎ 
-الإجماع السكوتي وتطبيقاته عند الإمام الباجي في كتابه المنتقى شرح الموطأء لينا بنت فؤاد‎ 5 
فراش» رسالة ماجستير.‎ 
. ۷-الإجماع» حقیقته » أركانهء شروطه» إمکانه» حجيته» وبعض أحكامهء يعقوب الباحسين‎ 
الإجماع عند الأصوليين» علي جمعة.‎ - ۸ 
الإجماع دراسة في فكرته من خلال تحقيق باب الإجماع من كتاب «الفصول في الأصول» لأبي بكر‎ 4 
. الجصاص» زهير شفيق كبي‎ 
نظرة في الإجماع الأصولي» عمر الأشقرء» بحث محكم.‎ - ٠ 
مستند الإجماعء خليل أحمد سرور»ء رسالة ماجستير.‎ ١ 
مسائل الإجماع المختلف فيهاء فاطمة محمد عبد المطلب» رسالة ماجستير.‎ - ۲ 
الإجماع عند الأصوليين» دراسة وتطبيقًا على المسائل التي حكى فيها ابن قدامة الإجماع» والتي‎ 
نفى علمه بالخلاف فيها مِن كتاب «المغني»» من أول كتاب الحدود إلى نهاية كتاب قطاع الطريق»‎ 
صالح بن سليمان الحميد» رسالة ماجستير.‎ 
الإجماع عند الأصوليين» دراسة وتطبيقًا على المسائل التي حكى فيها ابن قدامة الإجماع» والتي‎ - ٤ 
نفى علمه بالخلاف فيها مِن كتاب «المغني»» مِن أول كتاب الولاء إلى نهاية كتاب النكاح» فيصل‎ 
المعلم. رسالة ماجستير.‎ 


مشكلات أصول الفقه 


الميحث الثالث 


الإشكال على مسألة الإجماع السڪوتي 


المطلب الأول 
ذكرالاشكال ومّن نص فيه على لفظ (الاشكال) 
أورد أبو المظفر السمعاني المسألة في «القواطع» ثُمّ م قال قبل 1 : «المسألة في غاية 


الإشكال من الجانبين»''» ونقل الزركشي عبارته نا هي في «البحر المحيط»» ولم 
E 0 0.‏ ي 
عع بسى 7 أو یرد سے 1 


المطلب الثاني 
ذكر مَن تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الاشكال) 


لم أقف على مَن استشكل المسألة أو استصعبها ولو بغير لفظ الإشكال» لكن المسألة 
مذكورة فى غالب كتب أصول الفقه» فلا يكاد يخلو عنها كتاب . 
المطلب الثالث 
الاشكال وارد على مسألة الإجماع السكوتي» لكن لم يبيّن السمعاني ولا الزركشي 
الجانبين المقصودين فى الإشكال» وربما كان المقصود أنه كيفما قيل فى المسألة: إنها 
من قبيل الإجماع أو لاء فهي مشكلة؛ فالجانبان القولان المتقابلان في المسألة بأدلتهاء 
فيما أظن والله أعلم . 


= ١٠-الإجماع‏ عند الأصوليين دراسة وتطبيقًا على المسائل التي حكى فيها ابن قدامة الإجماع» والتي 
نفى علمه بالخلاف فيها من كتاب «المغني»» من أول كتاب الصيد والذبائح إلى نهاية كتاب الأيمان» 
مازن بخاري» رسالة ماجستير. 
75 الإجماع عند الأصوليين دراسة وتطبيقًا على المسائل التي حكى فيها ابن قدامة الإجماع» والتي 
نفى علمه بالخلاف فيها من كتاب المغني» من أول كتاب الأقضية إلى نهاية كتاب عتق أمهات الأولادء 
مروان غلام عبد القادر أنديجاني» رسالة ماجستير. 

.)۸/۲( قواطع الأدلة في الأصول‎ )١( 

(۲) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (559/5). 


الاشكا مسألة الك السكوة وس ر 


المطلب الرابع 
بيان الداعي إلى الاشكال 


كأن سبب الإشكال تقابل الأدلة والله أعلم» على أي أظن أنَّ المسألة لم تُحرّر بشكل 
دقيق عند بعضهم» ففي تصويرها اختلاف بين الأصوليين» وفي تحرير رأي الأئمة 
كالشافعي ‏ مثا - اختلاف طويل» بل وفي تحرير محل النزاع وعد بعض الأقوال كلامٌ؛ 
فالمسألة فيها لأ واضح . 

المطلب الخامس 
ذكر أجوبة الأصوليين عن الاشكال 

لم أقف على مَن أجاب عن استشكال ابن السمعاني مثلما لم أقف على مَن استشكله» 
فلعل عرض المسألة برمتها يُبِيّن شيا منهاء وذلك كالاتي: 
© صورة المسألة : 

اختلف الأصوليون في فرض المسألة» فمن الأصوليين مَنْ قصر المسألة على زمن 
الصحابة دون غيرهم» ومن الأصوليين مَنْ عمِّم المسألة في كل عصرء ويوضح 
الزركشي”" أن الأصوليين لهم في تصوير المسألة طريقان: 

إحداهما: جعل المسألة عامة في حى كل عَضْرٍ من المجتهدين» وهو الذي صرّح به 
الحنفية في كتبهو”" » وإمام الحرمين في «البرهان»”"» والشيرازي في «شرح اللمع*“› 


.)51/“ /5( انظر: البحر المحيط في أصول الفقه‎ )١( 

(۲) انظر: الفصول في الأصول .)۳٠۳/۳(‏ تقويم الأدلة (ص۲۸)» كنز الوصول (ص‌۲۳۹)» أصول 
السرخسي »)٠۳/١(‏ معرفة الحجج الشرعية (ص55١).؛‏ المغني» الخبازي (ص٤۲۷)»‏ بديع النظام 
»)٠١۸/۲(‏ أصول الفقهء اللامشي (ص50١)‏ فقرة (71)» كشف الأسرارء النسفي (۲/ »)۱۸١‏ 
كشف الأسرار»ء البخاري (۲۲۸/۳)ء شرح ابن ملك على المنار مع حواشيه (ص۷۳۸)» فصول 
البدائع (۲۹۲/۲)ء» خلاصة الأفكار (ص159). التقرير والتحبير :»)٠١١/7(‏ إفاضة الأنوار 
(ص٣٥۳۷)»‏ شرح العيني على المنار (ص505)» الوجيز في أصول الفقه. الكراماستي (ص158١).‏ 
فتح الغفار (۳/۳)» تغيير التنقيح (ص١٠١١)»‏ تيسير التحرير (557/7)» منافع الدقائق (ص٤٠۲)»‏ 
نور الأنوار (۲/ ۱۸۰)» فواتح الرحموت (؟187/1). 
وبعض الحنفية صوّر المسألة على الوجه الآخر كما فعل الصميري فى «مسائل الخلاف» (ص۲۱۸)» 
رسالة دكتوراه» والأسمندي في «بذل النظر» (ص077)»: وغيرهما: انظر: المنتخب الحسامي» 
الأخسيكثي (ص۱۸۸)» التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي .)۳١٠/١(‏ 

(۳) انظر: البرهان في أصول الفقه )۲۷١ /١(‏ فقرة .)٦٤١(‏ 

(5) انظر: شرح اللمع» الشيرازي (۲/ )۷٤١‏ فقرة (۸۷۳). وفي نسبة هذا التصوير له كلام» وسيأتي. 


KA‏ مشكلات أصول الفقه 
لي اموا س ا 
والرازي فى كتبه”'' وسائر أصحابه" والآمدي”"'. وابن الحاجب”*'» والقرافى”*' من 
١ 6 | 7 3‏ 
المالكية» وعيرهم ١‏ 
الثانية: قول مَّن خصّ هذه المسألة [بزمن] الصحابة دون من بعدهم» وهي طريقة 
القدماء من الشافعية وغيرى 
يقول الطوفي“: «اعلم أنه في «الروضة»”'' فَرَضَ هذه المسألة في الصحابة» وليس 
مختصًا بهمء بل هذه ما السكوتي متهم اومن غيرهم من مجتهدي الأعصارء 
ولكنها مقيّدة بما إذا قال ر تعض الآمة فرلا وسكت الباقون مع اشتهار ذلك القول فيهم». 


ويلاحظ - هنا - أن الجوينى فى «التلخيص» جَعَلَ المسألة مفروضة فى الصحابة دون 
غیرهم» بخلاف ما صار إليه ف «البرهان»"''» كما أن الذي ees,‏ في اشرح 
اللمع» وغيْرِهِ من كلام أبي إسحاق فرض المسألة في الصحابة دون غيرهم'''' . 

على أنه يمكن أن يقال بأن ذكر بعض الأصوليين للصحابة في صدر المسألة من قبيل 
التمثيل لا الفرض» ولهذا نجد ابن السمعاني ف يتا فْرَضَ المسألة في الصحابة. 
فقال”"": «إذا قال الصحابي قولًا وظهر في الصحابة وانتشر ولم يُعرف له مُخالف كان 


.)1١7١ص( المعالم في أصول الفقه‎ »)٠١١/٤( انظر: المحصول» الرازي‎ )١( 

(۲) انظر: تنقيح محصول ابن الخطيب (ص۳۸۹)ء رسالة حمزة زهير للدكتوراه» الحاصل من المحصول 
(؟/011)» التحصيل من المحصول (57/1)» منهاج الوصول (ص۸۸)ء الإبهاج في شرح المنهاج 
(/7"87)» نهاية السول (ص”7595). 

(۳) انظر: الإحكام. الآمدي (۱/ c(۲‏ منتهى السول» الآمدي (ص٦٦)‏ . 

(5) انظر: منتهى الوصول والأمل (ص68)» مختصر منتهى السؤل والأمل ١ /1١(‏ ا8). 

)٠(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول (ص7706). 

() انظر: المعتمد (؟/ ٥‏ إحكام الفصول )٤۷۹/۲(‏ فقرة »)6٠5(‏ التحقيق والبيان (۲/ 81/5)» نهاية 
الوصول في دراية الأصول (75071/5)» الفائق في أصول الفقه (۲/ ۱۲۷)ء تقريب الوصول» ابن جزي 
(ص٤۱۸)»‏ تشنيف المسامع (۳/ 1€(« سلاسل الذهب (ص»١352)»‏ الغيث الهامع (ص”3١6).‏ رفع 
النقاب »٠ /٤(‏ غاية الوصول» زكريا (ص7١١).‏ 

(۷) انظر: الإحكام»ء ابن حزم (5/ »)٠٤١‏ العدة في أصول الفقه »)١177/5(‏ الإشارة (ص۲۸۲)» التبصرة 
في أصول الفقه (ص١79).‏ التلخيص في أصول الفقه (۳/ /ا9) فقرة 2)١51/5(‏ قراطم الأدلة في 
الأصول (۸/۲)» المستصفى (ص١٠١٠)ء‏ التمهيد في أصول الفقه (۳/ .)۳۲١‏ الواضح في أصول الفقه» 
ابن عقيل »)3١7/0(‏ الوصول إلى الأصول (۲/ »)١75‏ التنقيحات في أصول الفقه (ص١77)»‏ روضة 
الناظر /١(‏ 575)» شرح مختصر الروضة (۷۸/۳)ء المسودة ني اول الفقه (ص ه”3”7) . 


(۸) شرح مختصر الروضة (۷۸/۳). () انظر: روضة الناظر /١(‏ 575). 
)220 انظر: التلخيص في أصول الفقه (۳/ /اة) فمرة ( )2 البرهان في أصول الفقه )۲۷١ /١(‏ فتمرة 
(556). 


.)۸۷۳( فقرة‎ )۷٤١ /۲( انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص١79)» شرح اللمع» الشيرازي‎ )١١( 
.)٤/۲( قواطع الأدلة في الأصول‎ )١١( 


السا سم سا كس لصم ا ب ا 


ذلك إجماعًا مقطوعًا به». لكنه فى أثناء المسألة قال : «قال بعض أصحابنا: إن هذا 
الإجماع فيما إذا وُجِدَ الا يو اد الصحابة في سائر الصحابة» فأما في 
التابعين ومّن بعدهم فلا»» ولا يُعْرف فرق صحيحٌ بين الموضعين» والأولى التسوية بين 
الجميع». 

هذا وأوْرَدَ بعض الأصوليين مُسائل”'" بينها فرق دقيق حتى ربما عَبِيّ" على بعض 
الباحثين» فابن برهان ‏ مثلا ‏ أورد ثلاث مسائل متعاقبة متشابهة : 

الأولى: ترجمها بقوله: «إذا أفتى الصحابي في مسألة. وعَلِمَ الباقون بذلك 
وسكتواء دلّ على أن ما أفتى به الصحابي سائغ في الشرع». 

وسائ نخدا مسالة ثائة ترجمتها : «إذا أفتى الصحابة في مسألةٍ» وعَلِمَ باقي الصحابة 
بذلك وسكتوا عليه» كان ذلك إجماعًاء وإن لم يصرحوا»”'. 

وأما الثالثة» فقال في ترجمتها: «إذا انتشر القول في الصحابة وشاع» ولم يُعْلَم اتفاقهم 
عليه» ولكنهم لم يقل عَنْهم في ذلك خلافٌ لم يكن ذلك إجماعًا عندنا»" . 

e‏ - والله أعلم - أن المسالة الأولى يُقُصد بها أن الصحابي متى أفتى في مسألة 

نتشر قوله» ل سي IS‏ دل ذلك على أن قوله ‏ في آقل 

0 - سائغ مقبول في الشرع» ويكون مِن قبيل الاجتهاد السائغ» وإِنْ ld‏ 
الساكت من الصحابة له. 

ثم هل يكون سكوتهم بعد تيقننا علمهم وسكوتهم إجماعًا سكونيًا على ذلك القول؟ 
هذه هي المسألة الثانية» وإِنْ ظننا علمهم واتفاقهم ف في السكوت› فهذه هي المسألة 
الغالثة وال أعلم ٠‏ 

وأمّا الرازي فمَرَضَ الخلاف فى مسألتين أولاهما: «إذا قال بعض أهل العصر قولاء 
وكان الباقون حاضرين لكنهم سكعو نوها :| کو زوك با ا ا 
«المسألة الثانية: اختلفوا فيما إذا قال بعض الصحابة قولا ولم يُعْرَف له مخالف». 


.)۸/۲( قواطع الأدلة في الأصول‎ )١( 

(۲) انظر: الوصول إلى الأصول «(1V - ٠١١/۲‏ ا 

)۳( من مادة: «غ ب و»» تقول : عى الشّيءء وعَبِيَ عَنه) وعَبِيَ عليه با وعَباوَةٌ: لم يفطن له ولم يعرفهء 
وعَبِيَ الشَّيِءٌ مِنْهِ : حَفيَ عنه فلم يَعْرفه» انظر: المحكم والمحيط الأعظم (51/5): لسان العرب /٠١(‏ 
),٤‏ القاموس المحيط (ص‌۱۳۱۷)» تاج العروس (۳۹/ .)٠٤١‏ 

(5) الوصول إلى الأصول )٥( .)٠١١/۲(‏ المرجع السابق .)١١١/۲(‏ 

(5) الوصول إلى الأصول (؟77/7١).‏ 

(۷) ويفهم نحو هذا من كلام للزركشي في «البحر»؛ فانظره إن شئت: (5/ .)٤۷٤‏ 

(۸) المحصولء الرازي (157/5). (9) المرجع السابق .)٠١۹/٤(‏ 


وقال العجلي الأصفهاني في الفرق بين المسألتين: «اعلم أن الفرق بين هذه والتي 
تقدمت هو أن الصحابي أو المجتهد قال قولًا بحضور المجتهدين. فسكتواء وهذه هى 
صورة المسألة التى هى قبل هذه المسألة. 

وأما هذه المسألة. فصورتها أن أحد المجتهدين من الصحابة أو غيرهم قال قولاء ولم 
يحضره أحد مِن المجتهدين» ولم ينتشر هذا القول ولم يُعرف له مخالف"'' . 
© تحرير محل النزاع : 

ذكر بعض الأصوليين قيودًا في المسألة هي في الحقيقة أقرب لتحرير محل النزاع» فهي 
عند التأمل صور خارجة عنه» وبعضهم جعلها أو بعضها تحريرًا لمحل النزاع» ومحصّّل 
اذكو 

الأول: أن يكون القول المسكوت عنه فى مسألةٍ اجتهادية مِنْ مسائل التكليف» فقول 
القائل: «عمار أفضل من حذيفة» ‏ مثلا - لا يدل السكوت فيه على شىء؛ إذ لا تكليف 
على الناس فيه . 

الثاني: أن يُعْلَّم أن القول انتشر وبلغ جميع أهل العصر وسكتواء فإنّهم إن صرحوا 
بالموافقة أو المخالفة خرج عن عدّه إجماعًا سكوتيًا إلى الإجماع الصريح أو إلى مسألة 


وهل تكفي غلبة الظن بانتشار القول وباطلاع المجتهدين في العصر عليه؟ محل 
خلاف . 


الثالث: تجرد المسألة عن الرضى””" والكراهة» فإن ظَهّرَ على المجتهدين جميعًا 
الرضى بما ذهبوا إليه» فهو إجماع بلا خلاف» وإن ظهرت الكراهة مِن بعضهم»› فليست 
و الما 


.)٤۹۳/٥( الكاشف عن المحصول‎ )١( 

(۲) انظر: المعتمد (55/7)»: قواطع الأدلة (۲/ .)٥‏ التمهيد في أصول الفقه (7/ 207277 التحقيق والبيان 
»)۸۷٤ /1(‏ روضة الناظر (١/٤۳٤)ء‏ شرح المعالم في أصول الفقه (۲/ »)٠١۲‏ شرح مختصر الروضة 
(/3724)» الإبهاج في شرح المنهاج (۳۷۹/۲)» البحر المحيط في أصول الفقه »)57١/5(‏ الفوائد 
السنية» البرماوي »)47١/١(‏ التحبير شرح التحرير »)١711/5(‏ شرح الكوكب المنير (؟/ 107). 

(۳) يجوز كتابتها على الوجهين (رضى) و(رضا)؛ كما يقول الفراء في المقصور والممدود (ص٦٥):‏ 
«الجما) و(الرّضا) يُكتّبانٍ بالألف والياء؛ لأنَّ الكسائي سَمِعَّ العربٌ تقول: (حموان) و(رضوان)» 
و(حميان) و(رضيان)». وأمًا أبو علي القالي فقال في المقصور والممدود (ص5١):‏ «كل شيء كان 
مصدرا لفعل يُمُعل والاسم منه فاعل؛ فهو مقصورٌ نحو: رَضِى يَرْضى رضى وهو راض»» وقال في 
موضع آخر (ص١۱۸):‏ والرضا يكتب بالألف؛ لأنه من الواوء ويدل على ذلك رضوان». 


الإشكال على مسألة الإجماع السكوتي | : 659 — 

الرابع: مضي زمن يسع قَدْر مُهْلة النظر في مثل تلك المسألة عادةًء فلو احتٌّمل أنَّ 
الي شي 1 I‏ سكوتيًا . 

الخامس: أن لا يتكرر ذلك مع طول الزمان» فإن تكررت الفتياء وطالت المدة مع 
عدم المخالفة. فإن ظن مخالفتهم يترجح» بل يقطع بها. 

السادس : أن المسألة مفروضة قبل استقرار المذاهب» فأمًا بعد استقرارهاء فلا أثر 
للسكوت قطعًاء كإفتاء مقلدٍ سكت عنه المخالفون للعلم بمذهبهم ومذهبه. 

السابع: أن يكون السكوت عن قولٍء وأمّا لو اتفقوا على عمل» ولم يصدر منهم قول. 
فليست إجماعًا سكوتيًا» وفيها خلاف غير الذي نحن فيه. 

واختلف الأصوليون في المسألة بالتحرير السابق على أقوال كثيرة» أوصلها الزركشي 
وغيره إلى اثني عشر قولاء منها : 

القول الأول : الإجماع السكوتي ت وإجماع» TT‏ لأكثر الحنفة“" NS‏ 
الشات لخا 


)١(‏ انظر: الإشارة (ص۲۸۲)ء نهاية الوصول في دراية الأصول (275078/57)» البحر المحيط في أصول الفقه 
(5017/7)» التحبير شرح التحرير (5/ 5 »)١٠١‏ شرح الكوكب المنير (؟/ 195). 

(۲) انظر: الفصول في الأصول (/0707» تقويم الأدلة (ص‌۲۸)»ء كنز الوصول (ص‌۲۳۹)ء أصول 
السرخسي »)70/١(‏ معرفة الحجج الشرعية (ص54١)»‏ المغني» الخبازي (ص774)؛ بديع النظام 
»)٠١۸/۲(‏ أصول الفقه» اللامشى (ص50١)‏ فقرة (771)» كشف الأسرارء النسفى (۲/ »)۱۸١‏ كشف 
الأسرارء البتخارئ 0۸7 جام الاتتران 880/6 شرح أبن ملك على التتار مع جرا 
(ص۷۳۸)» فصول البدائع (۲/ ۲۹۲). خلاصة الأفكار (ص59١).»‏ التقرير والتحبير (7/ »)٠١ ١‏ إفاضة 
الأنوار (ص775)» شرح العيني على المنار (ص555).» الوجيز في أصول الفقه (ص58١)»‏ فتح الغفار 
(۳/ ۰)۳ تيسير التحرير »)۲٤٦۹/۳(‏ نور الأنوار (۲/ »)١18٠١‏ فواتح الرحموت (۲۸۳/۲). 

(۳) انظر: إحكام الفصول )5174/١(‏ فقرة .)٠٠٠١(‏ الإشارة (ص؟587١)2‏ شرح تنقيح الفصول (ص 0077١‏ 
نفائس الأصول (7358241/7)»: تقريب الوصول (ص٤۱۸)»‏ رفع النقاب .)51١/5(‏ 

(5) انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص١7”9).‏ اللمع» الشيرازي (ص٠4)ء‏ شرح اللمع؛ الشيرازي (؟/ 
© البرهان في أصول الفقه )۲۷١ /١(‏ فقرة (546)» الإحكامء الآمدي (١/۲٠۲)ء‏ شرح المعالم 
فى أصول الفقه »)١77/7(‏ نهاية الوصول فى دراية الأصول (75578/5)» الفائق فى أصول الفقه (؟/ 
»© الإصابة (ص٠٠)‏ البحر المحيط للزركشي (401/1). ۰ 

(5) انظر: العدة» أبو يعلى (5/ »)١١7١‏ التمهيد في أصول الفقه (7/ 20777 الواضح في أصول الفقه» ابن 
عقيل »)3١١/5(‏ روضة الناظر »)475/١(‏ تلخيص روضة الناظر »)707/١(‏ المسودة (ص 20776 
شرح مختصر الروضة (۷۹/۳)» مجموع فتاوى ابن تيمية (70// »)١5‏ قواعد الأصول» صفي الدين 
البغدادي (ص٤۷)»‏ أصول الفقهء ابن مفلح (؟/577)» مختصر في أصول الفقهء ابن اللحام (۷۸)ء 
التحبير شرح التحرير (5/ :)١705‏ شرح الكوكب المنير (؟/ 194). 


TER:‏ مشكلات أصول الفقه 

> 

فذكر عبد العزيز البخاري المسألة» دُمّ قال : «كان ذلك إجماعًا مقطوعًا به عند أكثر 
أصحاينا» . 

فال أبو بولند الناخ :ابه قال أكفز أصحا ت المالكي» ول٠‏ دن إجماع 
بحس الدع وبه قال جمهور أصحاينا وأصحاب أبي حنيفة والشافعي» . 

وقال الشيرازي في «اللمع»“: «المذهب أن ذلك حجة وإجماع بعد انقراض العصر» . 

ونقل الزركشي”' عن جماعة من أئمة المذهب الشافعي نصهم على: أنه حجة وإجماع 
في المذهب» وأنه قول الأكثرء ولم يشترطوا انقراض العصر . 

لكن قال ابن التلمساني": «قال أحمذ وأكثر الخنفية وبعض أضحات الشافغى : إنه 
إجماع وحجة) . 

فنسبه للبعض فقطء وكذلك فعل الآمدي من قبل" وقال غيرهم› كالصفي الهندي : 
اة ل 5 (A)‏ 
إنه فول كثير ينهم . 

وقال ابن مفلح'؟: «إذا قال مجتهدٌ قولا وانتشر ولم ينكر - قبل استقرار المذاهب ‏ 
فإجماع عند أحمد وأصحابه». 

.ام 5 ااه 5 2 | ٠.‏ 9 2 (۱۰) 
واختلف هؤلاء: فمنهم من شرط انقراض العصرء ومنهم من لم يشترط ه 
القول الثاني : ليس بإجماع ولا حجةء كي هذا القول عن داود بن على وابنه"'“. 
1 كه )1۲( 00 5 3 5 


.)۲۲۸/۳( كشف الأسرار شرح أصول البزدوي‎ )١( 

(۲) إحكام الفصول )٤۷۹/١(‏ فقرة (0:00). (۳) الإشارة (ص۲۸۲). 

.)٠٠ص( اللمعء الشيرازي‎ )٤( 

(5) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (5//ا50). 

(7) انظر: شرح المعالم في أصول الفقه (؟5/ .)١77‏ 

(۷) انظر: الإحكام» الآمدي .)107/١(‏ 

(۸) انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول (225078/5). الفائق فى أصول الفقه (۲/ .)٠١۸‏ 

(9) أصول الفقه» ابن مفلح .)٤۲٦/۲(‏ ۰ 

)٠١(‏ انظر: شرح المعالم في أصول الفقه (۲/ .)٠١١‏ نهاية الوصول» الهندي (275078/5. الفائق في أصول 
الفقه (۱۲۸/۲). 

)١١(‏ انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص۳۹۲)ء اللمع» الشيرازي (ص١4).»‏ التمهيد في أصول الفقه (؟/ 
1 الإحكام» الآمدي ,.)7507/١(‏ نهاية الوصول في دراية الأصول (7071/5). كشف الأسرار 
شرح أصول البزدوي (۳/ ۲۲۹)ء أصول الفقه» ابن مفلح (577/7)» البحر المحيط في أصول الفقه 
(5/) التحبير شرح التحرير .)١١١١/٤(‏ 

. 0775 /۳( انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص۳۹۲)» التمهيد في أصول الفقه‎ )١١( 

(۳) انظر: أصول السرخسي (١/705)؛‏ كشف الأسرارء البخاري (۲۲۸/۳)ء جامع الأسرار (۳/ ١۹۳)ء‏ 


0000 010 : 5 ان 
منهم. ابن ج ¢ والجويني”» والغزالي"" والرازي”*) والعجلي الأصفهاني”'', 
وزق ٩‏ عن القاضي عبد الوهاب نسبته لأكثر الأضولبيرة:. 


3 


القول الثالث : أنه حجة ولیس بإجماع » حكاه أبو الحسين الب وغيره”* عن أبي 
هاشم» ونسِبَ لأبي الحسن الكرخي” . 

وذكره بعض الأصوليين قولا مِنْ غير نسبة لقائل''. ونسبه بعضهم لبعض 
الشافعية10١2,‏ ونسست للصيرفى متهم خضو وقال ا لاهو حل 
الوجهين عندنا» . 

وقال الشريف التلمساني" : «الجمهور على أنه ححبّة ظاهرة لا إجماع قطعي». 


و 


واختاره الآمدي2 "2 وابن الحاجب في المنتهى الول وبردد في 
«(المختصر»"'. 

وفى تفسير حجيته دون عدّه إجماعًا اضطراب» يقول ابن السبكى”"'؟: «وهل المراد 
بذلك أنه دليل آخر من أدلة الشرع غير الإجماع» أو أنه ليس بإجماع قطعي بل ظني» 
النظر فى ذلك مضطرب» . 


= حاشية الرهاوي على شرح ابن ملك على المنار (ص۷۳۸). 

.)5١9/5( انظر: الإحكامء ابن حزم‎ )١( 

(۲) انظر: البرهان في أصول الفقه )71١/١(‏ فقرة (555). 

(۳) انظر: المستصفى (ص1١١5١)»‏ المنخول (ص5١5).‏ 

.)١7١ص( المعالم في أصول الفقه‎ ».)١57 /5( انظر: المحصولء الرازي‎ )٤( 

.)751977/5( انظر: الكاشف عن المحصول (584/60). (5) انظر: نفائس الأصول‎ )٥( 

(۷) انظر: المعتمد .)٦1/۲(‏ 

(۸) انظر: الإحكام» الآمدي »)7007/١(‏ نهاية الوصول في دراية الأصول (22578/5).» الفائق في أصول 
الفقه (۱۲۸/۲)» كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۳/ ۲۲۹)ء الغيث الهامع (ص”0507). 

(9) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۲۲۹/۳)» تيسير التحرير (۳/ 00741 أبو الحسن الكرخي 
وآراؤه الأصولية (ص۹٤۳)»‏ رسالة دكتوراه» الأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي (ص97). 

() انظر: المستصفى (ص١60١).‏ الواضح في أصول الفقه» ابن عقيل .)٤۲ /١(‏ التحقيق والبيان (۲/ 
85 تقريب الوصول (ص٤۱۸).‏ 

.)۲۲۹ /۳( انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص7”97)» كشف الأسرار شرح أصول البزدوي‎ )١١( 

)١0(‏ انظر: قواطع الأدلة (؟/ 5)» نهاية الوصول في دراية الأصول (25078/5)» البحر المحيط في أصول 
الفقه »)57١/5(‏ الغيث الهامع (ص”507). 

(۱۳) البحر المحيط في أصول الفقه )١5( .)55١/5(‏ مفتاح الوصول» التلمساني (ص755). 

)٠١(‏ انظر: الإحكامء الآمدي .)155/١(‏ (13) انظر: منتهى الوصول والأمل (ص588). 

(۱۷) انظر: مختصر منتهى السؤل والأمل .)٤١١/١(‏ 

(18) الإبهاج شرح المنهاج (۲/ ۳۸۰). 


e‏ ۸0۸( 4 مشكلات أصول الفقه 


ويظهر - والله أعلم - أن كثيرًا من القائلين بأنّه إجماع لا ينازعون في عدّه ظنيّاء وعلى 
هذا فإن فُسّرت الحجة بالإجماع الظني» > فلا فرق بين القول الأول وهذا القول في 
ا 

القول الرابع : إن كان فيا فقيو» فسكتوا عنه فهو حجة» وإن كان حُكُمًا فلاء ونس" 
هذا القول لابن أبي هريرة» حكاه الأكثر عنه هكذا» وبعض الأصوليين حكى عنه»ء أنه 
قال: إن كان فتيا فحَبَة وَإِنْ كان حم إمام أو حاكم لم يكن حجة حيدة ': والفرق اد 
يلزم مِنْ صدوره من حاكم أن يكون حكمّاء فقد يكون فتوى”" . 

وكيفما كان قوله» فقد حكاه كثير من الأصوليين» ويظهر ‏ والله أعلم بالصواب ‏ أنَّ 
فى عده قولًا فى المسألة نظرًا؛ فإنه قال فيما نقل من استدلاله" : «لأنّ الواحد منا قد 
يحضرٌ مجالس الحُكُامء فيجدهم يحكمون بخلاف مذهبه وما يعتقده» ثم لا ینکر عليهم». 

وهذا ‏ في ظني - راجع إلى تحقيق َو وات اسح علد لسكرت في دول الاك > على 
معنى : : أنّ أبا علي بن أبي هريرة يقول: بن القولّ إن كان حُكمًا أو كان من إمام أو حاكم 
فلا يُقبل؛ لأنا لا نأمن سكوت المجتهدين مع سخطهم» وسبق في تحرير النزاع أن 
السكوت مع السخط ليس من مسألتناء فيبقى الكلام مع أبي علي في جعل فتوى الحاكم 
وحكمه مناطًا دائمًا لعدم القدرة على المخالفة» وعلى هذا فمتى ظهر السخط أو الرضى› 
فليست من الإجماع السكوتي» فلا ينبغي عد هذا قولا في المسألةء والله أعلم. 

القول الخامس: أنّه إجماع إن كان حُكُمًا مِنْ حاكم لا إن كان فتوى» ونُسب لأبي 
6 ا 


.)7777/60( انظر: التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي‎ )١( 

(۲) انظر: العدة في أصول الفقه .)١١77/4(‏ التبصرة في أصول الفقه (ص57”). اللمع»ء الشيرازي 
( ص ٠‏ °( اة في الجدل (صة: ”207 الواضح في امل الفقه» ابن عقيل (ه/8١٠٠).‏ الإحكام. 
الآمدي /١(‏ 25 ). نهاية الوصول في دراية الأصول (5/) الفائق ذ فى أصول الفقه (۱۲۸/۲)»› 
شرح مختصر الروضة (۳/ ۷۹)» كشف الأسرارء البخاري (۲۲۹/۳)ء الإبهاج في شرح المنهاج (۲/ 
2» أصول الفقه» ابن مفلح (577//7)» البحر المحيط في أصول الفقه (5/ “477)» تشنيف المسامع 
(/7© الغيث الهامع (ص”207).» الفوائد السنية »)579/١(‏ التحبير شرح التحرير .)١١٠۸/٤(‏ 

(۳) انظر: الفوائد السنية »)579/١(‏ التحبير شرح التحرير .)١١٠۸/٤(‏ 

)0( انظر: المحصول» الرازي )10۳/6(« التحصيل من المحصول .)٦٦/۲(‏ 

(5) انظر: تشنيف المسامع »)١717/(‏ الغيث الهامع (ص”50). 

(7) المحصول» الرازي »)١151/5(‏ وانظر: العدة في أصول الفقه »)١١15/5(‏ شرح تنقيح الفصول 
(ص‌۳۳۱)» نفائس الأصول (757288/7)» شرح مختصر الروضة (۳/ ۷۹). 

(۷) انظر: قواطع الأدلة (۲/٤)ء‏ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۲۲۹/۳)ء الإبهاج في شرح المنهاج 
.)۳۸١ /1(‏ البحر المحيط في أصول الفقه (570/57)». تشنيف المسامع »)١77/7(‏ الغيث الهامع = 


الإشكال على مسألة الاجماع السكوتي لم — 
وقيل : الإسفراييني” 2 ريما للصيرفي ا 

القول السادس: يكون إجماعًا سكوتيًا إن كان الساكتون أقل» ذكره بعض الأصوليين 
غر فرت لقائل”", ا بعضهم للشافعي”*“. ولأبي بكر الجصاص اا 

ويظهر - والله أعلم - أن في نسبته للجصاص الرازي نظرًا؛ فاته نص على أنه : «إذا كان 
القائلون به الجمع الكثير والساكتون نفرًا يسيرًا هذا إجماع صحيح إذا لم يُظهروا مُخالفة 
الجماعة بعد انتشار المقالة وظهورها)0'. 

لكنه في المناقشة والاستدلال ذكر جواز سكوت الجمع الكثيرء فقال": «شرطه: 
ظهور القول في الجماعة التي يعْتد بإجماعهم› م لا يُظهر منهم خلاف على القائلين. 

وأمًا إذا كان القائل واحدًا أو اثنين ونفرًا يسيرًاء وانتشر قولهم في الجماعة؛ أنه لو 
كانوا معتقدين لخلافهم لما جاز ا وترك إظهاره؛ إذ ليس هناك 
مانع يمنعهم من إظهار قولهم» ومعلوم أن عادات الناس وتعارفهم أن مثلهم لا يجوز أن 

كن عسينب ب وخراطرت على الكمان جا ودج عتعدون له من ضير سوب يمتعهم نين 

إظهاره» فهذا يدل على أن سكوتهم بعد انتشار المقالة وظهورها فيهم موافقة منهم 


للقائلين» . 
ومحصّل هذا إن فهمته على وجهه - جواز الإجماع السكوتي مطلمًا سواء كان 
الساكتون أقل أم أكثر . 


القول السابع : إن كان الأمر مما يدوم ويتكرر وقوعه كان السكوت إجماعًاء وهذا 
القول ذهب إليه إمام الحرمين في آخر المسألة» وبنحوه عند الغزالي في «المنخول» . 

ويظهر ‏ والله أعلم ‏ أن هذه القولة كقولة ابن أبي هريرة لا ينبغي عدّها قولًا في 
المسألة؛ فإنه ‏ في ظني القاصر ‏ راجع إلى القول بحجية الإجماع السكوتي» ولهذا جعل 


= (ص2)204» التحبير شرح التحرير »)١1١94/5(‏ المسائل الأصولية عند الشيخ أبي إسحاق المروزي› 
إبراهيم يم الزهير (ص70١)»2‏ رسالة ماجستير. 

.)١18/5؟( انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول (250578/5). الفائق في أصول الفقه‎ )١( 

(5) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (5/ 510). 

(۳) انظر: جمع الجوامع (ص۷۸)ء تشنيف المسامع (۱۲۸/۳)ء الغيث الهامع (ص2)2005» غاية الوصول› 
زكريا الأنصاري (ص5١١)»‏ تيسير التحرير (۳/ 517 7) . 

)٤(‏ انظر: أصول السرخسي »)۳٠۳/۱(‏ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۲۲۹/۳)» شرح ابن ملك 
على المنار مع حواشيه (ص7/78) . 

(0) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (5777/57)» إرشاد الفحول .)7575/١(‏ 

(1) الفصول فى الأصول .)٠۳/۳(‏ (۷) المرجع السابق. 

(۸) انظر: البرهان في أصول الفقه )77/7/١(‏ فقرة .)1٠١(‏ المنخول (ص"5١5).‏ 


لا تت ا 


صفي الدين الهندي الخلاف في هذه الصورة بين القائلين بأن الإجماع السكوتي إجماع 
بع “؛ وذلك لأنَّ متعلق القائل بهذا القول أن و الذي يدوم ويتكرر وقوعه يُعلم 
وينتشرء وليس الكلام إلا في حكم نعلم أنه عَلِم وانتشر وأمكن فيه النظر وغير ذلك مما 
سبق في صدر المسألة . 

وذكر الزركشي وغيره'" أقوالًا أخرى» إمّا خارجة عن محل النزاع وإمّا هي تنصيص 
على قيود في المسألة» بل بعض تلك الأقوال نص الزركشي نفسه على خروجها عن محل 
النزاء9 . 

ومن تلك الأقوال قول بعضهم: «إن كان القول في عصر الصحابة كان إجماعًا وإلا 
فلا»» وسبق ذكر اختلاف الأصوليين في فرض المسألة هل هو خاص بالصحابة أو لا؟ 

وقول بعضهم: (إِنّه إجماع بشرط إفادة القرائن العلم بالرضى» أو أنه يكون حجة قبل 
استقرار المذاهب لا بعده»» والأول خارج عن محل النزاع» والثاني قيد في المسألة. 
وقول بعضهم : إن كان مما يفوت استدراكه فهو إجماع“ . 

بقي الكلام في تحرير قول الشافعي في المسألة» والحقيقة أنه لو قيل بأنَّ كل صاحب 
ل ل ا ا ا ا 
الأقوال المنسوبة rf‏ في المسألة مثل أقوال الأصوليين فيها أو أكثرء فلم يُذكرٌ في 
المسألة قول ‏ : إلا وقيل بأنَّ للشافعي مثله» وأقوالا أخری» والذي لا شك فيه 
ا اققا ترك ينص صراحة على قول في المسألة» وليس له في كتبه شيء يُمْكن أن 
يمطع مِن خلاله برأيه» نعم له كلمات ظاهرها الاحتجاج بالإجماع السكوتي واحتجاجه 
بعدم علمه بالخلاف» لكن يتطرق إليها الاحتمال. 

من ذلك قوله''': «وإذا تغيّر طعم الماء أو ريحه أو لونه» أو جميع ذلك» بلا نجاسة 
ا العا يحي a‏ فأمّا غير المحرّم فلا ينجس به» وما وصفت من 
هذا في كل ما لم يصب على النجاته يريك إرالدياء فإذا صب على نجاسة يريد إزالتهاء 
فحكمه غير ما وصفت استد لا لا بالسئة ع وهنا لم أعلم فيه مخالقا» . 


(1) انظر: نهاية الوصول للهندي (5/ 0730106 . 

(۲) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (557/57).» الفوائد السنية »)579/١(‏ التحبير شرح التحرير /٤(‏ 
8 »؛ إرشاد الفحول .)575/١(‏ 

(۳) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (559/5). 

)٤(‏ انظر: المرجع السابق» وقال ابن السمعاني في قواطع الأدلة (۸/۲): «الأولى ألا يشتغل بهذا التفريق؛ 
لأنه ليس فيه كبير معنى». 

)١(‏ انظر: البحر المحيط .)٤۷١١  5557/5(‏ (7) اختلاف الحديث »)5١5/8(‏ مطبوع مع الأم. 


وقوله : « من فعل شيئًا مما قِيل : e ENT‏ 
السنّة El‏ اا إلى الحج» وإفراد الحج 
والقران واسع کله». 

وغير هذه النصوص» لكن الذي يجعل القول بتطرق الاحتمال إليها واردًا أنَّ الشافعى 
ah‏ ا ل اسار u‏ فكأنه يحكي إجماعًا 
لفظيّاء ومنه قوله”'': «ما لا أعلم فيه مُخالِقا ممن لقم قِيت مِنْ أهل العلم». 

نْمّ أظن الأقوال التي لها ج القول أنه إجماع وحجة» وأنه ليس بإجماع 
ولا حجة» وهي التي أظنه يحسن ذكر أدلتها . 

أدلة كل قول من القولين: 

ه أدلة القول الأول: الاجماع السكوتي حجة وإجماع : 

خير مّن استدل لهذا القول ‏ في ظني ‏ هم الحنفية» فقرروا أدلة هذا القول على نحو 
مِن البسط. وحاصل ما وقفت عليه من الأدلة عندهم وعند غيرهم لهذا القول التالي : 

الدليل الأول: أنه لو شرظ لانعقاد الإجماع اا د مجيدي 
العصر على قوله. وإظهار الموافقة 0 لأدى إلى آلا ب ينْعَقِدَ إجماع ؛ لاه لا يتور 
إجماع أهل العصر كلهم على قول ويسمع E‏ نادرًاء ES‏ بجي المتعار 
وهو منفي بالنص ؛ كما قال تعالى : #وما جعل حل ع رق الین مِنْ حرج » [الحج : : [VA‏ 

الدليل الثاني: أن العادة جرت بأن يكون الإجماع بانتشار الفتوى مِن بعض وسكوت 
الباقين» ففي كل عصرٍ يتولى الكار الفتوى وسك الباقون نك المرافقة » ف«الحادة أن 
النازلة إذا نزلت فرع أهلٌ العِلّم إلى الاجتهاد وطلب الحكم وإظهار ما عندهم فيهاء فلما 
لم يظهر خلاف ذلك مع طول الزمان وارتفاع العيزانع دل على أنهم راضون بذلك» فصار 
بمنزلة ما لو أظهروا الرضى بالقول والفعل)”*'. 

الدليل الثالث: أنَّ القول إذا انتشر وعلم الباقون وسكتوا تسليمًاء فإجماع سكوتي» 
وإن كان مع اعتقاد خطأ القول كان الساكت مُخالِمًا؛ إذ الساكتٌ عن الحق شيطان 


(۱) اختلاف الحديث .)٦۷۹/۸(‏ (۲) المرجع السابق .)16١/8(‏ 

(۳) انظر: أصول السرخسى »)705/١(‏ كنز الوصول» البزدوي (ص‌۲۳۹)» كشف الأسرار» النسفى (۲/ 
1۸۱1( شرح مختصر او (0 ۸۳).» كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۳/ ۳۰ 5 ۱ء جامع 
الأسرار (4۳۲/۳)ء التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي (5/ ١۳۲)ء‏ الإجماع السكوتي دراسة 
وتطبيقًاء محمد إقبال الندوي (ص5١١)‏ رسالة دكتوراه. 

)٤(‏ انظر: المراجع السابقة. 

(0) التبصرة في أصول الفقه (ص۳۹۲)ء قواطع الأدلة (5/5). 


e 


أخرس» فإذا لم يُجَعل السكوت تسليمًا للقول المنتشر كان فسقا؛ لأنه امتناع عن إظهار 
الحق وترك للواجب احتشامًا لقائله» والعدالة مانعة عنه» فلا يُظَنٌّ بمجتهدي الأمة ذلك 
خصوصًا الصحابة» فإِنّه ظَهَرَ مِنْ صِغارِهم الرد على الكبار وقبول الكبار ذلك ينهم إذا 
كان ذلك حقًا”"' . 

الدليل الرابع: قال صفي الدين الهندي”'"': «إنَّ الإجماع مُنْعَقِذٌ على الاحتجاج بالقولٍ 
المُنْتَشْر بين الصحابة إذا لم يُعْرف له مخالفٌء فإنَ أبعدَ الئّاس عن القول به الشافعيةء 
وكتبهم مشحونة بالتمسك به» وكذا كتب جميع أرباب المذاهب» والاستقراء يحققه» فلو 
لم يكن الإجماع السكوتي حجة لزم اتفاقهم على الباطل» وأدلة الإجماع تنفيه». 

الدليل الخامس: الاستدلال بعموم الأدلة الدالة على حجية الإجماع» فإخراج الإجماع 
السكوتي عن عموم أدلة الحجية وقصرها على المنطوق تحكم . 

الدليل السادس: أن إقرارَ النبي ية على ما سَيِعه أو يراه دليلٌ على رضاه وتصويبه. 
فكذلك سكوت المجتهدين وإقرارههو””' . 

الدليل السابع: أن التابعين كانوا إذا أشكل عليهم مسألة فوجدوا فيها قول صحابي 
مُنْتشرًا لم ينكر: لم يَعْدِلوا عنه» وذلك إجماع مِن التابعين على كؤنه حجة””'. 

ه أدلة القول الثاني : أنه ليس بإجماع ولا ححة : 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة راجعة إلى دليلين: 

الدليل الأول: وقائع جاء فيها سكوت بعض الصحابة مع عدم رضاهم منها: أنَّ 
ابن عباس به لم يُظهِر مذهبه في العول في الفرائض حتى مات عُمر» فقيل له: ما بالك 
لم تُبْد ذلك في زمان عمرٌ؟ فقال: كان رجلا مهيبّاء فهبته”" . 


(۱) انظر: أصول السرخسى »)۰١/۱(‏ كنز الوصول» البزدوي (ص‌۲۳۹)» كشف الأسرارء النسفى (۲/ 
»0١‏ شرح مختصر الروضة (/ ۰)۸۳ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۳/ ۲۳۰ - ۲۳۱)» جامع 
الأسرار (/917)» التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي (5/ 27754 الإجماع السكوتي دراسة 
وتطبيقًا» محمد إقبال الندوي (ص5١١)‏ رسالة دكتوراه. 

(۲) نهاية الوصول في دراية الأصول (5/ 7651/7). 

(۳) انظر: الإجماع السكوتي دراسة وتطبيقاء محمد إقبال الندوي (ص4١١)‏ رسالة دكتوراه. 

(5) انظر: قواطع الأدلة (؟7/5)» شرح مختصر الروضة (۳/ ۸). 

(5) انظر: شرح مختصر الروضة (۳/ .)۸٤‏ 

(5) انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص797)» قواطع الأدلة (۲/ 4)» المستصفى (ص١١٠)ء‏ المحصول» 
الرازي (5/ »)١155‏ روضة الناظر .)٤١١ /١(‏ الإحكامء الآمدي »)3017/١(‏ بديع النظام (۲/ .)٠١١‏ 

0) أخرج البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الفرائض» باب العول في الفرائض )5١5/5(‏ ح رقم )٠١٤١۷(‏ 
بسنده عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على - 
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الدليل الثاني : أن السكوت يحتمل وجومًا غير الرضى» تُمّ عدُوهاء فعدٌ الغزالي وغيره 
E‏ “» وزاد الرازي ثامئًا . 

فقال الغزالي: «قد يسكت مِنْ غَيْر إضمار الرضى لسبعة أسباب : 

الأول: أن يكون في باطنه مانمٌ مِنْ إظهارٍ القول» ونحن لا نطلع عليه» وقد تظهر 
قرائن السخط عليه مع سكوته. 

الثاني: أن يسْكت؟ لأنه يراه قولًا سائعًا لمَّن أداه إليه اجتهاده» وإن لم يكن هو موافقًا 
عليه بل كان يعتقد خطأه. 

الثالث : أن يغتقد أن كَل مجتهدٍ مُصيب» فلا يرى الإنكار في المُجْتّهدات أصلاء ولا 
يرى الجوابَ إلا فرض كفايةء فإذا كفاه مَنْ هو مصيبٌ سكت وإِنْ خالف اجتهاده. 

الرابع : أن يسكت وهو منكرٌء لكن ينتظر فرصة الإنكارء ولا يرى البدار مصلحة 
لعارض ون العوارض ينتظر زواله ثمٌ يموت قبل زوال ذلك العارض أو يشتغل عنه. 

الخامس : أن يَعلّم أنه لو أنكر لم يُلتفت إليه» وناله ذل وهوان. كما قال ابن عباس في 
سكوته عن إنكار العول في حياةٍ عُمرّ: كان رجلا مهيبّاء فهِبنُه . 

السادس: أن يَكت؛ لأنه مُتوقفٌ في المسألة؛ لأنه بعدٌ في مُهْلةٍ النظر . 

السابع : أن يكت لِظنّه أنَّ عَيْره قد كفاه الإنكارٌ وأغناه عن الإظهار» ثم يكون قد عَلِط 
فيه فترك الإنكار عن توهم؛ إذ رأى الإنكار فرض كفاية» وظنّ أنه قد كُنِي وهو مخطئ في 
وهمه». وقال الرازي”": «ثامنها: ربّما رأى ذلك الخطأ مِن الصغائرء فلم ينكره. 


= ابن عباس بعدما ذهب بصره» فتذاكرنا فرائض الميراث؛ فقال: «(ترون الذي أحصى رمل عالج عددًا لم 
يحص في مال نصفًا ونصمًا وثلمًا ؛ إذا ذهب نصف ونصف ؟؛ فأين موضع الثلث؟). 
فقال له زفر: يا أبا عباس» مَن أوّل مَن أعال الفرائتض؟ قال: (عمر بن الخطاب)» قال : ولم؟ قال: (لما 
تدافعت عليه» وركب بعضها بعضًا؛ قال : : والله ما أدري كيف أصنع بكم» والله ما أدري أيكم قدّم الله ولا 
أيكم أخَرء قال : وما أجد في هذا المال شيت أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص)» ثُمّ قال ابن عباس : 
e‏ وأخر مَنْ أخَر الله» ما عالت فريضة)» فقال له زفر: وأيهم قدّم وأيهم أخر؟ 
فقال: (كل فريضة لا تزول إلا إلى فريضة؛ فتلك التي قدم الله » وتلك فريضة : الزوج له النصف. فإن زال 
فإلى الربع لا ينقص منه» والمرأة لها الربع» فإن زالت عنه صارت إلى الثمن» لا تنقص منه» والأخوات 
لهن الثلثان» والواحدة لها النصف» فإن دخل عليهن البنات كان لهن ما بقي؛ فهؤلاء الذين أخّر الله» فلو 
أعطى من قَدَّم الله فريضة كاملة ثم قسم ما يبقى بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضة)» فقال له زفر: 
فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ فقال: (هبته والله)»» قال ابن حجر فى موافقة الخبر الخبر /١(‏ 
: «هذا موقوف حسن»» وقال الألباني في إرواء الغليل (7/ :)٠٤١‏ «حسن». 

() انظر: المستصفى (ص١6١).‏ التنقيحات في أصول الفقه (ص١77)»‏ روضة الناظر /١(‏ 2)570 
الإحكام» الآمدي »)۲٠۲/۱(‏ شرح مختصر الروضة (۳/ .)۸١‏ 

(۲) المستصفى (ص١16١).‏ (۳) المحصولء الرازي .)١155/5(‏ 


وإذا احتمل السكوت هذه الجهات كما احتمل الرضى عَلِمْنا أنه لا يدل على الرضى لا 
قطعًا ولا ظاهرًا». 

وقال الطوفي"") مجيبًا بجواب إجمالي: «كل هذه الاحتمالات إذا قوبلت بظاهر حالهم 
في ترك السّكوت» وجريان العادة واقتضاء الطباع إظهار ما يعتقده و ينهض في 
الدّلالة على ما ذكرتم» بل ما ذكرناة مِنْ ظاهِر حالهم أغلتٌ وأظهرٌء واعتمال واد 
قوي» يَظهرٌ على كثير من الاحتمالاتٍ الحفية». 

وهذا الجواب بإجماله حسن في الجواب ‏ في ظني وكذلك فعل الآمدي قبل الطوفي؛ 
أجاب بجواب ا Ss‏ عن دك لعزا عن e‏ 
كانت مُنْقدحة عقلاء فهي خلاف الظاهر مِنْ أحوالٍ أرباب الدين وأهلٍ الحلّ والعقَّدِ. 

ثم فصل الجواب على كل احتمال ذكر فقال”" : 

«أمّا اختمال عدم الاجتهاد في الواقعةء فبعيدٌ مِن الخلْقٍ الكثير والجمٌ العَفِيّر؛ لما فيه 
مِنْ إهمالٍ حم الله تعالى فيما حَدَتَ مع وجوبه عليهم وإلزامهم به وامتناع تقليدهم 
لغيرهم مع كونهم من المجتهدين؛ فإنه بصن والظاهر عدم ارتكابها من المتدين 
المسلم: 

واا حال عدم تأدية الاجتهاد إلى شيء من الأحكام فبعيد أيضًا ؛ لان الظاهر أ 
مِنْ حُكم إلا وله تعالى عليه دلائل وأمارات تدل عليه» والظاهر ممن له أهلية الاجتهاد 
إنما هو الاطلاع عليها والظفر بها 

وأمّا احْتمالُ تأخير الإنكار للتروي والتفكرء وإن كان جائرّاء غير أن العادة تُحيلٌ ذلك 
في حقٌّ الجميع ولا سيما إذا مضت عليهم أزمنة كثيرة حتى انقرض العمر مِنْ غير كير . 

وما انال السكوت عنه لكونه مُجتهدًاء فذلك مما لا يمنع مِنْ مُباحثيَه ومناظرته 
وطلب الكشف عن مأخذه. لا بطريق الإنكارء كالعادة الجارية من زمن الصحابة إلى زمننا 
هذا بمناظرة المجتهدين وأئمة الدين فيما بينهم ؛ لتحقيق الحق وإبطال الباطل» كمناظرتهم 
في مسائل الجد والإخوة» وقوله: أنت علي حرام» والعول» ودية الجنين ونحو ذلك من 
المهانل.. 

وآمّا الخقبال القة فعيد أيقناء وذلك لأن التقبة إنما ايكون فما تخل المحافة 
ظاهراء وليس كذلك لوجهين 


.)۲أ٥۳/۱( شرح مختصر الروضة ("/ ۸۳). (؟) الإحكامء الآمدي‎ )١( 


(۳( المرجع السابق. 
)٤(‏ كذا في الطبعة المحال عليهاء وطبعة جامعة الإمام بتحقيق محمد متعب وآخرين (۲/ ۷۷۸)» 


الإشكال على مسألة الإ جماع السكوتي : Ae‏ — 

الآأونة أن اع الاب ع ما ك وال لآن الخالي ن خان 
المحعية رقو مو سادانت آريات الد أن ا فا قسن اله او جي خف عل 
نفسه» ولا جِمَدَا في صدره تخاف عاقبته؛ إذ هو خلاف مقتضى الدين . 

الثاني : أنه إِمّا أن يكون املا غَيْر مخوف. فلا تقية بالنسبة إليه» وإِنْ كان ذا شوكةٍ 
وقوقء كالإمام الأعظم» فمحاباته في ذلك تكون غِشّا في الدّين» والكلام معه فيه يعد 
نُضْحَاء والغالب إِنّما هو سلوك طريق النصح وترك الغش من أرباب الدين». 

ولم يرتض العجلي الأصفهاني هذا الجواب بطولهء فقال'''2: «وأمًا ما ذكره صاحب 
«الإحكام) فمندفع » فإنا لا نعي أن كل واحد من تلك الاحتمالاات م لكل واحد من 
الساكتين» بل المدّعى إمّا التوزيع والشمول» أو شمول المقتضي لجملةٍ مِنْهم» أو لبعض 
منهمء والآخر لجملة منهم». 

واعتراض العجلي وجيهٌ جدًا ‏ في ظني - وأظئه ينبغي أنْ يكون الكلام أنَّ هذه 
الاحتمالات لا تخرج عن كُوْنْها مجرّد احتمالات بعيدة» والأصل عدمهاء بل ورودها 
مفردة كل على حدته على مجتهدٍ واحدٍ لا يخرج عن كونه احتمالا بعيدّاء وفتح باب 
الاحتمالات البعيدة غير سديدء» OE EE‏ ألبتة لعن هي 
تقدح في قطعية الإجماع السكوتي لكنا لا ندّعيه» ولهذا قال الطوفي”"": «واعلم أن ما 
ذكرناه من الدليل على أنَّ ذلك إجماعء تَظْهِرٌ قوته فيما إذا استدللنا به على أنه حَسََةٌ 
ظنية» . 


ويظهر مِنْ هذا رجحان القول بان الإجماع السكوتي حجةٌ وإجماعٌ ظَّنٌ» والله أعلم. 


© © © 


= والقاعدة: أن الفاعل إذا كان ضميرًا متصلا لمؤنث ولو مجازيًا يوجب تأنيث الفعل» واسم (كان) حكمه 
حكم الفاعل» إلا أن يقال: إن هنالك محذوف تقديره ([احتمال] التقية)» وكأنه بعيد. 

.)٤۹١ /٥( الكاشف عن المحصول‎ )١( 

(۲) شرح مختصر الروضة )/ .(A€‏ 


ك1 OUT‏ مشكلات أصول الفقه 


الإشكال على حجية عمل أهل المدينة عند الإمام مالك 


توق كدير فين الأصوليين مسألة استدلال ا مالك بعمل أهل المدينة في ضمن 
كتاب الإجماع ومباحثه”''» والعذر في ذلك" أن الإمام مالكا قد اعتبر قول بعض الأمة 


حُجََّة وكتاب الإجماع يفرضه الأصوليون لدراسة حجية قول الأمة أو بعضها وما يتعلق 
بذلك» فبحثوا فيه اتفاق الأئمة الأربعة الراشدين”"» واتفاق أهل البيت”*' وغيرها من 
المسائل» ومن جهة ثانية» فإِنّه قد نُقِل عن مالك أنه رأى بأنّ عمل أهل المدينة لا تحل 


)١(‏ انظر: الفصول فى الأصول (۳/ ١۳۲)ء‏ المعتمد (۲/ 75)» النبذة الكافية (ص77)» العدة فى أصول الفقه 
»)3١47/4(‏ التبصرة في أصول الفقه (ص070» اللمع» الشيرازي (ص١4)»‏ البرهان في أصول الفقه 
(1/ ۲۷۸) فقرة (571)» التلخيص في أصول الفقه (۳/ )١١١‏ فقرة »)١011(‏ قواطع الأدلة في الأصول (۲/ 
٤١‏ المستصفى (ص517١)»‏ التمهيد في أصول الفقه (۳/ 77)» ميزان الأصول في نتائج العقول 
(ص 57”5)؛ المحصول» الرازي »)١77/5(‏ روضة الناظر ».)5١١/١(‏ الإحكامء الآمدي 2)١147/١(‏ 
منهاج الوصول (ص”87): التحصيل من المحصول (58/7)» نهاية الوصول في دراية الأصول /٦(‏ 
49 الفائق في أصول الفقه (؟/١7١)؛‏ شرح مختصر الروضة (۳/ »)٠٠١‏ المسودة في أصول الفقه 
(ص۳۳۱)» كشف الأسران شرت أصول البزدوي (۳/ »)۲٤۲‏ أصول الفقهء ابن مفلح (۲/ ۰ جمع 
الجوامع (ص76)» الإبهاج في شرح المنهاج (۲/ .»)٠١‏ نهاية السول (ص۲۸۸)ء البحر المحيط في أصول 
الفقه (57/ »)54٠‏ تشنيف المسامع (۳/ 49)»: الغيث الهامع (ص”597)» فصول البدائع (۲/ »)٠۲‏ التحبير 
شرح التحرير »)١5/8١/5(‏ غاية السول (ص۸۲)» تيسير التحرير (۳/ 55 7)» إرشاد الفحول .)۲۱۸/١(‏ 

(؟) عاب بعض فضلاء الباحثين هذا الصنيع معتمدًا على أنَّ مالا لا يرى عمل أهل المدينة إجماعًاء انظر: 
أصول فقه الإمام مالك» أدلته النقلية (۲/ .)٠٠٠١١‏ 

(۳) انظر: التمهيد في أصول الفقه (/ .)۲۸١‏ المحصول» الرازي »)١754/5(‏ روضة الناظر وجنة المناظر 
».)5١5/١(‏ الإحكامء الآمدي (١/۹٤۲)ء‏ التحصيل من المحصول (۷۲/۲)ء نهاية الوصول في دراية 
الأصول (71091//5)» شرح مختصر الروضة (44/7): أصول الفقه» ابن مفلح »)٤١١/۲(‏ جمع 
الجوامع (ص٦۷)»‏ البحر المحيط في أصول الفقه (5/ .)50١‏ تحرير المنقول (ص58١).»‏ التحبير شرح 
التحرير .)١688/5(‏ 

(5) انظر: التمهيد في أصول الفقه (۳/ ۲۷۷)ء المحصولء الرازي .)١79/5(‏ الإحكامء الآمدي /١(‏ 
06)؛ التحصيل من المحصول (۲/ »)۷١‏ المسودة في أصول الفقه (ص””077). نهاية الوصول في دراية 
الأصول )02 شرح مختصر الروضة (۳/ »)۱١١‏ أصول الفقه. ابن مفلح »)٤۱٦/۲(‏ الإبهاج في 
شرح المنهاج (۲/ 20770 جمع الجوامع (ص٦۷)ء‏ البحر المحيط في أصول الفقه (5/ »)56٠‏ المختصر 
في أصول الفقه» ابن اللحام (ص77)» تحرير المنقول (ص514١)»‏ التحبير شرح التحرير (5/ .)٠١۹٩‏ 


الاشكال على حجية عمل أهل المدينة عند الامام مالك 3 ححم 


مخالفته» وهذه حقيقة عي لج فقد نقِلّت عنه رسالته إ إلى الليث بن سعدء وفيها: «فإذا 
كان الأمر بالمدينة ظاهرًا معمولا به لم أرَ خلافه؛ للذي في أيديهم مِنْ تلك الوراثة التي 
لا يجوز لأحدٍ انتحالها ولا ادعاؤها» ومن جهة ثالثة؛ فالأصوليون لا يشترطون أن 
تكون كل مسألةٍ مسوقةٍ في كتاب الإجماع إجماعًا حقيقة» بل ربما كان موهومًا في 

على أنَّ جماعةً من أصوليي المالكية”" ذكروا المسألة في كتاب الإجماع» وهم أعرف 
بمذهب إمامهم . 


المطلب الأول 
ذكرالاشكال ومّن نص فيه على لفظ (الاشكال) 
ساق الزركشي المسألة في «البحر المحيط» ثُمَّ قال - في أواخرها -: «ولم تزل هذه 
الال فرصو الا 
وتبعه تلميذه البرماوي - فصنع مثلما صنع ل ا ا 
الذيل» موصوفة بالإشكال» ردت بالتصنيف» صَنّف فيها الصيرفي* وغ 


(۱) تاريخ ابن معين» رواية الدوري (5/ .)٠٠١‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك .)5١/١(‏ 

(0) انظر: الإشارة (ص١58).‏ إحكام الفصول )٤۸٦/١(‏ فقرة .)١١١(‏ الضروري في أصول الفقه 
(ص”9). لباب المحصول /١(‏ 2)507 منت منتهى الوصول والأمل (ص۷٥)»‏ مختصر منتهى السؤل والأمل 
.)5698/١(‏ شرح تنقيح الفصول (ص77”5). تقريب الوصول (ص٤۱۸)»›‏ مفتاح الوصول (ص۲٥۷)›‏ 
تحفة المسؤول (۲/ »)١6١‏ شرح مختصر ابن الحاجب» بهرام (ص۱۸۹) رسالة عبد العالي المزروعي 
للماجستير» التوضيح في شرح التنقيح (ص110) رسالة غازي العتيبي للدكتوراه» رفع النقاب /٤(‏ 
06 الثمار اليوانع (۲۹۸/۲)» نشر البنود (۸۹/۲)» فتح الودودء الولاتي (ص٠٠٠)»‏ الأصل 
الجامع» السيناوني (۲/ »)٩۷‏ شرح مفتاح الوصول (ص٤۹٥).‏ 

() البحر المحيط في أصول الفقه (541/5). 

.)٤٤١ /١( الفوائد السنية‎ )٤( 

(5) قال الزركشي في «البحر المحيط في أصول الفقه» (447/5): «وصنف الصيرفي فيهاء وطوّل في كتابه 
الأعلام»» ويقصد فيما أظن بالأعلام كتابه : «البيان في دلائل الأعلام على أصول الأحكام». 

(3) من الكتب المصنفة في المسألة استقلالا : 
كتاب في الرد على من أنكر إجماع أهل المدينة» للقاضي أبي الحسين عمر بن أبي عمر» وهو نقض لكتاب 
الصيرفي . انظر: طبقات الفقهاء (ص٦١١)»‏ ترتيب المدارك (ه/ /ا6؟)2 الديباج المذهب (؟7/57/7). 
كتاب إجماع أهل المدينة» لأبي بكر الأبهري. انظر: ترتيب المدارك »)١87/5(‏ شجرة النور الزكية 
(/5*”) الأعلام للزركلي (25). 
كتاب في إجماع أهل المدينة» لأبي الحسن علي بن ميسرة. انظر: ترتيب المدارك (5/ ١۱۹)ء‏ الديباج 
المذهب (۹۸/۲). 


مهم الف مشكلات أصول الفقه 
o‏ "الست تت الب 
المطلب الثاني 
ذكر من تعرض للاشكال ولم ينص على لفظ (الاشكال) 
فلا يكاد يخلو مُوّلف في أصول الفِقه عن ذكر لها . 


= تتاب الاقتداء بأهل المدينة» لأبي زيد القيرواني. انظر: الديباج المذهب .)٤۲۹/۱(‏ 
كتاب أمالي إجماع أهل المدينة» لأبي بكر الباقلاني . انظر: ترتيب المدارك (1۹/۷)» شجرة النور 
الزكية .)١١۸/١(‏ 
ورسالة : صحة أصول مذهب أهل المدينة» لأبي العباس ابن تيمية» طبع ضمن مجموع الفتاوى» وطبع 
وأمّا كتابات المتأخرين فكثيرة منها : 
خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة» حسان فلمبان. 
المسائل التي بناها مالك على عمل أهل المدينة» محمد بوساق. 
عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين» أحمد محمد نور سيف . 
عمل أهل المدينة وأثره في الفقه الإسلامي» موسى إسماعيل. 
عمل أهل المدينة عند المالكية وعلاقته بالأدلة الكلية» إلياس دردور. 

)١(‏ انظر: الفصول في الأصول »)7371١7/7(‏ المقدمة في أصول الفقهء ابن القصار (ص290١)»‏ تقويم الأدلة 
(ص١").‏ المعتمد (؟5/7”)». النبذة الكافية (ص75)» العدة فى أصول الفقه »)١١577/5(‏ الإشارة 
(ص١58):‏ إحكام الفصول )487/١(‏ فقرة (011)» التبصرة في أصول الفقه (ص١٠۳)ء‏ اللمع. 
الشيرازي (ص١4)»‏ البرهان في أصول الفقه )۲۷۸/١(‏ فقرة (571)» التلخيص في أصول الفقه ("/ 
)١١‏ فقرة (١١١٠)ء‏ قواطع الأدلة في الأصول »)۲٤/۲(‏ أصول السرخسي »)۳٠١/١(‏ المستصفى 
(ص57١)»‏ التمهيد في أصول الفقه (/ ۲۷۳)ء الواضح في أصول الفقهء ابن عقيل »)۱۸۳/١(‏ 
الوصول إلى الأصول »)١7١/7(‏ ميزان الأصول (ص08750). بذل النظر (ص”655)» التنقيحات فى 
أصول الفقه (ص٦٠۲)ء‏ الضروري ف أضول الفقه (ص4۳). المحصول» الرازي )11/4( التحقيق 
والبيان (؟//411)» روضة الناظر (١/١١٤)ء‏ الإحكام» الآمدي :)747/1١(‏ لباب المحصول /١(‏ 
۳) منتهى الوصول والأمل (ص۷٥)»‏ مختصر منتهى السؤل والأمل (١/۹٥٤)ء‏ الحاصل من 
المحصول (۲/ »)٥٠١‏ شرح تنقيح الفصول (ص٤۳۳)»‏ نفائس الأصول (5598/5) منهاج الوصول 
(ص”87)» مرصاد الأفهام (/1 »© التحصيل من المحصول »)٦1۸/۲(‏ بديع النظام (۲/ 101( 
تلخيص روضة الناظر /١(‏ ۲۹۷)ء معراج الوصول (ص05550).» نهاية الوصول في دراية الأصول (5/ 
8 الفائق في أصول الفقه (؟/١١)»‏ شرح مختصر الروضة (7/ 423١7‏ المسودة في أصول الفقه 
(ص7”7), كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۳/ 757)» مجمع الدرر »)507/١(‏ تقريب الوصول 
(ص185١)»‏ شرح المنهاج» الأصفهاني (۲/ 0916)» شرح مختصر المنتهى الأصولي (۳۲۷/۱)ء أصول 
الفقه. ابن مفلح (۲/ 41°( مفتاح الوصول (ص۲٥۷)›‏ جمع الجوامع (ص٦۷)»‏ الإبهاج في شرح 
المنهاج (۲/ 1€(« رفع الحاجب (10© نهاية السول (ص۲۸۸)» تحفة المسؤول (۲/ 0°(« 
الردود والنقود /١(‏ ١٠٥)ء‏ البحر المحيط في أصول الفقه »)55٠/5(‏ تشنيف المسامع (۹۹/۳)» شرح 
مختصر ابن الحاجب» بهرام (ص۱۸۹)» رسالة عبد العالي المزروعي للماجستيرء الغيث الهامع = 


الإشكال على حجية عمل أهل المدينة عند الامام مالك وسور 


المطلب الثالث 
بيان موضع الا شكال وتوضيح محل النزاع فيه 

لم بين الزركشي ولا البرماوي موضعٌَ الإشكال في المسألة ولا سببهء ويظهر - والله 
أعلم ‏ أن المسألة مُشْكلةٌ مِنْ جهة تحرير معنى عمل أهل المدينة ومن جهة درجة حجيته 
عند الإمام مالك» هل يعدّه إجماعًا أو حجة أو غير ذلك وهذا الظن من خلال قراءة 
المسألة والنظر في أصعب ما فيها ليس إلا . 

أفلن المسالة تدوز هق نع إن أب عنها بواضوح تير كتير هما بعتا 

أحدها: ما معنى العمل في قولهم: «عمل أهل المدينة»؟ 

وثانيها: مَنْ هم أهل المدينة الذين يقصدهم مالك صفة أو أشخاصًاء وزمًا؟ 

وثالثها: ما درجة حجية عمل أهل المدينة عند مالك؟ 


المطلب الرابع 
بيان الداعي إلى الا شكال 
يظهر أنَّ المسألة مشكلة فعلاء والكلام فيها مختلف» وربما كان مِن أهم أسباب 
الإشكال أنَّ الإمام مالكا ليس له صريحٌ كلام في المسألة يُبِيّن مراده ويرفع النزاع» بل 
النقل عنه يله يزيد الإشكال کا سان - نَم إن العلماء مِنْ كل مذهب بمن فيهم 
المالكية أنفسهم قد اختلفوا في بيان حقيقة مراد مالك في المسألة. 


اح لحي زا رما رك تر جيم ل جره فرت ار عر سوير ار 


ثلاثة أو مائة بعمل أهل المدينة”» ومع ذلك يجد الباحث في كلام بعض الأصولبين ما 


يهم منه التشكيك في نسبة القول بحجية عمل أهل المدينة له على ما سيأتي -. 


= (ص۹4۳٤)»‏ فصول البدائع (۲/ .)٠۲‏ التقرير والتحبير (7/ ١٠٠)ء‏ التحبير شرح التحرير (5/ ))١908١‏ 
التوضيح في شرح التنقيح (ص150) رسالة غازي العتيبي للدكتوراه» رفع النقاب »)٠٠١ /٤(‏ الثمار 
اليوانع (۲۹۸/۲)ء غاية السول (ص87)» شرح الكوكب الساطع» السيوطي (۲/ 015)» تيسير التحرير 
(6/ 4€(« فواتح الرحموت )۲/ «(YAT‏ إرشاد الفحول c(۲1۸/1)‏ نشر البنود (؟/2)894 ف فتح الودود. 
الولاتي e‏ الأصل الجامع» السيناوني (۲/ 91)» شرح مفتاح الوصول (ص٤۹٥)›‏ في 
مسائل أصول الفقه التي اختلف النقل فيها عن الإمام مالك» حاتم باي (ص۳١٤).‏ 

/۲( أصول فقه الإمام مالك» أدلته النقلية‎ »)٤۹۳ ٤٤۹ /۲( )۳۰۲ ۰۲۷۰ ۰۲٤۷ /۱( انظر: موطأ مالك‎ )١( 
خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينةء حسان فلمبان (ص4۹4)» عمل أهل المدينة بين‎ ) ۷ 
مصطلحات مالك وآراء الأصوليين» أحمد نور سيف (ص٤٤)» عمل أهل المدينة عند المالكية وعلاقته‎ 
. بالأدلة الكلية» دردور (ص57)» المسائل التي بناها مالك على عمل أهل المدينة» محمد بوساق (ص77)‎ 


مشكلات أصول الفقه 


الطب الخاشن 
ذكر أجوبة الأصوليين عن الاشكال 

لم يذكر الأصوليون الإشكال لا صراحة ولا كناية؛ فمن الطبيعي أن لا يذكروا جوابًا 
مباشرّاء وإن كان الجواب قد يُذكر في طياتِ كلامهم» ولم يعتن متقدمو الأصوليين بوضع 
لبيك لعي امل النايع الذي و وكان جهدهم منصبًا 
في جملته على تحرير قول مالك»› وبيان تة تقسيم عمل أهل المدينة» وبيان حجيته من عدمها 
عنذه » وغير ذلك . 

وبدأ بع فضلاءٍ الباحثين المعاصرين المسألة بفرض تعريفي لعمل أهل المدينةء وهي 

يقة منطقية للوصول إلى تصور يُساعدٌ على فَهْم المسألةٍ O,‏ 

ااا و إلا أن السؤال الأهم: التعريف واقع على عمل 
أهل المدينة عند مَن؟ 

إن عند مالك على ما هو به في الحقيقة» فهي مجرد دعوى ولا يخرج التعريف عن أن 
يكون قولا من الأقوال فى بيان عمل أهل المدينة عنده» كيف وقد اختلف العلماء قديمًا 
وحديثا في تحديده اختلاقا ّا . 

وإِنْ عند الباحث نفسه فغير محل النزاع؛ لأنَّ الكلام في عمل أهل المدينة الذي 
اختلف الأصوليون في عدّه حجة عند الإمام مالك . 

وقد اختلف الأصوليون في المسألة في طرفين كبيرين : 

أحدهما: حقيقة عمل أهل المدينة وحجيته عند مالك. 

والثاني : دلالة ألفاظ مالك على عمل أهل المدينة . 
ه المسألة الأولى: حقيقة عمل أهل المدينة وحجيته عنده. 

فيمكن أن تورد أقوال الأصوليين فيه كالتالي : 

القول الأول : ذكر بعض الأصوليين أنَّ مالكًا يرى أن المقصود بعمل أهل المديئة اتفاق 
أهلها في كل زمانء فإذا أجمعوا على أمر لم يُعْتّد بخلاف غيرهمء ثُمَّ في كلامهم ما يُْهمُ 
مِنْه استبعادهم قول مالك به. 

وممن ذهب لذلك إمام الحرمين الجويني» فقال''': «تَقَلَ أصحابٌ المقالات عن مالك 
أنه كان يرى اتفاق أهل المدينة ‏ يعني : علماءها ‏ حجة» وهذا مشهور عنه» ولا حاجة 
إلى تكلف رد عليه» فإِنْ صم النقل فإنّ البقاع لا تعْصِم ساكنيهاء ولو اطلع مُطَلع على ما 


.)551/( البرهان في أصول الفقه (۲۷۸/۱) فقرة‎ )١( 


۸۹ دس ك5 


يجري بين لابتي المدينة من المجاري قضى العجب› فلا أثر إذن للبلادء ولو فُرضَ 
احتواء المدينة على جميع علماء الإسلام» فلا أثر لهاء > فإنه لو اشتمل عليهم بلدة من بلاد 
الكفر ثم أجمعوا لاتبعواء والظن بمالك كث لعلو درجته أنه لا يقول بما نقل الناقلون 
عنه) . 

فالجويني في كلامه تشكيك في النقل عن الإمام مالك . 

وسبقه أبو بكر الجصاص إلى عبارة مثلهاء يفهم منها التشكيك في نسبة القول للإمام 
مالك» وهي قوله"'': «زعم قوم ِن المتأخرين ن أن إجماع أهل المدينة لا يسوغ لأهل سائر 
[الأعصار]" مخالفتهم فيما أجمعوا عليه». 

فلم ينسب القول للإمام مالك مع شهرته عنه» ووصف القائل به بأنه «زاعم» و«من 
المتأخرين». 

هذا وقد نقِل عن جماعة مِنْ مالكية العراق إنكارهم أنْ يكون إجماع أهل المدينة من 
مذهب مالك» منهم: ابن بكيرء وأبو يعقوب الرازي» وأبو بكر بن المنتاب» والطيالسي› 
والقاضي أبو الفرج» والقاضي أبو بكر الأبهري. 

وفي النقل عن هؤلاء الأئمة كلهم أو بعضهم اختلاف. فإن من الغلماء ء من حكى عنهم 
الإنكار مطلقًاء كما صَتَعَ التاجُ ا وابنُ أمير الحاج» وغيرهما ". 

ومنهم مَنْ حَكى إنكارهم في شِقٌّ واحدٍ مِنْ عمل أهل المدينة» وهو إجماع أهل المدينة 
من طريق الاستنباط والاجتهاد» وهو ما نسبه لهم القاضي عبد الوهاب» وتبعه غيره . 

ويظهر ‏ والله أعلم - أنَّ الحكايتين شيء واحد باعتبارين؛ فالمالكية يُقسّمون عمل أهل 
المدينة إلى نقلي وإلى ما طريقه الاجتهاد» ويحكون الاتفاق على النقلي» وينازعهم بعض 
الأصوليين في عد القسم الأول من عمل أهل المدينة أصلاء ويرونه راجعًا إلى النقل 
المتواتر» وعلى هذا؛ فالكلام كله في القسم الثاني» وهو ما أنكره هؤلاء الأئمة من 
المالكية؛ فالنقلان صحيحان باعتبارين» وإن قيل بالاختلاف فالقاضي عبد الوهاب أعلم 
بقول أهل بلدته ومذهبه ‏ والله أعلم -. 

القول الثاني: على الضد من القول الأول ذهب بعض الأصوليين إلى إثبات حجية 


() الفصول فى الأصول .)77١/7(‏ 

(؟) كذا فى الطبعة المحال عليهاء وربما لو كانت [الأمصار] لكانت أدلٌ. 

(۳) انظر: رفع الحاجب »2)407/1١(‏ التقرير والتحبير (۳/١٠٠)ء‏ تيسير التحرير (۳/٤٤۲)ء‏ ترتيب الأدلة 
الإجمالية من حيث الحجية؛ محمد سعيد منصور (ص1690١).‏ 

(5) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينةء عبد الوهاب بن نصر ("/ .)٠۷٤١‏ ترتيب المدارك /١(‏ ١٥)ء‏ 
إعلام الموقعين (7577/54)» تحفة المسؤول (۲/ 7507)» البحر المحيط في أصول الفقه (5/ .)٤٤١‏ 


ا 4 4 ت أصول الفقه 
r‏ سس 
إجماع أهل المدينة مطلقًا”''» وهذا نقله أبو الوليد الباجي عن أكثر المغاربة من أصحاب 
مالك فإنه قسّم إجماع أهل المدينة إلى ما طريقه النقل» ورأى أنه حجة بلا خلاف» 
وإلى ما طريقه الآحاد أو ما أدركوه بالاستنباط والاجتهاد. وقال فون هذا القسم: اوقل 
ذهب جماعة ممن ينتحل مذهبّ مالك ممّن لم يُمْعن النظر في هذا الباب إلى أن إجماع 
أهل المدينة حجة فيما طريقه الاجتهادء وبه قال أكثر المغاربة)!"' . 

وقال القاضي عياض" : «قال القاضي أبو نصر”“ : وعليه يدل كلام أحمد بن المعذل 
وأبى صعب وإليه ذهب القاضى انو الحسين بن أبى عمر من البغداديين» وجماعة من 
المغارية من أصحاينا ورآه قدا على خبر الواحد والقياس› وأطبَقّ المخالفون أن مذهب 
مالك». 

وممّن قيل بأنه يقول بحجية عمل أهل المدينة مطلمًا عند مالك ابن الحاجب» فقال“ : 
«إجماع المدينة من الصحابة والتابعين حجة عند مالك كُأنْهِ . 

وقيل: محمول على أن روايتهم متقدمة» وقيل: على المنقولات المستمرة؛ كالأذان 
والإقامة. والصحيح : التعميم». 
المنقولات والاجتهادات من الصحابة والتابعين وحدهم'"''؟ أو يقصد به التعميم في 
المنقولات والاجتهادات من علماء المدينة فى كل زمان مطلقًا"؟ قولان: 


قال القطب الشيرااء 3 «وقال بعض أصحابه - ومنهم ال ضف إن إجماع 


)١(‏ انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص٠٠")ء‏ اللمع» الشيرازي (ص١4).»‏ قواطع الأدلة (؟55/1)» التمهيد 
في أصول الفقه (۳/ ٤۲۷)ء‏ الإحكام, الآمدي (۳/۱٤۲)ء‏ الإبهاج في شرح المنهاج (۲/٤٠۳)ء‏ البحر 
المحيط فى أصول الفقه .)55١/5(‏ 

(۲) إحكام الفصول )٤۸۹٩ - 485/١(‏ فقرة (511 -017). 

(۳) ترتيب المدارك .)٥١/١(‏ 

- ٠۷٤٤ /۳( لم أقف على التنصيص عليهم في المعونة على مذهب عالم المدينة» القاضي عبد الوهاب‎ )٤( 
والصفحة كما أشار المحقق فيها بياض؛ فربما كان ذكرهم فيهاء ونقل نحوه القرافي في‎ » 6 
من كتاب الملخص لعبد الوهاب.‎ )77١١/5( نفائس الأصول‎ 

.)٥۷ص( مختصر منتهى السؤل والأمل (١/۹٥٤)ء وانظر: منتهى الوصول والأمل‎ )٥( 

() انظر: شرح المختصرء القطب الشيرازي (۲/ ۲۲۲)ء حل العقد والعقل (ص١258)‏ رسالة عبد الرحمن 
القرني للدكتوراه. مجمع الدرر »)508/١(‏ بيان المختصر 2)055/١(‏ رفع الحاجب ».)8٠57/١(‏ الردود 
والنقود .)001١/1١(‏ 

(0) انظر: النقود والردود (ص‌۲۲۹) رسالة عيسى الجاموس للماجستير» شرح مختصر ابن الحاجب» بهرام 
الدميري (ص۱۸۹) رسالة عبد العالي المزروعي للماجستير. 

(۸) شرح المختصرهء القطب الشيرازي (۲۲۲/۲). 


الاشكال على حجية عمل أهل المدينة عند الامام مالك ڪڪ 


الصحابة والتابعين مِنْ أهل المدينة على كل شيءٍ حُبَةٌ يجب العمل به على كل مُكلَّفٍ 
مسلم» ولا عبرة بمخالفة E‏ - كما مر في المسألة الرابعة ‏ وإليه أشار بقوله: 
والصحيح : التعميم»؛ إذ المعنى : أن الصحيح أن إجماعهم حَبّة في کل شيء. 

وأمّا بهرام الدّمِيري» فقال“: «قال المؤلف: «والصحيح: التعميم»؛ أي: أن 
الصحيح مِنْ مَذْهبٍ مالك أن إجماع أهل المدينة حُبَة على الإطلاق» وسواء كان ذلك 
في زمن الصحابة والتابعين أو بعدهمء ولهذا قال بعض الشرّاح : إن قول المؤلف : 
«الصحابة والتابعين» يقتضي أن يكون إجماع أهل المدينة بعد ذلك ليس بِحُجٍَء ولم أرَ 
مَن فسّر ذلك بهذا التفسير». 

فهذان قولان ذكرهما الشرّاح» ويذكرهما جماعة من الأصوليين عن بعض المالكيةء 
وزادوا قولا وهو تخصيصه بإجماع الصحابة وحده”. 

فصار القول الثاني: إجماع أهل المدينة في كل عصر على كل أمر شرعي حُجّة . 

والقول الثالث: إجماع الصحابة والتابعين ‏ مِنْ أهل المدينة EOE‏ 

والقول الرابع: إجماع الصحابة ‏ مِنْ أهل المدينةٍ - وحدهم على كل أمر شرعي حُمَ ش 

س الخامس: ذَهَبَ الغزاليُ في «المستصفى» إلى نحو مِنْ قول بهرام» لكنه زاد زيادة 
ووفرة ذاه NI TI‏ في إجماع أهل المدينة فقط». 

فالإمام الغزالي - هنا - جعل عمل أهل المدينة مطلتًا - من كل أحد منهم في كل مسألةٍ - 
ا و اها بل وزاد أن الحجة فيه وحده دون اعتبار لغيرهم . 

وهذا القول لم يتفرد بذكره الغزالي» بل نسب ذكره لبعض العلماء منهم: الصيرفي 
وغيره”*'» واستبعده الزركشي”'. 

القول السادس: خالف الغزالى فى «المنخول» ما فى «المستصفى)ء. فقال"؟2: «صا 
ليا الجاع صل يقر التقهاء الم ".ومع" نقهاء الت را تال 
بخلاف غيرهم) . 
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(۱) شرح مختصر ابن الحاجب» بهرام (ص۱۸۹) رسالة عبد العالي المزروعي للماجستير. 

(۲) انظر: التبصرة» الشيرازي (ص٠٠۳)ء‏ اللمع» الشيرازي (ص١4).»‏ قواطع الأدلة (۲/ 75)» التمهيد في 
أصول الفقه (۳/ ١۲۷)ء‏ الإحكام» الآمدي »)517/١(‏ الإبهاج في شرح المنهاج .)۳٠٤١/۲(‏ البحر 
المحيط» الزركشي .)55١/5(‏ 

(۳) المستصفى (ص57١).‏ 

.)54١/5( البحر المحيط في أصول الفقه‎ »)57 /١( انظر: المعتمد (؟/ 4075 ترتيب المدارك‎ )٤( 

(5) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه .)55١/5(‏ 

(3) المنخول (ص١١5).‏ 

(۷) (الفقهاء السبعة): سبعة من التابعين» متعاصرون بالمدينة هم: سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» = 


اال سس 


فخصصه بالفقهاء السبعة» وهذا أخص من سابقه. 


ونَقَلَ الزركشي مثله عن عبد القاهر البخدادي» فقال: «نقل الأستاذ أبو منصور في 
كتاب «الرد على الجرجان ل أنه أراد الفقهاء السبعة وحدهمء وقال: إنهم إذا أجمعوا 
على مسألة انعقد بهم الإجماع» ولم يجز لغيرهم ا 

قال القاضي عياض" : اوحكى بعض الأصوليين أن مالكا يرى إجماع الفقهاء | 
بالمدينة إجماعاء ووجه قوله: انا ماو ا ماده 
غيرهم» وهذا ما لم يقله مالك ولا روي عنه) . 


القول السابع : نَسَبَ مام الحرمين الجويني وغيره'*) إلى بعض المالكية أنْهم قالوا : 
«إِنّما عنى مالك بما قال ترجيح قول أهلٍ المدينة على قول غيرهم». 

القول الثامن: قال الجويني”': «ذَمَبَ قوم مِنْ أصحاب مالك إلى حمل ما قاله على 
مَحَمل آخر»ء فقالوا: «إنما خصص أهل المدينة فيما يتعلق بالناسخ والمنسوخ». 

القول التاسع : َقَلَّ جماعةٌ من الأصوليين عن بعض المالكية أنَّ مالكًا أراد أن نقل أهل 
المدينة أولى من نقل غيرهم» فممن ذكره عن ل أبو الحسين البصري» 
وأبو إسحاق في «اللمع». وابن السمعاني» وغيرهم'''» وذكره الزركشي بغير نسبة”" . 

والحقيقة أن الذي في كتب عدد من المالكية يكاد يتطابق على تفصيل واحد» فابن 
القصارء والقاضي عبد الوهاب» وأبو الوليد الباجي» وأبو الوليد القرطبي» والقاضي 


= والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» وخارجة بن زيد بن 
ثابت» وسليمان بن يسار. واختلف في السابع فقيل: هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف»› وهو قول 
الأكثر» وقيل: هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» وقيل: هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام المخزومي. انظر: طبقات الفقهاء (ص۷٥)ء‏ معرفة أنواع علوم الحديث (ص؛ 2)7١‏ 
التقريب والتيسيرء النووي (ص46). 

.)54١/5( البحر المحيط في أصول الفقه‎ )١( 

(۲) قيل اسمه: «نقض ما عمله أبو عبد الله الجرجاني في ترجيح مذهب أبي حنيفة»» وقيل: «تنبيه العقول 
فى الرد على الجرجانى». انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكى (5/ .)٠٤١‏ طبقات الفقهاء الشافعية 
(54/0ه). ۰ ١‏ 

(۳) ترتيب المدارك .)017/١(‏ 

(5) انظر: التلخيص في أصول الفقه )١١9/(‏ فقرة »)١07١1(‏ قواطع الأدلة (۲/٤۲)ء‏ الإحكام» الآمدي 
.)۲٤۳/۱(‏ المسودة فى أصول الفقه (ص7*"”) . 

(0) التلخيص فى أصول الفقه )١11//(‏ فقرة .)٠١١۹(‏ 

(1) انظر: المعتمد (1/ 075» اللمع: الشيرازي (ص١4)»‏ قواطع الأدلة (۲/ ١۲)ء‏ الإحكامء الآمدي /١(‏ 
7 . 

(۷) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه .)54١/5(‏ 


| رده 7 / ١‏ 2ک 7 = ر 


عياض» وغيرهم يفصلون المسألة على نحو واحدٍء فيقسمون إجماع أهل المدينة إلى 
قسمين: إجماع نقلي» وإجماع عن اجتهاد" . 

يقول القاضي عبد الوهاب"": «إجماع أهل المدينة «نقلا» حُيةٌ تحرم مخالفته» ومِنْ 
طريق الاجتهاد» مُحُتلفٌ في كونه حجة». 

وقول أبو الود الاجى 7" : وإنما عَوّل [مالك] على أقوال أهل المديتة وجعليا حجة 
فما طريقة النقل 4 كمال الأذان». وقرك الجهر باسح الله الرحدق الرحب)» .وسا 
الصاعء وترك إخراج الزكاة من الخضراوات» وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل» 
واتصل العمل يجاني المدينة ضاي اوه 3 Cas‏ ونُقِلَ تَفْلَا مَحُجٌّ ويقطع العُذْرَ 
فهذا كل اهل المدينة عنده في ذلك حجة مُقدَّمَةٌ على خبر الآحادٍ وعلى أقوالٍ سائر البلادٍ 
الذين نقل نقل إليهم الك في هذه الحوادث أفراد الصحابة وآحاد التابعين . ۰ 

والضرب الثاني من أقوال أهل المدينة: ما نقلوه من سنن رسول الله ية من طريق 
الآحاد أو ما ذكروه بالاستنباط أو الاجتهادء فهذا لا فرق فيه بين علماء أهل المدينة 
وعلماءِ غيرهم في المصير مِنْه إلى ما عضده الدليل والترجيح» هذا مذهب مالك في هذه 
المسألة» وبه قال محققو أصحابناء كأبي بكر الأبهري وغيره» وقال به أبو بكر وابن 
القصاء ° وأبو تمام» وهو الصحيح. 

وقد ذهب جماعة ممن ينتحلٌ مذهبّ مالك ممن لم يُمْعن النظر في هذا الباب إلى أن 
إجماع أهل المدينة حجة فيما طريقه الاجتهادء وبه قال أكثر المغاربة». 

ويُلْحق القرطبي بالقسم الأول قسمًا متوسطا بين القسمين» فيقول”': «وكذلك ما 
اتصل العمل به بالمدينة من جهة القياس والاجتهاد هو حجة أيضّاء كمثل ما أجمعوا عليه 
من جهة النقلء يُقدّم على أخبار الآحاد»ء وعلى ما خالفه من القياس عند مالك؛ لأن ما 
اتصل العمل به لا يكون إلا عن توقيف». 

وكيفما كان» فهم يقسمون عمل أهل المدينة في الجملة إلى قسمين نقلي وعن اجتهاد. 
لكن الأول في الحقيقة هو النقل المتواترء ولهذا قال فيه القاضي عياض" : «لا خلاف 


»)۹٠ص( انظر: مقدمة في أصول الفقهء ابن القصار (ص7250)» الانتصار لأهل المدينة» ابن الفخار‎ )١( 
»)٥١١( فقرة‎ )587/- 585/١( إحكام الفصول‎ ›»)۱۷٤۳/۳( المعونة على مذهب عالم المدينة‎ 
.)٤۷/١( ترتيب المدارك‎ »)58١ /7( المقدمات الممهدات‎ 

(۲) المعونة على مذهب عالم المدينة (/ *17/57). 

(۳) إحكام الفصول 585/١(‏ -584) فقرة 2)015-51١(‏ بتصرف. 

.)۷٥ص( انظر: مقدمة في أصول الفقهء ابن القصار‎ )٤( 

(4) المقدمات الممهدات (۳/ 5/7). (0) ترتيب المدارك .)59/١(‏ 


اللئ )| ” مشكلات أصول الققه 
في صحة هذا الطريق» وكونه حجة عند العقلاء» وتبليغه العلم يذرك ضرورةً»» فأنزل قبوله 
عند العقلاء منزلة المتواتر. 

ويعلل القرطبي وجوب قبول إجماع أهل المدينة على أمر نقلي بأنّ ذلك من قبيل 
الات > فقول" : الأنَّ ذلك كله تقل الخلف ينهم عن السلفٍء > فَحَصَلَ به العلم مِنْ 
جهة نقلِ التواتر» فوجب أن يُقدّم على القياس وعلى أخبار الآحاد؛ إذ لا يقع بها العلمء 
وإنما تَوْجِبُ غلبة الظن» كشهادة الشاهدين». 

ويظهر ‏ والله أعلم ‏ أنه ليس لتخصيص المدينة به معنى» وقد أدرك المالكية أنفسهم 
ذلك؛ قال أبو الوليد الباجي”'': «ولو اتفق أن يكون لسائر البلادٍ نَل يُساوي نقلَّ المدينة 
فى مَسْأُلَةٍ مِن المسائل»ء لكان أيضًا حبّةٌ ومُقدَّمًا على أخبار الآحاد» وإنما نَيِبَ هذا إلى 
المدينة؛ لأنّهِ مَوْجودٌ فيها دون غيّرها» . 

َم إذا تأملنا ما نقله الأصوليون عن مالك في القول لامع وجدناهم يقولون أنه يقدم 
نقل أهل المدينة على نقل غيرهم مطلقاء وأمّا المالكية أنفسهم. كالباجي والقرطبي 
وغيرهم› فقد جعلوه مقدما على خبر الآحاد وعلى أقوال سائر البلاد الذين تقل نقل إليهم 
الحكم في هذه الحوادث أفراد الصحابةٍ وآحاد التابعين› فما ذكروه في حقيقته راجع إلى 
تقديم الخبر المتواتر على الأحادي» ولهذا قال أبو يعلى في «العدة)9" : «قال قوم مِن 
أصحابه : (إِنَّه أراد إجماعهم فيما طريقه النقل»» وهذا فرارٌ مِن المسألة». 

والأمر كما قال أبو يعلى من جهات منها: 

-١‏ أن تقديم الخبر المتواتر على الآحادي ‏ في الجملة ‏ معلوم» ولا يُحتاج فيه إلى 

ره فمالك لا يقول بتقديمه على الآحادي فقطء وإِنَّما نصّ على أن عمل 

آهل المدينة لا رى كل مخالفعة 4.والمفواش لين كذلك يل يجوز تخصضيضة وسخه 
وغير ذلك؛ ولذا فقول أبي العباس ابن تيمية”" : «عمل أهل المدينة الذي يجري مجرى 
eS‏ المسلمين» مسلَّم من وجه دون وجهء والفراة أنه حه اتنا لكن 
ينبغى ألا تحل مخالفته عند مالك كما سبق نقل قوله: «فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرًا 
2 به لم أرَ جلافه» 


.)١١١( فقرة‎ )٤۸۸/١( (؟) إحكام الفصول‎ .)٤۸١ /۳( المقدمات الممهدات‎ )١( 
. العدة في أصول الفقه (5/ ١٤٠٠)ء المسودة في أصول الفقه (ص”””7)‎ )۳( 

.)5١/١( ترتيب المدارك‎ »)26٠٠ /5( انظر: تاريخ ابن معين» رواية الدوري‎ )٤( 

.)٠٠/۲۰( مجموع الفتاوى» ابن تيمية‎ )٥( 

(5) تاريخ ابن معين» رواية الدوري »)٠٠١ /٤(‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك .)5١/١(‏ 


الإشكال على حجية عمل أهل المدينة عند الامام مالك ي 


هذا وقد اختلف المالكية في حجية عمل أهل المدينة من طريق الاجتهاد والاستدلال 
على أقوال: 

قال القاضي عياض"'؟: «هذا النوع اختلف فيه أصحابنا : 

١‏ -فذهب معظمهم إلى أنه ليس بحجَةٍ ولا فيه ترجيحٌ» وهذا قول كبراء البغداديين» 
منهم: ابن بكيرء وأبو يعقوب الرازي» وأبو الحسن بن المنتاب» وأبو العباس الطيالسي» 
وأبو الفرج» والقاضي أبو بكر الأبهري» وأبو التمام» وأبو الحسن بن القصار؛ قالوا: 
لأنهم بعض الأمة» والحُجّة إنما هي لمجموعهاء وهو قول المخالفين أجمع» وإلى هذا 
ذَّمَبَ القاضي أبو بكر ابن الطيب وغيره» وأنكر هؤلاء أنْ يكون مالك يقول هذاء وأن 
يكون مذهبه ولا أئمة أصحابه. 

۲ - وذهب بعضهم إلى أنه ليس بِحُبََة ولكن يرجح به على اجتهاد غيرهم» وهو قول 
جماعة من مُتَفْقَّهِتِم» وبه قال بعض الشافعية» ولم يرتضه القاضي أبو بكر ولا محققو 

۴ - وذهب بعض المالكية إلى أنَّ هذا النوع حجة ‏ كالنوع الأول وحكوه عن مالك» 
قال القاضي أبو نصر”: «وعليه يدل كلام أحمد بن المعذل» وأبي مصعب» وإليه ذهب 
القاضى أبو الحسين بن أبى عمر من البغداديين» وجماعة من المغاربة من أصحابنا»» وراه 
مقدنا على كفي رامد الا 

وأطبق المخالفون أنه مذهب مالك». 

هذا ما يذكره الأصوليون فى الجملة من الخلاف فى هذه المسألة» وإن أردنا تجاوز ما 
ذكره هؤلاء الأئمة» والنظر في كلام الإمام مالك من عت هو؛ فالواقع أن الإمام استعمل 
في كتبه ألفاظا تدل على الاحتجاج بعمل أهل المدينة كقوله: «الأمر المجتمع عليه 
عندنا»”" و«ليس عليه العمل»”*' وغيرهاء لكن هذه الألفاظ وإن دلت على الاحتجاج 
بعمل أهل المدينة لكنها غير واضحة في ما هو أزيد من ذلك من تفصيلات . 

ه وهذه هى المسألة الثانية دلالة ألفاظ مالك على عمل أهل المدينة. 

عدت لوعن بق أل المذهب نقولٌ تفسّر بعض تلك الألفاظ». فذكر المالكية 

خمس روايات مختلفة ‏ على البسط -: 


.)0١ ه٠‎ /١( ترتيب المدارك‎ )١( 

(۲) هذا النقل من الملخص للقاضي عبد الوهاب. انظر: نفائس الأصول (5/ .)۲۷٠١‏ 

(*) انظر: المدونة (۲/ ١٠٤٠ء‏ ١1٦٤ء .)٥٥١ ٤1۷‏ موطأ مالك ٥٠۳ /۲( )۲٤۷/۱(‏ 765). 
)٤(‏ انظر: المدونة (۲۸۹/۱) (٤/١١۳)ء‏ موطأ مالك .)٤٤۹/۲(‏ 


إحداها: ما نقله الباجي في «إحكام الفصول» قال''2: «قد روى إسماعيل بن أبي أويس 
عن مالك بيان قوله: «الأمر المجتمع عليه عندناء فقال إسماعيل بن أبي أويس: سألتٌ 
خالي مالكا رحمة الله عليه عن قوله في «الموطأ»: «الأمر المجتمع عليه عندنا»» ففسره 
لي؛ فقال: «أمّا قولي: (الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا خلاف فيه)؛ فهذا مما لا 
خلاف فيه قديمًا ولا حديثاء وأمّا قولي: (الأمر المجتمع عليه)؛ فهو الذي اجتمع عليه 
من أرضى مِن أهل العلم وأقتدي به» وإن كان فيه بعض الخلاف» وأمّا قولي: (الأمر 
عندنا)» و(سمعت بعض آهل العلم) فهو قول مَّن أرتضيه وأقتدي به» وما اخترته من قول 
بعضهم»» هذا معنى قول مالك دون لفظه». 

وهذه الرواية ذكرها ابن رشيق في «لباب المحصول» كما هي" وفيها أربع 
مصطلحات فسرها الإمام في هذه الرواية. 

الرواية الثانية: عن إسماعيل بن أبي أويس نفسه لكن نقلها عنه القاضي عياض مع 
اختلاف عما هي عليه في «إحكام الفصول» و«لباب المحصول». 

يقول القاضي عياض”": «قال ابن أبي أويس: قِيْل لمالكِ: ما قولك في الكتب: 
«الأمر المجتمع عليه عندنا»» و«ببلدنا»» و«أدركت أهل العلم»» واسمعتٌ بعض أهل 
العلم»؟ 

فقال: «أما أكثر ما في الكتب (فرأيي). فلعمري ما هو برأيي» ولكن سماع مِنْ غير 
واحدٍ مِنْ أهل العلم والفضل والأئمة المقنْدى بهم الذين أخذت عنهم» وهم الذين كانوا 
يتّقون الله فكثرٌ علَىَ؛ فقلت: «رأيي»» و(ذلك رأيي) إذا كان رأيهم مثل رأي الصحابة 
أدركوهم عليه» وأدركتهم أنا على ذلك» فهذا وراثة توارثوها قَرْنَا عن قَرْنٍ إلى زمايناء وما 
كان (أرى)» فهو: رأي جماعةٍ يمن تَمَدّم من الأئمة. 

وما كان فيه (الأمر المجتمع عليه)ء فهو: ما اجتّمِع عليه مِن قول أهل الفِقْهِ والعلم لم 

وما قلت: (الأمر عندنا)؛ فهو: ما عمل الناسسٌ به عِنْدناء وجَرث به الأحكامُ وعَرَّفه 
الجاهل والعَالِمْ . 

وكذلك ما قلت فيه: «ببلدنا»» وما قلت فيه: (بعض أهل العلم). فهو: شيء 
استحسنته مِن قول العلماء). 

الرواية الثالثة : ذكرها القاضي عياض أيضًا ال : «ذكر أحمد بن عبد الله الكوفي في 


.)5٠065/١( فقرة (0117). (۲) انظر: لباب المحصول‎ )59١/١( إحكام الفصول‎ )١( 
.)۷٤/۲( المرجع السابق‎ )5( .)۷٤/۲( ترتيب المدارك‎ )۳( 


الاشكال على حجية عمل أهل المدينة عند الإامام مالك 


«تاريخه» أن كَل ما قال فيه مالك في «موطأه»: (الأمر المجتمع عليه عندنا) فهو من قضاء 
سليمان بن بلال» . 

وتعقب عياض هذا النقل» فقال''2: «وهذا لا يصح». 

وقال عياض في أثناء ترجمته لسليمان بن بلال بعد ذلك" : «وقد قال بعضهم: إذا قال 
مالك: (الأمر عندنا) و(الأمر المجتمع عليه عندنا)ء فإِنّما يعني: ما به الحُكم أيام 
سليمان بن بلال» وهذا غير صحيح). 

وفي النقل الثاني زيادة ليست في الأول» وهي قوله: «الأمر عندنا» . 

الرواية الرابعة: أورد ابن عبد البر بسنده إلى الدَّراوَرُْدي قال: «إذ قال مالك: (وعليه 
أدركت أهل بلدنا). و(الأمر المجتمع عليه عندنا) فإنما يريد ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
وابن هرمز)”" . 

وذكرها فى «التمهيد» كذلك» ولكن بزيادة لفظ ليس فى السابقة» فقال!*2: «حدثنا 
الدراوردي ل إذا قال مالك : (وعليه أدركت أهل بلدنا). و(أهل العلم بېلدنا)» و(الأمر 
المجتمع عليه عندنا) فإنه يريد ربيعة بن أبي عبد الرحمن وابن هرمز». 

الرواية الخامسة: ذكر القاضى عياض فى «ترتيب المدارك* قول الدَّراوَرْدي لكن 
بغير إسنادء فقال: «قال الََّاوَرْدِي : إذ قال مالك : (على هذا أدركت أهل العلم ببلدنا). 
و(الأمر عندنا) فإنه يريد ربيعة وابن هرمز»ا"' . 

هذه هي الروايات في تفسير اصطلاحات مالك التي تفيد احتجاجه بعمل أهل المدينة 
دتا اختلاف كبير» بل بين الرواية الواحدة عن العالم الواحد نوع اختلاف كما عند ابن 
عبد البر في «جامع بيان العلم والتمهيد». 

ولا سبيل لترجيح بعضها على بعض بمجرد البخت والظن» وإلا فإن القاضي عياضًا لم 
يصحح الروايات الثلاث» لكنه لم يبين السبب في ذلك» وساق ابن عبد البر الرابعة مسندة 
إلى الدراوردي. 

على آنا إن أردنا تفصيل الألفاظ التى جاءت فى تلك الروايات دالةً على عمل أهل 
المدينة كل واحدة على حدة فالأمر كالتالي : ١‏ 


.)7”7 /۳( المرجع السابق‎ )۲( .)۷٤/۲( ترتيب المدارك‎ )١( 
قال محقق الكتاب: «إسناده حسن».‎ .)1١87 /۲( جامع بیان العلم وفضله‎ )۳( 
.)۷١ /۲( المرجع السابق‎ )٥( .)٤/۳( التمهيد» ابن عبد البر‎ )٤( 


(5) المرجع السابق (۲/ .)۷١‏ 


قوله: الأمر المجتمع عليه. 

في الرواية الأولى: هو الذي اجتمع عليه مَّن يرضى مالك يِن أهل العلم ويقتدي به 
وإن كان فيه بعض الخلاف . 

وفي الرواية الثانية: هو: ما اجتّمع عليه من قول أهل الفِقَِ والعلم لم يختلفوا فيه. 

وفي الرواية الثالثة: هو قضاء سليمان بن بلال» أو الحكم أيامه. 

وفي الرواية الرابعة: يريد ما اتفق عليه ربيعة بن أبي عبد الرحمن وابن هرمز. 

وفي الرواية الخامسة: يريد ما اتفق عليه ربيعة بن أبي عبد الرحمن وابن هرمز. 

وعند النظر في أن مرد الروايتين الأولى والثانية لإسماعيل بن أبي أويس فالإشكال قائم 
من جهة اختلافهاء نعم قال الباجي في نقله عنه : «هذا معنى قول مالك دون لفظه)2'7, 
لكن يَبْعْد أن يختلف الكلام حتى يبلغ إلى هذا التضادء على أن الروايات ‏ غير الثانية - 
يمكن أن يحمل بعضها على بعض» فيكون مراده: ما اجتمع عليه مَّن يرضى من آهل 
العلم ويقتدي بهم› وعؤلا هم ربيعة بو ای غيل الربحمن وان غ تم كان الحكم 
والقضاء أيام سليمان بن بلال موافمًا لما قالاء هذا وجه للجمع مع تكلف فيه وعدم نظر 
لما في كتب مالك يِن استعمال فعلي لتلك الألفاظ ‏ وسيأتي عليه كلامٌ. 

۲ - قوله: الأمر عندنا. 

فى الرواية الأولى : هو قول مَنْ يرتّضيه نضيه ويقتدي به» وما اختاره من قول بعضهم. 

وفي الرواية الثانية : ما عَوِل النامنُ به في المدينة وجرت به الأحكامٌ وعَرّفه الجاهل والعَالِمْ . 

وفي الرواية الثالثة: ما حكم به أيام سليمان بن بلال. 

ولم تذكر هذه اللفظة في الرواية الرابعة. 

وفي الرواية الخامسة: يريد ما اتفق عليه ربيعة بن أبي عبد الرحمن وابن هرمز. 

والكلام في هذه اللفظة كسابقتهاء فإذا أهملنا النظر للرواية الثانيةء فيمكن أن تخمل 
بقية الروايات بعضها على بعض» فيكون مراده: بالج علداسن برضي ين اهل العلم 
ويقتدي بهم» وهم : : ربيعة بن أبي عبد الرحمن وابن هرمز › تم كان الحكم والقضاء أيام 
سليمان بن بلال موافقا لما قالا. 

ومع ما في هذا الوجه مِن التكلف» فإنَّ هذا المحمل يؤدي لأنْ يكون معنى قوله: 
«الأمر المجتمع عليه»» و«الأمر عندنا» واحدّاء وهذا يخالف ثلاث روايات من أصل أربع 
جمعت بين اللفظين» فإن الروايات الأولى والثانية والخامسة قد فرّقت بين معنى اللفظين. 

نعم جاء عن مالك استعمال اللفظين على البدل في موضع واحدٍ في بعض روايات 


.)١١۳( فقرة‎ )54١/١( إحكام الفصول‎ )١( 


الاشكال على حجية عمل أهل المدينة عند الامام مالك 0 


«الموطأً»ء فجاء في أكثر مِن رواية «للموطأ»”'': «قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا 
أن المبتاع إن اشترط مَالَ العبدٍء فهو له نقدًا كان أو ديتاء أو عَرَضًا يغلم أو لا يَعْلم). 

وجاء في رواية عبد الله بن وهب «للموطأ» في الموضع ذاته"": «قال مالك: الأمر 
عندنا أنَّ المُبْتاءَ إذا اشترط مال العبد ‏ نقدًا كان أو دَيْئَاء أو عَرَضًا يُعْلم أو لا يُعْلم ‏ 
فمال العبد للمشتري». 

فاستعمل اللفظين «الأمر المجتمع عليه»» و«الأمر عندنا» على البدل في موضع واحد 
مما يرجح أنهما بمعنى واحد عنده أو عند من روى عنه. 

۳- قوله: «ببلدنا»» و«عليه أدركت أهل بلدنا» و«أدركت أهل بلدنا»» و«أهل العلم 
سلدنا». 

وردت هذه اللفظة «بلدنا» في ثلاث روايات؛ الثانية والرابعة والخامسة. 

أما الرواية الثانية» فالكلام فيها مختمل . 

فان عبارة القاضي عياض - «وما قلت: الأمر عندنا؛ فهو: ما عَمِل الناسُ به عِنْدناء 
وجرت به الأحكامٌ وعَرّفه الجاهل والعَالِمُ. وكذلك ما قلت فيه: ببلدناء وما قلت فيه: 
بعض أهل العلم ؛ فهو: شيء استحستته من قول العلماء» ‏ محتملة لأحد أمرين : 

# الاحتمال الأول: أن تكون «الواو» في قوله: «وكذلك ما قلت فيه» عاطفة» والإشارة 
لقوله: «الأمر عندنا»» ويكون معنى قوله: «ببلدنا» مثل قوله: «الأمر عندنا»: «ما عمل 
النامنُ به عِنْدناء وجرت به الأحكامُ وعَرّفه الجاهل والعَالِمُ». 

« الاحتمال الثاني : أن تكون «الواو» استئنافية» ويكون معنى قوله: «ببلدنا» وابعض 
أهل العلم» واحدّاء وهو: «شيء استحسنه مِنْ قول العلماء». 

وفي الرواية الرابعة: يريد ما اتفق عليه ربيعة بن أبي عبد الرحمن وابن هرمز. 

وفي الرواية الخامسة: يريد ما اتفق عليه ربيعة بن أبي عبد الرحمن وابن هرمز. 

فإذا قلنا : إن المراد في الرواية الثانية شيء استحسنه مِنْ قول العلماء» فيمكن الجمع 
بين الروايات بأن قوله: «ببلدنا» شيء استحسنه مِنْ قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن وابن 
رر 


)١(‏ موطأ مالك» رواية يحيى بن يحيى» كتاب البيوع» باب ما جاء في مال المملوك (۱۳۳/۲) ح رقم 
(1789)» موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري» كتاب البيوع» باب في مال المملوك )۳٠۸/۲(‏ ح 
رقم ۷A)‏ (. 

(۲) موطأ مالك رواية عبد الله بن وهب» كتاب القضاء في البيوع (ص٠).‏ وفي نسبة هذه القطعة - المطبوعة 
من الكتاب - لموطأً مالك أو موطأ عبد الله بن وهب نفسه كلام طويل» وكيفما كان فالمعني - هنا -: أنَّ 
ابن وهب قد نقل عن مالك قوله: «الأمر عندنا»» وهذا القدر يكفينا في الحقيقة. 


مشكلات أصول الفقه 


والذي يمكن أن بطع به هنا أن تفسيرات هذه الألفاظ فيها اختلاف بيّن» والجمع بينها 
متكلف» كيف وبما ذكرنا من جمع ربما ترجع كلها إلى قول ربيعة وابن هرمزء وهذا بعيد. 

وقد درس بعض الباحثين المعاصرين هذه الروايات استقلالاء أو مع مقارنتها بالجانب 
الاستعمالي عند الإمام مالك *> ثم اختلفواء فذهب ا إلى كديع بير ذكره أبو الوليد 
الباجي عن إسماعيل بن أبي ا 3 أن بَعْضَهم جعلها وروايةً القاضي عياض 
نكا واحتا مع مادبينها. من و 

وذهب بعضهم إلى أنَّ الاعتماد على المصطلحات أمر عسير”''» فيما قال أحمد نور 
سيف”": «هذه التفسيرات إذا قورنت بالقضايا التى وردت فيها هذه المصطلحات» فإنه 
يصعب تطبيقها› وتخضوصًا فى .مصطليحه«الآمر فة 

ثم درس نور سيف تلك الألفاظ في استعمال مالك مع ما جاءت به الروايات السابقةء 
ووجد أنها في استعمال مالك لا تتفق مع ما ذكر في الروايات. 

ووجد أنّ استعمالات مالك لعبارة: «الأمر عندنا» «تشير إلى أنه لا يعني إجماعًا لأهل 
المدينة. أو عملا لهم وإِنّما يُعبّر به عن رأيهِ الذي يستحسنه في مسائل الخلاف مِنْ 
أقوال الصحابة والتابعين»”*'. 

وقال في موضع آخر”: «المصطلح المستعمل فيه واضح الدلالة في التعبير عن الرأي 
الفقهي لمالك في القضية التي يتكلم عنهاء وهذا ما يخرجه عن العمل أو الإجماع». 

وفي قول مالك: «المجتمع عليه عندنا» قال سيف" : «يستعمل مالك هذا المصطلح 
حين يعلم أنَّ أهل المدينة مجمعون على ذلك» أو حين لا يعلم لأهل المدينة قولًا يُخالف 
ذلك». 

وقال بعد ذلك" : «أما في قضايا إجماع أهل المدينة» فكان مالك يحكي إجماعهم 
في بعض القضاياء ويستعمل لذلك مصطلحه «الأمر المجتمع عليه عندنا» حين يرى 
الإجماع منهم على ذلك» أو لا يعرف عنهم خلافا». 

وما توصل إليه الباحث الكريم ناتج عن استقراء ناقص - في ظني - فإنه اعتمد في 
الوصول إلى معنى كل لفظ من تلك الألفاظ على استقراء بضع مسائل - سماها قضايا - 


)١(‏ انظر: المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة (ص7١١)؛:‏ عمل أهل المدينة وأثره فى الفقه 
الإسلامى (ص777)» عمل أهل المدينة عند المالكية وعلاقته بالأدلة الكلية (ص45). ١‏ 

(؟) انظر: خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة (ص١5١).‏ 

(۳) عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين (ص١57).‏ 

.)۳٤۸ص( المرجع السابق (ص‌۲۳۷). (5) المرجع السابق‎ )٤( 

(7) المرجع السابق (ص۲۷۳). (۷) المرجع السابق (ص۸٤۳).‏ 


الاشكا ححبة أهل المدينة عند الامام مالك چو ن 


وتحلص منها إلى ما ذُكر من معان" وقد سبق أنَّ الإمام مالكا رُبّما استعمل أكثر من 
مصطلح في موضع واحد على البدل» بل وبالنظر لبعض المواضع من كتب مالك يظهر أن 
الكلام فيها يخالف ما قرره الدكتور نور سيف» ومثال ذلك: أن مالكا قال في 
«الموطأ»”'': «الأمر المجتمع عليه عندناء فيمن باع عبدًا أو وليدة أو حيوانًا بالبراءة» من 
أهل الميراث أو غيرهم» فقد برئ من كل عيب فيما باع» إلا أن يكون علم في ذلك عيبًا 
فکتمه» فإن كان علم عيبًا فکتمه» لم تنفعه تبرئته» وكان ما باع مردودا عليه». 

فمالك يحكي اتفاق أهل المدينة بقوله: «الأمر المجتمع عليه عندنا» ‏ بحسب ما قرر 
الدكتور نور سيف لكنًا نجد مالكا يخالف هذا الإجماع ‏ الذي لا يرى حل مخالفته - 
فيقول في «المدونة» بحسب ما نقل ابن القاسم عنهء فقال”"': «كان مالك مرةً يقول: ١‏ 
باع بالبراءقء» فإن ارا ع عات رهم عام الناس به» كانوا آهل ميراث أو 
غيرهم2. إلا في بيع الرقيق وخدهم. فإنه كان يرى البراءة مما لم يعلم. > فإن عَلم عيبًا ولم 
يسمه بعينه وقد باع بالبراءة لم تنفعه البراءة في ذلك العيب». 

[قال ابن قاسم]: «ثم رجع [مالك]» فقال: لا أرى البراءة تنفع في الرقيق لا أهل 
الميراث ولا الوصي ولا غيرهم». 

ووجه الدلالة هنا: أنه «لو كان مالك لَه يَعدَّ هذا من باب إجماع أهل المدينة لما 
اكه ينا ل 

وربما كان استقراء كلام مالك كله في كتبه برواياتها المتعددة» ودراسة ما استعمله من 
ألفاظ دالة على عمل أهل المدينة دراسة متأنية يحل الإشكال بيقين» ولا سبيل إلى ذلك 
- هنا - فإن ذلك خارج عن مقصود هذا البحث. 

فرق هنذا فان الدكتور حسّان فلمبان سدم 1 ومسا واي E‏ 
مالك دليلا مستقلا على عمل أهل المدينة عند المالكية؛ فيقول : «لم أرَ ا 
المالكية الذين استدلوا بعمل أهل المدينة اعتمد كيا على المصطلحات» ادغ انها نفيك م 
العمل أو الإجماع» بل اجتهد كل ينهم في التعرف على طريق الاستدلال به» وقد وُجدت 
مسائلٌ استدل المالكية فيها بالعمل ‏ والاستدلال به فيها يصح عقلًا ‏ رغم عدم ورود 
مصطلحات للإمام مالك فيها» . 


.)١170ص( انظر: عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين‎ )١( 
.)5( ح رقم‎ )5١15 /۲( موطأ مالك» كتاب البيوع» باب العيب في الرقيق‎ )۲( 
.)77257/5( المدونة‎ )۳( 

)٤(‏ عمل أهل المدينة عند المالكية وعلاقته بالأدلة الكلية (ص09). 

(6) خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة (ص170١).‏ 


وعلى هذا فهناك مسائل استدل لها المالكية بعمل أهل المدينة لم ينص الإمام مالك 
على الاستدلال عليها به. 

وعلى أي حال فحقيقة المراد بالعمل محل غموض كبير» وقد استنكر الشافعي المراد 
به» فقال”'": «وما عرفنا ما تُرِيدُ بالعمل إلى يومنا هذاء وما أرانا نغرفه ما بقينا». 

وما كانت الروابة الستححة عن مالك ,فكل :ذلك مكل ٠‏ إذ كف قول بخ اقول 
بعض الأمة على جميع الأمة مهما كان ذلك البعض» والذي يمكن أن يتيقن هنا أمور: 

١‏ -أنَ الإمام مالا يرى حجية عمل أهل المدينة ولا يرى حِلَّ مخالفته» لا كما ذهب 
إليه بعضهم قديمًا وحديثا أنه حجة فقط؛ أي: بمعنى دليل . 

١‏ - أن عبارات الإمام مالك في كتبه مختلفة وتحتاج لاستقراء تام ودراسة متأنية 
لدلالتهاء والمالكية أنفسهم مختلفون فيها. 

۴ - أن حصر عمل أهل المدينة في النقلي فقط تردّه عبارات مالك ومسائله الكثيرة التي 
لم يثبت فيها نقل متواتر عن آهل ا ولا معنى لتسمية النقل المدني المتواتر اإجماع 
أهل المدينة أو عملهم». 

٤‏ - أنَّ مالا قد استدلّ بعمل أهل المدينة رغم خلاف بعض علمائها؛ مما يعني: أن 
عمل أهل المدينة عنده إِمّا مراتب وإمًّا غير متناول لجميعهم» وإمّا له مدلول خاص› 
مشتركا كان ذلك المدلول أو غيره. 

ه ‏ أن الإمام مالا لم يقيّد العمل بزمن معين» وقد احتج بعمل أهل زمانه» أمّا من 
بعدهم؛ فلم أقف على ما يثبت حجيته عنده أو ما ينفيه على وجه القطع والجزم. 

5 - لا يمكن إقامة الحجاج مع الإمام مالك في شيء غير متصور» فلا يمكن أن تنفي 
الحجية عن شيء أو إثباتها له مِن غير أن تعرفه على ما هو به؛ ولذلك فحجاج مالك أو 
الدفاع عن قوله من غير تصور تام لحقيقة قوله محل تأمل في ظني . 

۷- ذهب بعض العلماء إلى تقسيم إجماع آهل المدينة على مراتب» وممن قسمها 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية”''» ومع جلالة قدر الشيخ تقي الدين وثاقب نظره» لكني أظن 
مُستشكلا أنَّ ما فيل في الحجاج يُقال في المراتب ولا فرق؛ فإِنَ مراد الإمام مالك بعمل 
أهل المدينة يكتنفه الغموض» فتقسيمها إلى تلك المراتب تحكم . 


© © © 


.)٠٤١ /۸( وطبعة دار الوفاء‎ »)۲۳١ /۷( الأمء الشافعي‎ )١( 


(۲) انظر: تفضيل مذهب مالك وأهل المدينة وصحة أصولهء ابن تيمية (ص۳۹)» مجموع الفتاوى» شيخ 
الإسلام ابن تيمية .)٠۳١/۲۰(‏ 


الاشكال على مسألة الاجماع على شىء سبق خلا فه 9م ” 
جسسسسحح 2222 2 ل 2 5 ا چڪ ص ڪڪ aan ANP‏ 


المبحث الخامس 


هذه المسألة على ما يذكره كثير من الأصوليين ثلاث مسائل متفرقة. 

إحداها : هل يجوز انعماد ا جما على د 

والثانية : إذا اختلف أهل عصر في مسأل فهل لأهلٍ ذلك العصر أنفسهم الاتفاق على 
قول مما قالوه فيها 1 في (1)؟ وهل يكون اتفاقهم حجة؟ 

والثالثة: إذا اختلف أهل عصر في مسألةَء فهل يجوز انعقاد إجماع أهل عصر ثانِ 
بعدهم على قول مما قاله الأولون فيها؟ وهل يكون حجة يمنع المصير إلى قول غيره؟ 

وأوردها التاج السبكي في «الإبهاج» وفي «رفع الحاجب»”" في سلكِ واحدٍ على هيئة 
حسنة ‏ في ظني - وتبعه الزركشي في «البحر»”" ومُحصّل ما قال التاج السبكي : 

هل يجوز أن يجمع آهل عصر على شيءٍ مع سبق خلافِ ما ذهبوا إليه» وذلك على 
حالتين : 

الحالة الأولى: انعقاد إجماع بعد إجماع على خلافِه. 

الحالة الثانية: إذا اختلف أهلّ عصر في مسألةء ثُمَّ وَقَمَ الاتفاقُ على قول مما قالوه 
فيهاء ففي الخلاف نظران : 

أحدهما: أن لا يستقر الخلاف. 

والثانى: أن يستقر الخلاف”*'» وفيه مسألتان: 


)١(‏ يذكر كثير من الأصوليين هذه المسألة والتي بعدها بقولهم: «إذا اتفق الصحابة على قولين. . .إلخ». قال 
البرماوي في الفوائد السنية :)57٠ /١(‏ «لا يخفى أن التعبير بالقولين على وجه التمثيل» ولا فرق بين 
قولين وأكثر؛ .اه. وكذلك قولهم: «الصحابة» للتمثيل أيضاء ومن أجل ما في هذا من الويهام عو 
الترجمة هنا . 

(۲) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (۲/١٤۳۷)ء‏ رفع الحاجب .)٤٤١/١(‏ 

(۳) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه .)00١/5(‏ 

)٤(‏ اختلفت عبارة الأصوليين في تفسير هذا المصطلح «استقرار الخلاف)» و«قبل استقراره»» وتفسير 
أحدهما يفهم منه الآخرء قال العجلي الأصفهاني في الكاشف (5717/60): «أن لا يستقر الخلاف» بأن 
يكون المجتهدون في مهلة النظرء ولم يستقر لأحدهم في المسألة قول»» وتبعه عليه الزركشي في البحر 
المحيط في أصول الفقه (207/5) والشوكاني في إرشاد الفحول .)778/١(‏ 


حا 


المسألة الأولى: هل يجوز لأهل ذلك العصر أنفسهم الاتفاق على قول مِمّا الوه فيها؟ 
وهل يكون حجة؟ 

والمسألة الثانية: هل يجوز لأهل عصر ثانٍ بعدهم الاتفاق على قول مما قاله الأولون 
فيها؟ وهل يكون حجة يمنع المصير إلى قول غير" »؟ 


تفصيل كل حالة مما سبق : 
الحالة الأو لى: انعقاد الإجماع بعد إجماع على خلافه : 
وصورة المسألة: 


كما لو أجمع أهلٌ عصر على قولٍء ثُمّ جاء مِنْ بعيهم أهل عصر فأجمعوا على قولٍ 
ثانِ غير ما أجمع عليه الأولون. 

قال ي الدين الهندق" : «ذهب الجماهير إلى أنه لا ود رُ أن يَنْعَمَدَ ٳجماع بعد 
إجماع ثبت على خلافه ؛ لاه يستلزم ا قاطعین › وإنه ممتنع 

وذهب أبو عبد الله البصري إلى أنَّ ذلك اا 3 نل اماع في أن يججعل 
الإجماع على قول حُبََةَ قاطعة ما لم يطرأ عليه إجماع آخر» 


= وقال صفي الدين الهندي في نهاية الوصول :)75014٠/7(‏ «يجوز حصول الإجماع في المسألة بعد الخلاف 
فيهاء سواء كان قبل استقرار الخلاف» وتفصيل المذاهب» ومضى أربابها عليها مدة» أو بعد ذلك كله». 
وفسّر أكمل الدين البابرتي في «الردود والنقود؛ )04١/١(‏ استقرار الخلاف بقوله: «(استقر الخلاف 
بينهم)ء نيك ضار خد القولين ذه لبعض » والآخر مَذْهبًا لغيره». 
قال أبى زرعة في الغيث الهامع (ص٠١٠٠6):‏ «لعل المراد باستقراره: طول الزمان» وتكرر الواقعة مع 
تصميم کل على قوله». 
وأما البرماوي فقد فسّر ما قبل الاستقرار بتفسير حَسَن؛ فقال في الفوائد السنية :)٤٤۸/١(‏ «(قبل 
استقرار خلاف الأولين) أي : قبل مُضي مد على ذلك الخلاف يُعْلم بها أن كَل قائل مُصممٌ على قَوْله 
لا ينثني عنه» . 
وفشر الشوشاوي في رفع النقاب )٠٠۳ /٤(‏ (عدم استقرار الخلاف) بأن المجتهدين ما زالوا في حالة 
التفكر والتردد. 
أما حلولو في «التوضيح في شرح التنقيح» (ص455) رسالة غازي العتيبي للدكتوراه فقال: «إن كان (قبل 
استقرار الخلاف) وذلك بأن يكون الزمان الذي بين الاختلاف والاتفاق قصيرًا»» وكيفما كان فالمراد 
إعطاء تصور كلي لا وضع حد تام . 

)١(‏ انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (۲/ 775)» رفع الحاجب »)551١/١(‏ البحر المحيط في أصول الفقه 
(205)). 

(۲) نهاية الوصول في دراية الأصول (7/ ١۷٠۲)ء‏ ونقل عبارته بحروفها من غير نسبة في تشنيف المسامع 
.)١55 /9(‏ 

(۳) انظر قول أبي عبد الله في : المعتمد (۲/ ۴۷)ء المحصول» الرازي »)5١١/5(‏ الإحكامء الآمدي /١(‏ 
۷) الحاصل من المحصول .)٥۳٤/۲(‏ التحصيل من المحصول (۲/ ۸۷)ء نفائس الأصول - 


الاشكا مسألة الا جما 2 3 خلا فه ی 


قال الرازي عن قول أبي عبد الله البصري: «عندنا أؤلى»'» وجوؤزه التاج 
الأرموي» وقرّى الهندي مأخذ هذا القول". 

وكثير ممّن ذَكَرَ المسألة يُوردها هكذا بإطلاق بمّن في ذلك التاج السبكي”*' . 

وأما البدر الزركشي وبعض الأصوليين فذكروا أن هذا الخلاف فيما إذا كان الإجماع 
الثاني من غير أهل ي الإجماع الأول» أما إذا كان الإجماع الثاني مِنْ أهل الإجماع الأول 
أنفيهم. بف e‏ کل المجمعين عن الإجماع الأول إلى الإجماع على قول ثان؛ 
فالمسألة فيها خلاف مُفرّع على اختلافهم في جواز رجوع المجمعين أو بعضهم عن 
الإجماع الأول» وجواز الرجوع وعدمه مفرّع أيضًا على اشتراط انقراض العصر في 
الإجماع أو غد : 
ه الحالة الثانية» النظر الأول : 

إذا اختلفٌ آهل عصر في مسألةٍء ثُمَ وَقَمَ الانفاق على قول مما قالوه فيها قبل أن يستقر 
الخلاف فيها. 

ذهب أبو إسحاق الشيرازي إلى أنَّ المسألة الماع آنه 0 خلاف في أن الاتفاق 
ينعقد إجماعًاء فقال9© : «أمّا إذا اختلفت الصحابة على قولين» 4 م اجتمعت على أحدهما 
نظرت» فإِنْ كان ذلك قَبْل أن يَبْرّدَ الخلاف ويسْتَقِرء كخلافي الصحابة لأبى بكر ويه فى 
كال ات الزكاة وعدا عم بلك رال الخلاث»وصضازت العيالة بعد ذلك 
إجماعا بلا خلافي». 


= (7797/5)» نهاية الوصول في دراية الأصول (2»)75770/5 الإبهاج في شرح المنهاج (۲/ ١۳۷)ء‏ البحر 
المحيط في أصول الفقه (607/5)» تشنيف المسامع (/ »)١55‏ الغيث الهامع (ص١01)»‏ تحرير 
المنقول (ص65١).‏ التحبير شرح التحرير (5/ 2)١571/7‏ شرح الكوكب المنير (؟7508/5؟2)7 إرشاد الفحول 
(2). 

.)085 /۲( انظر: الحاصل من المحصول‎ )۲( OO O) 

(۳) انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول .)۲٦۷١ /٦(‏ 

.)7175 /۲( انظر: الإبهاج في شرح المنهاج‎ )٤( 

(5) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (007/5)» شرح الكوكب المنير »۲٤۹/۲(‏ 708)» إرشاد 
الفحول (۲۲۷/۱). 

(7) اللمع» الشيرازي لعل 017 

(0) عن أبي هُريرة قال: لما توفي رول الله کی واستخلف أبو بكر بعدة» ومر مَنْ كَمْرَ مِن العرب» قال 
عُمر بن الخظاب لأبي بكر : كيف قا ٠‏ الاس وقد قال رَسُولُ الله كلل : «أمرثُ أن أقاتل الئّاس حبَّى 
يقُونُوا: لا إله إلا الك فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم متي ماله ونفسة إلا بحقه وحسابة به على الله»؛ 
فقال أبُو يكر: والله لأقاتلنَ مَنْ فَرّق بين الصلاةء والزكاةء فإ الزكاءً حى المالِء والله لو منعوني عقالا 
کانوا يُؤدُونَهُ إلى رَسُولٍ الله كلك لقاتلتّهُم على منعه» فقال عُمرٌ بن الخكّاب : فوالله» ما هو إلا أن - 


ج مشكلات أ الفقه 
0۸ سے 
ويؤكد هذا Sa es‏ 
لأن اختلافهم على قولين لم يكن قد استقرء وإِنّما كانوا في روي" النظر والاجتهاد». 
a‏ ترا لتب به أن 
مُلماءَ العصر إذا اختلفوا على قولين» ثُمّ رَجَعّ المتمسكون بأحدٍ القولين إلى القولٍ 
الآخرء وصاروا مُظبقين عليه فان ذلك لا یکون ا 


وإذا انقرض العلماء على سجية الاختلاف 5 ثم أجمع عَلماءٌ العصر الثاني على أحدٍ 
القولين قال الجويني: «القاضي لا شك أنه لا يجعل هذا إجماعًا)”*». 

ومُحصّل ما مَل عنه : أنه مَنَعَ مِنْ ذلك سواءٌ كان من المجمعين أنفيهم أم مِنْ غيرهم. 
استقرّ الخلاف أم لا؛ فإنْ إمامٌ الحرمين فرق في مختاره ‏ هو في مسألة اتفاق أهل 
العصر الواحد بعد خلافهم بين استقرار خلافهم وعدمه”*'. ولو فصّل قبله الباقلاني ما 
حكى عنه المنع مُطلمًا . 

وذَّكُرَ التاج السبكي"'' وتبعه الزركشي”" أن الفخر الرازي وأتباعه”* قد حكوا الخلاف 
في المسألة عن أبي بكر الصيرفي . 

قال فخر الدين الرازي”*': «يجوز حصول الاتفاق بعد الخلاف» وقال الصيرفي: لا 
يجورا . 


- رايت الله ك قد شَرَحَ صدر أبي بكر للقتالٍ» فُعرفتٌ أنه الح . متفق عليه بهذا اللفظ أخرجه البخاري 
في صحیحه» كتاب الاعتصام بالكتاب والسَّنّق باب الاقتداء بسنن رسول الله طا ۴/0 ے رقم 
(7785)» ومسلم في مخ كات اينات بات الأمر تقال الاس عقن .يقولواة له إله إلا الله 
خمد ر سول e‏ ]۲ )°([. 

: ا ای حاجة . والرّويةٌ أيضًا‎ ٠ 22220 لغة من مادة: ر و ى». قال في الصحاح‎ )١( 
. التفكر في الأمرء جرت في كلامهم غير مهموزة. والرَّوِيّة أ يضًا: البقية من الَدَّيْنِ ونحوو)‎ 

(۲) شرح اللمع» الشيرازي )۷۳١/۲(‏ فقرة (876). 

(۳) البرهان في أصول الفقه /١(‏ 717/5) فقرة (605). 

(5) المرجع السابق. 

(6) انظر: المرجع السابق /١(‏ 77/6) فقرة (/560). 

() انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (۲/ .)۷١‏ 

(۷) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (007/5). 

(۸) انظر: المحصول.». الرازي c(0 /٤(‏ تنقيح محصول ابن الخطيب (ص٤۳۸)‏ رسالة حمزة زهير للدكتوراه» 
الحاصل من المحصول (۲/ .)٥٠٤‏ التحصيل من المحصول (۲/ اك منهاج الوصول (ص٦۸)›‏ نهاية 
الوصول في دراية الأصول (5/ »)3501٠‏ الإبهاج في شرح المنهاج (۲/ ١۷)ء‏ البحر المحيط في أصول 
الفقه (5/ 2607 الآراء الأصولية لأبي بكر الصيرفي جمع ودراسة وتحقيق: توفيق عقون (ص١٠١1١)‏ 
رسالة ماجستير. 

.)٠١١ /٤( المحصولء. الرازي‎ )9( 


الاشكا مسألة الاجما 7 ق خلا فه aS‏ 
ا شكال على لا جماع على شيء سبق . 53م — 


لكن قال الزركشي في «البحرا : «حكى الهندي ‏ تبعًا للإمام ‏ أن الصيرفي خالت في 
ذلك ولم أره في كتابه. بل ظاهر كلامه يشير بالوفاق في هذه المسألة». 

والحقيقة أن حكايةٌ خلافٍ الصيرفي في هذه المسألة يحتاج إلى تحرير؛ فان الأضوليية 
قد اختلفوا اختلافا بيتّا في صورة المسألة التي يخالف فيهاء ومن ذلك : 

نوكن ابو التسيين البشرى :فلن الدع اللاي عبد الجا أنه حكى الخلاف 

مع أبي بكر الصيرفي في جواز اتفاق آهل العصر الثاني على أحدٍ نولي أهل العصر 
9 و اا ا - استقر خلاف العصر الأول أو لم يستقر - وسياق أبي 
الحسين يُفهم منه أنه لا يدخل في هذا الخلاف إذا اختلف أهل عصرٍ واحلٍ ثم رجعوا إلى 
أحد أقوالهم ". 

١‏ - تقدم قول فخر الدين الرازي”*': «المسألة الثالثة: يجوز حصول الاتفاق بعد 
الخلاف» وقال الصيرفي: لا يجوز»» والظاهر أن الفخر قَصَدَ بهذه المسألة الجوازء على 
معنى : إذا اختلف أهل العصر في مسألةء فهل يتصور وقوع اتفاقٍ بعد ذلك الخلاف؟ 
وعبارته مطلقة لم تقيده بجواز شرعي ولا عقلي» ولا استقرار خلاف ولا عدمه» ولا من 
أهل عَضْرٍ واحدٍ أو من عصرين» وفي استدلاله لقول الجمهور استدل بوقوع ذلك في عصر 
واحدٍ ‏ عصر الصحابة -”' وفي عصرين» كاتفاق التابعين على قول مِنْ أقوالٍ الصحابة" . 

۳ - فْرَضَ القرافي الخلاف مع الصيرفي في «جواز حصول الاتفاق بعد الاختلاف في 
العصر الواحد"» ولم يقيده باستقرار خلاف ولا عدمه» والمسألة في «المحصول» 
مفروضة في جواز وقوع اتفاق بعد خلاف». وأمًا aS‏ ا ل ا 
عصر واحدٍ أو من أهل عصرين» فمسائل أخرى"» ولهذا لم يتبع حلولو ‏ في اشرحه 
للتتقيح»” ''' القرافيٌ» وسيأتي تفصيل قوله. 

؛ - فَرَضَ العجلينٌ الأصفهاني الخلاف معه في جواز وقوع اتفاقٍ بعد خلاف مُسْتَقَرٌ مِنْ 
أهل عَصْر واحدٍ أو من عصرين» قال العجلى شارحًا عبارة «المحصول» ومحققًا تصوير 
المسألة: «إذا اختلفوا في مسألةء فهل يُمْكن وُقوع الاتفاق بعد ذلك الخلاف المستقرء 
يمتنع الوفاق بعد الخلاف المستقر؟ 

ومن قال بالامتناع قال: «هو مُمتنع سمعًا لا عَمَّلا)» وليست المسألة مَمْرُوضة في 


.)65/7( البحر المحيط في أصول الفقه (5/ 007). (۲) انظر: المعتمد‎ )١( 
.)٠١١ /٤( المحصولء. الرازي‎ )٤( .)55١ /٥( انظر: الكاشف عن المحصول‎ )۳( 


(5) انظر: المرجع السابق. () انظر: المرجع السابق .)١١١/٤(‏ 
0) شرح تنقيح الفصول (ص‌۳۲۸). (۸) انظر: المرجع السابق. 


(9) انظر: المحصول» الرازي (۱۳۸/۶ء .)٠٤١‏ 
(۱۰) انظر: التوضيح في شرح التنقيح (ص5 )٤ ٤‏ رسالة غازي العتيبي للدكتوراه. 


a E O 
الاتفاق بعد الخلاف إذا لم يستقرء فقد توهم بعضهم ذلك» وهو غَلْط في صورة‎ 
المسألة”"» والفرق بين فرضه وما يفهم من عبارة «المحصول» أن العجلي قصر المسألة‎ 
. في حالة سبق خلاف مستقر» بخلاف إطلاق الرازي‎ 
فْرَضَ صف الدين الهندي والتاج السبكي والزركشيٌ الخلاف معه في وقوع الاتفاق‎  ه‎ 

على قول بعد خلاف لم يستقرء ولم يقيدوه بعصر؛ فالمسألة مفروضة معه في اتفاق بعد 
خلاف لم يستقر سواء حصل الاتفاق من أهل عصر واحدٍ أو مِنْ أهل قري روف 
عكس فرض العجلي . 

EL 1‏ الصيرني فى حال ار SS MAG‏ 

يتفقُ أهلّ عضر بعده على أحد القولين» وكان ذلك قبل استقرار خلاف الأولين”". 

وفي E a‏ العصر الأول من غير استقرار 
خلافهم ثم يعقبهم عصر ثانٍ فيجمع أهله على أحد قولي الأولين! وما يرد هنا يرد على 
بعض من أقوالٍ سبقته . 

وقد استبعد البرماوي صحة نسبة الخلاف للصيرفي» فقال : «تَقَلَ الهندي عن 
الصيرفي أنه لا يجوز» ولكن الذي في كتاب الصيرفي ظاهره يشعر بموافقة الجمهور؛ 
ولهذا قال الشيخ في «اللمع»”" : إن المسألة تصير حينئذ إجماعية بلا خلاف». 

وأظنّ شمس الدين البوماري الم بنك ا ی ا وا العيارة فين 
شيخه الزركشي في «البحر»' 0 وإلا فإن صورة ا تخالف ما ذهب إليه؛ 
فالشيخ أبو إسحاق فَرَضَ المسألة في أهل عصر واحدٍء وت ل 80 . «إذا اختلفت الصحابة 
على قولين. نّم اجتمعت على أحدهما ؛ تَظرتٌ فإنْ كان ذلك قبل أن يبرد الخلافٌ 
ويستقر» كخلاف الصحابة لأبي بكر طبه في قِتالٍ مّانعي الزكاة وإجماعهم بعد ذلك» زال 
الخلافُ وصارت المسألة بعد ذلك إجماعًا بلا خلافي». 

ويَرِدُ على الزركشي أيضًا مثلما ورَدَ على البرماوي؛ فإته نقل كلام الشيرازي» وقرر 
المسألة على خلاف ما قرر الشيرازي . 


(۱) الكاشف عن المحصول .)٤0۹  558/5(‏ 

(۲) انظر: نهاية الوصولء الهندي »)225014٠/7(‏ الإبهاج في شرح المنهاج (۲/ ١۳۷)ء‏ البحر المحيط»ء 
الزركشى (5:07”/5). 

(۳) الفوائد السنية» البرماوي »)٤٤۸/١(‏ بتصرف. 

(5) المرجع السابق .)559/١(‏ 

(5) انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول .)551٠/5(‏ 

(7) اللمعء الشيرازي (ص"97). (۷) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (007/5). 

(۸) اللمعء الشيرازي (ص97). (9) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (5/ 007). 


الاإشكال على مسألة الاجماع على شيء سبق خلافه A‏ — 

۷- فَرَضَ حلولو في «شرحه للتنقيح» الخلاف مع الصيرفي في وقوع اتفاق آهل عصر 
على قولٍ من أقوالهم قبل أن يستقر خلافهم"» وهذه الصورة التي حكى فيها الخلاف 
هي عينها التي حكى أبو إسحاق الشيرازي فيها الاتفاق. 7 

وربما لو استقرئت كتب الأصوليين لبانت مسائل مفروضة أخرى» وإنما المراد بيان أن 
في تحرير الصورة التي يخالف فيها الصيرفي اضطرابا كبيرًا . 
ه الحالة الثانية: النظر الثاني : 

المسألة الأولى : 

إذا اختلفٌ اهل عصر في مسألةٍء تم وَكَعَ الاتفاق منهم على قولٍ مما قالوه فيها 5 
استقرار خلافهم ؛ فهل يجوز ذلك. ويكون إجماعا؟ 

يظهر أن المسألة ينبغي أن تكون مفروضة في طرفين. 

الأول: إمكان وقوعه. أو قل جواز وقوعه. 

والثاني: إذا وقع » فهل يكون اتفاقهم إجماف"؟ 
الطرف الأول: إمكان الوقوع: 7 

نقل الجويني أن مُعْظم الأصوليين دَهَّبّوا إلى أن هذا إجماع» ولا يكون إجماعًا حتى 
02 

واستبعد الجويني نفسّه إمكانه بمقتضى العادة» فقال : «وشفاءٌ الغليل في ذلك: أن 
ُجوع قوم وهُم جم غَفيرٌ إلى كول أصحابهم حتى لا يبقى على ذلك المذهب الثاني أحد 
ممن كان ينتحله لا يقع في مُستقر العادة». 

كما قال باستحالته الغزالي في «المستصفى)””'. 
الطرف الثاني: إذا وقع» فهل يكون اتفاقهم عليه إجماعًا؟ 

الخلاف في هذه المسألة ينبني على مسألة اشتراط انقراض العصر في الإجماء”'' . 

قال أبو إسحاق الشيرازي”'': «هل يجوز ذلك من الصحابة [يعني: الاتفاق بعد 


)١(‏ التوضيح في شرح التنقيح (ص”157) رسالة غازي العتيبي للدكتوراه. 

(۲) انظر: البحر المحيط فى أصول الفقه (5/ .)6١5‏ 

(۳) انظر: البرهان في أصول الفقه (۱/ )۲۷١‏ فقرة (50). 

.)١6ا!/‎ ء.١1565ص( انظر: المستصفى‎ )٥( .)٦٥۸( فقرة‎ )۲۷١ /١( المرجع السابق‎ )٤( 

() انظر: العدة في أصول الفقه /٤(‏ ١٠۹٠٠)ء‏ اللمعء الشيرازي (ص”97). المستصفى (ص١١٠)ء‏ 
المحصولء الرازي (57/5١).؛‏ الإحكامء الآمدي (١/۲۷۸)ء.‏ التحصيل من المحصول (۲/ 2)57 بديع 
النظام (۲/ .)۱۸١‏ نهاية الوصول في دراية الأصول »)5061١/5(‏ أصول الفقهء ابن مفلح »)٤٤۸/۲(‏ 
الإبهاج في شرح المنهاج (۲/ ١۳۷)ء‏ البحر المحيط في أصول الفقه .)٠٠٤/٦(‏ 

(۷) شرح اللمع» الشيرازي )۷۳١/۲(‏ فقرة .)۸٠٠(‏ 


ي مشكلات أصول الفقه 
شنم ووو ۴ ڪڪ 
الاختلاف]؟ ينبني على انقراض العصرء فإنْ فلنا : إه شرظ في الإجماع» جاز أنْ يُجمعوا 
على أحدٍ القولين؛ لأن على هذا القول إذا أجمعوا على قول واحدٍ يجوز لهم أن يَرْجعوا 
عنه قَبْل انقراض العصرء ويجمعوا على قول ثانٍ» فَلأنْ يجوز الاتفاق على أحد القولين 
بعد الخلافي عليهما أولى» . 

وقال الآمدي”“': «إذا اختلف الصحابة أو أهلّ أي عصر كان فى المسألةٍ على قولين» 
فهل يجوز اتفاقهم بعد استقرار خلافهم على أحد القولين والمنع مِنْ جواز المصير إلى 
القول الآخر؟ 

اختلفوا فيه» فمن ن اعتبر انقراض العصر في الإجماع قطع بجوازه» ومن لم يعتبر 
انقراض العصر اختلفوا». 

ثم في المسألة أقوال: 

القول الأول : حَكى الجويني عن معظم الأصوليين أن ذلك يعد إجماعًاء وحكى المنع 
عن الباقلاني وحده؛ فقال": «إذا اختلف عُلماءٌ العصر على قولين» ٿم رَجَعَ المنمسكون 
بأحدِ القولين إلى القولٍ الآخرٍ» وصاروا مطبقين عليه؛ فالذي ذَّمَبَ إليه مُعْظم الأصوليين 
أنَّ هذا إجماع . وذهب القاضي إلى أن هذا لا يكون إجماعا». 

واختاره جماعة من الأصوليين منهم: أبو المظفر السمعاني”". والفخر الرازي 
تعاض وابن رشيق المالكي”*'. وا ل اوي الدين الوخدي :> 
والزوكقي* 3 ونسبه التاج السبكي في لإبهاج»* ¢ وال رکش في «البحر المحيط) 
للآمدي”" وربما كان ذلك وهمًا أو في الم و١منتهى‏ ال فإن الذي 
في «الإحكام» التصريح بالمنع؛ د ': «ومنهم من منع ذلك مطلقّاء ولم يجوّز 


.)۲۷۸/۱( الإحكامء الآمدي‎ )١( 

(۲) البرهان في أصول الفقه )7١1/5 /١(‏ فقرة (505). 

(۳) انظر: قواطع الأدلة في الأصول (۲۸/۲). 

)٤(‏ انظر: المحصول.». الرازي 2)١55/5(‏ تنقيح محصول ابن الخطيب (ص٤۳۸)‏ رسالة حمزة زهير للدكتوراه. 
الحاصل من المحصول (001/7)» التحصيل من المحصول (۲/ ۳٦)ء‏ منهاج الوصول (ص86). 

(6) انظر: لباب المحصول .)55١- 57١ /١(‏ (5) انظر: بديع النظام (۱۸۳/۲). 

(۷) انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول (70607/5). 

(۸) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (5/ .)٠٠٠١‏ 

(9) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (۲/ 07170 . 

.)0١05 /5( انظر: البحر المحيط فى أصول الفقه‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: الإحكامء الآمدي (١/۲۷۸)ء‏ منتهى السول (ص۷۲). 

(۱۲) انظر: الإحكامء الأمدي (۲۷۸/۱). 


الاشكال على مسألة الاجماع على شىء سبق خلا فه وجح مر 
انعقاد إجماعهم على أحدٍ أقوالهم. وهو المختار»» ونسَبّه الزركشي صحيحًا إليه في 
«التشنيف)”' . 

القول الثانى: لا يكون إجماعا ولا حجة» وهذا القول منسوب للقاضى الباقلانى كما 
سبى اا واعتعبار أبى إسنحاق الشيرازي "+ بوذكرةعدد من الأضولييين غير مسرب 
لقائل”*, ونسبه التاج الک للرازي 0 > والذي فى «المحصول» قوله بالقول الأول. 
فربما كان وهماء أو في ء غير «المحصول» N‏ 

القول الثالث: يجوز اتفاقهم بشرط أن يكون مستند اتفاقهم على الخلاف القياس 
والاجتهاد لا دليلا قاطعاء ذكره عدد من الأصوليين غير منسوب ا 
ه الحالة الثانية: النظر الثانى : 

المسألة الثانية : 

هل يجوز لأهل عصر ثان بعد المختلفين في مسألة الاتفاق على قول مما قاله الأولون 
فيها؟ وهل يكون حجة يمنع المصير إلى قول غيره؟ 

المسألة مفروضة في طرفين كما ذكر ابن برهان وغيره 

الأول : إمكان وقوعهء أو قل : جواز وقوعه. 

والثاني: إذا وقع. فهل يكون اتفاقهم إجماعا وحجة؟ 
الطرف الأول: إمكان الوقوع: 

الكلام في تصور ذلك عقلاء قال الطوفي” : «لا نزاع في إمكان تصور ذلك عقلا». 

قال ابن هان «إذا اختلف أصحابٌ رسول الله يه على قولين» فهل يُتصور 
انعقاد الاجماع بعدهم على أحدِ القولين أم لا؟ 


(A) 


.)١١١ /۳( انظر: تشنيف المسامع‎ )١( 

(۲) انظر: البرهان في أصول الفقه )۲۷١ /١(‏ فقرة (505). 

(۳) انظر: اللمع. الشيرازي (ص۹۳)› شرح اللمح»› الشيرازي )۷۳٦/۲(‏ فقرة )۸٦٥(‏ . 

(5) انظر: المحصولء الرازي .)١55/5(‏ تنقيح محصول ابن الخطيب (ص٤۳۸)»‏ رسالة حمزة زهير 
للدكتوراه. الإحكام. الآمدي (/2)24) الحاصل من المحصول (7/9ضهة)ء التحصيل من المحصول 
(؟/5)» نهاية الوصول في دراية الأصول (55007/5). 

.)١۷١ /۲( انظر: الإبهاج في شرح المنهاج‎ )٥( 

() انظر: المحصولء الرازي »)١57/54(‏ ولم يذكر المسألة في المعالم . 

(۷) انظر: الإحكامء الآمدي (0 © نهاية الوصول في دراية الأصول (20567/5). الإبهاج في شرح 
المنهاج (۲/ 77276)» تشنيف المسامع (۳/ ».)»37١‏ البحر المحيط في أصول الفقه (5/ 605). 

(۸) انظر: الوصول إلى الأصول .)٠١7/7(‏ (9) شرح مختصر الروضة (۳/ 46). 

.)٠٠١١/۲( الوصول إلى الأصول‎ )١( 


اا عخاد اس ای 

دَمَبَ الإمامٌ أبو المعالي ‏ رحمة الله عليه إلى أنَّ ذلك غير مُتَصوّره وذهب أكثر 
العلماء إلى تصوره». 

وقد قال باستحالته بعض الشافعية كما ذكر الشيرازي في «اللمع»”''» وممّن قال بإمكان 
القول باستحالته الغزالي في «المستصفى»”'". 

هذا وربما كان في نِسْبَةٍ القولٍ بالمنع مطلمًا لأبي المعالي نظرٌ» نعم منع في «البرهان» 
من إمكانه في المسألة الأولى» لكنه في هذه المسألة ‏ اتفاق أهل عصر ثانٍ على قول مِن 
أقوال أهل عصر سابقٍ في مسألةٍ ‏ ذهب إلى إمكان ذلك لكنّه ليس بإجماع؛ فقال”": 
«فأمًا إذا انقرض عُلماء العصر مع طول الزمان» فإن المُعْتَمد عندنا ول الزمان على 
الخلاف» ثُمَّ إذا ا علماء العصر الثاني على أحد المذاهب؛ فالوجه: أن لا يُجعل 
ذلك إجماعًا. . . فإنٍ اجتمع في العَصْرٍ الثاني قوم على أحدٍ المذاهب, فهو اجتماع 
وفاقي على مَذهِبٍ مَسْبِوقٍ بقظع الأولين بنفي القطع وتسويغ الخلذكه وان يقع هذا ممّن 
يتردد أولا * ثم يتمم نظره؟). 

وإنما ذهب إلى المنع في «التلخيص»؛ فقال“: «والمختار مِنْ هذا الباب أن خحكم 
الاختلافيٍ لا يتفض أصلا». 

حتى قال : «فإذا قال قائل: بعد تمسكنا بهذه الطريق؛ فهل تجوزون إجماع أهل 
العصر الثاني على رفض أحد القولين؟ - كان الأصح والأقطع للشغب أن تقول : لا يجوز 
ذلك وهذا مما لا يتفق» كما يتفق أهل العصر الأول على مذهب واحدٍء ثُمّ م إجماع أهل 
العصر على نقيضه. . . والذي أوثره لك» التمسك بالطريقة الاوك وهو أنه لا يتصوّر 
مِنْهم الاتفاق على أحد القولين ورفض القول الثاني». 

ونَسَبَ الجويني الباقلانيّ إلى الترددٍ في المسألة؛ فقال" : «والقاضي 5ه يَمِيل تارة 
إلى هذا المذهب ‏ وهو تصور الاتفاق منهم ‏ وتارةً إلى المذهب الأول وهو الهالا 
يتصوّر مِنهم الاتفاق». 

واختلف النقل عن عدد من الأئمة هل يقولون بالمنع أو يقولون هو واقع لكنه ليس 
بإجماع ولا حجة» فمثلا قال الآمدي : «ذهب أبو بكر الصيرفي ‏ من أصحاب 


.)١66ص( انظر: اللمع»ء الشيرازي (ص۲١). (0) انظر: المستصفى‎ )١( 
.)5609( فقرة‎ )۲۷٦/۱( البرهان فى أصول الفقه‎ )۳( 

(4) التلخيص فى أصول الفقه (۳/ )8١‏ فقرة .)٠٤٤۸(‏ 

)0( المرجع السابق (۳/ ۸۲ - ۸۳) فقرة .)٠٤١١ - ۱٤١۱(‏ 

(1) المرجع السابق (۳/ )8١‏ فقرة .)١55/(‏ (۷) الإحكامء الآمدي .)7076/١(‏ 


الشافعي - وأحمد بن حنبل» وأبو الحسن الأشعري» وإمام الحرمين» والغزالي» وجماعة 
من الأصوليين إلى امتناعه) . 

وتبعه ابن الحاجبء» فقال”'': «إذا اتفق أهل العصر الثاني على أحدٍ قولي العصر 
الأول بعد أن استقر خلافهم. فقال الأشعري» وأحمك: والإمام. والغزالي: ممتنع» وقال 

بعض المجوزين: حجة) . 

وكذلك فعل الزركشي» فنسبه إلى الشافعي وجماعة غيره» ونقل عن أبي إسحاق 
الشيرا رق و شيعه نف ي 000 1 

يم غيرهم؛ فابن 8 مثلا ر نسب ب للشافعي القول بأنه واقخ لكنه لا يرفع الخلاف 
السابق”''» ونقل عدد من الحنابلة عن الإمام أحمد ما يفيد أنه يمنع الحجية لا إمكان 
الوقوع“. 

وعبارة الشيخ أبي سحاق” : «إذا اختلفت الصحابة في الحادثة على قولين» ثُمَّ أجمع 
التابعون على أحدهماء لم تصر المسألة إجماعًا في قول عامة أصحابنا». 

وقد استشعر صفي الدين الهندي هذا الاضطراب في نسبة القول» فخرج من الإشكال 
بعبارة حسنة» فقال''': «اتفاق أهل العصر الثانى على أحد قولى أهل العصر الأول 
إجماعٌ خلافًا [للكثيرين]"؛ كالأشعري» والإمام أحمدء والصيرفي» وأبي علي بن أبي 
هريرة» وأبي علي الطبري» وأبي حامد المروذي» وإمام الحرمين» والغزالي» وكثير مِن 
الحنفية. م مهم مَنْ مَنَعَ إمكانه» ومنهم مَنْ مَنَعَ حجيته). 
الطرف الثاني: إذا وقع» فهل يكون اتفاقهم عليه إجماعًا وحجة؟ 

القول الأول: لا يكون إجماعا ولا يرتفع الخلاف به» وهذا لازم قول مَنْ مَنَعَ إمكانه. 
ونْسِبَ للشافعي» وأحمدء وأكثر أصحابهماء ولجماعة من المالكية» ولأبي الحسن 
الأشعري» شري ا 


.)59١/١( منتهى الوصول والأمل (ص1۲)» مختصر منتهى السؤل والأمل‎ )١( 

(۲) انظر: البحر المحيط فى أصول الفقه (0901//5). 

(۳) انظر: الوصول إلى الأصول .)٠٠١/۲(‏ 

() انظر: العدة فى أصول الفقه (5/ .)٠٠٠١‏ التمهيد فى أصول الفقه (۳/ ۲۹۷). المسودة (ص7”70). 

(5») التبصرة في أصول الفقه (ص۳۷۸)ء وانظر: شرح اللمعء الشيرازي (۲/ ۷۳۷) فقرة (815). 

() الفائق فى أصول الفقه .)١77/”(‏ 

(۷) كذا في الطبعة المحال عليها وطبعة الدكتور علي العميريني (2»)7717/9 وبين قوله: «للكثيرين» 
و«لكثيرين» فرق كبير ظاهر؛ فقوله: «لكثيرين» يفهم منه أنهم كثير» ولو كان المخالف لهم كثير أو أكثر 
منهمء وقوله: «للكثيرين»؛ يعني : أنهم هم الأكثر. 

(۸) انظر: العدة في أصول الفقه /٤(‏ ١٠٠٠)ء‏ الفقيه والمتفقه /١(‏ ١١٤)ء‏ إحكام الفصول )٤۹۸/١(‏ فقرة = 


قال في «القواطع“" : «إذا اختلف الصحابةٌ على قولين» ثُمّ أجمعت التابعون على أحد 
القولين» فمذهب الأكثرين من أصحاب الشافعي أن خلاف الصحابة ثابتٌ ولا يرتفع 
بإجماع التابعين من بعدهم» والمسألة لا تصير إجماعًاء وهو قول بعض أصحاب أبي 
ا وي الا 

ونسبه الفخر الرازي وأتباعه «لكثير من المتكلمين» وكثير مِن فقهاء الشافعية 
O‏ 

القول الثاني : أنه حُبَة وهذا قول طائفة مِن أتباع المذاهب الأربعة» فقال به أكثر 
الح وجماعة فن ا ا مي التاجى والقرافى :وای حرف 
الغرناطي”"'» وابن التلمساني ٠“‏ ونيب للقفال الشاشي» وابن خيران" واختاره الفخر 


»)٥١( =‏ التبصرة في أصول الفقه (ص۳۷۸)ء اللمع» الشيرازي (ص4۲)» البرهان في أصول الفقه /١(‏ 
) فقرة (569).» قواطع الأدلة في الأصول )۲/ °(« المستصفى (ص 2)١66‏ التمهيد في أصول 
الفقه (۳/ ۲۹۷)ء الواضح في أصول الفقه» ابن عقيل »)١156/6(‏ الوصول إلى الأصول (۲/ ١٠٠٠)ء‏ 
ميزان الأصول (ص507)» المحصولء. الرازي »)١1728/5(‏ التحقيق والبيان (7/ 405)» روضة الناظر 
»)٤۸/1(‏ تنقيح محصول ابن الخطيب (ص7”5860 - )۳۸١‏ رسالة حمزة زهير للدكتوراه» الإحكام» 
الآمدي .)۲۷١ /١(‏ منتهى الوصول والأمل (ص۲٦)»‏ مختصر منتهى السؤل والأمل »)٤۹١/١(‏ 
الحاصل من المحصول (7/ 505)» التحصيل من المحصول »)5١7/7(‏ نهاية الوصول فى دراية اللأصول 
(2547/5©).» الفائق في أصول الفقه (۲/ ١١٠)ء‏ المسودة (ص2)7"70 أصول الفقلة ابن مفلح (۲/ 
)٥‏ التمهيدء الإسنوي (ص505)» نهاية السول (ص3555)» البحر المحيط في أصول الفقه (”/ 
۷ ) تحرير المنقول (ص157١).»‏ التحبير شرح التحرير (5/ »)١707‏ إرشاد الفحول (۲۲۸/۱). 

.)١/۲( قواطع الأدلة في الأصول‎ )١( 

(۲) انظر: ميزان الأصول (ص۷٩۰٥)»‏ كشف الأسرارء البخاري 27/6 شرح ابن ملك على المنار مع 
حواشيه (ص٠71)»‏ التقرير والتحبير (۸۸/۳). إفاضة الأنوار (ص71794)» تيسير التحرير (۳/ ۲۳۲)ء 
مسلم الثبوت (۲/ ۱۷۹)» فواتح الرحموت (؟71/5/5). 

(۳) المحصولء الرازي »)۱۳۸/٤(‏ وانظر: تنقيح محصول ابن الخطيب (ص786 - )۳۸١‏ رسالة حمزة 
زهير للدكتوراه. الحاصل من المحصول (؟/05١6ه)ء‏ التحصيل من المحصول (۲/ c(1‏ منهاج الوصول 
(ص۸۷) . 

)٤(‏ انظر: الفصول فى الأصول (۳۳۹/۳). كنز الوصول (ص755)» أصول السرخسى (۳۱۹/۱)» ميزان 
الأصول (ص0507)» بديع النظام (۲/ ۱۷۹)ء أصول الفقه» اللامشي (ص؟1١)‏ فقرة (775)» كشف 
الأسرارء البخاري (۳/ ۷٤۲)ء‏ شرح ابن ملك على المنار مع حواشيه (ص٠71)»‏ خلاصة الأفكار 
(ص ١٠١)ء‏ التقرير والتحبير (7/ 88)» إفاضة الأنوار (ص۳۷۹)ء الوجيز في أصول الفقه (ص۷١١)ء‏ 
تيسير التحرير (۳/ ۲۳۲)ء مسلم الثبوت (۱۷۹/۲)» فواتح الرحموت (775/7). 

(5) انظر: إحكام الفصول )598/١(‏ فقرة .)٥١١(‏ 

(0) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص‌۳۲۸). (۷) انظر: تقريب الوصول (ص185١).‏ 

(۸) انظر: مفتاح الوصول (ص*°٥٠۷)‏ . 

(0) انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص۳۷۸)ء المسودة (ص١٠أ۳۲)ء‏ البحر المحيط في أصول الفقه - 


الاشكا مسألة الا قق خلا ذ ETR‏ 
لا شکال على ا جماع على شيء سبق خلا قه AAV‏ 55 


الرازي وأكثر أتباعه”'2» والصفي الهندي”” من الشافعية» كما أنه اختيار أبي الخطاب”") 
من الحنابلة» وبه قالت المعتزلة . 

ثم هل يكون إجماعًا تحرم مخالفته مقطوعًا أو مظنونا؟ فيه ا ااا 
البصري” : «إذا اختلف أهل العصر في المسألة على قولين فإنه يجوز أن يتفق مَّن بعدهم 


وو 


على أحدهماء فإذا اتفقوا كان صوابًا وحبّة محرّمة للأخذ بالقول الآخر». 


وقال السرخسي: «عندنا هو إجماع» ولكلّه بمنْرْلةٍ خبر الواحد في كونه موجبًا للعملٍ 
غير موجب للعلم». 

القول الثالث : قال ابن الحاجب في «المختصرن”"": «الحق أنه بَعِيدٌ إلا في القليل» . 

وقد اختلف الشراح في بيان مُراد ابن الحاجب» فقيل: أراد أنه بعيد الوقوع إلا إذا 
كان المخالف قليلاء وفى هذا يقول التستري“ : «قال المُصنْفٌ: إِنّهِ يُسْتَبْعدٌ اتفاق أهل 
الو الان على اعد و العضر اال كان الات فى اضر الأول لي 
بالنسبة إلى الموجودين المتفقين على أحدٍ قوليهم». 0 

وو ذفن إلى أن هذا می اة القطلي الخبراى :رركن الت 
الأبفرايازى "7ه ومدنالندين اى 4١‏ وفيس اتدين اهاي :) 
والرهوني”""'» والبابرتي”*'2» وبهرام الدَّمِيْريُ*" 2» وذكر التفتازاني بأنَّ هذا ما ذكره أكثر 


= (2007/5» التحبير شرح التحرير (5/ »)١607‏ شرح الكوكب المنير (۲/ ۲۷۳). 

)١(‏ انظر: المحصولء الرازي (٤/۱۳۸)ء‏ الحاصل من المحصول (”/ 505)» التحصيل من المحصول 
c(1 /۲(‏ منهاج الوصول (ص87). وخالف التبريزي في تنقيح محصول ابن الخطيب (ص7”786 - 
7 رسالة حمزة زهير للدكتوراه؛ وقال بأن اختيار الفخر الرازي: «ضعيف». 

(۲) انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول »)٠٠٤١ /٦(‏ الفائق في أصول الفقه (۲/ .)١77‏ 

(۳) انظر: التمهيد في أصول الفقه (۳/ ۲۹۷ - ۲۹۸). ٠‏ 

)٤(‏ انظر: المعتمد (۳۸/۲)ء اللمع» الشيرازي (ص”9). 

(0) انظر: المرجع السابق. (5) أصول السرخسي )"١9/١(‏ 

(۷) مختصر منتهى السؤل والأمل »)547/١(‏ انظر: اختيارات ابن الحاجب الأصولية التي خالف بها في 
المنتهى مذهب المالكية» أحمد بوزيان (ص١5١)»‏ رسالة للماجستير. 

(۸) مجمع الدرر .)50٠/١(‏ 

(9) انظر: شرح المختصرء القطب الشيرازي (7587/7). 

)٠١(‏ انظر: حل العقد والعقل (ص087) رسالة عبد الرحمن القرني للدكتوراه. 

.)56١ /١( انظر: بيان المختصر‎ )١١( .)50٠ /١( انظر: مجمع الدرر‎ )١١( 

(۱۳) انظر: تحفة المسؤول (7586/7). )١5(‏ انظر: الردود والنقود .)٥۸۲/١(‏ 

(15) انظر: شرح على مختصر ابن الحاجب» الدَّمِيْرِي (ص١77‏ - ۲۷۲) رسالة عبد العالي المزروعي 
للماجستير » بتصرف . 


مشكلات أصول الفقه 


وقيل: أراد أنه بعيده إلا E‏ وممّن ذهب لهذا المعنى العضد 
الإيجي" وتاج الدين ابن السبكي”"» والكرماني”*'» وتبعهم ابن إمام الكاملية في 
الترضه على الببهات” 0 . وذكر السعد التفتازاني بأنَّ هذا هو الظاهر من تمثيل ابن 
التقاسن ا 

يقول العضد”” : «والحق: أنه بعيدٌ إلا في القليل مِن المسائل؛ يعني : أنه وإن بَعْدَ 

فلا يمتنع مثله وقد يقع قليلا» . [ 

وقال ابن السبكي”*: «والحق عند صاحب الكتاب في مثل هذا الإجماع أنه بعيدٌ 
وقوعه؛ لأنّه غالبًا لا يكون إلا عن جَلىٌء وتبعد غفلة المخالف عنه إلا في القليل» وهذا 
الاستثناء منقطعٌ؛ أي: لكن وقع قليلاء والوقوع قليلًا لا ينافي البعد). 

قال بهرام الدَمِيْر ا «واختلف في معناه» فقال بعضهم : ا ويلع ا 
من المسائل . وقال غيره: معنأه : إلا في المخالِف القليل؛ وذلك لأن اتفاق أهل العصرٍ 
CEES‏ أو جلي» والعادة تَمْنعُ مِنْ عدم 000 
س ا ت E‏ اما إذا كان الخال قليلا ؛ فان العادة لا تمنع مِنْ 

زا E‏ فقد قال في «الكبير»: «والحق أنه 
ق أن يكون المخالفث قليلا أو يقلين الثانى قليلاء وفى كونه حجة نظو أمَّا بده 
في الكثير؛ فلأنه لا يكون إلا عن [غير]"'"“ قطعي أو جلي» ويبعد غفلة الكثير عنهما 


)١(‏ انظر: شرح مختصر المنتهى الأصولي مع حواشيه» العضد (777/7)» طبعة الكتب العلمية» وطبعة 
بولاق .)٤۱/۲(‏ 

(۲) انظر: شرح مختصر المنتهى الأصولي» العضد .)”58/١(‏ 

(۳) انظر: رفع الحاجب .)557/١(‏ 

)٤(‏ انظر: النقود والردود (ص”٠5)‏ رسالة عيسى الجاموس للماجستير. 

(4) انظر: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول »223١/5(‏ وله شرح على ابن الحاجب وصل فيه إلى آخر 
كتاب الإجماع» وهو في عداد المفقود. انظر: الضوء اللامع. السخاوي (45/94). نظم العقيان» 
السيوطي ( ص )۱٦۳‏ . 

() انظر: شرح مختصر المنتهى الأصولي مع حواشيه؛ العضد (۲/ )۳٠١‏ طبعة الكتب العلمية» وطبعة 
بولاق .)٤۱/۲(‏ 

(۷) شرح مختصر المنتهى الأصولي» العضد .)7”58/١(‏ 

.)557/١( رفع الحاجب‎ (A) 

)0 در على متت ابن الحاجب» الدميري (ص١77‏ - ۲۷۲) رسالة عبد العالي المزروعي للماجستير. 

= كذا في المطبوع» وأظنها زائدة أو مُصحفة من: «دليل». ويؤيّد زيادتها ما في شروح المختصر.‎ )٠١( 


الإشكال على مسألة الاجماع على شيء سبق خلا فه 


بخلاف اف 
المطلب الأول 
ذكرالاشكال ومن نص فيه على لفظ (الاشكال) 

يرد على هذه المسألة إشكالات . 

الإشكال الأول: أورده الغزالي على المسألة في «المستصفى»» وطرّل في حل 
ولخصه الزركشي في «البحر المحيط؛؛ فقال : «قد استشكلها الغزالي مِنْ حيث إن 
الإجماع الأول قد تم م على تسويغ الخلافي» م الاتفاق الثاني قد مَنعَ م الخلاف» فقد 
تناقض الإجماعان». 

والغزالي ذَكَرَ هذا في مسألة اتفاق أهل عصر على أحدٍ أقوالهم» واتفاتي آهل عَصرٍ ثانٍ 
على أحدٍ أقوالٍ أهل عَضر قبلهم مع تحريمهم المصير إلى القول المهجورء لكنه في الثانية 
د انفاق أخل ع تان على اجد أقوال اهل عضر ام قال يانه يمك التخلص من 
الإشكال بأن يقال: أهل العصر الثانى بعض الأمة فى هذه المسألة» والمعصية من بعض 
ال جا إن كار كل الاق كل هاا لم :خض ا قي 

وأمّا في مسألة اتفاق أهل عصر على أحدٍ أقوالهم. > فقال: ايعظم الإشكال» ثُمَّ عدد 
خمسة طرق للخلاص ين الإشكال» واستشكل أربعة منها : 

أولها: أنْ نقول هذا محال وقوعهء ورأى أن هذا أقرب المخالص. 

والمخلص الثاني : اشتراط انقراض العصرء وهو مشكل» فإن اشتراطه تحكم . 

المخلص الثالث: اشتراط كون الإجماع اال ق لا إلى قياس واجتهادء» وهو 
مشكل ؛ لأنّه لو قْتِحَ هذا الباب لم يمكن التعلق بالإجماعء إذ ما مِنْ إجماع إلا ويتصور 
أن يكون عن اجتهاد. 

المخلص الرابع: أن يقال: النظر إلى الاتفاق الأخيرء فأما في الابتداء» فإنما جُوّز 
الخلاف بشرط أن لا ينعقد إجماعٌ على تعيين الحق في واحدء وهذا مشكل؛ فإنّه زيادةٌ 
شرط في الإجماع» والحجج القاطعة لا تقبل الشرط الذي يمكن أن يكون وأن لا يكون. 


= انظر: شرح المختصرء القطب الشيرازي (۳/٦۲۸)ء‏ حل العقد والعقل (ص087) رسالة عبد الرحمن 
القرني للدكتوراه» مجمع الدرر »)560/١(‏ بيان المختصر »)200/١(‏ تحفة المسؤول (۲/ »)۲۸١‏ 
الردود والنقود .)087/١(‏ شرح على مختصر ابن الحاجب» الدَمِيْرِي (ص١7”‏ - ۲۷۲) رسالة 
عبد العالي المزروعي للماجستير. 

.)١165ص( منتهى الوصول والأمل (ص۲٦). (۲) انظر: المستصفى‎ )١( 

(۳) البحر المحيط في أصول الفقه (5/ 606). )٤(‏ المستصفى (ص”55١)»:‏ بتصرف. 


1ت ل 

ولو جاز هذا الشرط لجاز أن يُقال: الإجماع الثاني إنما يكون حجة بشرط أن لا يكون 
اتفاقًا بعد اختلاف» وهذا أولى؛ لأنه يقطع عن الإجماع الشرط المحتمل . 

المخلص الخامس: أن الاتفاق الأخير ليس بحجة» ولا يحرم المصير إلى القول 
المهجور؛ لأن الإجماع إنما يكون حجة بشرط أن لا يتقدم اختلاف» فإذا تقدم لم يكن 
حجة» وهذا أيضًا مُشْكل؛ لأن قوله بي : «لا تجتمع أمتي على الخطأ»"'' يحسم باب 
الشرط» ويُؤْجِبٌ كون كل إجماع حجة كيف ما كان» فيكون كل واحد من الإجماعين 
و 2 

ووافق الآمدئ أبا حامد الغزالى فى أنَّ الإشكال على مَسألة اتفاق أهل عَضْر ثانٍ على 
أحدٍ أقوالٍ أهل العَضر الأول قبلهم أعظم منه في مسألة اتفاق أهل عصر واحد على أحدٍ 
أقوالهم أنفسهم» فقال”": «أهل الإجماع في هذه المسألة هم الراجعون بأعيانهم عما 
أجمعوا عليه والمخالفون لأنفسهم»ء بخلاف المسألة الأولى وأن المخالف في المسألة 
الأولى قد يُتَوَهم أنَّه بعض الأمة الخائضين في تلك المسألة التي اتفقوا عليهاء وفي هذه 
المسألة المجمعون هُم كَل الأمّة؛ ولذلك كان الإشكال في هذه المسألة أعظم منه في 
الأولى». 

الإشكال الثاني : ذكر التاج السبكي أن قول كثير من الشافعية: إن الإجماعَ بعد 
الاختلاف غير متصور؛ ثُمّ قال : «فليحرر موضع قول أصحابنا: (إنه لا يتصور)» فإنه 
مذهب مُسْتشكل جدَّاء وقد حاد عنه طوائف من متقدميهم ومتأخريهم». 

الإشكال الثالث: استدل مَنْ يرى جواز وقوع الإجماع بعد الاختلاف بالوقوع» وقال 
التاج السبكي” : «وأمًا الوقوع وهو أشكل ما يورد علينا)؛ يعني: أن الاستدلال بالوقوع 
هو أشكل ما يرد على القائلين باستحالة وقوع الاتفاق بعد الاختلاف. 

المطلب الثاني 
ذكر من تعرض للاشكال ولم ينص على لفظ (الاشكال) 

الاشكال الأول: الذي ذكره الغزالي ذكره كله أو بعضه بغير لفظ «الإشكال» كثير من 
الأصوليين أثناء ذكرهم للمسألة» وجاء تعرضهم له في معرض الرد والمناقشة لأدلة 
القائلين بأن الاتفاق بعد الاختلاف حجة أو ليس بحجة" . 


(۱) سبق تخريجه. انظر: (ص”0١86).‏ 
(۲) انظر: المستصفى ( ص٦١۱ .)١6!/-‏ (۳) الإحكامء الآمدي (۲۷۹/۱). 


(5) رفع الحاجب .)٤٤٤/١(‏ (5) المرجع السابق .)41/١(‏ 
(7) انظر: العدة في أصول الفقه »)5١١9/5(‏ الفقيه والمتفقه /١(‏ 478)» إحكام الفصول )٤۹۸/١(‏ فقرة - 


وأمّا إشكال التاج السبكي فإن غير واحد من الأصوليين ذكروا مسألة تصور وفوع 
الاتفاق بعد الاختلاف كما سبق» لكن استشكال القول لم أقف عليه عند غير التاج 
السك 


يي 


والاشكال الثالث: دليل مقرر في المسألة يذكره كل من ذكر أدلة المسألة تقريبًا”''. 


المطلب الثالث 
بيان موضع الااشكال وتوضيح محل النزاع فيه 


الأاشكال الأول : يرذ على أصل هذه المسألة لحي دكن مويك وعلى اا بعدم 
شتراط انقراض ساسا إن الأمّهَ إذا e‏ ثم رجعوا إلى 
الاشکال. 


الخلاف› رجعوا اف قول واش كان إجماعهم الثاني 00 من TT‏ فیتنا قش 
الإجماعا کک 


وأما الاشكال الثاني؛ فهو وارد على حقيقة الصورة التي قال كثير من الشافعية بأنه لا 
يتصور فيها الاتفاق بعد الاختلاف؛ فإنه ‏ كما سبق - قد قال بعض الشافعية بأنه لا يتصور 
وقوع الاتفاق بعد الخلاف» فقال التاج السبكي: إن الصورة التي يقولون فيها بعدم 
التصور 00 ا 


وأما الإشكال الثالث؛ فهو وارد على القائلين باستحالة وقوع الاتفاق بعد الاختلاف . 


= (050)» التبصرة في أصول الفقه (ص۳۷۸). اللمع» الشيرازي (ص47)» البرهان في أصول الفقه /١(‏ 
1). فقرة (2))509 قواطع الأدلة في الأصول (۲/ .)١‏ المستصفى (ص0١5١2).‏ التمهيد في أصول 
الفقه (۳/ ۲۹۷)ء الواضح في أصول الفقهء ابن عقيل (5/ .)٠٠١‏ الوصول إلى الأصول (۲/ ١٠٠)ء‏ 
ميزان الأصول (ص/007)». المحصولء. الرازي .)١۳۸/٤(‏ التحقيق والبيان (۲/ 405)» روضة الناظر 
(/2) تنقيح محصول ابن الخطيب (ص780 - )۳۸١‏ رسالة حمزة زهير للدكتوراه. الإحكام. 
الآمدي .)۲۷٠١ /١(‏ منتهى الوصول والأمل (ص57)» مختصر منتهى السؤل والأمل (١/١۹٤)ء‏ 
الحاصل من المحصول (؟/ 2)6١05‏ التحصيل من المحصول »)5١/7(‏ نهاية الوصول فى دراية الأصول 
(2547/7©). الفائق في أصول الفقه ,4)١77/17(‏ المسودة (ص77”0), أصول الت انق مفلح (۲/ 
)٥‏ التمهيدء الإسنوي (ص555).» نهاية السول (ص٤۲۹)ء‏ البحر المحيط في أصول الفقه (”/ 
7» تحرير المنقول (ص97١)»‏ التحبير شرح التحرير (5/ »)١197‏ إرشاد الفحول (۲۲۸/۱). 

.)١1905ص( انظر: المراجع السابقة. (0) انظر: المستصفى‎ )١( 

(۳) انظر: رفع الحاجب .)٤٤٤/١(‏ 


مشكلات أصول الفقه 


المطلب الرابع 
بيان الداعي إلى الا شكال 

ما الاشكال الأول؛ فيبدو - والله تعالى أعلم ‏ أنَّ سبب الإشكال ما التزمه الغزالي في 
مسائل» منها التزامه عدم اشتراط انقراض العصرء والتزامه أن الإجماع لا بد أن يكون 
قطعيّاء والتزامه أن اختلاف الأولين إجماع منهم على جواز الأخذ بكل واحد من الأقوال 
التي صاروا إليهاء وغير ذلك. ويمكن أن ينازع في كل هذه الالتزامات أو بعضهاء بل إن 
المصير إليها أو إلى بعضها ‏ في ظني - أقرب من القول باستحالة وقوع الإجماع بعد 
الخلاف . 

وأما الاشكال الثاني؛ فربما كان سببه أن قول بعض الشافعية بعدم تصور وقوع الإجماع 
بعد الخلاف فيه إجمال ونوع غموضء. وفيه مع تصور هذا القول بُعْدٌ في أول النظر؛ لذا 
قال ابن السبكي : إن القول مستشكل . 

في حين يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن سبب الاشكال الثالث هو عدم تنقيح مناط استقرار 
الخلاف وعدم استقراره» ولهذا يدعي من يرى استحالة وقوع الاتفاق بعد الخلاف بأن 
المسائل المدعاة حصل الاتفاق فيها قبل استقرار الخلاف"''» وينازع المستدل فيقول: بل 
بعد استقراره» وسيأتى الكلام في الجواب . 

ذكر أجوبة اللأصوليين عن الاشكال 

ه الاشكال الأول وجوابه: 

الاشكال: أنَّ اختلاف أهل العصر في مسألة اتفاق منهم على تسويغ الخلاف فيهاء ث)ّ 
اتفاقهم على قول ما قالوه فيها مَنَمَ الخلاف فيهاء فيتناقض الإجماعان. 

الجواب: أجاب الأصوليون بأجوبة مختلفة» بمَن فيهم الغزالي نفسهء ومن تلك 
الأجوبة فيما وقفت عليه : 

الجواب الأول: أجاب عدد مِن الأصوليين بمنع أن يلزم مِن الاختلافٍ الاتفاق على 
كل واحدٍ مِن القولين» ومممن ذهب لهذا الوجه اتو الخ البصري» وأمين الدين 
التبريزي» وابو عمرو بن الحاجب» ونجم الدين الطوفي› ومن المتأخرين الشيخ 
عبد الرزاق عفيفي» واختلفت أوجه المنع عندهم . 


.)٤٤۷/١( انظر: رفع الحاجب‎ )١( 


١‏ - قال أبو الحسين البصري”"' بأنَّ الخصم جعل الاختلاف دالا على الاتفاق في 
أمرين : 

أحدهما: جواز تقليد العامي لكل واحدٍ من القولين المختلف إليهما . 

والثاني : جواز أخذ المجتهد بكل واحدٍ منهما إذا أداه اجتهاده إليه. 

ثم قال بأن المحتج بهذا الدليل لا يخلو: 

إما أن يقول بأن الحق في واحد من الأقوال. 

أو يقول بأنّ كل مجتهدٍ مصيبٌ. 

وعلى كل حال» فلا يستقيم الاستدلال بهذا الدليل» ولا يتعارض إجماعان؛ لعدم 
تحقق الإجماع الأول على النحو المذعى» فقال: 

«الجواب: أن القائلين بان الحم في واحدٍ لا يجوز لهم أن يحتجوا بهذا الكلام؛ ۽ لأن 
عندهم أن المُجتهد لا يجوز أن يَأخذ إلا بالحقٌ ين القولين وإنما يجوز للعامي أن يقد 
مَنْ يُفتيه» فإذا اتفقوا على أحدهما لم يج العامي مَنْ تيه بالآتَرء فلا يمكن أن يُقال: 
«قد حرم عليه الأخذ به إذا هتي به بعد أنْ كان حلالا». 

واا القائلون بأنّ كل مجتهدٍ مصيب فجوابهم ‏ إن احتجوا بذلك ‏ هو أن المُحُتلفين 

في المسألة نما سوغوا الأخذ يكل واحدٍ مِن القولين؛ لأن المسألةً مُخْتلفٌ فيهاء وهي 
وذ تافل الها لأنهم لو سئلوا عن جواز الأخذ بكل واحد منهما لعللوا بذلك؛ 
فعلى هذا المحتج أن يُبِيّن أن المسألة مِنْ مسائل الاجتهادٍ وإِنْ وَقَمَ الاتفاق عليها؛ حتى 2 
يصح د دليله)”' . 

؟ -وأمًا التبريزي وأظن قوله مِنْ أدق الأوجه ‏ فقال”": «القول المُحَقق هو أن 
الإجماع الأول لم ي يُعقد على کون كَل واحدٍ من القولين حقّاء فإن ذلك متناقض» بل على 
جوا الألغن بابيما اد ا إلن امال کا فإذا انحصر الحق بموجب الإجماع 
الثاني في أحدهما عيتا» خرج الآخر عن مورد الإجماع؛ ؛ لأنّ اعتقاد اندراجه تحته استند 
إلى ظن كونه جزئي مورده الكلي› وقد فات ذلك بفوات صفة المظنون». 
“: «الجواب مَنْعُ الإجماع الأول». 

لحيو و اميد يواسي وا ب ا 

ثفتين المختلفتين مثلا لا تُسوّغ العمل إلا بقولهم» لا بقول الطائفة الأخرى» مع القول 

)١(‏ انظر: المعتمد (00/7). © انظرة المرجع السابق: 


)۳( تنقيح محصول ابن الخطيب (ص 786) رسالة حمزة زهير للدكتوراه. بتصرف . 
)٤(‏ منتهى الوصول والأمل (ص1۲)ء وانظر: مختصر منتهى السؤل والأمل .)٤۹٦/١(‏ 


۳ - قال أبو عمرو بن الحاجب 


مشكلات أصول الفقه 


بأن كل مجتهد جتهد سس0 


وذهب غيرهم إلى أن وجهه أن التعارض إنما يقع لو كان اتفاق أهل عصر على 
الاختلاف إلى قولين دليلا على إجماعهم على جواز الأخذ بكل منهماء وهو باطل؛ لأن 
أحد القولين لا بد أن يكون 0 إذ المصيب واحذء وإجماع الأمة على تجويز الأخذ 
بالخطأ خط . 


5 - أمّا نجم الدين الطوفي . فقال”" : ١أمّا‏ كون اختلافهم إجماعًا على تسويغ الأخذٍ 
بكل من القولينٍء فممنوع . 

ون سُلّم > لكن ذلك الإجماع مشروط بعدم ا الثاني على أحدٍ القولين». 

وأجاب عمًّا اعترض به الغزالي بأنّه لو جاز هذا الشرط لجاز أن يُقال: الإجماع الثاني 
انما کن خيقة رط أن لذ کن افا بعد حاف رو 591ب الات :أن ذلك 
غَيْرٌ لازم ؛ لان الإجماع على قول واحدٍ تعينت فيه المصلحة ووجه الحق» فاستقرت له 
العصمة» بخلاف الاختلاف على قولين› فان جهةً المصلحة لم تتعين فِي أحدهماء فلم 
تقر العصمة في الإجماع على تسويغ الأخذ يكل ونهماء فكان استقراره مشروطا بعدم ما 
هو أقوى منهء فإذا وجد» زال الإجماع الأول لزوال شرطه» . 

٥‏ ام الشيخ عفيفي و ي» فقال في تعليقه على «الإحكام»"'' : «إتهم إنّما أجمعوا على تسويغ 
العطل يكل ون القولين ايعاد إلى القاعنية الب وهي أن كَل مُجْتَهِدٍ يجب عليه أن يعمل 
باجتهاده لكونه صوابًا في نظره» ولو كان خطّأ في نظر مخالفيه» أو في الواقع» حتى لو تغير 
اجتهاده» فرأى رأي مخالفه. لوجب عليه أن يعمل بِالآخِر من قوليه دون الأول». 

الجواب الثاني : أجاب الغزالي باستحالة الاتفاق بعد الاختلاف. فقال" : «نقول: 
هذا محال وقوغةء وهو كفرض إجماعهم على شيءٍ ثم رجوعهم بأجمعهم إلى خلافهء أو 
اتفاق التابعين على خلافه» [وهو ال وقوعه؟؛ أن الإجماع قد تم على تَسويغْ 
الخلاف» فكيف يتصور إجماع بعده على خلافة؟]“). 


»)٦٥٤/١( انظر: حل العقد والعقل (ص٠۹٥) رسالة عبد الرحمن القرني للدكتوراه» مجمع الدرر‎ )١( 
.)۳٤۹/۱( شرح مختصر المنتهى الأصولي» العضد‎ 

(۲) شرح المختصرهء القطب الشيرازي :)1941١/7(‏ بتصرف . 

(۳) شرح مختصر الروضة (917/5). )٤(‏ انظر: المستصفى (ص/50١).‏ 

.)٩۷ /۳( شرح مختصر الروضة‎ )٥( 

(7) الإحكام» الآمدي بتحقيق وتعليق الشيخ عفيفي )۲۷١ /١(‏ حاشية رقم .)١(‏ 

(۷) المستصفى (ص556١).‏ 

(۸) زيادة ليست في الطبعة المحال عليهاء طبعة دار الكتب العلمية (ص07١)»2‏ ولا في طبعة بولاق الأولى 
»)٠٠٠/١(‏ وإنما هي في طبعة مؤسسة الرضالة كن مدي دا لد 1 ۷° _ «(V1‏ 


الإشكال على مسألة الاجماع على شيء سبق خلافه 1 Te‏ 


الجواب الثالث : أجاب السَّهْرَوَرْدِيُ بمنع انعقاد الإجماع على تسويغ الخلافٍ حال 
اختلافهم في مسألةٍء وعلى هذا؛ فليس ثم إلا إجماع واحد هو إجماع المتفقين بعد ذلك 
فقطء قال في «التنقيحات»" : «إذا رَجَحَ البعض إلى امم فليت شعري أي إجماع 
E‏ :ناذا كازو ا شقن NGS‏ يتف عليه» فهذا كله غير مستقيم؟ . 

وهذا الجواب مبننٌ على منع الاتفاق الأول» والحقيقة أنَّ بعض الأصوليين حتى قبل 
السّهْرَوَرْدِيُ قد أدرك ذلك» فقال بأن الاختلاف ليس إجماعًا لكنه متضمن لاتفاق ضمني 
بتسويغ الاختلاف على الأقوال المختلف إليهاء ولهذا قال الجويني في «البرهان» في 
معرض بيان دليل القاضي الباقلاني في المسألة: «إذا اختلف غلماءُ عضر على مذهبين» 
فقد ظهَرَ اختلافهم في التحليل والتحريم مثا ثُمّ تضمّنَ تَفْريرُ كل قوم أصحابّهم على 
مذهبهم إجماعًا مِنْ كافتهم على ن الخلاف سائعٌ » فيحصل في ضمن الخلا مع التقرير 
الإجماع على جواز الخلاف» فإذا فُرِضٌ الرجوع إلى قول واحدٍء فهذا غير مُنْكرٍ عملا 
وفع .نو لكنه مُسبوق بالإجماع على تسويغ الخلاف . 

فهذا هو الاتفاق الأول الذي يدعيه بعض الأصوليين. 

الجواب الرابع: أجاب الفخر الرازي فقال”": «الجواب: أن الإجماعٌَ على الأخذٍ 
بأي القولين شاء مَشْروط بعدم الاتفاق» فإذا حَصَلَ الاتفاق زال شرط الإجماع» فزال 
لزوال شرطه» . 

وأجاب عا اعترض به الغزالي بأنّه لو جاز هذا الشرط لجاز أن يُقال: الإجماع الثاني 
إنما يكون حجة بشرط أن لا يكون اتفاقًا بعد اختلاف!؟', 

فقال : إنه جائزء لكنهم منعوا مِن اعتباره» فليس لنا أنْ تَتَحكم عليهم بوجوب 
التسوية». 

وبنحوه أجاب التفتازاني لكنه أجاب عن اعتراض الغزالي بوجه حَسَنٍء قال اں قق 
الجواب: أن الاتفاق على جواز الأخذ بكل واحد مِن الأقوال المختلف عليها مرو 
بعدم ظهور القاطع في أحدهاء وهذا الشرط لا يُوْجِدُ بعد تحقق الإجماع الثاني ؛ لكونه 
قَاطِعَاء فلا يَرِدُ ما اعترض به الغزالي على هذا المخلص""' . 


= وطبعة دار الهدي النبوي» بتحقيق حمزة زهير حافظ (۱/ .)٤۹۹٩‏ 

)١(‏ التنقيحات في أصول الفقه (ص7756). 

(۲) البرهان في أصول الفقه /١(‏ 770) فقرة (5057)» وانظر: قواطع الأدلة في الأصول .)١١/۲(‏ 

(۳) المحصولء. الرازي /٤(‏ ۱۳۷). () انظر: المستصفى (ص/60١).‏ 

.)٠۳١ /٤( المحصول» الرازي‎ )4( 

(0) انظر: شرح مختصر المنتهى الأصولي مع حواشيه (۲/ »)۳٠١‏ طبعة الكتب العلمية» وطبعة بولاق (۲/ 
۲). 


الحواب الخامس: أجاب الصفي الهندي بالنقض بالإجماع بعد الخلاف وقبل 
استقراره» لكن هذا الجواب كما أورد الهندي على نفسه اض عفن تلم رتو 
الإجماع بعد الخلاف غير المستقرء فأمّا مَنْ لم يُسِلّم وقوعه كالصيرفي» فلا يصح هذا 
ارات اة 

وربما كان هنالك أجوبة في كتب الأصوليين غير ما ذكر هناء فن الإشكال كثير الورود 
او ين ا د [ذ1 ر وا ال ا ار ا ال 
أله لا بْدّ مِنْ تحرير ما الذي يتضمنه اختلاف أهل عصر في مسألة مِنَّ اتفاق فيها؟ 

وبناءً على هذا السؤالٍ يَيِمٌ الجواب عن هذا الإشكال؛ فإنا نَجِدٌ ‏ فيما سبق مِنْ تَفْريرٍ 
الإشكال والإجابةٍ عنه ‏ تبايئًا فيما تضمنه اختلاف أهل عصر من اتفاق؛ فُذِكر فيما مضى 
أنهم اتفقوا على تسويغ الخلاف» واتفقوا على جواز تقليد العامي لكل واحدٍ من القولين 
المختلف إليهماء واتفقوا على جواز أخذ المجتهد بكل واحدٍ منهما إذا أداه اجتهاده إليهء 
وغير ذلك مما يذكره الأصوليون» ولهذا تشعّب الخلاف والأخذ والرد. 

وربما يُقال: إذا تأملنا المواضع التي قيل بأنّها مواضع اتفاق تضمنه اختلاف أهل عصر 
في مسألةٍ وجدناها مسائل خلافية بينهم في الواقع» وما قد يمهم مِنَّ اتفاقهم عليها ضمنًا 
منقوض بتصريحهم بالخلاف فيهاء بل حتى ما أدخل في هذه المسألة كالقول بأنَّ كل 
مجتهدٍ مصيب» أو المصيب واحد نجدهم مختلفين فيها من أول عصر يمكن أن يقع فيه 
الإجماع. فلا يمكن الاحتجاج على جميعهم بما نرجحه نحن . 

ثم يبدو أن الصورة المتفق عليها التي يفيدها اختلاف أهل عصر في مسألةٍ هي قطعهم 
أن الحىٌّ لا يخرج عما اختلفوا عليه من أقوال» فهو في واحدٍ منها بيقين» ويتفقون على 
أن كل واحد منهم يظن الحق في قوله» ثُمَّ يظن خطأ القول الآخر إِنْ ظن المصيبّ 
واحدّاء أو في قول جميعهم إِنْ ظن كل مجتهدٍ مصيبّاء فلمًا وقع الاتفاق في العصر الثاني 
على أحدٍ أقوالهم علمنا؛ أي: أقوالهم حقٌّ. 

وهذا التقرير قريب مما قرره التبريزي قبل ذلك حين قال : «القول المُحَقق هو أن 
الإجماعٌ الأول لم ي يُعقد على كون كَل واحدٍ من القولين حمّاء فان ذلك متناقض» بل على 
وان الأخد با ميعن كان > ف إل اعمال کنا فإذا انحصر الحق ‏ بموجب 
الإجماع الثاني - في أحدهما عيتا- خرج الآخر عن مَؤْرِد الإجماع؛ أن اعتقاد اندراجه 
تحته استند إلى ظن كونه جزئي مورده الكلي» وقد فات ذلك بفوات صفة المظنون». 


.)3519/5( انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول‎ )١( 
. تنقيح محصول ابن الخطيب (ص7”806) رسالة حمزة زهير للدكتوراه» بتصرف‎ (۲) 


الإشكال على مسألة الاجماع على شيء سبق خلافه O:‏ ` 


وهذا التقرير مبنئٌ على زعمنا أن في عصر الصحابة إلى اليوم مَّن يقول بأنَّ الحق في 
قول واحدٍ مِن المجتهدين» وأن الخلاف سار في المسألة من أول عصور الإجماع . 
6 الإشكال الثاني وجوابه : 

الإشكال: ذكر التاج السبكي أن قول كثير من الشافعية: إن الإجماعَ بعد الاختلاف غير 
ور م قا قال" : «فليحرر موضع قول أصحابنا : «إنه لا يتصور»؛ فإنه مذهب مُسْتّشكل 
جا لاحك جيه ظر انتم ون a‏ ومتأخريهم». 

الجواب: تولى تاج الدين السبكي الإجابة عن هذا الإشكال بنفسهء فقال"': 

«اعلم أن أصحابنا قائلون تان لا يتصور انعقاد الإجماع بعد تقدم خلافي مضى عليه 
أصحابه هل غير غافلين عن الحادثة» بل باحثين عنهاء وقد و تقتضى العادة 
بالاطلاع في مثلها ‏ مع ذلك البحث ‏ على أنّه لو كان تم دليلٌ [يوجب]" وجو العم 
إلى أحد ذينك القولين» لظَهّرَء فلمًا مضت هذه المّدّة مع شدة التفحص كانت العادة 
اا من إجماع بعد . 

حتى قال : «المختار الذي أعتقده رأيّاء وأظنه مذهب أئمتنا: أنَّ الاعتبار فى ذلك 
بمضي مثل هذه المدَّة مع تذكار الواقعة وترداد البحث» فمتى حصل امتنع الإجماع بعده 
عادةٌ» سواءٌ أكان المختلفون أولا هم أهل عصر مضى عليهم وطرأ عصر آخر - وذلك هو 
الأغلب في مثل هذه المدة ‏ أم كانوا هم بأعيانهم ‏ وذلك نادر ‏ إذ مثل هذه المدة لا تقع 
إلا وقد انقرض عادة أهل العصر أو غالبهم. 

فإذن» مختارنا أن هذه المدَّة متى حَصَلت على خلافيٍ استقر عليه أصحابه امتنع عادة 
انعقاد الإجماع على أحد القولين» ونقول لو وقع لكان حجةء ولكن الشأن في وقوعه؛ 
فإِنْ القواعدٌ تمنعه». 

ومحصّل ما ذكر ابن السبكي: الاستدلال بالعادة؛ فَإِنّها قاضية بامتناع مُضي مدة طويلة 
يَبْحث فيها جماعةً من المجتهدين عن دليل يوجب رجوع الجميع إلى أحد الأقوال 
المختلف إليها ولا يجدونهء ثم يجده من بعدهم ويجمعون على العمل بمقتضاه» أو قل : 
العادة امتناع فُقَد الدليل الموجب للاتفاق مع شدة البحث عنه مدة طويلة مع وجوده. 


)١(‏ رفع الحاجب .)٤٤٤/١(‏ (0) المرجع السابق. 

(۳) ساقطة من الطبعة المحال عليهاء وهي مثبتة في طبعة دار عالم الكتب »)۲٤۹/۲(‏ وفي مخطوطة الكتاب 
بالمكتبة الظاهرية برقم ,)١7569(‏ (01/أ). 

)٤(‏ ساقطة من الطبعة المحال عليهاء وهي مثبتة في طبعة دار عالم الكتب (۹/۲٤۲)ء‏ وفي مخطوطة الكتاب 
بالمكتبة الظاهرية برقم ,.)١7569(‏ (01/أ). 

(5) رفع الحاجب /١(‏ 5565). 
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سا ف ادد 


ولا أظن فيه ما يُقَطع به في حل الإشكال ورفع النزاع بل لو صحت دعوى الوقوع 
انهدم الدليل من أصلهٍْ على أن ما ذكر يه لا يعضده الواقع. فكثير من الشافعية لا 
يقولون بهذا القيد الذي دک وإنما يقولون بمنع الوقوع بعد استقرار الخلاف مطلماء نعم 
ا 3 0 بعله) 0 يفسرون 
الخلاف» فإذا وي استقر ا وإثما u‏ ا فقال: كن : أن 
هذه المدّة متى حَصّلت على خلاف استقر عليه أصحابه امتنع عادة اا ييه س 
أحد القولين» ونقول لو وقع لكان : ولكن الشأن في وقوعه. فان القواعد تمئعه) . 

فهي مُذَّةَ بعد خلافي مستقرٌ وهذه المدة مأخوذة من كلام إمام الحرمين الجويني» كما 

5 5 2367+ OD ف‎ 

نص ابن السبكي نفسه"''» لكن يظهر أن بين ما قرره التاج السبكي وما قرره إمام الحرمين 
فرقًا مهمًا؛ ففيما يظهر أن إمام الحرمين يرى أن استقرار الخلاف وعدم استقراره هو 
الضابط في صحة انعقاد الاتفاق وعدمه» وهو ما عبّر عنه ب«قرب عهد المختلفين» 0 

ولهذا قال : (إِنْ قرب عهد المختلفين» > ثم اتفقوا على قولٍ» فلا أثر للاختلاف 
المتقدم» وهو نازلٌ منزلةَ تردد ناظر واحد ولا مع استقراره آخرًا». 

والاستقرار عنده حاصل بتمادي الخلاف في زمن متطاول على قولين. وضابط ذلك 
الزمن المتطاول: «بحيث يقضي العرف بأنه لو كان ينقدح وجه في سقوط أحد القولين 
على طول المباحثة لظهر ذلك للباحقيه)”*) 

وقد فهم هذا عنه الإسنوي» فقال”*': «إن لم يستقر الخلاف جازء وإلا فلاء وهذا 
التفصيل هو مُحْتَارٌ إمام الحرمين؛ فإنه قال بعد حكاية القولين الأولين: والرأي الحق 
عندنا كذا وكذا). 
و م بن 

على أن أبا ال ا NS‏ ارا وجعل نسبته 
ل«بعض أصحابنا»» ثُمّ علق عليه قائلا : «وهذا لا بأس بهء والأول هو المنقول عن أئمة 
المذاهب)”'' 2 فغاير بين قول الجوينى وقول أئمة المذاهب. 


)١(‏ انظر: رفع الحاجب. 

(۲) انظر: البرهان في أصول الفقه /١(‏ 7176) فقرة .)٦5۸(‏ 

(۳) انظر: المرجع السابق. )٤(‏ انظر: المرجع السابق. 

(6) نهاية السول (ص٤۲۹).‏ 6 قواطع الأدلة في الأصول (۲/ .)١١‏ 


الاشكال على مسألة الاجماع على شيء سبق خلا قه 


@ الإشكال الثالث وجوابه : 
الإشكال: استدلٌ مَنْ يرى جواز وقوع الإجماع بعد الاختلاف بالوقوع» وقال التاج 
السبكي”: «وأمّا الوقوع وهو أشكل ما يورد علينا»؛ يعني: أن الاستدلال بالوقوع هو 
أشكل ما يرذ على القائلين باستحالة وقوع الاتفاق بعد الاختلاف. 
الحواب: قال التاج ا السابق: «وأمًا ا وهو شكلم يورد عليناء 
فإنا نمنعه نمنعه» وكل صورة تُورد فلا تُسلّم طول الزمان فيها طولا تة تقتضي العادة بأنّه لو كان 
أمرٌ يوجب سقوط أحد القولين لظهر». 
وهذا الجواب منه مبنيٌ على جوابه الأول» وهو ما قرره في حقيقة الصورة التي يقول 
كثير من الشافعية باستحالتها . ١ ١‏ 
وعلى كل حال» فكل مسألةٍ قيل فيها بالوقوع بعد استقرار الخلاف» نازع المانعون 
بأن الوقوع كان قبل استقرار الخلاف» أو أن الاتفاق لم يتم ويحكون فيها خلافا . 


© © © 


(1) رفع الحاجب .)٤٤١/١(‏ 
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المبحث السادس 


الإشكال على القول بعدم الاعتداد بقول المجتهد الفاسق 
في الإجماع 


اغات لون جما الا وها نوما 7 حر يدهن أدل على 
مُراد الإشكال يِن قولنا: «اشتراط العدالة في المجمعين»؛ لأنّه يدخل في هذه الثانية ما لو 
كان المجمعون كلهم فسقة» فهل يُعْتدٌ بإجماعهم؟ وهي مسألة أخرى أوسع من التي نحن 
فيهاء مُفرّعة عليها'''» والفسق هنا يراد به الفسق الفعلي» والفسق الاعتقادي» ودونك 


« المسألة الأولى: الاعتداد في الإجماع بقول الفاسق فسقًا فع" : 
تحرير محل النزاع: 


اتفق الأصوليون على أنَّ قَوْل الفاسق بتأويل مُعْتبر في الإجماع كالعدل» والخلاف إنما 
هو في الفاسق بلا تأويل”" . 

واختلفوا في الاعتداد بقول المجتهد الفاسق - فسمًا فعليًا بلا تأويل ‏ في الاجماع على 
أقوال : 

القول الأول: لا يُعْتدٌ بقوله وافقَ أو خالت: 

ونسِبَ”؟؟ هذا القول لمعظم الأصوليين وجمهورهم من المذاهب الأربعة جميعًا : 


.)۳۹۳/۳( انظر: الآيات البينات‎ )١( 

(۲) قال الزركشي في البحر المحيط في أصول الفقه )٤١١ /١(‏ في صورة المسألة: «الفسقة بالفعل دون 
الاعتقاد إذا بلغوا في العلم مبلغ المجتهدين» هل يعتبر وفاقهم أو خلافهم؟»» وسيأتي في المسألة كلام 
بعد صفحات . 

(۳) انظر: قواطع الأدلة في الأصول »)587/١(‏ نهاية الوصول في دراية الأصول (5/ 427511١‏ البحر 
المحيط في أصول الفقه (577/57)» تشنيف المسامع (89/7)» التحبير شرح التحرير »)٠١١١ /٤(‏ 
شرح الكوكب المنير (۲۲۹/۲). 

)٤(‏ انظر: البرهان في أصول الفقه )557/١(‏ فقرة (١1۳)ء‏ قواطع الأدلة في الأصول »)187/١(‏ شرح 
المعالم في أصول الفقه (؟/ ١٠٠)ء‏ رفع الحاجب »)791/١(‏ البحر المحيط في أصول الفقه (5/ »)٤١١‏ 
الفوائد السنية» البرماوي »)57١ /١(‏ التقرير والتحبير (۳/ 46)» التحبير شرح التحرير (5/ »)١075‏ شرح = 


الاإشكال على القول بعدمالاعتداد يقول المجتهد الفاسق في الاجماع 


الخفة والمالكة 6 والغافعة ب والخانلة ‏ . 
القول الثاني: يُعْتَدٌّ بقوله» وهذا قول طائفة من الأصوليين منهم: أبو إسحاق 


الشيرازي” ٠‏ وإمام الحرمين الجويني" ٠‏ وأبو حامد الغزالي"» وأبو الخطاب 
الكلوذاني”* , وشهاب الدين السهروردي”"'. والفخر الرازي”''' وبعض أتباعه'''؟» وابن 


رشيق المالكي”"''2: وصفي الدين الهندي”"''. وابن السبكي“'. والبرماوي' . 


= الكوكب المنير (۲۲۸/۲)» مسلم الثبوت »)١79/7(‏ فواتح الرحموت (518/5). 

)٠١7ص( انظر: الفصول في الأصول (۳/ ۲۹۳)ء تقويم الأدلة (ص۲۹)ء مسائل الخلاف» الصيمري‎ )١( 
رسالة دكتوراه» كنز الوصول (ص١٤۲)» معرفة الحجج الشرعية (ص١١٠)ء ميزان الأصول‎ 
المنتخب الحسامي» الأخسيكثي (ص85١ - ۱۸۷). الفوائد على أصول البزدوي‎ »)19١ص(‎ 
أصول‎ »)٠٤١ /۲( (ص87”5) رسالة سيد أشرفي للدكتوراه» المغني» الخبازي (ص۲۷۸)ء بديع النظام‎ 
الوافى فى أصول الفقه‎ »)١87/7( الفقه» اللامشى (ص١5١) فقرة (۳۲۳)» كشف الأسرارء النسفى‎ 
رسالة أحمد اليماني للدكتوراه» كشف الأسرارء البخاري (۳/ ۲۳۷)» جامع الأسرار (؟/‎ 423١8١ (ص‎ 
التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي (778/0)» شرح ابن ملك على المنار مع شرح العيني‎ 4 
(ص 06 ؟2)7 شرح ابن ملك على المنار مع حواشيه (ص‌۷۳۹)» فصول البدائع (0/ )6 التحرير في‎ 
»)۲٠١ /۲( أصول الفقه (ص5٠5)» التقرير والتحبير (/ 90)» مرآة الأصول مع حاشية الأزميري‎ 
إفاضة الأنوار (ص۳۷۷ - 778)» شرح العيني مع منار الأنوار على المنار (ص550)» الوجيز في‎ 
أصول الفقه (ص55١)» فتح الغفار (7/ 4)» تيسير التحرير (778/5)» مسلم الثبوت (2)1797/7 نور‎ 
.)558/17( الأنوار (؟/ ۱۸۳)ء فواتح الرحموت‎ 

(۲) انظر: التحقيق والبيان (۲/ 847)» التوضيح في شرح التنقيح (ص١48)‏ رسالة غازي العتيبي للدكتوراه. 

(۳) انظر: الوصول إلى الأصول (۸1/۲)ء جمع الجوامع (ص٦۷)»‏ سلاسل الذهب (ص708)» تشنيف 
المسامع (۳/ ۸۷)ء الغيث الهامع (ص584)» الفوائد السنية» البرماوي .)57١ /١(‏ 

)٤(‏ انظر: العدة في أصول الفقه »)١١74/5(‏ الواضح في أصول الفقهء ابن عقيل (178/5)» الجدل على 
طريقة الفقهاء (دص757)» روضة الناظر .)۳۹٦/۱(‏ تلخيص روضة الناظر »)۲۸۳/۱١(‏ شرح مختصر 
الروضة (۳/ 57), أصول الفقهء ابن مفلح (۳۹۹/۲)ء التحبير شرح التحرير (5/ »)٠٠١١١‏ مقبول 
المنقول (ص”57١)»‏ شرح الكوكب المنير (۲۲۸/۲). 

(5) انظر: اللمعء الشيرازي (ص١9).»‏ شرح اللمع» الشيرازي (۲/ )7٠١‏ فقرة (8457). 

() انظر: البرهان في أصول الفقه )١577/١(‏ فقرة (570). 

.)١ 55 المستصفى (ص‎ .)1 ٠١ انظر : المنخول (ص/‎ (V۷) 

(۸) انظر: التمهيد في أصول الفقه (۳/ .)۲٠۳‏ 

(9) انظر: التنقيحات في أصول الفقه (ص۲٠۲).‏ 

.)۱۸١/٤( انظر: المحصولء الرازي‎ )٠١( 

.)۷٥ /۲( انظر : الحاصل من المحصول (؟/١07) التحصيل من المحصول‎ )۱١۱( 

(۱۲) انظر: لباب المحصول (۳۹۹/۱). 

(1) انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول (5/ .)١٠٠١‏ 

.)۳۸١/۲( انظر: الإبهاج في شرح المنهاج‎ )١5( 

.)57١ /١( انظر: الفوائد السنية» البرماوي‎ )١5( 


ونسبه ابن برهان في «الوصول» لبعض الأصوليين”''» ونقل الزركشي عنه أنه نسبه 
ِشِرْذْمةٍ من المتكلمين”" . 

ونَسَبَّه غيرهما لبعض المتكلمين"» كما نسب للآمدي” » وربما كان في نِسْبة القول 
للآمدي مطلقًا نظ ؛ فالدي وقفت عليه في كتبه - في أثناء الاستدلال اله عدار خلااف 
المجتهد المبتدع”” - أنه قُرّق بين الفاسق المتأول وغير المتأول في قبول قوله فيما يخبر 
به » والكلام هنا في غير المتأول. 

فڌگرّ في ل المع غير الكافر ببدعتهء وقال : «المختار أنه [يعني : ا 
غير الكافر ببدعته] لا يَنْعقَد الإجماع دونه؛ لکونه من ن أهل الحل والعقد» وداخلا في 
مفهوم لفظ الآمةٍ ة المشهودٍ لهم بالعضمة» وغايته أن يكون فَاسِقَاء وفسقه غير مُخل بأهلية 
الاجتهادء والظاهرٌ مِنْ حالِهِ فيما يخبر به عن اجتهاده الصدق» كإخبار غيره من 
المجتهدين) . 

وأورد على هذا القول اعتراضًا للخصم› فال «فإن قيل : إذا كان فاسمًا؛ فالفاسق 
ر 

وأجاب ‏ وهو محل الشاهد _ فقال": «قُلّنا: إِنّما لا يُقُبل قَؤْله فيما يحبر به إذا لم 
يكن مُتأولاء وكان عَالِمًا بِفِسْقهِء وأمًا إذا لم يكن كذلك. فلا». 

وقال فى منتهى السول»0: «المختار دخوله في الإجماع؛ لكونه مجتهدًا ظاهر 
ا يخبر به من اجتهاده وإن كان فاسمًا؛ لكونه متأولا» وهو من الأمة». 

إلا أن يقال: اعتداده بقول المبتدع ‏ غير الكافر ببدعته ‏ قد يدل على اعتداده بقول 
الفاسق فسقا فعليًا. 

القول الثالث: يعتبر قوله في حى نفسه فقط دون غيره؛ أي: يكون الإجماع المنعقد 
به حجة عليه دون بقية الإجماعات التي خالف المجمعين فيهاء فليست بإجماع بالنسبة 
له» وهي إجماع بالنسبة لغيره» وهذا القول يذكره جماعة من الأصوليين غير منسوب 


.)۸٦/۲( انظر: الوصول إلى الأصول‎ )١( 

(۲) انظر: البحر المحيط فى أصول الفقه (577/5). 

(۳) انظر: المسودة في أصول الفقه (ص١1*”).‏ 

)٤(‏ انظر: التحرير في أصول الفقه (ص5٠2)5.»‏ التقرير والتحبير (۳/ 46)» تيسير التحرير (۲۳۸/۳)» مسلم 
الثبوت (۲/ ۱۷۳)» فواتح الرحموت (518/5). 

)٥(‏ قال محمود الأصفهاني ” في بيان المختصر :)058/١(‏ «المبتدع: المخطئ من أهل القبلة في مسائل 
الأصول». وانظر: المحصولء. الرازي (5/ ١۱۸)ء‏ الكاشف عن المحصول .)0١5/0(‏ 

() الإحكام, الآمدي (۲۲۹/۱). (۷) المرجع السابق. 

(۸) المرجع السابق. (9) منتهى السول» الآمدي (ص09). 


الإشكال على القول بعدم الاعتداد بقول المجتهد الفاسق في الإجماع CD:‏ > 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ر 7 سم 


لقائل” ''. 

ونْسَبهُ بعضُهم لإمام الحرمين الجويني”“ وللآمدي”"» وربما كانت هذه النسبة غير 
مُسلمة لما سبق وأعتقد من الأسباب التي دعت لهذا الوهم في النسبة عند بعض 
الأصوليين سال فسأ قا والعداء إحداهما: اعتبار قول المبتدع غير الكافر ببدعته 
في الإجماعء والثانية: اعتبار قول الفاسق في الإجماع . 

القول الرابع ا ل - فسقًا فعليًا ‏ إِنْ ذكر مُسْتَئَدَا صَالِحًا اعنّدَ بقوله» وإلا 
فلاء وهذا القول ذكره بعض الأصوليين بغير نسبه» ونسبه بعضهم لأبي المظفر ابن 
السمعاني””' . 

ونص عبارة أبي الظفر : «قال بعض أصحابنا : إن الفاسق يدخل في الإجماع مِن وجه 
ويخرج مِن وجه؛ وبيان ذلك أن المَجْتهدَ الفاسق إذا أظهر خلافه» فسَّيْلَ عَنْ دليلهِ [لجواز 
أن يحمله فسقه على اعتقاد شرع بغير دليل]''» فإذا ظَهّرَ مِن استدلاله على خلافي”"' ما 
يجوز أن يكون مُحْتَملُا يرتفع الإجماع بخلافه» وصار داخلا في جُمُلة أهل الإجماع وإِنْ 
كان فاسقًا؛ لأنّه مِنْ أهل الاجتهاد. وإِنْ لم يظهر مِنَ استدلاله مُحْتَملًا [لم يُعتد 


بخلا ف ]23040 
ده عن E Ê . : .)٠١(‏ 
ثم قال : «وهذا التقسيم لا بأس به» وهذا كلام يقرب مِنْ مأاخذ اهل العلم» فليعول 
عليه) . 


القول الخامس: إن كان مُعْلِنًا بِفِسْقِهِ SST‏ ون كان عير مُعْلِنِ له 
فاه يعتد بقوله فيه e‏ ورت شهادته لأجل ذلك» وهذا قول ا 


)١(‏ انظر: شرح المعالم في أصول الفقه (۲/ .)٠٠١‏ البلبل في أصول الفقه (ص717)» شرح مختصر 
الروضة (۳/ .)٤۳‏ أصول الفقه» ابن مفلح (۲/ »)4٠٠‏ جمع الجوامع (ص27): تشنيف المسامع (۳/ 
) سلاسل الذهب (ص۳۹۸)» المختصرء ابن اللحام (ص 20750 الغيث الهامع (ص۸۹٤)‏ . 

(۲) انظر: رفع الحاجب /١(‏ ۳۹۷)» الفوائد السنية» البرماوي »257١ /١(‏ التحبير شرح التحرير .)٠١١١ /٤(‏ 

(۳) انظر: التحبير شرح التحرير (5/ )٤( .)٠١١١‏ انظر: المرجع السابق. 

)٥(‏ انظر: أصول الفقه» ابن مفلح (۲/ 6°( رفع الحاجب (۱/ ۳۹۷)» جمع الجوامع (ص٦۷)ء‏ البحر 
المحيط في أصول الفقه (5/ 577)» تشنيف المسامع (7/ 88)» الفوائد السنية» البرماوي »)٤١١ /١(‏ 
الغيث الهامع (ص584)» التحبير شرح التحرير »)١97١ /٤(‏ شرح الكوكب المنير (۲۲۸/۲). 

(7) في الطبعة المحال عليها: «فلجواز أنه يحمله فسقه على اعتقاده خرج بغير دليل». والتصحيح من طبعة 
الحكميين (۳/ 71417)» وطبعة دار الفاروق» بتحقيق صالح حمودة (؟/ .)۷٤۳‏ 

(۷) في طبعة الحكميين (۳/ »)۲٤۷‏ وطبعة دار الفاروق» بتحقيق صالح حمودة (؟/ 01/57): «خلافه». 

(۸) في الطبعة المحال عليها: «لم يقيد لخلافه»» والتصحيح من طبعة الحكميين (۳/ »)۲٤۷‏ وطبعة دار 
الفاروق» بتحقيق صالح حمودة (۲/ .)۷٤٤‏ 

(9) قواطع الأدلة )٠١( .)587 /١(‏ المرجع السابق. 


مشكلات أصول الفقه 


من سك 

إذا بلغ الكلام إلى هذا القدرء فقد اختلفت طرائق الأصوليين في علاقة الخلاف في 
هذه المسألة المذكورة بالخلاف فى مسألة أخرى ترجمها بعض الأصوليين ب«الاعتداد فى 
لجع نول ايحي المت عر الكاقر مد ويمكن مال اهم ما رفت ءا 
مِنْ طرق الأصوليين في التالي : 

١‏ - ذكر بعض الأصوليين مسألة «الاعتداد في الإجماع بقول المجتهد الفاسق فسقا 
فعليًا»» ولم يتعرضوا لمسألة «الاعتداد في الإجماع بقول المجتهد المبتدع غير الكافر 
ببدعته» بكلام مستقل» ولم يجعلوها في ضمن مسألة الفاسق""ا 

۲ - ذهب جماعة من الأصوليين - لا سيما من الحنابلة ‏ إلى جعل المسألتين مسألة 
واحدة ‏ أعني : مسألة «الاعتداد في الإجماع بقول المجتهد المبتدع» غير الكافر ببدعته»» 
ومسألة «الاعتداد في الإجماع بقول المجتهد الفاسق فسمًا فعليًا» - وساقوا الخلاف على 
نحو مما سيق في مسألتنا الأولى» ولم يفرّقوا بين المسألتين بحالٍ» بل جعلوا ترجمة 
المسألة «الاعتداد في الإجماع بقول المجتهد الفاسق مطلقًا فسمًا فعليًا أو اعتقاديًا» ". 


“ - فْرَضَ بعض الأصوليين خلا فين في مسال مستقلتين › إحداهما: «الاعتداد في 
الإجماع بقول المجتهد 0 غير الكافر ببدعته»». والثانية: «الاعتداد في الإجماع 


بقول المجتهد الفاسق فسمًا فعليًا»» وفرضوا في كل مسألةٍ خلافًا وكلامًا مستقاا. 


کر بعض الاصضوليية الخلاف فى اة «الاعتداد في الإجماع بقول المجتهد 
المبتدع» غير الكافر ببدعته»» وذكروا في ضمنها بوجي أو بآخر الكلامٌ على الاعتدادٍ في 
الإجماع قول المجدهن الفا 7 


.)۲۳۹ /۳( التقرير والتحبير 7/7 47)» تيسير التحرير‎ »07377/١( انظر: أصول السرخسي‎ )١( 

(۲) انظر: اللمع» الشيرازي (ص١4)».‏ شرح اللمع» الشيرازي (۲/ )٠١‏ فقرة (8457). الوصول إلى 
الأصول .)۸٦/۲(‏ 

(۳) انظر: الجدل على طريقة الفقهاء (ص2»)757 روضة الناظر »)7"977/١(‏ تلخيص روضة الناظر /١(‏ 
«(YAY‏ شرح مختصر الروضة (0/ «(EY‏ أصول الفقه» ابن مفلح (۲/ 44( سواد الناظر )۲/ «(V1‏ 
المختصر في أصول المفقه» ابن اللحام (ص٥۷)»‏ التحبير شرح التحرير (0٦۰ /٤(‏ مقبول المنقول 
(ص”157١)؛‏ شرح الكوكب المنير (۲۲۸/۲). 

)٤(‏ انظر: البرهان فى أصول الفقه )7777/١(‏ فقرة .٠٠(‏ ١1۳)ء‏ المنخول (ص07٠5).»‏ التحقيق والبيان 
۸٤۳ /۲(‏ 845): شرح المعالم في أصول الفقه (۲/ ١٠٠)ء‏ رفع الحاجب (1/ ۳۹۷)» البحر المحيطء 
الزركشى .»5١8/5(‏ 877)» الفوائد السنية» البرماوي .)57١ - 5١١9/١(‏ 

)٥(‏ انظر: المستصفى (ص255).» التنقيحات في أصول الفقه (ص777).: الإحکام» الآمدي (۲۲۹/۱)ء 
لباب المحصول (١/۳۹۹)ء‏ منتهى الوصول والأمل (ص20)» نهاية الوصول في دراية الأصول /١(‏ 
48 ) مجمع الدرر (۱/ ٤۹٥)ء‏ بيان المختصر .)659/١(‏ 


الاشكال على القول بعدم الاعتداد بقول المجتهد الفاسق في الاجماع وحوح مرو 


ه - ذهب بعض الحنفية منهم ابن الهمام وتبعه شراح «التحرير» لضد ذلك؛ حيث عَدَّ 
مسألة «الاعتداد في الإجماع بقول المجتهد المبتدع» غير الكافر ببدعته» مبنية على اشتراط 
عدالة المجتهدين» وتبعهم على هذا الباحث محمد فرغلي”'' . 

والداعي لهذا الخلط ‏ فيما يبدو تقارب الأقوال في المسألتين» فضلا عن عَذَّ المبتدع 
غير الكافرٍ ببد عي من الفساق» ولهذا, يقول المرداوي في «التحبير»”": «وتحرير القول في 
ذلك أن عند من كفَرَه ببدعته لا يَعْعدُ بقوله في الإجماع» ومَنْ لا يكمّره؛ ال تسا 
المبتدعة الذين يخكم بمسقهم» وهر القسم الآتى بعد هذه المسألة». 24 م ساق فا 
الاعتداد بقول الفاسق . 


ه المسألة الثانية: الاعتداد في الاجماع بقول المجتهد الفاسق فسمًا اعتقاديّاء أو 
قل: بقول المجتهد المبتدع › غير الكافر ببدعته : 
تحرير محل النراع: 7 

اتفق الأصوليون على أن قَوْل الفاسق بتأويل مُعْتبر في الإجماع كالعدل»ء والخلاف إنما 
هو في الفاسق بلا تأويل””'. 

ثم إنَّ المجتهد المطلق المُبْتدع لا يخلو: إِمّا أن يكفر ببدعته أو لا يكفر» فإن كفر 
ببدعته فلا خلاف في أنه غير داخل في الإجماع ؛ لعدم دخوله في مسمى الأمَّةِ المشهودٍ 
لهم باليضمة› وإ لم يَعْلّم هو كُفْرَ نفسه. 

وإن كان غير كافر ببدعته فقد اختلفوا في انعقاد الإجماع مع مخالفته على أقوال”*': 


(۱) انظر: التحريرء ابن الهمام (ص5 5١٠‏ 505).» التقرير والتحبير (۳/ 40 - 45)» تيسير التحرير (۳/ ۲۳۸ 
۳۹). 

(۲) حجية الإجماع وموقف العلماء منها (ص٠٠).‏ 

(۳) التحبير شرح التحرير .)٠١١۹/٤(‏ 

)٤(‏ انظر: قواطع الأدلة في الأصول »)587/١(‏ نهاية الوصول في دراية الأصول (5/ ١٠٠۲)ء‏ البحر 
المحيط في أصول الفقه (577/5): تشنيف المسامع (89/7)» التحبير شرح التحرير ))١157١/5(‏ 
شرح الكوكب المنير (۲۲۹/۲). 

)٥(‏ انظر: الفصول في الأصول )/ «(Y4‏ تقويم الأدلة (ص‌۲۹)» الإحكام. ابن حزم (2)7172/5 البرهان في 
أصول الفقه(١/55؟)‏ فقرة »)1۳١(‏ المنخول (ص/٠‏ 5)» المستصفى (ص 56 2)١‏ ميزان الأصول /١(‏ 
۲) التنقيحات في أصول الفقه (ص577)» التحقيق والبيان (؟/857)» الإحکام» الآمدي (۱/ ۲۲۹)ء 
لباب المحصول (۱/ ۳۹۹)ء شرح المعالم في أصول الفقه (۲/ .)٠٠٠١‏ منتهى الوصول والأمل (ص 50)» 
شرح تنقيح الفصول (ص 0775 بديع النظام (۲/ ١٤٠)ء‏ نهاية الوصول في دراية الأصول (75509/7)» بيان 
المختصر »)058/١(‏ بيان معاني البديع (دص86١ ٠‏ رسالة حسام الدين عفانه للدكتوراه. الإبهاج في شرح 
المنهاج (87/1"), رفع الحاجب (۳۹۷/۱)» تحفة المسؤول(5/٠51)؛‏ البحر المحيط في = 


كا اوج" a‏ دك الكت 

القول الأول: اعتبار قوله في الإجماع» فلا ينعقد مع مخالفته» وقيل: هو مقتضى كلام 
الشافعي”''2» وهو قول طائفة من الأصوليين منهم إمام الحرمين الجويني”"'» وأبو حامد 
الغزالي. وأ E‏ الكلوذاني”*'» وشهاب الدين السهروردي”) والفخر 
الرازي” وبق ایی وابن ا ا 3 وسيف الدين الآمدي» وابن 
e‏ > صفى الدين الهندي”''“» و بن السيكي | ا 


يي 


أ 


ال قال وي : «هذا ا عدا .ونينت 1 من 
السلف وهر قزل جما من الا 


= أصول الفقه (518/57)» الفوائد السنية» البرماوي »)57١  4١١9/١(‏ رفع النقاب (557/54)» تيسير 
التحرير (۳/ ۲۳۹)» مسلم الثبوت (۲/ 1754). 

.)5١9/5( انظر: البحر المحيط فى أصول الفقه‎ )١( 

(۲) انظر: البرهان في أصول الفقه )557/1١(‏ فقرة (55). 

(۳) انظر: المنخول (ص07٠5)»‏ المستصفى (ص50١).‏ 

)٤(‏ انظر: التمهيد في أصول الفقه (۳/ .)٠٠۳‏ (5) انظر: التنقيحات في أصول الفقه (ص؟557). 

(7) انظر: المحصول» الرازي (5/ .)۱۸١‏ 

(0) انظر: الحاصل من المحصول (60951/9), التحصيل من المحصول (9/ه/ا). 

(۸) انظر: لباب المحصول (۳۹۹/۱). (9) انظر: الإحکام» الآمدي (۲۲۹/۱). 

.)555/١( انظر: منتهى الوصول والأمل (ص٥٥)» مختصر منتهى السؤل والأمل‎ )٠١( 

.)5609/5( انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول‎ )١١( 

.)5١9/١( انظر: الفوائد السنية» البرماوي‎ )١5( ١.0787 7/5( انظر: الإبهاج في شرح المنهاج‎ )١6( 

)٠١7ص( انظر: الفصول في الأصول (791/7)» تقويم الأدلة (ص۲۹)» مسائل الخلاف» الصيمري‎ )١5( 
›)٤۹۲ص( رسالة دكتوراه» كنز الوصول (ص١٠٤۲)» معرفة الحجج الشرعية (ص57١).» ميزان الأصول‎ 
المنتخب الحسامي» الأخسيكثي (ص85١187-1)» الفوائد على أصول البزدوي (ص”877) رسالة سيد‎ 
أصول الفقهء اللامشي‎ »)١4٠ /۲( أشرفي للدكتوراه» المغني» الخبازي (ص۲۷۸)» بديع النظام‎ 
رسالة‎ ») ١ ۸۰ كشت الأسران النسفي (۲/ ۱۸۳)» الوافي في أصول الفقه ( ص‎ «(YT) فقرة‎ )١١١ص(‎ 
أحمد اليماني للدكتوراه» كشف الأسرارء البخاري (۳/ ۲۳۷)» جامع الأسرار (۳/ ١۹۳)ء التقرير لأصول‎ 
شرح ابن ملك على المنار مع شرح العيني (ص٠٠٠). شرح ابن ملك‎ .)۳۳۸/١( فخر الإسلام البزدوي‎ 
التقرير‎ »25 ٠5 على المنار مع حواشيه (ص‌۷۳۹)» فصول البدائع (۲/ 599)» التحرير في أصول الفقه (ص‎ 
إفاضة الأنوار (ص۳۷۸)» شرح‎ »)۲١١ ٠۲٠۰ /۲( والتحبير (/ 47)» مرآة الأصول مع حاشية الأزميري‎ 
العيني مع المنار (ص١أ٠٠)» الوجيز في أصول الفقه (ص65١)» فتح الغفار (۳/ 5)» تيسير التحرير (؟/‎ 
نور الأنوار (۲/ ۱۸۳)» فواتح الرحموت (؟/559).‎ »)۱۷٤ /۲( 4؛» مسلم الثبوت‎ 

.)۲۹۳ /7”( الفصول في الأصول‎ )٠١( 

.)5١9/5( انظر: البحر المحيط فى أصول الفقه‎ )١( 

(1) انظر: العدة في أصول الفقه (5/ :)1١9‏ الواضح في أصول الفقه» ابن عقيل (17/8/5)» الجدل على 
طريقة الفقهاء (ص777). روضة الناظر »)79477/١(‏ تلخيص روضة الناظر /١(‏ 7817)» أصول الفقهء - 


الاشكال على القول بعدم الاعتداد بقول المجتهد الفاسق في الا جماع NY e‏ — 


القول الثالث: الإجماع لا لاحل لضي فيجوز له مخالفة إجماع من 
عداه» ولا يجوز ذلك لغيره. ذكره الآمدي وغيره غير منسوب لقائل”'*. 

وقال أبو زرعة: «وينبغي عكسه؛ أنه يَنُعقدٌ إجماع غيره عليه» ولا ينعقد إجماعه على 
غيره) . 

ويظهر أنَّ هذا وهم منه كأَنهُ. 

القول الرابع : التفريق بين الداعية إلى بدعته» فلا يعد يعتد به في الإجماع. وغير الداعية 
لبدعته» فيعتد به» حكاه ابن حزم» ونقله عن بعض السلف»› a‏ «هذا خطأ فاحش» 
وقول بلا برهان». 

القول الخامس: إن كان مُتهمًا بالهوى» ولكنه غير مُظْهرٍ له» فلا يعتبر قوله فيما يُضَلّل 
فيه» ويعتبر فيما سواه» وإِنْ كان مُظَهرًا له» فلا يعتد بقوله في الإجماع» وهذا اختيار 
نس الائمة ال 

المطلب الأول 
ذكرالاشكال ومّن نص فيه على لفظ (الاشكال) 

في كل مسألة من المسألتين السابقتين إشكال ذكره الزركشي . 

الإشكال الأول: نقل الزركشي أن إمام الحرمين الجوينيّ أورد إشكالا على القائلين 
بعدم اعتبار قول المجتهدٍ الفاسق ‏ فسقًا عمليًا ‏ في الإجماع . 

1 الزركشي : أثناء ذكره القول الثاني ومّن قال به: «وإليه مال إمام الحرمين. 
واستشكل الأول [يعنى: القول] بأن المَجتهدَ الفاسقّ لا يجوز له تقليد غيره» فانعقاد 
الإجماع في حقه مُشْكلٌ» ولا يكن تجزئة الإجماع حتى يكون حكّة في حق غَيْرِه ولا 


ل و لاه جة في ا 


ولم ينص إمام الحرمين على لفظ «الإشكال»» وإنما قال معترضًا على القول الأول: 


0 


= ابن مفلح (۳۹۹/۲)ء التحبير شرح التحرير (5/ »)١9570‏ مقبول المنقول (ص۴١٠)»‏ شرح الكوكب 
المنیر (۲۲۸/۲). 

)١(‏ انظر: الإحكامء الآمدي »)۲۲۹/١(‏ نهاية الوصول في دراية الأصول (5104/5)., أصول الفقه» ابن 
مفلح (۲/ »)٠٠١‏ شرح مختصر الروضة (۳/ ١٤)ء‏ الإبهاج في شرح المنهاج (۲/١۳۸)ء‏ البحر المحيط 
في أصول الفقه (5/ »)57١‏ تشنيف المسامع (۳/٦۸)ء‏ الفوائد السنية» البرماوي .)51١9/١(‏ 

(۲) الغيث الهامع (ص584). (۳) الإحكامء ابن حزم (7757/5). 

(5) انظر: أصول السرخسي .)۳١١/١(‏ التقرير والتحبير (۹1/۳). 

.)877/5( البحر المحيط في أصول الفقه‎ )٠( 


GD GD 9‏ 95 مشكلات اصول الققه 


«وهذا فيه نظرٌ عندي ؛ إن الفاسقّ المُجتهد لا يلزمه أن يعلد يره بل يلزمه أن يتبع في 
وقائِعِهِ ما يؤدي إليه اجتهاده. لاضن لدان ادق فكيف يَنْعقِدُ الإجماع عليه في حقَد 


کر صر مر 


واجتهاده مخالف اجتهاد مَنْ سواه؟ وإذا بَعْدَ انعقاد الإجماع في حَقه» استحال انعقاد 
بعض حكمه» حتى يُقَالَ: انعقد الإجماعٌ مِنْ وجو ولم ينُعقد من وجي . 

وحاصل هذا الاشكال كما قال ابن برهان" : «أن الإجماعَ لا يخلو إما أن يكون 
مُنْعَقِدًا عليه حتى يجب عليه ترك رأيه» والإعراض عن مذهبه الذي دَلَ عليه بالدليل» 
وتقليد بيد وهو يَعْلمْ خطأهم . 

فان َم : اس ريصي كالعامي : 50 ذلك أن فت نا 
e E NRE‏ 
التقليك: ا در عله 50 بصدقه» aR‏ الغائب ماي في 
المطامير"» فان الإجماعَ لا ينعقد مع وجودِه وتعذر الرهيول اليؤى كدعاسا 

فإن ن قلعم : إن | الإجماع لا ينعقد عليه بل جور أن باخ براي ی تَرَجّ الإجماع 
عن حَقَيقبَهِ ؛ فان الإجماع دليل قطعيٌ : والأدلة القطعرة لا يتَحرّى في ثبوتهاء وإذا كان 
قَظعيًا بالإضافة إلى زيدٍ كان قظعيًا با لإضافة إلى الكافة كالخبر المتواتر والأدلة القطعية». 

الإشكال الثاني : ذكر الزركشي الأقوال الثلاثة الأولى في مسألةٍ الاعتدادٍ في الإجماع 
بقول المجتهل الفاسق فسمًا اعتقاديًا ار قوله في الإجماع». و«لا يعتبر قوله»» ودلا 
ينعقد عليه الإجماع. وينعقد على غيره). ثُمّ قال عن القول القالت: «الظاهر أنه تفسي” 
للقولين المتقدمين› ومَنْعٌ مِنْ بقائهما على إطلاقهماء لوقوع مسألتين في بابي الاجتهادٍ 
والتقليد. تنفى ذلك . 

إحداهما: اتفاقهم على أنَّ المجتهدّ بعد اجتهاده ممنوعٌ من التقليدِء وأنّه يجب عليه 
العمل .يما أذاه إل اجهاد + فالقول: هناب باه وج عليه العم تقول من خا 
معارض لذلك الاتفاق . 


.)٠۳١( فقرة‎ )565/١( البرهان في أصول الفقه‎ )١( 

(۲) الوصول إلى الأصول (۲/ ۸۷ - ۸۸). 

(6) من مادة: «ط مرا مفردها : «مطمورة». قال في تهذيب اللغة (۱۳/ ۲۳۳): «المطاميرٌ: حمر تخفر في 
الأزض يُوسَع أسافلها يُخبأ فِيهًا الحبوبٌ». وانظر: لسان العرب (6507/5). القاموس المحيط 
(ص١”7:).‏ تاج العروس .)٤۳۳/۱۲(‏ 

= قال الغزالي في المستصفى (ص3”58) : «اتفقوا على أنه إذا فرع من الاجتهاد» وَعْلَبَ على ظنه حكم‎ )٤( 


وثانيهما: اتفاقهم على أنه يجورُ للمقلدِ أن يُعَلّدَ م يا 0 
ل م ا 


وإذا * ثبت هذاء استحال بقاء القولين في هذه المسألة ة على إطلاقهماء وتبيّن أ أن معنى 
قول من يقول: (لا ينعقد الإجماع بدونه)؛ يعني : في حق نفسه» ومعنى قول من يقول: 
[ينعقد]")؛ يعني : على غيره» ويصير النزاعٌ لفْظَاء وعلى هذا يجب تأويل هذا القول. 
وإلا فهو مشک . 

المطلب الثاني 
ذكر من تعرض للاشكال ولم ينص على لفظ (الاشكال) 

الإشكال الأول: سبق بيان أنه للجويني لكن بغير لفظ «الإشكال»” » ونقله عنه ابن 
السمعاني في «القواطع“» ونسبه لبعض أصحابه الشافعية» وذكره ابن برهان في 
«الوصول»» وأجاب عنه" '» كما نقل إيراد إمام الحرمين بلفظه عدد من الأصوليين منهم 
القرافي في «نفائس الأصول”"'. وتاج الدين السبكي في «الإبهاج”"» والرهوني في 
اتحفة المسؤول» . 


= فلا يجوز له أن يُقلّد مُخالِفه ويعمل بنظر غيره ويترك نظر نفسه». وانظر: المحصولء الرازي (5/ ۸۳)ء 
روضة الناظر (؟/ ۳۷۳)ء الإحكام» الآمدي »)۲۰٤/٤(‏ معراج المنهاج (۲/ »0٠١‏ نهاية الوصول في 
دراية الأصول (۳۹۰۹/۹)ء شرح مختصر الروضة (0 »© تحفة المسؤول /٤(‏ ۲۷۳)» التقرير 
والتحبير (۳/ ۳۳۰)» تيسير التحرير (5/ ۲۲۷)» فواتح الرحموت (5757/7)» إجماعات الأصوليين جمع 
ودراسة» مصطفى بوعقل (ص597). 

)١(‏ قال ابن الساعاتي في بديع النظام (777/5): «الاتفاق على استفتاء من عُرف بالعلم والعدالة أو رَئي 
منتصبا مسۇوڵا ا والامتناع في ضده». وانظر: المستصفى (ص۳۷۳)» المحصول» الرازي (5”/ 
١‏ التحقيق والبيان (5/ 2.2269 الإحكام» الآمدي /٤(‏ ۲۳۲)» منتهى الوصول والأمل (ص١2)3572‏ 
مختصر منتهى السؤل والأمل »)١104/7(‏ نهاية الوصول في دراية الأصول (9/ »)۳۹٠٤‏ التمهيدء 
الإسنوي (ص*٠۳٥)ء‏ نهاية السول (ص5٠5).»‏ التقرير والتحبير (۳/ 0740 مسلم الثبوت (۲/ 2078007 
فواتح الرحموت (۲/ »)٤١١‏ إجماعات الأصوليين جمع ودراسة» مصطفى بوعقل (ص507). 

(؟) في المطبوع: «فينعقد». انظر: طبعة الكويت (5594/5)» وطبعة دار الكتب العلمية (7/ 017) والطبعة 
المحال عليها دار الكتبي (5/ .)57١‏ 

(۳) البحر المحيط في أصول الفقه (5/ .)57١‏ 

.)576( فقرة‎ )515/1١( انظر: البرهان في أصول الفقه‎ )٤( 

.)۸۸ - ۸۷ /۲( انظر: الوصول إلى الأصول‎ )1( .)587 /١( انظر: قواطع الأدلة‎ )٥( 

(۷) انظر: نفائس الأصول (5/ .)۲۷۷١‏ 

(۸) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج .)۳۸١/۲(‏ 

(9) انظر: تحفة المسؤول .)۲٤١/۲(‏ 


كما ذكره عدد من الحنفية وأجابوا عن 

وأمّا الاشكال الثاني ؛ فلم أقف عليه عند أحدٍ إلا عند الزركشي. ؛ لكن ابن السبكي ذكر 
القول الثالث ‏ الذي أورد عنده الزركشي هذا الإشكال دل لوقي نظ :فإنه 9 
تعذر ل فإن قصد الزركشي بالإشكال فهو 
عند ابن السبكي وهو راج إلى إشكال الجويني الأول كما ذكر ابن السبكي نفس" 

المطلب الثالث 
بيان موضع الا شكال وتوضيح محل النزاع فيه 

أمًا الاشكال الأول: فوارد على القول بعدم اعتبار قول المجتهد الفاسق في ل 
وقد نص كل من الجويني والزركشي على ذلك؛ و هذا القول. ثم 
الجويني: «وهذا فيه نظر عندي»› ويا اران ل 
«وإليه مال إمام الحرمين» واستشكل الأول“ ؛ يعني: القول الأول. 

وأمّا الاشكال الثاني : فإن عبارة الزركشي محتملة وغير واضحة على التمام؛ فإنه قال : 
«وإذا ثبت هذا استحال بقاء القولين في هذه المسألة على إطلاقهماء وتبيّن أن معنى قول مَن 
يقول CS‏ دوه ا يعدي : في حق نمسه » ومعنى قول من يقول : (ينعقد) ؟ يعني : 
على غيره» ويصير النزاعٌ لفْظَاء وعلى هذا يجب تأويل هذا القرله ولا E‏ 


فإن رَحِعْنَا الضمير «هو» على أقرب مذكور كان المشكل هو «القول»» وأظنه يقصد به القول 
الثالث» وهو «أنَّ الإجماعً لا ينعقد عليه» وينعقد على غيره»» ولا أدري ما وجه إشكالهء إلا 


أن يكون قصد ما ذكره ابن السبكي وإمام الحرمين كما سبق» وإن لم نلتفت لأقرب مذكورء 
فربما رجع الضمير إلى «النزاع»» فيكون المعنى: «يصير النزاع لفظاء وإلا فهو مشكل». 
المطلب الرابع 
بيان الداعي إلى الا شكال 
أما الاشكال الأول؛ فهو إيراد ممن يعتبر قول المجتهد الفاسق في الإجماع على من لا 
يعتبره» وهو إلزام للمانعين بما يلزم عن قولهم . 


.)۳۳۹/٥( انظر: كشف الأسرارء البخاري (۳/ 207737 التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي‎ )١( 
.)۳۸١/۲( الإبهاج في شرح المنهاج‎ )۲( 

(۳) انظر: البرهان في أصول الفقه )1577/١(‏ فقرة »)٠١(‏ الإبهاج في شرح المنهاج .)۳۸١/۲(‏ 
)٤(‏ انظر: البرهان في أصول الفقه )۲٠٠/١(‏ فقرة (570). 

.)57١/5( البحر المحيط في أصول الفقه (577/5). () المرجع السابق‎ )٥( 


الإشكال على القول بعدم الاعتداد بقول المجتهد الفاسق في الاجماع : هدج 5 
وأما الاشكال الثاني؛ ففيه ما سبق من التأمل في عود الضمير. 
أمظ الحامدن 
ذكر أجوبة الأأصوليين عن الاشكال 
ه الاشكال الأول وجوابه : 


الإشكال: قال الزركشي أثناء ذكره القول الثاني ومّن قال به: «وإليه مال إمام الحرمين» 
واستشكل الأول [يعنى: القول الأول] بأن المجُتهدَ الفاسقَ لا يجوز له تقليد غيره» 
اناد | لإجماع فى حفقة کا ول لتك ج د الاجا خی ركو ها فی سق 
غَيْرِه ولا يكون حُبَة في حقّو)"'. 

الجواب: 

الجواب الأول: قال ابن برهان بعدما بسط الإشكال: «وقصارى ما قيل عنه فى 
الجواب على الطريقين: ۰ 

أما على الطريق الأول فإنّهم قالوا: الإجماع ينُعقد عليه» ويجب عليه ترك قوله» 
والرجوع إلى قول الباقين؛ لأنه ليس مِنْ أهل ولاية الله تعالى ومَنْ ليس مِنْ أهل ولاية الله 
تعالى فلا اعتداد بخلافه. 

ومنهم مَنْ قًال: إن الإجماعَ لا ينعقد عليه بل ينعقد على غيره؛ لأن الفاسيّ ود في 
حقه طريق الاجتهاد ولم يوجد في حق غيره» فانعقد الإجماع على الباقين)”" . 

وما ذكره شرف الإسلام ابن برهان في الطريق الأول هو معنى دليل كثير مِن الحنفية في 
عدم الاعتداد بقول الفاسق في الإجماع» وجعله بعضهم جوابًا عما أورده إمام الحرمين 


.)۸۸/۲( الوصول إلى الأصول‎ )۲( .)٤١١ /5( البحر المحيط في أصول الفقه‎ )١( 

(۳) انظر: الفصول في الأصول (۳/ ۲۹۳)» تقويم الأدلة (ص۲۹)ء مسائل الخلاف» الصيمري (ص7١٠)‏ 
رسالة دكتوراه» كنز الوصول (ص۲٤۲)›‏ معرفة الحجج الشرعية (ص57١)»‏ ميزان اللأصول (ص١2.):4‏ 
المنتخب الحسامى» الأخسيكثى (ص85١187-1)»‏ الفوائد على أصول البزدوي (ص875) رسالة سيد 
أشرفي للدكتوراه» المغني» الخبازي (ص۲۷۸)» بديع النظام (۲/ ١٤٠)ء‏ أصول الفقهء اللامشي 
(ص١١١)‏ فقرة (۳۲۳)» كشف الأسرارء النسفى (۲/ .)۱۸١‏ الوافى فى أصول الفقه (ص*٠۸٠٠)»‏ رسالة 
أحمد اليماني للدكتوراه» كشف الأسرارء البخاري (۳/ ۲۳۷)ء جامع الأسرار (۳/ ١4۳)ء‏ التقرير لأصول 
فخر الإسلام البزدوي )0/ «(TTA‏ شرح ابن ملك على المنار مع شرح العيني (ص 3600). شرح ابن ملك 
على المنار مع حواشيه (ص‌۷۳۹)» فصول البدائع (۲/ ۲۹۹)ء التحرير في أصول الفقه (صغ »)5٠‏ التقرير 
والتحبير (۳/ 46)؛ مرآة الأصول مع حاشية الأزميري (۲/ »)756١‏ إفاضة الأنوار (ص۳۷۸-۳۷۷)» شرح 
العيني مع منار الأنوار على المنار (ص 706)»؛ الوجيز في أصول الفقه (ص57١).»‏ فتح الغفار (؟/ 4)» 
تيسير التحرير (778/7)» مسلم الثبوت (۲/ ۱۷۳)» نور الأنوار (۲/ ۱۸۳)» فواتح الرحموت (518/1). 


بدن 6 37 مشكلات أصول الفقه 
الى ا 
وغيره من الشافعية كاختيار ابن السمعانى» وفى هذا يقول عبد العزيز البخاري”") 
«الجواب عنه ما ذكرنا أن ثبو الإجماع رین الكرامة بناءً على صفة [وهو]”'' الوساطة 


وله فال ا «يكدَيِكَ جعلتاك] أ وَسَطا»ه فلا يثبت بدون هذه الصفةء ألا ترى أنَّ كافرًا 
لو خالف الإجماع». وذكر دليلا صالحًا وجا خلافه؛ لأنه ليس بأهل فكذا 
الفاسق)» . 


ومحصل ما ذكره: «أنَّ وجوب اتباع المجتهدين والتزام قولهم إِنَّما تَبَتَ بأهلية أداء 
الشهادة؛ لقوله تعالى : «وَكدَإكَ جعلتکہ 3 وسطا إِنكووا شبدآء ع1 َل الاس [البقرة: 47 ]١‏ 
وإذا لم يكن عدلا لم يكن أهلًا للشهادة»”" 

الجواب الثاني : ذهب قوام الدين الكاكي إلى جواب يخالف جواب شيخه بوجه ماء 
فقال”*؟: «الجواب: ما ذكرنا أن في قوله تهمة البطلان». 

وكان قد ذكر ة قبل ذلك أن الحجج التي تدل على حُجيةٍ الإجماع ندل على اشتر تراط أنْ 
يكون المجتهد المعتد وا فى الاجماع لس صاجت بدعة» ولا فِستٍ ظاهر؛ «لأنَ 
وجوت ب الاتباع إنما ثبت بأهلية الشهادةء وإذا لم يكن عدلا لم يكن أهلا للشهادة: وذلك 
ينافي وجوب اتباعه ويورث التهمة؛ لأنَّه لما لم يتحرز عن إظهار فِعل ما يعتقده باطلاء لا 
يتحرز عن إظهار قول يعتقده باطلا أيضًا»” . 

فالبخاري يرى أن الإجماع ثبت بطريق الكرامة وليس من أهلهاء والكاكي يرى أن ترك 
قوله لأجل التهمة. 

وقد أورد اللكنهوي في «فواتح الرحموت» اعتراضًا يصلح إيرادا على الجوابين 
فقال'': «قد يُقال: لم يدل على الحُجية للتكريم. وإِنّما اللازمُ أن Bb‏ 
بالحجية وأين هذا من ذاك!؟». 

ويقصد ما يذكره الحنفية أن الإجماع صار “ حبََة؛ كرامة لهذه الأمَّةَ فلا بد من أهلية 
لات لسن "'. والإيراد أن التكريمَ الما يك الخخة لأ اکن 

٠‏ أن يُقال: ا ما ون چرام اليه يو اسي لاه تعليلٌ لعدم 

n‏ د بقوله بأنه ليس أهلا للكرامة أو لتهمته» والإشكال إنما كان في أن المجَتهِدَ 


وو 
م 


.)7174/0( كشف الأسرارء البخاري (۳/ ۲۳۷)» وانظر: التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي‎ )١( 
. 27141 /۳( وطبعة المكتبة العصرية‎ .)۴٠١ /۳( كذا في الطبعة المحال عليهاء وطبعة دار الكتب العلمية‎ )۲( 
.)56١ /۲( حاشية الأزميري على مرآة الأصول‎ )۳( 

)٤(‏ جامع الأسرار .)4۳٤/۳(‏ (5) المرجع السابق. 

(7) فواتح الرحموت (518/1). 

49 4 التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي (778/0). 


الإشكال على القول بعدم الاعتداد بقول المجتهد الفاسق في الاجماع 8 1 


ا خالف في المسألةٍ فكيف ينعقد الإجماع في حقه وهو مجتهد مخالف؟ أو كيف 
يُقَلّد غيره وهو يحرم عليه التقليد لاجتهاده؟ 

ولا يُمْكننا القول بأنّ الإجماعَ حُجَةٌ في حت غَيْرِه وليس حُجَةَ في حقَّ فان تجزئة 
الإجماع وهو قطعي ممنوع . 

وها يكن أن ا لا نسلم أن اليد افاي كلت غ جال عدم الاعتداد 
بقوله في الإجماع. وإّما الإجماءً ححبََةٌ قاطعةٌ وليس مِنْ أهله لفِسْقِهِء فإذا أجمع 
او - من آهل الإجماع N‏ سباع باس ELL‏ 
لد لأهله. 

مثلما يقال في مُجهدي أهل عصر بعد عصرٍ الإجماع. إجماع الأولين حجة يلزمهم 
اتباعهاء ولا يخرجهم ذلك عن اجتهادهم إلى تقليد الأولين. 
© الاشكال الثاني وجوابه : 

الاشكال: ذكر الزركشي أنَّ معنى قول مَن يقول: «لا ينعقد الإجماع بدون المجتهد 
الفاسق»)؛ يعني : في حق نفسه» ومعنى قول من يقول: «ينعقد بدونه»؟ يعني : على غيره» 
ويصير النزاعٌ لمظاء وعلى هذا يجب تأويل هذا القول» وإلا فهو مشكل"'' . 

الحواب :لم انك على جرب با را بذكو زا يذ 

اخداها أن عار الآمدي في القول الثالث: «ومنهم مَّن قال: الإجماع لا ينعقد عليه 
بل على غيره: د إجماع من عداه» ولا يجوز ذلك لغيره»"» وهي أوضح 
مما نقل الزركشي عنه "1ه روزق كانت الخارتان معي 

الثانية: أن عددًا مِن الأصوليين ممن تأثر ب«البحر المحيط» لم يتابعوا الزركشي في قوله : 
إن القول الثالث: «تفسير للقولين المتقدمين» ومنع من بقائهما على إطلاقهما»» نعم وافقه 
البرماوي في «شرح الألفية" ٠‏ لكن لم يتبعهما كل من المرداوي"' '؛ والشوكاني "". 

الثالثة : يظهر أنَّ القول الثالتَ ليس تفسيرًا للقولين الأولين» وأنَّ الخلاف ليس لفظيًا ؛ 
فان القائلين بعدم اعتبارٍ قوله يقولون: لا اعتبار به مُظلقَاء فإذا أجمع المجتهدون من أهل 
الإجماع لزمَهُ الأخذ بإجماعهم باعتباره دلیلا مُلْزمًا يلزمه المصير إليه ويحرم عليه 
مخالفته» لا باعتِبارِه مُقلّدَا لأهلوء ولا باعتباره عَدَمًا . 


.)۲۲۹/۱( (؟) الإحکام» الآمدي‎ .)٤١١ /5( البحر المحيط في أصول الفقه‎ )١( 
.)57١ /5( انظر: البحر المحيط في أصول الفقه‎ )۳( 

(5) المرجع السابق. )٥(‏ انظر: الفوائد السنية .)5١9/١(‏ 
() انظر: التحبير شرح التحرير (5/ .)١977‏ (۷) انظر: إرشاد الفحول .)5١5/١(‏ 


سی مشكلات | الفقه 

ررم کے ا 

والقائلون باعتبار قوله في الإجماع يقولون: لا ينعقد الإجماع مع مخالفته» وإن كان لا 
يجوز لأحد أن يقلده؛ لفسقه› لكن الإجماع لا ينعقد ولا يكون حجة مع مخالفته. 

وتظهر ثمرة القول في صور› مِنْها أن الإجماع لم ينعقد؛ فللمجمعين الرجوع عن 
قولهم استقر الخلاف أو لاء ولا يُمُنع مجتهدٌ مِنْ عَضْر بَعْدَهم المصير باجتهاده إلى قَوْلٍ 
ذلك المجتهد الفاسق» وغير ذلك مِن الصّورِء بناءٌ على عدم تحقق الإجماع . 

وأما على القول الثالث؛ فالإجماع منعقد في حق الأمة غيره» ويلزمها أحكامه» وأمًا 
الفاسق فيأخذ بقول نفسه» وبين القولين فرق ظاهر كما في الصور المذكورة. 

الرابعة: تبيّن مما سبق أن إلزامات الزركشى غير لازمة هناء فلا يقول من لا يعتبر قوله 
في الإجماع: (إنه يقلد غيره»» ولا يقول من يعتبره: إن غيره يقلده) . 
تحقق الإجماع» وآل الكلام إلى: هل الإجماع انعقد على قوله أو بدونه؟ وهل له 
تنبني عليه الأقوال في هذه المسألة. 

السادسة: الظاهر مِنْ عبارة الآمدي أنه قَصَدَّ ما ذْكرَ الزركشئٌ فى تفسيرها؛ يعنى: أن 
الإجماع المنعقد به حجة عليه وعلى الأمة» والمنعقد بدونه حجة على الأمة وليس بحجة 
عليه ولیس لأحد تقليده فى قوله. 


© © © 


البياب الخامس 


المسائل الموصوفة بالإشكال 
فى الأدلة المختلف فيها 


0 


الفصل الأول 


المسائل الموصوفة بالاشكال 
في دليل القياس 


وفيه عشرون مبحًا : 

المبحث الأول: الاشكال على تعريف القياس. 

المبحث الثاني : الإشكال على الاستدلال على مشروعية التعبد بالقياس في 
الشرعيات . 

المبحث الثالث: الإشكال على تعريف العلة اصطلاحًا مع إنكار الأشاعرة 
تعليل الأحكام. 

المبحث الرابع: الإشكال على عبارة «المحصول» في مسألة التنصيص على 
العلة هل هو أمر بالقياس؟ 

المبحث الخامس : الاشكال على جواز التعليل بالوصف الخفي. 

المبحث السادس : الاشكال على قول الآمدي وابن الحاجب في مسألة التعليل 
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المبحث السابع: 
المبحث الثامن : 


المبحث العاشر: 


المبحث الحادي عشر: 
المبحث الثاني عشر: 


المبحث الثالث عشر: 
المبحث الرابع عشر: 
المبحث الخامس عشر : 
المبحث السادس عشر : 
المبحث السابع عشر : 


المبحث الثامن عشر: 


المبحث التاسع عشر: 


المبحث العشرون: 


الإشكال على اشتراط أنْ تكون العلة المستنبطة 
غير معارّضةٍ بمنافِ في الأصل ولا في الفرع . 
الإشكال على عد القاضي الباقلاني السبر والتقسيم 
من أقوى طرق إثبات العلة. 

الإشكال على مسلك الدوران. 

الإشكال على تعريف مسلك الشبه. 

الاشكال على تعليل الأحكام الشرعية بعلتين. 
الإشكال على القول بمنع التعليل بالعلة القاصرة 
المنصوصة أو المجمع عليها. 

الإشكال على الحصر العقلي لعدد قوادح القياس . 
الاشكال على قادح الفرق عند الفخر الرازي. 
الإشكال على قادح النقض . 

الاشكال على قادح الممانعة عند فخر الاسلام البزدوي. 
الاشكال على سبعة منوع ذكرها ابن السبكي في «جمع 
الجوامع». 

الإشكال على مسألة تقسيم القياس إلى يقيني وظني 
عند الفخر الرازي. 

الاشكال على اشتراط أن يكون حُكم الأصل غير 
الاشكال على اشتراط تاج الدين السبكي «ألا يتعبد 
في الأصل المقيس عليه بالقطع» مع ترجيحه جريان 
القياس في العقليات . 


4 


الاشكا 3 ف القيا غل|؟" مي هم "د 
سا سسس 4 


المبحث الأول 


الإشكال على تعريف القياس 


ف مد ره 5 . 2000ظ 
ئا في الاصطلاح الأصولي فقد اختلفوا في مكان حده؟ فالجمهور يقولون بإمكان 
e 0‏ إلى 828 حدّه بحد حقيقي» وممن قال بذلك إمام الحرمين 
في «البرهان»“ وابن رشيق”"» وعلل إمام الحرمين ذلك بأن القياس مُشْتمل على حقائق 
مختلفة» ففيه الحكم وهو قديم عندهم» وفيه الفرع والأصل وهما حادثان» وفيه الجامع 
وهى العلة ولها حقيقة مختلفة“ . 
قال في «البرهان» بعد ذكره تعريف القاضي الباقلاني: (إِنَّا إذا أنصفنا لم نر ما قاله 
القاضي حدًا؛ فإنّ الوفاء بشرائط الحدودٍ شديدٌء وكيف الطمعٌ في حدٌ ما يتركب يِن النفي 
ات 0 000 اتويت ان ا نوعء ا 
لي ل ل ل ا وحق 
العموول غك فك أن مو ال فة أن ال غرم 
قال الأبياري : «معنى قوله: (إِنَّ الحدٌ غير ممكن»؛ يعني : الحد الحقيقي» وليس 
المراد نفى الحد على الإطلاق». 


(۱) انظر: (ص579). 

(۲) انظر: البرهان في أصول الفقه )٦/۲(‏ فقرة (545). 

(۳) انظر: لباب المحصول .)٦٤١/۲(‏ 

(5) انظر: التحقيق والبيان (/ »)١5‏ شرح المعالم في أصول الفقه (۲/ 4250٠‏ البحر المحيط في أصول 
الفقه (۷/ 7)» التوضيح في شرح التنقيح (ص777) رسالة غازي العتيبي للدكتوراه» الضياء اللامع»› 
حلولو (ص”7577) رسالة فهد الزهرة القحطانى للماجستير»ء إرشاد الفحول »)4١/7(‏ نبراس العقول» 
عيسى تون امن ١ا‏ با حت العلة فى الاس د الاضرليين؟ فيد الشسكيب السغدي رة 
الوصف المناسب لشرع الحكم» أحمد بن محمود (ص١١).‏ 

(5) البرهان في أصول الفقه )٦/۲(‏ فقرة (585). 

() التحقيق والبيان (۳/ .)١5‏ 


وأما في «الورقات» فقد عرف الجويني القياس بقوله: «رذ الفرع إلى الأصل بعلةٍ 
تا ل 

وحكى الفهري التلمساني ادك على رين أحدهما قول الجمهورء والآخر قال 
فيه : «قيل : CO‏ و 000 "» ويظهر والله أعلم أنه إِنْ قَصَدَ به قول الجوي: 
ريما کان محل تأمل؛ فان عبارة الجويني كأنها بينة في قصده الحد الحقيقي» وإِنْ قَصَدَ 

قول ثالث غير ما قاله الجويني» فله وجه لكنه عندئذ أهمل قول الجويني . 

r‏ طرق الأصوليين بعد ذلك في تعريفهم للقياس على طريقتين مشهورتين› 
فمنهم مَّن عرفه باعتباره دلیلا مستقلا وربما عبّر عنه هؤلاء بالاستواء أو المساواةء 
ومنهم من عرفه احاردين يي SS‏ 

ويذكر ابن نور الدين تفصيلًا أكثرء فيقول : «ومِنْ أجل أن القياس [في اللغة] هو 
التقدير والمساواة» وعُلِم أن المساواة فغل القائس» قال بعض الناس في تعريفه: «القياس 
فِعْل القائس»”“» وقال بعضهم: «هو الاجتهاد»” . ومن أجل أنه الأمارات اللائحة؛ 
عرّفه بعضهم بذلك أيضًا فقال: «القياس هو الأمارة على الحكم»" .اه. وربما كان ما 
ذكره راجعا إلى الطريقتين السابقتين ولو على بعد. 


٠‏ الطريقة الأولى: تعريف القياس باعتباره دليلا مستقلا: 


١‏ قال ار ١‏ بن مفلح'”" : «قال ابن المي من أصحابنا : مساواة 0# عجارم في علوم 
ثالث يلزم ِن مساواة ة الثاني للأول فيه مساواته في حكمه». 


1 - عرّف الآمديٌ القياسَ بأنّه: «عبارةٌ عن الاستواءِ بين الفرع والأصل في العلَّةٍ 
المستنبطة مِنْ كم الأصل)”''. / 
۳ - عرّفه ابن الحاجب» وابن الساعاتى ا «مساواة فرع لأضل تن علد خحكيواء 


.)١١ص( الورقات‎ )١( 

(۲) شرح المعالم في أصول الفقه (۲/ .)٠٠١‏ 

(۳) انظر: حاشية العطار على شرح المحلي على الجمع (؟1/٠71)»‏ مباحث العلة في القياس عند 
الأصوليين (ص 2075 القياس عند الإمام الشافعي» فهد الجهني (ص١17١)‏ رسالة دكتوراه. 

(5) الاستعداد لرتبة الاجتهاد (۲/ .)۹٥۹‏ 

(5) انظر: شرح اللمع» الشيرازي (۲/ 706) فقرة (885)» قواطع الأدلة في الأصول »)۷١/۲(‏ البحر 
المحيط في أصول الفقه .)٦/۷(‏ 

(؟) انظر: شرح اللمع» الشيرازي (۲/ )۷٠١‏ فقرة (886)» قواطع الأدلة في الأصول .)۷١/۲(‏ 

(۷) انظر: المراجع السابقة. (۸) أصول الفقه» ابن مفلح (7/ .)١١91١‏ 

(9) الإحكامء الآمدي (۳/ .)٠۹١‏ وانظر: أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بهاء الربيعة (ص9١).‏ 


قالا: ومّن يصوب كل مجتهد يزيد: «في نظر المجتهد""' . 

٤‏ - عرّفه ابن عبد الشكور في مُسلَّم الثبوت ت : «مساوا ة المسكوت للمنصوص في 
علّة الحكم””" . 

: الطريقة الثانية : تعريف القياس باعتباره مِنْ فِعْل المجتهد‎ ٠ 

١‏ - نقل الجويني عن القاضي الباقلاني تعريفه للقياس أنّه: «حملٌ أحد المعلومين على 
الآخرء في إيجاب بعض الأحكام لهماء أو في إسقاطه عنهماء بأمرٍ جَمَعَ بينهما مِنْ 
إثبات صفةٍ وحكم لهماء أو نفي ذلك عنهما)”"'» هذه عبارة التلخيص . 

وذكره في في «البرهان*““ بعبارة أخرى» لمان E‏ اي عدر على عاو اي 
إثباتِ حُكُم لهما أو نفيه عنهما بأمر يجمع بينهما مِنْ إثبات حكم أو صفةٍ أو نفيهما». 

ونقل تاج الدين السبكي في «رفع الحاجب» التعريف عن «التقريب والإرشاد». راك 
إن ابن الحاجب لما نَل التعريت يف جَعَلَ ة قؤله: ١مِنْ‏ إثبات حكم أو صف أو نفيهما» مِنْ 
تمام الحدّء وظاهر عبارة الباقلاني أن آخر الخد قوله: ابأمر جَمَعٌ بينهما فيه)20 . 

وأنت ترى هذه الزيادة التي اعترضها ابن السبكي هي عينها فيما نقله الجويني في 
«البرهان» عن شيخه» بل ظاهر صنيع ابن الحاجب أنه أخذ التعريف عن «البرهان»؛ فإنه 
هو هو بحروفه تقريبا . 

وهذا التعريف اختاره وأثنى عليه جماعة من كبار الأصوليين"» قال ابن الفركام”" : 
«اختاره الأئمة مِنْ أهل الأصولٍء وقالوا: إِنَه جَامِع مَانْعٌ). 

ووصفه الجويني بأنّه أقرب العبارات 


.)٠٤۹/۳( بديع النظام‎ »)۱۰۲١ /۲( انظر: مختصر منتهى السؤل والأمل‎ )١( 

(۲( مسلّم الثبوت (۲/ .)۱۹٩‏ 

(۳) التلخيص في أصول الفقه (۳/ )٠٤١‏ فقرة .)٠١١٤(‏ 

.)٦۸١( فقرة‎ )٠١ البرهان فى أصول الفقه (؟/‎ )٤( 

(5) انظر: رفع الحاجب 117/0). 

(7) انظر: البرهان في أصول الفقه (۲/ 0) فقرة (581)» شفاء الغليل» الغزالي (ص9١)»:‏ المستصفى 
(ص*۲۸)» المنخول (ص577): المحصول لابن العربي (ص٤١١)»‏ الوصول إلى الأصول (؟/ 
۸) المحصولء. الرازي (5/65)» شرح المعالم في أصول الفقه (۲/١٠٠)ء‏ التحصيل من 
المحصول (۲/ »)٠١١‏ نهاية الوصول في دراية الأصول (7077/1)» شرح مختصر الروضة (۳/ 
» تقريب الوصول (ص180١)»2‏ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (7728/1). أصول الفقه» 
ابن مفلح (۳/ »)۱۱۹١‏ التقرير والتحبير .)١1١9/5(‏ 

(۷) شرح الورقات» ابن الفركاح (ص5١").‏ 

(۸) البرهان في أصول الفقه (۲/ 0) فقرة (541). 


ك5 اللن؟)| " مشكلات أصول الفقه 


قال أبنو عحافد الغرالى ‏ :إن أرذت عبارة محدرزة فن الاعفراضات» الى تمدف 
الحدود لأمثالها فى عبارة المتكلمين وأرياب الصناعات في الحدود»» ثُمّ ساق نحوًا من 
تعريف الباقلاني . 

ويبدو إعجاب ابن برهان به واضحًا حين يقول”" : «فأوضح الحدود حد القاضي الذي 
ذكرناه» وإنما تَمُتحن صحة الحدود به» فكل ما كان أقرب إليه كان أقرب إلى الصحةء 
وكل ما كان أبعد منه كان أبعد من الصحة؛ فإنّه ذكر فيه الفرع والأصل والجامع والحكمء 
نم إنه تعرّض لتفصيل الحكمء ثُمَّ إنّه تعرّض لتفصيل الجامع» وهذا هو الحد الكامل». 

ويقول الفهري التلمساني”": «وأسدٌ عِبارةٍ اعتمدها المتقدمون واختارها المحققون 
عبارةٌ القاضي»» وبمثل هذه الكلمة عند الفخر الرازي قبل ذلك“ وتبعه عليها قاضي 


(0 

العسكر . 
وهذا التعريف مرضيٌ عند كثير مِن الأصوليين حتى قال ابن مفلح''' : «وتبعه عليه أكثر 

الشافعية» . 


وذهب ابن أمير الحاج”" وغيره”*' إلى أبعد منه» فقال : «استحسنه الجمهور». 

ومن لطيف ما يسجل هنا أن السيف الآمدي مع أنه في «الإحكام» استشكل هذا 
التعريف وأورد عليه إيرادًا قال: إِنّه لا محيص عنه على ما سيأتي» ذكر في «الجدل» ما 
يدل على رضاه عنه وتقديمه لقال :واا في لسان الشرع» ف انتهت إليه 
عبارة المتقدمين ووقعت دونه تحريرات المحققين قولهم: حمل معلوم... إلخ»» فذكر 
تعريف أبي بكر . 

؟ - عرّفه أبو الحسين البصري بأنَّهِ : «تخصيل حُكم الأضل في الْمَرْعَ لاشتباههما في 
عِلَّدَ الحكم عند لمجم" . , 

وتبعه عليه أبو الخطاب غير أنّه لم يذكر قوله: «عِنْد الْمْجْتهد»""'» كما نجد نحوه عند 
الأسمندي في بذل النظر مع تغييرات جوهرية مهمة؛ فقال”"'2: «الصحيح في حد القياس 


.)۲۱۹ شفاء الغليل» الغزالي (ص9١). (۲) الوصول إلى الأصول (۲۱۸/۲ ۔‎ )١( 
.)0 /5( انظر: المحصول» الرازي‎ ):( .)٠٠١ /۲( شرح المعالم في أصول الفقه‎ )۳( 

(6) انظر: نهاية الوصول في شرح المحصول» قاضي العسكر (ص٠٤۲۸)‏ رسالة منصور العتيقي للدكتوراه. 
0 انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۳/ 7578): أصول الفقه» ابن مفلح (۳/ .)١١9٠‏ 


(۷) انظر: التقرير والتحبير (/ .)١١9‏ (۸) انظر: شرح مختصر الروضة (۳/ .)77١‏ 
(9) التقرير والتحبير (/ )9١( .)١١9‏ الجدل» الآمدي (ص‌۱۲۸). 
(۱۱) المعتمد (۲/ .)١96‏ (۱5) التمهيد في أصول الفقه (7/ 0760/8 . 


(1۳( بذل النظر (ص١68).‏ 


الإشكال على تعريف القياس _- 
أنه تَحْصِيل مثل حكم الأضل في الْمَرْع لمشاركةٍ بينهما في العلة» رأيًا أو اجتهادًا». 

۴ - عرّفه الفخر الرازي في «المحصول» بتعريفف مأخوذ مِنْ تعريف القاضي الباقلاني 
والبصري» فقال”": «إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخرء لأجل اشتباههما في علة 
الحكم عند المثبت» . 

وبنحوه في «المعالم) مع تغيير يسير؛ فقال”*: «القياس: عبارة عن إثبات مثل حكم 


صورة في صورة أخرى؛ لاڈ شتراكهما في عة الحكم عند المشبت»» فاستبدل لفظ «معلوم) 
ب«صورة». و«(الاشتباه» ب«الاشتراك). 


© بيان تعريف القاضي الباقلاني : 

قوله: «حمل أحد المعلومين على الآخرء في إيجاب بعض الأحكام لهماء أو في 
إسقاطه عنهماء بأمرٍ جَمَعَ بينهما مِنْ إثبات صفةٍ وحُكم لهما ٠‏ أو نفي ذلك عنهما». 

أو : «حمل معلوم على معلوم في إثباتِ حم لهما أو نفيه عنهما بأمرٍ يجمع بينهما مِنْ 
إثبات حكم أو صفة أو نفيهما». 

قوله: (حمل): جنس أو كالجنس في التعريف”". وأراد به مشاركة أحد المعلومين 
للآخر في حكمه» أو قل: اعتبار معلوم بمعلوم. 

قوله: (أحد المعلومين) أو (معلوم على معلوم): الاد بالمعلوم ن اد والاعتقاد 
والظن؛ لان الفقهاء يطلقون لفظ العلم على هذه الأمورء وجاء بقيد المعلوم هنا ليشتمل 
الكلام على الوجود 00 والنفي والإثبات» فإنه لو قال: «حمل شيء على شيء» لكان 
اسيم للقياس ذ في الموجودات - على الخلاف في عد المعدوم شيئًا - وحينئذ لا 


يكون الحد جامعاء فأَكَا المعلوم إن يتناول الموجود والمعدوم. الممكن والممتنع عند 
الكل؛ فكان الحدّ جامعًا . 


ولو ذكر لفظ «الفرع» و«الأصل» لأوهم اختصاصه بالموجود والتعبير عنهما 
ب«المعلومين» أبعد عن الوهم الفاسد. 
قوله: (على معلوم) احتاج إلى ذكره؛ لأن القياس عبارة عن التقدير والمساواة» وذلك 


.)١67”ص( المعالم في أصول الفقه‎ )۲( .)١١/60( المحصول» الرازي‎ )١( 

(۳) انظر: نهاية السول (ص”7١32)».‏ نبراس العقول (ص60١).‏ قال منون في نبراس العقول وهو يبين تعريف 
الرازي: «قوله: إثبات كالجنس» ويشمل المعرّف وغيره» وباقي القيود كالفصل» كذا قال الإسنوي». 
وقال الجزري في شرحه: هو جنس » والأول أحسن» . اه. ولم أهتد لقول الجزري في شرحه للمنهاج . 
انظر: معراج المنهاج› بدون طبعة (۲/ »)١١١‏ وطبعة دار ابن حزم (ص 586)» لكن ذكر ذلك ابن إمام 
الكاملية في تيسير الوصول )١55/5(‏ فقال: «قول المصنف: «إثبات» جنس». 


C3 e‏ > مشكلات أصول الققه 


لا يُعْقل إلا بين أمرين» ولأنّه لولا المعلوم الثاني الذي هو الأصل لكان إثبات الحكم في 
المعلوم الأول الذي هو الفرع تحكما. 

قوله: (في إيجاب بعض الأحكام لهماء أو في إسقاطِه عنهما) يتناول الحكم الوجودي 
والعدمي» فإن الحكم المَْبَتَ بالقياس قد يكون وجوديّاء وقد يكون عدميًا . 

قوله: (بأمر جَمَعَ بينهما) هذا قيد؛ لأن القياس لا يتم بدونه» فإنه لو لم يكن بين 
الأصل والفرع جامع لم يكن حمل الفرع عليه أولى من حمله على أصل آخر مضاد له في 
الحكم أو موافق له. 

قوله: (إثبات صفةٍ وحُكم لهماء أو نفي ذلك عنهما) ذكر هذا القيد؛ لأنَّ الجامع قد 
يكون حكمًا شرعيّاء وقد يكوّن وصمًا حقيقيًا وغيره» وکل واحد منهما قد يكون نفيّاء وقد 
يكون إثبانّاء ومثالهما: «نجس فيحرم»» «مسكر فيحرم»؛ لأنَّ النجاسة حُكُمّ شرعي. 
والإسكار صِفةٌ حقيقية”''. 


ه بيان تعريف أبي الحسين البصري : 

«تَحْصِيل حكم الأصْل في الْمَرْعَ لاشتباههما في عِلَّ الحكم عِنْد الْمُجْتهده”" . 

قوله: (تَحْصِيل) هذا جنسٌء أو كالجنس في التعريف ٠"‏ وقد دخل فِي ذَلِك الجمع 
بن ال ف ابات وف الفى . 

قوله: (حكم) قيل هو الحكم الشرعي” الذي سبق بيانه في أول الرسالة في مباحث 
الحكم"''» وقيل هو: نسبة أمر إلى آخر بالإثبات أو النفي. 

قوله : (الأصل) هو هنا بمعنى ما يتفرع عليه غيره""» واختَلِف في أصل القياس؛ فقال 


)١(‏ انظر: البرهان فى أصول الفقه (۲/ )٥‏ فقرة »)1۸١(‏ المحصول» الرازي (5/ 5 - 5)» نهاية الوصول فى 
دراية الأصول (۷/ ۲۷٠۳)ء‏ شرح المنهاج» الأصفهاني (۲/ ١۳٠)ء‏ بيان المختصر (۳/ 4217 الإبهاج 
في شرح المنهاج (۳/ ۳). البحر المحيط في أصول الفقه (1/ 9)» شرح مختصر ابن الحاجب» الدميري 
(ص55) رسالة حسين البار للماجستير» نبراس العقول (ص١٠)»‏ مباحث العلة في القياس عند 
الأصوليين (ص٠۲)ء‏ وبعض هؤلاء الأئمة كلامهم على تعريف الفخر الرازي» وقريب تعريفه من تعريف 
القاضي الباقلاني . 

.)١96 /۲( المعتمد‎ )۲( 

(۳) بناءً على أن تحصيل الحكم في الفرع ثمرة للقياس خارجة عنه» وأنَّ هذا التعريف بالرسم. انظر: 
نبراس العقول (ص6١).‏ 

.)١908 /۲( انظر: المعتمد‎ )٤( 

() انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (7/ 7)» نبراس العقول (ص17١).‏ 

(3) انظر: (ص‌۲۲۹). 

(۷) انظر: لسان العرب »)٠١١ /١(‏ المصباح المنير (ص:5 35)». القاموس المحيط (ص١45),‏ تاج العروس 
(710//ا2 5). 
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بعضهم : هو الدليل الدال على الحكم في الموضع المقيس عليه» وينسب هذا التعريف 


وقال بعضهم: هو الشيء الذي يبت كم القياس فيه بالنص والإجماع . 

وقال بعضهم: هو الحكم الثابت في موضع النص . 

وقيل: أصل القياس هي العلة التي لأجلها شرع الحكم. 

وقيل: الأصل يقع على الجميع» وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية. 

قال ابن برهان”": «والخلاف في هذه المسألة لفظئٌ» لا حط للمعنى فيه»» ووافقه 


الآمدي ا : 


قوله : (الْمَرْع) ذكر الأسمندي فيه ثلاثة أقوال» فقال: «قال بعضهم: هو الشيء الذي 


طَلِبَ حكمه بالتعليل» وهو نحو الأرز في الربا. 


وقيل: هو الشيء الذي يَتَعدَى كم غيره إليه. 

٠ 1 00‏ الدع و و ( 

وقيل: هو الشيء الذي يَتَأْخَرٌ العلم بحكمه عن العلم بكم غيره“ . 

وكثير من الأصوليين يذكر قولين فقط» أحدهما: المحل المشبه» كالنبيذ حال قياسه 


على الخمر» والثاني : الحكم المشبه به» وهو التخون ”. 


(۱) 


(۲( 
(۳) 


€3 
(0) 


0 


قوله: (لاشتباههما) قال أبو الحسين”'' : «اعتبرنا اشتباههما في علة الحكم؛ لأنا لو 


انظر: المعتمد (191//7)» الوصول إلى الأصول (73777/7)» بذل النظر (ص087)»: المحصول» الرازي 
»)٠١/٠(‏ مختصر منتهى السؤل والأمل »)٠١١١/۲(‏ نهاية الوصول في دراية الأصول (۷/ »)۳٠۳۷‏ 
المسودة (ص١777))‏ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۳/ °1(« مجمع الدرر (5/ ٠ه7١)2‏ أصول 
الفقه» ابن مفلح (7/ »)١١45‏ تحفة المسؤول /٤(‏ ١٠)ء‏ البحر المحيط في أصول الفقه (۷/ »)٩١‏ 
الفوائد السنية» البرماوي »)1817١/5(‏ الغيث الهامع (ص١2»)07‏ فصول البدائع (۲/ 207760 التقرير 
والتحبير (۳/ »)١75‏ التحبير شرح التحرير (717728/17)» الوصف المناسب لشرع الحكم (ص٦").‏ 
الوصول إلى الأصول (؟77/7؟77). 

انظر: الإحكام» الآمدي (۳/ »)1١97‏ الغيث الهامع (ص۲۲٥)»‏ التحبير شرح التحرير (1/ 207118 
شرح الكوكب المنير (5/ »)١5‏ الخلاف اللفظي عند الأصوليين .)٠١١/۲(‏ 

انظر: بذل النظر (ص087). 

انظر: المعتمد (۱۹۹/۲)ء الإحكام» الآمدي (147/7)» نهاية الوصول في دراية الأصول (5/ 
؛» كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۳۰۱/۳). أصول الفقه» ابن مفلح (۳/ »)١١95‏ تشنيف 
المسامع (۳/ ۱۸۹)ء الفوائد السنية» البرماوي ».)١48177/5(‏ الغيث الهامع (ص۲۸٥)»‏ فصول البدائع 
.»)۳۴١ /1(‏ التحبير شرح التحرير (۷/ 207311٠‏ غاية السول (ص75١)»‏ تيسير التحرير »)۲۷٣/۳(‏ شرح 
الكوكب المنير (5/ »)٠١‏ الوصف المناسب لشرع الحكم (ص5”"). 

.)١96/7( المعتمد‎ 


أثبتنا حَُكُمَ الشيء في غيره ولا شَبَهَ بينهماء لكنًا قد ابتدأنا بالحكم في ذلك الغير من غير 
أن تراعي حُكم الأصل. فلا نكون قد قسناه» . 

قوله: (علة الحكم) سيأتي الكلام عليها في إشكال آتٍ إن شاء الله . 

قوله: (عِنْد الْمُجْتَهد) قالوا: الشَّبّه عند الْمُجْتهد؛ لأن الْمُجْتَهد قد يظنٌ أن بين الشَّيئيْن 
شبھاء وَإِن لم يكن بَينهمًا شبهء قيكون رده إِليّهِ قِيّاسَا"'' . 
« بيان تعريف فخر الدين الرازي: 

«إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لأجل اشتباههما في علة الحكم عند المثبت»”' . 

أو: «عبارة عن إثبات مثل حكم صورةٍ في صورةٍ أخرى لاشتراكهما في عِلَّ الحكم عند 
المغبت)209 . 

بن الرازي تعريفه فقال : «أمّا الإثبات فالمراد منه: القدر المشترك بين العلم 
والاعتقاد والظن» سواء تعلقت هذه الثلاثة بثبوت الحكم أو بعدمه» وقد يطلق لفظ 
«الإثبات» ويراد به الخبر باللسان» لدلالته على الحكم الذهني» وأمًا «المثل» فتصوّره 
بديهيّ؛ لأن كل عاقل يعلم بالضرورة كون الحار ملا للحارٌ في كونه حارّاء ومُخالِمًا 
للبارد في كونه بارداء ولو لم يحصل تصور ماهية التماثل والاختلاف إلا بالاكتساب لكان 
الخالي عن ذلك الاكتساب خاليًا عن ذلك التصورء فكان خاليًا عن هذا التصديق. 

ولمّا عَلِمنا أننا قبل كل اكتساب نعلم بالضرورة هذا التصديق المتوقف على ذلك 
التصور علمنا أن حصول ذلك التصور غني عن الاكتساب . 

وأما (الحكم) فقد مر في أول الكتاب تعريفه. 

وأمّا (المعلوم) فلسنا نعني به مطلق متعلق العلم فقطء بل ومتعلق الاعتقاد والظن؛ لأنَ 
الفقهاء يطلقون لفظ «المعلوم» على هذه الأمور. 

وأما (العلة) فسيأتي تفسيرها إن شاء الله تعالى. 

وقولنا: (عند المثبت) ذكرناه ليدخل فيه القياس الصحيح والفاسد».اه. 

وقوله: (مشل حكم) قيد أراد به الاحتراز عن خلاف حكم الأصل؛ فإنه لا يكون 
قياسّاء وأراد به بيان أن الحكم الثابت في الفرع ليس هو الثابت في الأصل عيته بل 


.)١١٠/١( المحصولء. الرازي‎ )۲( .)١906 /۲( انظر: المعتمد‎ )1١( 
.)٠١/١( المحصولء. الرازي‎ )٤( .)١57”ص( المعالم في أصول الفقه‎ )۳( 


(0) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (۳/۳). نهاية السول (ص۴٠).‏ 


الإشكال على تعريف القياس ET Ty e‏ 
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© بيان تعريف ابن الحاجب وابن الساعاتي 


امساواة فرع لأصل في عل حَكْ) قالا: ومن يصوب كل مجتهد يزيد: (في نظر 
ا 

قال بهرام الدميري”'': «قوله: (مساواة) كالجنس في التعريف؛ لأنّه شامل للمساواة 

بين الشيئين في ذاتهماء وصماتهماء وأحكايهما الشرعية والعقلية. وفي عِليتهما 
e‏ وفي عدم الأحكام. وعدم عِلَيّيِهاء وعدم شرطهاء سواءً كان دشا عل 
للآخر أم لا 

وقوله: ان ان ينعي بد لسرا بين یو تر ار امنا دی ولا 
الآخر أصلا له» وإن كانا مشتركين في عله الحكم؛ A EOE‏ 
الرباء وليس أحدهما فرعًا للآخرء ولا الآخر أصلا له؛ لان حرمة الربا فيهما ثا 
بالنص» فلا يسمى ذلك قياسا . 

وقوله : سوسوي م بي لا في عِلَّة حُكُمه e‏ 
الخمر لأكل | لميتة في التحريم مع كون العلَةٍ التي حرم لأجلها غير العِلّةَ التي مِنْ 
حرم الآخرء فإن العلة في تحريم الخمر الإسكارء وفي تحريم الميتة الاستقذار) . 


المطلب الأول 
ذکر الاشکال ومن نص على لفظ (الاشكال) 
2 5 0 508 5 عِِ 

على كل من تعريف القاضي الباقلاني» وابي الحسين البصري› والرازي» وابن 
ه أولا: الاشكالات على تعريف القاضى الباقلانى : 

أورد الفخر الرازي على تعريف القاضي الباقلاني ستة إيرادات» نقلها عنه الآمدي 
وسماها «إشکالات»» وزاد عليها إشكالا سابعا لم يذكره الفخر. 

قال سيف الدين الآمدي”'"': «وقد أورد عليه [تشكيكات]”*' لا بُدَّ من ذكرها والإشارة 


.)١59/7( بديع النظام‎ »)223١76 /۲( انظر: مختصر منتهى السؤل والأمل‎ )١( 

(۲) شرح مختصر ابن الحاجب» بهرام الدميري (ص8) رسالة حسن علي البار للماجستير. 

(۳) الإحكامء الآمدي (۳/ ۱۸۷). 

)٤(‏ كذا في الطبعة المحال عليهاء طبعة المكتب الإسلامي» وفي طبعة دار الكتاب العربي »)3١7/1(‏ لكن 
في طبعة جامعة الإمام (5/ ؟ ٠٠ ٠‏ المثبت في صلب الكتاب: «إشكالات»». وقال المحقق في الحاشية: 
«إن ثلاثا مِن أصل أربع نسخ خطية اعتمدها جاء فيها كلمة: تشكيكات». 


إلى دفعها». 00 

«الإشكال الأول ل: أن القول بحمل المعلوم على المعلوم ما أن يُراد به إثباتُ مثل حكم 
أحدهما للآخرء أو شيءُ ۶ آخر . 

إن كان الأول [يعني: إثبات مثل حكم أحدهما للآخر] فالقول ثانيا : «في إثبات حكم 
لهما أو نفيه عنهما» يكون تكرارًا مِنْ غير فائدة. 

وإنْ كان الثاني [يعني : بريل شا غير «إثبات مثل حكم أحدهما للآخرا] فلا بد من 
ا 

كيف واه بتقدير أن يراد به شيءٌ آخرٌ فلا يجوز ذكرٌهُ في تعريف القياس ؛ لأنّ ماهكة 
القياس تت بإئبات مثل حُكم أحد المعلومين للآخر بأمرٍ جامع» فكان ذكرٌ ذلك الشَّىء 
زائدا عما يحتاج إليه . 

الإشكال 0 أن قوله: في إثبات حُكم لهُما أو نفيه عنهُما مُشعرٌ بان الحكم في 
الأصل والفرع مثبت مقبتبالقياسن» وهُو مُحالٌ من جهة أن القياس فرح على تُبُوت الحكم في 
الأصل». فلو كان GE FO ٤‏ 

الاشكال الثَالتُ: أنه كما ا بالقياس فقد ثبتت الصّفةٌ أيضًا بالقياس» كقولنا 
في الباري تعالى : ا فكان SS‏ فالقياس أعم مِن القياس الشرعة 
والعقلئّ» وعند ذلك إمّا أن تكون الصّفة مُندرجةً في الخحكم اوو 
كان القول ب«آمر جامع بينهما من محكم أو صف أو نفيهما) تكرارًاء لكون الصّفة أحد 
أقسام الحكم. وإن كان الثاني [ يعني : لم تكن مندرجة في الحكم] كان التعريفُ ناقصًا . 

الإشكال الرّابع : أن المُعْتَبر في ماهية القياس الجامع من حيث هُو جامعٌ لم 
اا وذلك أن ماهيّة القياس قد تنفكُ عن كَل واحدٍ مِنْ أقسامه بعينه ونا و 
الماهية َة ل داخلا في حدّهاء وأيضًا فلو رحب في ر القياس 
الجامع؛ فالځكم والصَّفَةٌ الجامعة أيضًا كل واحدٍ منهما م مُنقسمٌ إلى أقسام كثيرة لا 
تُحصى» فكان يجب استقصاؤها في الذّكرء وإِلّا كان الحدٌ ناقصّاء ومُو مُحالٌ. 

الاشكال الخامسسنٌ: أن كلمة «أو» للترديد والشكٌء والتحديد إِنَّما هُو للتعيين» والترديد 
ينافي التعيين . 

الإشكال السّادسسٌ : أن القياس الفاسد قياس » وهو غير داخل في هذا الحد؛ وذلك لن 
هذا القائل قد اعتبر في حده حصول الجامع» ومهما عفدل الجامع كان صحيحًا ؟ فالفاسد 
الذي لم يحصل الجامع فيه في نفس الأمرء لا يكون داخلا فيه؛ فكان يجب أن يقال : 


.)۱۸۸ - ۱۸۷ /۳( الإحكامء الآمدي‎ )١( 


«بأمر جامع في ظنّ المُجتهدٍ کی ن الفياس تدای ای پل اناا یدن 
نفس الأمر). 

وقد ذكر الآمدي هذه الإشكالات ووصف الإشكال الثانى منها بأنه «أقوى الإشكالات 
الواردة هاهنا)”'' . ١‏ 

وذكر ابن الفركاح ثلاثة من هذه الإشكالات هي الثاني» والرابع» والسادس» ووصفها 
بالإشكال؛ فقال عن تعريف القاضي أبي بكر: «وهذا الرسم فاسدٌ بأمور» وذكرها(", 5 
قال" : اوقوله في الكتاب: «رد الفرع إلى الأصل في الحكم نعلة ت سالمٌ مِن 
الإشكال الأول والثاني دون الثالث» فاته يخرج منه القياس الفاسد» فهو أقرب من الحد 
المشهورء. ولو أضيف إليه: «في نظر المجتهد) سَّلِمّ ِن الإشكالاتٍ الثلاثة)» وقصده 
بصاحب الكتاب الجويني في «الورقات». 

وذكر الآمدي بعد الإشكالات السابقة والإجابة عنها إشكالا نقله عنه جماعة غير قليلة 
من الأصوليين» وهو الإشكال الآتي. 

الاشكال السابع: قال الآمدي 816 ورد عليه إفكال يفك لا مض عه وهو إن 
الحكم في الفرع نفيًا وإثباتًا متفرع على القياس إجماعاء وليس هو ركنا في القياس ؛ لذن 
نتيجة الدّليل لا تون ركنا في الدّليل لما فيه من الدّور المُمتنعء وعند ذلك فيلزم مِنْ أخذ 
إثبات الحُكم ونفيه في الفرع في حدٌ القياس أن يون ركنا في القياس وهُو دور مُمتنع ؛ 
وقد أخذه في حد القياس حت قال: «في إثبات حکم لهما أو نفيه عنهما» إشارة إلى 
افرع والأصل». 

وهذا الإشكال نقله بلفظ «الإشكال» عن الآمدي جا من الأصوليين» منهم 
شهاب الدين القرافي» وشمس الدين العجلي الأصفهاني» وصفي الدين 6 
وشمس الدين ابن مفلح»ء وتاج الدين ابن السبكي» وجمال الدين الإسنوي» وابن أبي 
زرعةء وابن إمام الكاملية» وعلاء الدين المرداوي» وغيرهه' 5 وذكره قاضي العسكر 


.)۱۸۹/۳( الإحكامء الآمدي‎ )١( 

(۲) انظر: شرح الورقات» ابن الفركاح (ص‌۳۱۷ -719). 

(۳) المرجع السابق (ص9١"). )٤(‏ الورقات (ص55١).‏ 

(5) الإحكامء الآمدي (۳/ ۱۹۰). 

(1) انظر: نفائس الأصول (۷/ .)٠۸١‏ الكاشف عن المحصول »)١57/5(‏ نهاية الوصول فى دراية الأصول 
(۷/ ۳۰۳۲)» أصول الفقه» ابن مفلح (۳/ »)١141‏ الإبهاج في شرح المنهاج (1/۳)ء رفع الحاجب (؟/ 
». نهاية السول (ص: .)732١‏ النقود والردود (ص١4)‏ رسالة محمد جالو للماجستير» حاشية السعد 
التفتازاني على شرح العضد على ابن الحاجب (۳/ ۲۹۱)ء كافي المحتاج إلى شرح المنهاج» ابن الملقن 
(ص۳۷۷)» شرح مختصر ابن الحاجب» بهرام الدميري (ص: 56) رسالة حسين البار للماجستيرء التحرير لما = 


ود ا ا || CE‏ | اللا 00ا0اا اا 
بلفظ «مشكل لا محيص عنه)» ولم ينسبه للآمدي”'"' . 


« ثانيًا: الاشكال على تعريف أبى الحسين البصري : 


قال الآمدي”'': أورد أبو الحسين البصري”" على نفسه فى هذا التعريف إشكالًا هو 


أنّ المُقهاء يُسمُون قياس العكس قياسّاء وليس هُو تحصيلُ حُكم الأصل في الفرع 
لاشتباههما في علة الحكم. بل هو تحصيل نقيض حكم الشيء في غيره لافتراقهما في علة 
وس (5) 
الحكم : 


في منهاج الأصول (ص۳۸۷) شرح النجم الوهاج (ص*٥)ء‏ تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (5/ 


c(1‏ التحبير شرح التحرير )۱1۲1/۷"(« نبراس العقول (ص38). الوصف المناسب لشرع الحكم 


(ص۳۲) . 
انظر: نهاية الوصول في شرح المحصول». قاضي العسكر (ص‌۲۹۱) رسالة منصور العتيقي للدكتوراه. 
انظر: الإحكام» الآمدي (”/ .)۱۸١‏ (۳) انظر: المعتمد (؟957/1١).‏ 


قريب من هذا التعريف ما عرّفه به أبو الحسين البصري وأبو الخطاب والزركشى فقالوا: هو تحصيل نقيض 
حكم الشيء في غيره لافتراقهما في علة الحكم. واستبدل الآمدي وغيره لفظة «الشيء» ب«معلوم ما» أو 
«المعلوم»؛ قال ابن مفلح: «هو أولى». انظر: المعتمد »)١97/5(‏ التمهيد في أصول الفقه (۳/ ١٠)ء‏ 
الإحكام» الآمدي (۳/ ۱۸۳). أصول الفقهء ابن مفلح »)١197/7(‏ الإبهاج في شرح المنهاج (7/ 5)؛ 
تشنيف المسامع »)١/(‏ البحر المحيط في أصول الفقه (۷/ .)٠١‏ الغيث الهامع (ص1۳۷)» التقرير 
والتحبير (۳/ »)١77‏ التحبير شرح التحرير (71717/1)» شرح الكوكب المنير .)۸/٤(‏ 

وللأصوليين تعريفات أخرى متقاربة ‏ في الجملة ‏ منها : 

١‏ - عرّفه محمود الأصفهاني بأنه: «إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع؛ لتحقق نقيض علة حكم 
الأصل في الفرع». انظر: بيان المختصر (۸/۳). 

۲ - عرّفه التلمساني والأمير الصنعاني بأنّه : «إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لافتراقهما في العلة». 
انظر : مفتاح الوصول (ص١77)»‏ إجابة السائل (ص19١).‏ 

۳ - قال الرهوني: «هو ما أثبت فيه نقيض حكم الأصل بنقيض علته». انظر: تحفة المسؤول .)۸/٤(‏ 

؛ - عرّفه المحلي بأنه «إثبات عكس حكم شيء لمثله لتعاكسهما في العلة». انظر: البدر الطالع» 
المحلي (7/ 207١5‏ وتبعه عليه في نشر البنود (5957/5). 

ه ‏ عرّفه الربيعة بأنه: «تنافي الفرع والأصل في حكميهما لتنافيهما في العلة». انظر: أدلة التشريع 
المختلف في الاحتجاج بها (ص١١).‏ 

فى قياس العكس والخلاف فيه انظر: المعتمد »)١195/7(‏ العدة فى أصول الفقه (5/5١5١)غ‏ 
الإشارةء الباجي (ص۱۹")ء اللمع» الشيرازي (ص7١3)»‏ شرح اللمع» الشيرازي )۸٠۹/۲(‏ فقرة 
(460)» شفاء الغليل (ص557).» التمهيد في أصول الفقه (۳/ ١٠)ء‏ الجدل على طريقة الفقهاء 
(ص۳٠۳)»‏ شرح المعالم في أصول الفقه (۲/۲٠٠)ء‏ مفتاح الوصول (ص١77),‏ شرح الكوكب المنير 
»)5٠٠ /5(‏ إجابة السائل (ص159١)»‏ نبراس العقول (ص۳۲)ء قياس العكس حقيقته وحكمه» سعد 
الشثري (ص“"٤‏ - )٤٥١‏ بحث محكم» قياس العكس في الجدل النحوي عند أبي البركات الأنباري 
(ص184١ ‏ 775) رسالة دكتوراه» قياس العكس حقيقته وأقسامه وحجيته عند الأصوليين» عبد الله المزم 
(ص 8١‏ - ۱۳۱) بحث محكم. 


الاشكال على تعريف القياس : هنل — 
ولم ينص أبو الحسين على لفظ «الإشكال». واا الذي نص عليه الآمدي كما سی - 


وتبعه قاضي العسكر وصفي الدين الهندي في ذلك ”''. وعبارة الهندي أوضح - في ظني - 
مما في «المعتمد» و«الإحکام»» فال (أورد عليه إشكالاء وهو أن قياس العكس 


قياس في اصطلاح الفقهاء. E OEE‏ 
في مصنفاتهم › ولیس ة 1 فيه تحصيل حُككم الأصل ذ في في الفرع لاشتباههما في علة الحكم. بل 
فيه تحصيل نقيض الحكم للافتراق في علة الحكم». 

ه ثالنًا: الإشكال على تعريف فخر الدين الرازي : 

ذكر الفهري التلمساني تعريفت الفخر الرازي للقياس› ثم قال" : «وإنٍ احترزٌ عن 
الأسئلة ة الواردة على القاضي› إلا أنه يحتاج في تعميمهٍ في النفي إلى غايةٍ في حمل 
الإثياتِ على الحصول الذهني, مع أنه قاصر لا يدخل فيه قياس الدلالة7؟) إذا عَينّا الجامع 
ل نو أوزةو غ أله يُشكل بقياس العكس» والتلازم» 


)١(‏ انظر: نهاية الوصول في شرح المحصول» قاضي العسكر (ص‌۲۹۲) رسالة منصور العتيقي للدكتوراه. 
نهاية الوصول في دراية الأصول (۷/ 07077 . 

(۲) نهاية الوصول فى دراية الأصول (/ا/ 7077) . 

(۳) شرح المعالم في أصول الفقه (5/ .)٠٠۲ - 76١‏ 

: ذكر الأصوليون لقياس الدلالة تعريفات مختلفة منها‎ )٤( 
قال أبو إسحاق الشيرازي في اللمع (ص١٠223): «أن يرد الفرع إلى الأصل بمعنى غير المعنى الذي‎ -١ 
علق عليه الحكم : في الشرع».‎ 
نُسِبَ للقاضي الباقلاني أنه عرّفه بقوله : «هو الجمع بين الفرع والأصل بما لا يناسب الحكم» ولكن‎ - ۲ 
. )1960 /۷( مار يا ابيب الحكم» . انظر: نفائس الأصول (۷/ 20777737 البحر المحيط في أصول الفقه‎ 
عرفه الجويني في البرهان (؟05/7) فقرة (875) بقوله: «الذي يشتمل على ما لا يناسِبَ بنفسه.‎ - ۳ 
ولكنّه یدل على معنى جامع». وأمّا في الورقات (ص١5١) فقال: «قياس الدلالة: هو الاستدلال بأحد‎ 
النظيرين على الآخرء وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم».‎ 
عرّفه الفخر الرازي في المحصول (57/0") بأنه «أنْ يستدل بعدم أثار الشيء وعدم خواصه على‎ - ٤ 
.)77١١/1( عدمه»). وتبعه عليه الهندي فى نهاية الوصول‎ 
بأنه «الجمع بين الأصل والفرع بدليل‎ )٤١١/١( ه - عرّفه نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة‎ 
العلة».‎ 
بأنه «الجمع بين الأصل والفَرْع بدليل العلة‎ :)٠٥۷ /۲( عرّفه ابن القيم في إعلام الموقعين‎ - " 
ومَلْرّومها».‎ 
انظر في قياس الدلالة ومسائله مع المراجع السابقة: الواضح في أصول الفقه» ابن عقيل (58/7)» الجدل‎ 
على طريقة الفقهاء» ابن عقيل (ص”787)» التحقيق والبيان (7717/7)» روضة الناظر (75577/7)» الجدل».‎ 
شرح الورقات»‎ »)٠٠١ /۳( الآمدي (ص۳۳١)» البحر المحيط في أصول الفقه (۷/ 84)» تشنيف المسامع‎ 
قياس الدلالة وحجيته» محمد علي إبراهيم (ص6١) بحث محکم » قياس الدلالة دراسة‎ 2.) 3٠١ المحلي (ص؛‎ 
أصولية تطبيقية على كتاب المغني لابن قدامة المقدسي» السليك بن زكريا (ص”55 - 17) رسالة ماجستير.‎ 

(5) قال في الإبهاج (۳/ 5): «أما قياس التلازم وهو القياس الاستشنائي؛ فهو كقولنا: إن كان هذا إنسانا فهو - 


و[الاقتران]”''). 
وذكر التاج الأرموي تعريف الفخر ثُمَّ قال" : «لا يقال: يُشكل هذا بقياس 
العكس . . . وبقياس التلازم وبالقياس الاقتراني». 


ه رابعًا: الإشكال على تعريف أبي عمرو بن الحاجب : 

أورد ابن الحاجب نفسه على تعريفه للقياس اعتراضين» فذكرهما العضد الإيجي 
وسماهمًا إشكالية : 

قال الغضة ‏ : أووه على كين الحد إشكالان: 

الأول: أنه لا 1 قياس الدلالة» فإن شرطه أن لا تذكر فيه العلة؛ لأنه قسيم قياس 
العلة. 


= حيوان لكنه إنسان» فهو حیوان» لكنه ليس بحيوان؛ فليس بإنسان». 
وقد قيل في تعريفه: «ما ES‏ بالفعل» . 
قال حسام الاين الكاتي في وى | يساغوجي ( ص۸1 - :(AV‏ «القياس ينقسم إلى قسمين : افاي 
واستثنائي ؛ لأنّه إن إن لم يكن عين النتيجة أو نقيضها مذكورًا في القياس بالفعل فهو اقتراني» كقولنا: كل 
جسم مؤلف» وکل مؤلف محدث؛ فكل جسم محدث» وكقولنا : كلما كانت الشمس طالعة فالنهار 
موجود» وكلما كان النهار موجودًا فالأرض مضيئة» ينتج : كلما كانت الشمس طالعة فالأرض مضيئة . 
وإن كان عين النتيجة أو نقيضها مذكورًا فيه بالفعل فهو استثنائي» كقولنا: إن كانت الشمس طالعة 
فالنهار موجود» كن الجمسن طالعة؛ ينتج: فالنهار موجود. أو: لكن النهار ليس بموجود فالشمس 
ليست طالعة. وإنما سمي الأول اقتراتا 9 الحدود فيه مقترنة غير مستثناة» وإنما سمي الثاني 
استثنائيًا لاشتماله على أداة الاستثناء». 
وانظر هذا التعريف وما يتعلق به: الرسالة الشمسية (ص۲۲۹)» الوريقات في المنطق (ص۱۳۷)» شرح 
إيساغو جي › حسام الدين الكاتي (ص٦۸)»‏ تحرير القواعد المنطقية (ص ۱٤١‏ › 11۳(« شرح الشهسيدة: 
التفتازاني (ص0١7)»‏ تهذيب الشمسية (ص١١)»›‏ المطلع شرح إيساغوجي (ص١2)35‏ شرح السلم 
المنورق» عبد الرحمن الأخضري (ص45)» شرح السلم للملوي مع حاشية الصبان عليه (ص١؟١)»)‏ 
إيضاح المبهم (ص١١١)»‏ شرح بحر العلوم على سلم العلوم (ص۳۷٥).‏ 

)١(‏ كذا في المطبوع» وأكثرٌ مَنْ ذكر الإشكال قال: «الاقتراني». والقياس الاقتراني: هو «ما لم يصرّح في 
مقدمتيه بالنتيجة ولا بنقيضها». وبعضهم يعرّفه بأنه ما كان مشتملا على النتيجة أو نقيضها بالقوة. ومثاله 
قولنا : «العالم متغيّرء وكل متغير حادث»» ونتيجته: العالم حادث. انظر: شرح إيساغوجي» حسام الدين 
الكاتي (ص85)» تحرير القواعد المنطقية (ص١5١)»؛‏ شرح السلم المنورق» عبد الرحمن الأخضري 
(ص4۷)» عرائس النفائس (ص٦٦)»‏ شرح السلم للملوي مع حاشية الصبان عليه (ص١5١)»‏ شرح بحر 
العلوم على سلم العلوم (ص555).» المرآة في المنطق مع حاشيتها المرقاة (ص۷۲- ۷۳)» تحفة 
المحقق بشرح نظام المنطق (ص197١)»‏ آداب البحث والمناظرة» الشنقيطي /١(‏ ۷۳). 

(۲) الحاصل من المحصول (۹۸/۳). 

(۳) انظر: شرح مختصر المنتهى الأصولي (۲/ ۷٤١‏ - 0747 . 

0( يعني : على جمعه لجميع أفراد المعرّف . 


الثاني : أنه لا يتناول قياس العكس؛ فإنه يثبت فيه نقيض حكم الأصل بنقيض علته. 

وذكر الكرماني الإيرادين» وسمى الثاني منهما إشكالا دون الأول“ . 

وهذا الإشكال مثل إشكال أبي الحسين على تعريفه» والفهري التلمساني على تعريف 
الفخر الرازي» فهذه الإشكالات الثلاثة حاصلها خروج بعض ما يسمى قياسًا عن الحدود. 

المطلب الثاني 
ذكر من تعرض للا شكال ولم ينص على لفظ (الاشكال) 

١-الإاشكالات‏ على تعريف الباقلانى : 

الإشكالات الستة الأولى هي في الحقيقة إيرادات ذكرها الفخر الرازي في «المحصول» 
على التعريف» ونقلها ‏ كلها أو بعضها ‏ جماعة من الأصوليين منهم مختصرو 


«المحصول”'' وشراحه”"» وممن ذكرها أيضًا ابن رشيق المالكى“» والفهري 
التلمساني”» وابن الحاجب” وابن الساعاتي» وصفي الدين الهندى“. وتاج الدين 
ا والتر كف ٠‏ والشوكاني"'''. وغيرهه'"''. 

وأما إشكال الأمدي فأكثر من نقله ذكر لفظ الآمدي - مشكل لا محيص عنه ‏ لکن نقله 
بغير لفظ «الإشكال)» اف أيضًا منهم: ابن اجاج )> وابن الساعانى > 


)١(‏ انظر: النقود والردود (ص"٦)‏ رسالة محمد محمد جالو للماجستير. 

(۲) انظر: تنقيح محصول ابن الخطيب (ص5519) رسالة حمزة زهير للدكتوراه» تلخيص المحصول (ص٤٦۷)‏ 
رسالة صالح الغنام للدكتوراه. الحاصل من المحصول (۳/ 40( التحصيل من المحصول (؟/66٠١).‏ 

(۳) انظر: نهاية الوصول في شرح المحصول» قاضي العسكر (ص۲۸۷) رسالة منصور العتيقي للدكتوراه» 
نفائس الأصول (۷/ .)٠٠۲‏ الكاشف عن المحصول (1777/7). 

(8) انظر: لباب المحصول (۲/ 55٠‏ - 557). 

(5) انظر: شرح المعالم في أصول الفقه (؟5/١٠55).‏ 

(7) انظر: منتهى الوصول والأمل (ص77١)»‏ مختصر منتهى السؤل والأمل (؟79/7١٠).‏ 

(۷) انظر: بديع النظام .)٠١١/۳(‏ 

(۸) انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول (07"078/1. 

(9) انظر: رفع الحاجب (9/ )٠١( .)١7٠١‏ انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (1/ 9). 

.)10 انظر: إرشاد الفحول (؟/‎ )١1١( 

(۱۲) انظر: حل العقد والعقل (ص۹۷٥)‏ رسالة علي باروم للدكتوراه» مجمع الدرر (175417/5)» بيان معاني 
البديع (ص155)» رسالة صبغة الله غلام للدكتوراه» شرح مختصر ابن الحاجب» بهرام الدميري 
(ص۸٤)‏ رسالة حسن علي البار للماجستير . 

(۱۳) انظر: منتهى الوصول والأمل (ص77١)»‏ مختصر منتهى السؤل والأمل (۲/ 221٠١70‏ وسيأتي ما في 

.)٠١١/۳( انظر: بديع النظام‎ )١5( 


كت E‏ مشكلات أصول الفقه 
وشمس الدين الأصفهاني”' الوكش والبرماوي”") 
- الاشكال على تعريف أبي الحسين البصري : 


ما ذكره الآمدي وغيره بلفظ الإشكال ساقه أبو الحسين البصري”*' مجردًا عن لفظ 
الإشكال. وذكره كذلك صفي الدين الهندي في «الفائق)0*) بغير لفظ «الإشكال». بخلاف 
صنيعه گی «نهاية كن كما سبق › وذكره غير هه 


الإشكال على تعريف الفخر الرازى: 

هذا الإشكال في حقيقته إيراد أورده الفخر الرازي نفسه على تعريفه» فقال : «فإن 
قيل : هذا التعريف ينتقضص بقياس الغكس وقياس التلازم» والمقدمتين والنتيجة)»). ولم 
يذكر الفخر لفظ «الإشكال». ۰ 


وبطبيعة الحال فقد تبع فخر الدين الرازي على هذا الإيراد بعض من اختصر 
O‏ ب ار ده )001 
«المحصول» '» وشراحه 2 وشراح «المنهاج» . 


: الإشكال على تعريف أبي عمرو ابن الحاجب‎ - ٤ 
ما قيل في الإشكالين السابقين تقال في هذا الإشكال. فقد كر ابن الحاجب نفسه في‎ 
0 (مختصره الک والصغير» بغير لفظ «الاشکال»۳) وتبعه عليه شُرّاح «المختصر»‎ 


)١(‏ انظر: بیان معاني البديع (ص265)». رسالة صبغة الله غلام للدكتوراه. 

(۲) انظر: البحر المحيط فى أصول الفقه (ا/ .)٠١‏ 

(۳) انظر: الفوائد السنية» البرماوي ٠ .)٤۷۸/١(‏ (4) انظر: المعتمد .)۱۹٩/۲(‏ 

(5) انظر: الفائق في أصول الفقه (۲۱۸/۲). 

(7) انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول (۷/ 07077 . 

(۷) انظر: منهاج الوصول إلى معاني معيار العقول» ابن المرتضى الزيدي .)٦۳١/۲(‏ 

(۸) المحصولء. الرازي .)١5/6(‏ 

() انظر: التحصيل من المحصول »)٠١١/۲(‏ منهاج الوصول (ص١4).‏ 

)٠١(‏ انظر: نهاية الوصول في شرح المحصول» قاضي العسكر (ص7595) رسالة منصور العتيقي للدكتوراه. 
نفائس الأصول (۷/ .)٠۷٤‏ الكاشف عن المحصول .)٠١١ /٦(‏ 

)۱١(‏ انظر: معراج الوصول» الإيكي (ص٤*٠٠‏ - .)٠٠١‏ معراج المنهاج» الجزري (۲/١٠۱)ء‏ السراج 
الوهاج »)۸٤۸/۲(‏ شرح المنهاج »)٦۳١/۲(‏ الإبهاج في شرح المنهاج »)٥/۳(‏ نهاية السول 
(ص٤٠)»‏ كافي المحتاج إلى شرح المنهاج (ص۳۷۸)» شرح النجم الوهاج (ص١07)»‏ تيسير 
الوصول إلى منهاج الأصول (5/ »)١57‏ مناهج العقول (۳/ .)١‏ 

.)٠١717//؟( انظر: منتهى الوصول والأمل (ص77١)»2 مختصر منتهى السؤل والأمل‎ )١6( 

١16‏ ) انظر: مرصاد الأفهام (۳/ »)١١4٠‏ حل العقد والعقل (ص 550 -241) رسالة علي باروم للدكتوراه» مجمع 
الدرر (5/ »)١171٠‏ بيان المختصر (۳/ 7)» رفع الحاجب (۳/ »)١١۳‏ تحفة المسؤول /٤(‏ ۷)» الردود = 


الاشكال على تعريف القياس ks‏ لهات 
ا ري ص رہ 


وذكره ابن الساعاتي كذلك وتبعه شراح «البديع»"". 


المطلب الثالث 
بيان موضع !< شكال وتوضيح محل النزاع فيه 
هذه الإشكالات جميعها تنص على أن الحد الذي وردت عليه فيه عيبٌ من عيوب 
الحدود التي يذكرها المناطقة والأصوليون وغيرهم» ففي تعريف الباقلاني نجد أن 
الإشكالات لا تخرج عن عيبه بوقوع الحشو فيه» وعدم الجمع» ووقوع الترديد والدور. 
في حين أن التعريفات الثلاثة التالية إشكالها واحد في نوعه ومؤداه» وهو أن التعريف 
مشكل بعدم جمعه» لخروج قياس العكس ونحوه عن التعريف . 
المطلب الرابع 
بيان الداعي إلى الا شكال 
تكرر مرارًا أن التعريفات محل مظنون للإيراد والإشكالٍ؛ لصعوبة تحصّل حدٌ خال من 
عيب بالمقياس المنطقي» وقد يكون من أسباب كثرة الإيراداتِ على التعاريف أيضًا ميل 
كثير من العلماءِ إلى تتبع الجزئيات والدقائق» مع اختلافهم في مصطلحاتٍ وقضايا هي 
كالمقدمات لتلك التعاريف» مع إيغال من بعضهم في التفريع والتقسيم . 
وربما كانت بعض إيرادات اللاحقين على السابقين بإيرادات وإلزامات ‏ محتملة أحيانًا 
وبعيدة في أحيان أخرى ‏ ناتجة عن عدم فهم قصد السابق ومراده أو سف غارتة ورا 
وسعت الواقع هذا وذاك. 
الوللي الخافس 
ذكر أجوبة الأصوليين عن الاشكال 
الاشكالات على تعريف أبي بكر الباقلاني : 
© الإشكال الأول وجوابه: 
الاشكال: أنه «إِنْ أراد ب(الحمل) إثبات مثل حكم أحدهما للآخر؛ فقوله: (في إثبات 
حكم) تكرار» وإن أراد غيره» فليبين» ثمَّ لا حاجة إليه» فإن ماهية القياس تقوم بهذا 
القدر مع بقية القيود»”". 


.)١59/7( انظر: بديع النظام‎ )١( 
انظر: بيان معاني البديع (ص١10) رسالة صبغة الله غلام للدكتوراه.‎ )۲( 
رسالة حمزة زهير للدكتوراه.‎ )٤ ٦۸ص‎ ( تنقيح محصول ابن الخطيب‎ (۳) 


مشكلات أضول الفقه 


الجواب الأول: أجاب التبريزي في «التنقيح» بقوله”'': «المراد بالحمل اعتقاد كون 
أحد المعلومين مثل الآخر وفي معناه» وهذا الإطلاق يحتاج إلى تفصيل» وتفصيله في 
(إثبات حكم لهما)» . 

الحواب الثاني : جواب الآمدي وتبعه فاضي الع فقال الآمدي”": «الجواب 
عن الإشكال الأول: أن المُرادَ ب(حمل المعلوم على المعلوم) إنما هو التشريك بينهما في 
حكم أحدهما مُظَلقَاء وقوله بعد ذلك: (في إثبات حكم أو نفيه) إشارة إلى ذكر تفاصيل 
ذلك الحكم وأقسامه. وهي زائدة على نفس التسوية في مفهوم الخكم» فذكرها ثانيًا لا 
يكون تكرارًا». 

الجواب الثالث: أجاب الفهري التلمسانى بقوله : (إِنَّا لا نعنى بالحمل مجرد ثبوته 
أو نفيه في الفرع ليكون تكراراء وإنما نعني به: ثبوته في الفرع أو نفيه تبعًا لثبوته في 
الأصل أو نفيهء ولا يتميز حكم الفرع عن حكم الأصل إلا بذلك؛ فاستعمال لفظ 
(الحمل) فيه من أرشق العبارات وأحسن البلاغات» فكيف يعد استدراگا؟». 

الجواب الرابع: أجاب النقشواني بأنّ هذا الإشكال غير واردِ؛ «لأنَّ (حمل المعلوم 
على المعلوم) أعم من (إثبات حكم مثل الآخر له)» ولهذا يصلح أن يقال: أتريد هذا 
المعنى أم معنى آخر؟ 

بل هذا جنس» وكأنه يقول: «التسوية بين معلومين»» وهذا أعم من التسوية بينها في 
كم شرعي أو حكم عقلي أو صفة محسوسة أو غير محسوسةء أو في عدم هذه الأشياءء 
فهو يريد ب(الحمل) الذي ذكره مكان (الجنس) هذا المعنى العام فسقط عنه ما ذكره من 
السؤال)””'. 

واعترض العجلي الأصفهاني على إجابة التبريزي والآمدي والنقشواني جميعها بأن 
«المعرّف له غنية عن استعمال لفظ «الحمل» هنا؛ فإن حقيقته غير مرادة» فلا يخمل اللفظ 
على حقيقته بالاتفاق› ومجازه الذي هو (الاعتبار) أو (التشريك) أو (التسوية) أمكن 
استعماله في التعريف بالتصريح؛ وذلك بأن يقال: (القياس: هو التسوية بين معلومين» أو 
التشريك بينهما › أو الاعتبار). ولا يرد على هذا استعمال المجاز فى التعريف . 


(۱) تنقيح محصول ابن الخطيب (ص559). 

(۲) انظر: الإحكام» الآمدي (/68». نهاية الوصول في شرح المحصول» قاضي العسكر (ص۲۸۹) 
رسالة منصور العتيقي للدكتوراه. 

(۳) الإحکام» الآمدي (۱۸۸/۳). )٤(‏ شرح المعالم في أصول الفقه .)٠٠١٠/۲(‏ 

0 تلخيص المحصول (ص٤٦۷)ء‏ رسالة صالح الغنام للدكتوراه. 


الاشكال على تعريف القياس hk‏ حو هد 


فقد اتضح أن هذه الأجوبة ضعيفة»”"' . 


واعترض بوجو آخر قريب من الأول لكنه أدل - في ظني ‏ فقال”": «إمّا أن يُمْكن 
استعمال لفظ «الحمل» فى التعريف مفسرًا بأحد ما ذكر من «الاعتبار» أو «التشريك» أو 
«التسوية». بحيث يستقيم التعريف. أو لا يمكن» فإن كان الأول وجب حذف لفظ 
«الحمل» عن التعريف» واستعمال أحد هذه الألفاظ المذكورة» وإن لم يمكن فظاهر». 

الجواب الخامس: قال صفى الدين الهندي”": «يمكن أن يُجابَ عله بأنّه غير مستغنى 
عه شرورة أ قد مرد جن القاس وقيرم:فكون الج الجيى: وما شانه ذلك 
لا يسُتغنى عن ذِكْرو. 

غايته أن قولنا: (إنّهِ عبارة عن إثبات مثل حكم معلوم بمعلوم آخرا يتضمنه. أو 
یستلزمه» لكنه حينئذ يكون مدلولا عليه بالتضمن أو بالاستلزام . 

فعلى التقدير الأول - وإن كان الحد صحيحًا موْجدًا ملحن لم يعر عم ربالد لاك 
المطابقة» فإذا عبّر عنه بلفظ يخصه كان غير بالدلالة المطابقة. فيكون أصرح . وحينئذ 
لم يختل إلا الإيجازء واختلاله غير مُخل بالحدٌ [فإن لو أُورِد مان الجن القريب لم 
فل الحا 

وأما على التقدير الثاني [يعني : مدلولا عليه بالالتزام]؛ فالحد مُخُتل؛ لأنه لا يجوز 
استعمال الدلالة الالتزامية في الحدودء وعلى التقديرين لا يكون ذكر «الحمل» مخلا 
بالحذٌ). 


© الإشكال الثاني وجوابه : 

شان أن قوله: «في إثبات حُكم لهّما أو نفيه عنهُما» مُشْعرٌ بان الحكم في الأصل 
والفرع مثبث بالقياس› وهُو مُحالٌ من جهة أن القياس فرعٌ على ثُبُوت الحكم في الأصل» 
فلو كان وت الحكم في الأصل فرعًا على القياس لكان دورًا . 

الجواب : 

الحواب الأول : أجاب عنه التبريزي ؛ ا «كلام القاضي الباقلاني لا 
ثبوت حكم الأصل بالقياس» فإن الحمل في الإثبات غير الإثبات» ويجوز أن يخلو عن 
الإثبات» فإن المفهوم منه هو التسوية في استحقاق الثبوت لا غير ثم م إذا دل دليل 


)١(‏ الكاشف عن المحصول .)٠٤١ /٦(‏ (۲) المرجع السابق. 

(۳) نهاية الوصول في دراية الأصول (27078/1)» انظر: الفائق في أصول الفقه (؟//711). 
)٤(‏ كذا في المطبوع» وكأن العبارة فيها سقط . 

)٥(‏ تنقيح محصول ابن الخطيب (ص556) رسالة حمزة زهير للدكتوراه. 


للك مشكلات أصول الفقه 


E‏ تحقيق الثبوت فيما هو الأصل» لزم منه الثبوت فيما هو الفرعء وفاءً 
بمتفضى التسويةا ٠‏ 

الجواب الثاني: أجاب الآمدي وتبعه قاضي العسكر بأنّا لا نُسلّم أنَّ قول القائل : 
(حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما) مُشْعِرٌ يإثباتِ كم الأصل 
بالقياس حتى يلزم منه الدور. بل يُشْعِر أن المُئْْتَ للحكم فيهما (الوصف الجامع) بينهما - 
وهو العلة ‏ ولهذا قال في التعريف: (بأمر جامع بينهما)؛ فالوصفٌ الجامع هو المَثِيِتٌ 
للحكم فيهماء و(الوصف الجامع) ل بر كر 

واعترض العجلي الأصفهاني على الجواب الأول بان إشعار التعريف بثبوت حكم 
الأصل والفرع بالقياس ظاهرء فن لفظ (لهما) - بحسب الوضع - يتناول كل واحدٍ منهما . 

وأمّا ما ذكره الآمدي مِن حمل الإثبات بها على إثبات الحكم بالوصف الجامع بينهما 
معن براحت المعو ولكنه عدول عن ظاهر اللفظ. وذلك لا يدفع الإشكال؛ أن 
المُدَّعى أن ظاهر اللفظ يقتضي ما ا 

الجواب الثالث: أجاب النقشواني أن «قوله: (في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما) 
ليس المراد منه (حقيقة الإثبات)؛ لأن الحكم حيث يكون ثابنًا يكون قديمّاء ويثبت 
بإثبات الله تعالى لا بإثبات غيره» بل المراد إثبات العلم أو الظن بالحكم. 

فالمجتهد وإِنْ كان عَالِمًا بثبوت الحكم في الأصلء لكنّه لم يكن عالمًا بثبوت الحكم 
في الفرع» وإذا لم يكن عالمًا بثبوت الحكم فيهما ‏ وكذلك في طرف النفي ‏ وذلك إنما 
يحصل بالقياس» فعلمه بهذا المجموع إنما حصل بالقياس» وعلمه باستواء الصورتين في 
الحكم أو نفيه إنما هو حاصل بالقياس)”" 

ومحصّل هذا الجواب: أن المُرادَ ب(الإثبات) إثبات العلم أو الظن» والعلم والظن 
بحكم المجموع إِنّما حَصَلَ بالقياس - نفيًا كان أو إثبانًا»”؟' . 

أو قل: ثبوت الحكم في المجموع بالقياس» لا في كل واحد من الأصل والفرع . 

واعترض عليه العجلى الأصفهانى بأنَّ لفظة «لهما» موضوعة لكل واحدٍ منهماء 
القاظ الطن أنها موضوعة الج 


)۲۸٩ص( انظر: الإحكامء الآمدي (۱۸۹/۳)ء نهاية الوصول في شرح المحصول» قاضي العسكر‎ )١( 
رسالة منصور العتيقي للدكتوراه.‎ 

(۲) الكاشف عن المحصول 2)١577/5(‏ بتصرف . 

(۳) تلخيص المحصول (ص757-760) رسالة صالح الغنام للدكتوراه» بتصرف. 

.)7؟١1//7؟( انظر: الفائق فى أصول الفقه‎ )٥( .)١557/5( الكاشف عن المحصول‎ )٤( 

(3) انظر: الكاشف عن المحصول .)١53/5(‏ ۰ 


1 باج ل 


لكن ذهب إلى القول بأن المراد هو المجموع صفي الدين الهندي كذلك› وذكر ما 
يصلح جوابًا عن اعتراض العجلي الأصفهانيء فقال: «جوابه : أنه ظاهرٌ في أن ثبوتَ 
الحم فى ج - مِنْ حيثٌ هو المجموع مسد إلى القياس» والأهر كذلك:ضوورة 
أن بوت الحكم في الفرع بالقياس » رذحت الححم فى CS‏ سيسمر عي 
لا أنَّ ثبوت الحُكم في كل واحدٍ منهما مُسْتَيِدٌ إليه و بذلك إشعارًا 
مرجوحًاء فاستعمال مثل هذا اللفظ في الحد لا يُخل به لا سيما عِنْد قيام الدلالة على 
ا الظاهر . 

ولو سُلْم أنه ليس بظاهر فيه بل دلالته على الاحتمالين على السواء؛ لكن لها عله عدم 
إرادة أحدهما قطعًا تعين أن يَكون المراد مِنه الثاني, واستعمال الألفاظ المشتركة 
والمتواطئ والمجمل لما يمتنع استعماله في الحدٌ لإخلاله بالفهم من حيث إِنَه ردد ن 
معانيه”''» وهو غير حاصل فيما نحن فيه لتعيّن أحدٍ الاحتمالين للإرادة» لقيام الدلالة على 
امتناع إرادة الاحتمال الثاني». 

الجواب الرابع : نقل تاج الدين قال فيه : إن إثبات الحكم في 
الفرع نتيجة القياسٍ لا عينه؛ لأنّك تقول: ألحقتٌ هذا بهذاء فأثبتٌ كمه له وحقيقة 
الإلحاق: اعتقاد المساواة» فأول ما بحص في شر القاائئس العلّة المقتضية للمساواةء ثم 
ينشاً عنها اعتقاد المساواة» والقياس هو هذا الاعتقادء أو حح مُسْيَنْدٌ إليه» وهو حكم 
المعتقد فى نفسه بما اعتقده مِنْ مساواة أحدٍ الأمرين للآخرء وهو إلحاقه به فى الجهة 
الا كور وهو دوك ذلك الك أو نه ْ 

قال: وبهذا يندفع إيراد مَنْ أورد أن الحكم في الأصل ثابت قبل القياس» فكيف قال: 
(في إثبات حكم لهما)؟»” . 

وكأن فال راب افيه فان فا ذكر ر عه المعترطري» لكن ااال نها رهه 
عبارة الباقلاني 


© الإشكال اثالث وجوابه : 


الإشكال: أن ا ديري في ال كقولنا : «عالمٌ»؛ فيكون له اعِلْم) 
کالشاهد» وهو قياس؛ فإنٌ القياسسَ أعم من القياس الشرعي والعقلي» وعند هذا نقول: إن 


.)٠١٠/۷( نهاية الوصول في دراية الأصول‎ )١( 

(۲) انظر: شرح الخواجة نصير الدين الطوسي على الإشارات والتنبيهات (١/١٠٠)ء‏ إيضاح المبهم 
(ص7/,8). شرح كلنبوي على إيساغوجي (ص١۷)»‏ كمال المحاضرة فى آداب البحث والمناظرة» 
عبد الملك الفتني (ص7360)» تحفة المحقق بشرح نظام المنطق (ص۷۲)ء رسالة الآداب» محمد 
محيي الدين (ص۳٥)‏ . 

(۳) انظر: رفع الحاجب .)١17-1557/5(‏ 


وا _مشكات أهول افك 


اندرجت الصفة تحت الحكمء فقوله في الجامع: ين حكم أو صِفةٍ) تكرازء وان لم 


الحواب: 

الجواب الأول: أجاب عنه التبريزي فقال: «لفظ (الحكم) يتناول گل حُكمء ون 
كان صِفَةَ حقيقية› وكونه صفة لا يخرجه عن كونه حكماء لكن هذا عند الإطلاق» فإذا 
استعمل في المقابلة اختص بأحد القبيلين» كلفظ الفعل» والنصٌء» والمفهوم في تناول 
القولٍء والظاهرء والمنطوق» ثُمَّ إذا لم يكن تكرارًا فلا شك في أنه زيادة على الماهية 
المشتركة» لكن قُصِدَ به الإيضاح حَذَارًا من اللبس؛ إذ قد يتوهم إشعار الجامع بكونه صفة 
ثبوتية كما في العلل العقلية» . 

ونقل القرافي الجواب في «النفائس» ولم يتعقبه بشيء كالمقر له" ونقله العجلي 
الأصفهاني مُحْتَصِرًا له وتعقبه» فقال : «الثالث: جواب صاحب «التنقيح»» وهو أنَّ لفظ 
«الحكم» يتناول الصفة» ولا حاجة إلى ذكرها في الجامع» بل ذكرت لزيادة الإيضاح». 
كذا نقل عن التبريزي! 

تقب فقال 2 الاوهدا ليس نجوات على التحقيق؛فإن مقضوه المععرضن القدر 

الذي اعترف به المجيب». 

ويظهر ‏ والله أعلم - أنَّ النقلَ فيه اختصار مخل أدّى إلى خلل في الجواب أولّاء وفي 
الاعتراض عليه ثانيّاء فان a RS‏ التي كان ينبغي أن يلتفت 
لهاء الو ا ل سا لقي الل منه الصفة كان عامًا أريد به 
الخصوص فهو مجاز باتفاق (أورواليعن هيا نضا ت ترد وإن قيل: إن استعمال 
الألفاظ المشتركة والمجازية إنما يجب الاحتراز عنها عند أهل المعقول. 0 عند الأدباء 
والأصوليين فيجوز استعمالها في التعريف إذا قامت قرينة ظاهرة ت تعين المراد(" !ةرضن 
عليه بعدم تسليم قيام القرينة هناء ١‏ لعل اع اننإ سرس مر يبرا اسه 
المجاز في التعريفات» وليس قول بعضهم حجة على بعض . 

الجواب الثاني: أجاب الآمدي وتبعه قاضي العسكر عن الإشكال من وجهين : 

الأول: أنَّ الإشكال مبني على تصور القياس في غير الشرعيات» ونحن لا تُسلّم ذلك. 


010 تنقيح محصول ابن الخطيب (ص558) رسالة حمزة زهير للدكتوراه» بتصرف . 

(۲) المرجع السابق. (۳) انظر: نفائس الأصول (7017/7/17) . 
)٤(‏ الكاشف عن المحصول .)١517//5(‏ (5) المرجع السابق. 

(5) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (5//ا7) . 

0 انظر: شرح كلنبوي على إيساغوجي (ص,١7‏ - ۷۲). 


الإشكال على تعريف القياس م 2 


الثاني : على فرض تسليم تصور القياس في غير الشرعيات» فإن تعريف الباقلاني إنما 
وقع في تحديد القياس الشرعي في مصطلح أهل الشرع› وهو لا يكون إلا فيما كان حكم 
الأصل فيه شرعيّاء والصفة ليست حكمًا شرعبّاء فلا تكون مُنْدَرِجَةَ فيه» وعلى هذا 
فخروج القياس العقلي عن الحد المذكور للقياس الشرعي لا يكون مُوْجِبًا لنقصانه 
وقصورو""ا 

واعترض عليه العجلي الأصفهاني» فقال”": «هذا الجواب ضعيف؛ لأنَّ صَاحِبٍ هذا 
التعريف معْتَرِفٌ بجريان القياس في العقلياتِ» وغل أن العرف المذكون اول القياس 
الجاري في العقليات. فان لفظ «الحكم» أعمٌ من الحكم الشرعي والعقلي» فإذا ا 
إخراجه مِنهء فطريقه التقييد ب(الحكم الشرعي)». 

ويمكن أنْ يُجاب عنه بتسليم أنَّ المراد بلفظ «الحكم» المصطلح الشرعي» وقد نص 
بعض الأصوليين على هذا كما مر في محترزات التعريف ‏ ولا وجه لإلزام العجلي؛ 
فالباقلاني يعرف القياس الشرعي» والمراد بالحكم هو الحكم الشرعي» ولا حاجة لتقييده 
ب(الشرعي). 

ويقرر صفي الدين الهندي هذا الوجه الثاني بأنَّ المذكور «حدٌ للقياس الشرعي لا 
لمطلقٍ القياس حتى يرد ما ذكرتم ؛ فالقياس الشرعي قد يكون حكمّاء وقد يكون صِفةء 
ولا يكون المُثْبَّتُ به صِفة فكلك ذكر الصفة في الجامعء ولم يذكرها في قوله: 
(إثبات حكم معلوم بعر 

الجواب الثالث: قال النقشوانى مجيبًا : «قياس الغائب على الشاهدٍ يُسمّى قِياسًا عند 
المتكلمين» وتمثيلًا عند طائفة أخرىء ولا يُسمّى قِياسًا في اصطلاح الفقها»“. 

الجواب الرابع: سلّم الفهري التلمساني بورود الإشكال وأنَّ لفظة «الصفة» مستغنى 
عنهاء وقال بأن القاضي ذكرها لوجهين: 

الأول : للتفهيم لا للتتميم» وذلك شأن مَنْ يريد الإفادةً والتعليم. 

والثاني : أن في ذلك إشارة إلى أمور وقع الخلاف فيها بين القائسين» فنبّه على مذهبه 
فيهاء وما هو الحق فيها"'. 


)١84ص( انظر: الإحكامء الآمدي (184/7)» نهاية الوصول في شرح المحصول» قاضي العسكر‎ )١( 
رسالة منصور العتيقي للدكتوراه.‎ 

(۲) الكاشف عن المحصول .)١51/5(‏ () كذا في المطبوعء وأظن لفظ «فلذلك» أدلّ. 

(5) نهاية الوصول في دراية الأصول (۷/ .»)٠٠١‏ انظر: الفائق في أصول الفقه (111//5). 

)٠(‏ تلخيص المحصول (ص۷٦۷)‏ رسالة صالح الغنام للدكتوراه. 

() انظر: شرح المعالم في أصول الفقه .)59١7/5(‏ 


وقد زاد بهذا على الإشكال إشكالا بذكر الأحكام في الحد» وهو عيب فيه. 


0 الإشكال الما‎ ٠ 
هي لا‎ iS وذلك أن ماهية القياس قد تتن عن کل واحيٍ هن أقسام بین عا‎ 
کون داخلا في حدّهاء وأيضًا إن لو وَيْبَ في فكر ماهيّة القياس ١د السام الجامع ؛‎ 
والصّفَةٌ الجامعةٌ أيضًا كل واحدٍ منهُما م اح إلى اعنام كتير ةِ لا تحصى» فكان‎ 00 
يجب استقصاوؤها في الذكرء ولا كان الحدّ ناقصّاء وهو يخال‎ 

الات 

لم يجب التبريزي عن هذا الإشكال بخصوصه. وإنما أجاب عنه الآمدي والنقشواني 
وغيرهما . 

الجواب الأول: أجاب الآمدي بأنه «وإنْ كان ذكْر أقسام الجامع مِن الحكم والصفة 
وتعيين كل واحد داخل فِي مَمُهوم القياس» فذكره لم يكن لتوقف مَمُهوم القياسٍ عليه حتى 
يقال بقصور التعريف» بل للمبالغةٍ في الكشفب والإيضاح بذكر الأقسام» وذلك مما لا يُخل 
بالحد ولا يلزم من ذلك الاستقصاء بذكر باقي أقسام الحكم والصفة؛ لعدم وجوبه) 0 

وقال قاضي العسكر: «لا شك أن ذكر أقسام الجامع على التعيين لا يدخل في ماهية 
القياس ألبتة» وإنما يرد عليه الإشكال إن لم يذكره لزيادة الكشف والإيضاح؛ لأنه ربما 
يتوهم أن الجامع لا بد وأن يكون صفة كما في العقليات». 

الجواب الثاني : أجاب النقشواني بأنٌ هذا الإشكال «مدفوع؛ لأنَّ المذكورٌ في حدٌ 
القياس لیس غير الأمر الجامع . 7 

أما قوله بعد ذلك : E‏ أو نفي صفة أو نفي حكم) إنما ذكره شرحًا 
للأمر؛ لأنَ لفظ «الأمر» لكا كان عاما ديد العموم د يتناول كل شيء» سواء كان صفة 
محسوسة» أو معقولة. أو شرعية . أو غير ذلك احتاج إلى تفسير ذلك› ففسر (الأمر 
الجامع) بأحد هذه الأمور؛ لئلا يندرج في جد القاض فا ل فة 
© الأشكال الخامس وجوابه : 

الاشكال: أن كلمة «أو» للترديد والشك» والتحديد إِنَّما هُو للتعيين» والترديدٌ يُنافى 
التعيد 
)١(‏ الإحكامء الآمدي (۳/ ۱۹۰). 
(۲( نهاية الوصول في شرح المحصول› قاضي العسكر (ص٠۲۹)‏ رسالة منصور العتيقي للدكتوراه. 
(۳) تلخيص المحصول (ص۷1۷ - )۷٦۸‏ رسالة صالح الغنام للدكتوراه. 


ا ل ا 
ت 77‏ حر ‏ ر ليو 


الجواب: 

الجواب الأول: أحال التبريزي فى جواب هذا الإشكال على جواب الإشكال الثالث» 
فإنه لما ذكر جواب الإشكال الثالث قال عقبه: «وبه يندفع الإشكال الخامس»'» ووجهه 
فيما أظن أنَّ المقصود بذكر التقسيم الإيضاح والتبيين؛ لأنه كلام جديد لا تكرار فيه. 

الجواب الثاني: وهو جواب الآمدي وقاضي العسكر" قال الآمدي””": إن التحديد 
والتعريف قد تم بقولنا: (حمل معلوم على معلوم بأمر جامع بينهما)» وما وَقَعَّ فيه الترديد 
بحرف «أو)؛ فقد بَانَ التحديدُ» والتعريف غير متوقف عليه“ وإِنّما ذُكِرَ لزيادة البيان 
والإيضاح» فلا يكون ذلك مانعًا مِنْ تَغْريف المحدود» كيف وإِنّه لا معنى للترديد سوى 
بيان صِحََةٍ انقسام الحكم والجامع إلى ما قيل» وصحة الانقسام مِن الصفاتٍ اللازمة التي 
لا ترديد فيها». 

إذن الآمدي يرى أن الحد قد تم قبل الترديدء وإِنّما وقع خارج الحدٌّ. 

الجواب الثالث: أجاب الفهري التلمساني بأجوبة ثلاثة : 

١‏ - أن المراد أنّه الثابثٌ على أحدٍ الوجوو المذكورةء وأحدٌ الوجوه المذكورة بما هو 
أخك الوعجوو ام واد. 

١‏ - أن المذكور رسم» والترديد غير ممنوع فيه. 

. كون الشيء ملزومًا لأحد الشيئين أو الأشياء خاصة يصح التمييز بها‎ - ٣ 

الجواب الرابع: أجاب النقشواني بالمعارضة بضدّ ما ذَكَرَ المستشكل» فقال: «إنَّ كلمة 
«أو» هنا و وتعيين المراد من لفظ «الأمر» لا للإبهام» ومعناه: أن الأمر الجامع 
المذكور فى الحد هو القدر المشترك بين هذه الأمورء فهذا يزيل الاحتمال» لا أنه يوجب 
الإبهام o‏ 

راغا اليقاى هذا الجرات 'فراد عليه وقتققة وقال :إن المراة مته أن ما يكون 


)١(‏ تنقيح محصول ابن الخطيب (ص554) رسالة حمزة زهير للدكتوراه. 

(۲) انظر: الإحكام» الآمدي »2)11١/7”(‏ نهاية الوصول في شرح المحصول» قاضي العسكر (ص‌۲۹۰) 
رسالة منصور العتيقي للدكتوراه. 

(۳) الإحکام» الأمدي (۳/ ۱۹۰). 

)٤(‏ كذا في الطبعة المحال عليهاء والمعنى «بان التحديد قبله»» والواو حينئذ استئنافية» ولفظ «التعريف») 
مبتدأ . وفي طبعة جامعة الإمام ٠۷ /٤(‏ )0 بان أن التحديدٌ والتعريت غير مشوقف عليه . 

(5) انظر: شرح المعالم في أصول الفقه (؟5/١50).‏ 

(5) تلخيص المحصول (ص۷1۸) رسالة صالح الغنام للدكتوراه. 

(۷) نهاية الوصول في دراية الأصول (۷/ ۳۰۳۰ .)٠۳١‏ 


ETR‏ مشكلات أصول الفقه 

RT o, 
من حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما بأحد هذه الأمورء فهو قياسسٌ» وهذا لا‎ 
. إبهام فيه‎ 

وما يقال عليه بأنَّ المعتبر حينئذ ما هو ملزوم هذه الأمور [وهو كونه جامعًا من حيث 
إنه جامع» فيكون ذكر هذه الأمور وهو كونه جامعًا من حيث إنه جامع فيكون ذكر هذه 
الزوائد لغوًا]”''؛ فهو عود إلى السؤال الرابع وقد سبق جوابه» على أنه غير لازم» لجواز 
أن يكون كل واحد منهما جامعا على البدلية بخصوصية». 

الجواب الخامس: أجاب القرافي بأنَّ «أو) قد تكون للحم بالترديدِ» وقد تكون 
للترديد في الحكمء والثاني هو المنافي للحدود؛ لأنَّ معناه الشك» بخلاف الأول؛ لأنَّ 
معناه التنويع»» وهو المقصود هنا" . 
٠‏ الإشكال السادس وجوابه : 

الاشكال: أن القياس الفاسد قياسٌ» وهو غيرٌ داخل في هذا الحدّ؛ وذلك لأنَّ هذا القائل 
قد اعتبر في حده ححصّول الجامع. ومهما حصل الجامعُ كان صحيسًا؛ فالفاس الذي لم 
يحصل الجامعٌ فيه في نفس الأمرء لا يكون داخلا فيه » فكان يجب أن يقال : «بأمر جامع 
في ظنْ المجتهد). نهيف القياس القاسد الذى لم صل الجامم فيه فى قى الام : / 

الجواب: 

الجواب الأول: الم يلم التبريزي خروج القياس الفاسد عن الحد» بل عدّه داخلا في 


الخد المذكوو ا أو شرظا أو حقيقة» ومهما خرج 
الجامع عنها فالقياس فاسد”" . 


الجواب الثاني : ا الآمدي وقاضي العسكر” خروج القياس الفاسد عن حد الباقلاني 
لكنّه غْيْر مقصود بالتحدید» وقال الآمدي” 0 «إِنَّ المطلوب ا هو تحديد القياس الصحيح 
الشرعى. والفاسد ليس من هذا القبيل» فخروجه عن الحد لا يكون مُبْطْلَا له) . 


)١(‏ لم يتيسر لي قراءة النص على صورته الحالية قراءة مستقيمة» وهو هكذا في المطبوع وفي مخطوطة 
الكتاب المحفوظة في الجامعة الإسلامية برقم (785717) (4١١/أ)»‏ وكأن في النص تكرارًا وربما كان 
جوابه بحذف المكر وهو قوله: [وهو كونه جامعًا من حيث إنه جامع فيكون ذكر هذه]. وأمّا في الفائق 
في أصول الفقه (۲/ ۲۱۷) فقال بأنه يجاب عنه بما سبق غير مرة. 

(۲) نفائس الأصول (۷/ 7"056). 

)۳( تنقيح محصول ابن الخطيب (ص١؛١57)‏ رسالة حمزة زهير للدكتوراه» بتصرف. 

(:) انظر: الإحكام» الآمدي (۳/ .)۱۹١‏ نهاية الوصول في شرح المحصول» قاضي العسکر (ص‌۲۹۰) 
رسالة منصور العتيقي للدكتوراه. 

(5) الإحكامء الآمدي (۳/ ۱۹۰). 


الاشكا ۳ ف القبا Suh IP‏ 4001[ 


الجواب الثالث: ذهب الفهري التلمساني إلى تفصيل» فقال'': من اعتقد أنَّ كل 
مجتهدٍ مصيب؛ فالتعريف عنده لا يحتاج إلى مزيدٍء ومن اتد أن ال واحدء فلا 
بل أن يزيد في آخر التعريف : «في ظنٌّ المجتهد» . 

وحاصل هذا الجواب: 

١‏ - إن كان المُعرّف يِن المُصوّبة ‏ القائلين: كل مجتهدٍ مُصيبٍ ‏ فتعريف أبي بكر 
الباقلاني يشمل القياس الصحيح والفاسد؛ اکا حمل فيو ناس ويختص القياس 
الصحيح عندهم بما حَصَلَ فيه الحمل في نظر المجتهد سواء ثبت في نفس الأمر أم لا 
فإذا قيدوا التعريف بقولهم: «في نظر المجتهد» فهذا تعريف للقياس الصحيح وحله؛ لأنه 
قد حصل فيه الحمل» وظنه المجتهد صحيحًا ‏ حتى ولو لم يكن صحيحًا في نفس الأمر - 
وکل مجتهد مصيب» فقياسه صحيح حينئذ . 

ولو تبيّن القائس غلط القياس» ووجب الرجوع عنه» لم يقدح هذا في صحته ‏ عندهم - 
بل ذلك انقطاع للحكم الأول الثابت بالقياس؛ لأجل دليلٍ صحيح آخر حدث» وقد كان 
القياس الأول قبل حدوث الدليل الآخر صحيحًا . 

۲ - إن كان المُعرّف من المخطئة ‏ القائلين: المصيب واحدٌ ‏ فالمعتبر عندهم في 
صحة القياس حمل الفرع على الأصل حملا صحيحًا في نفس الأمرء فإن لم يكن على ما 
في نفس الأمرء فهو فاسدء فإذا قيدوا التعريف بقولهم: «في نظر المجتهد»؛ فالمجتهد قد 
يظن القياس الفاسد قياسّاء فيدخل في التعريف"". 

الجواب الرابع: أجاب النقشواني بأنَّ القياس الفاسد مندرج في الحد؛ «لأنَّ 
المجتهد إذا جَمَعَ بين الصورتين في حكم أو نميه مع وجود المّارق» أو وجود دليل 
يبطل صلاحية ذلك الأمر الجامع لأنْ يكون مناط الحكمء كان هذا القياس فاسدّاء وهو 
ترج فى ا 

الجواب الخامس: أجاب القرافي ‏ بجواب أظنه حستًا - فقال: إن القياسَ الفاسدّ لا 
يسمى قياسًا حقيقة» فان المساد يكون لخلل شرطء أو ركنء وكلاهما بُخل بشبوت 
المناسية» ر اخ المافة كات مدره كرو فول الما هان فاا 
قولنا: «صلاةٌ فاسدة)» مع أن الصلاة الشرعية التي هي هى المطلوبة لا تتحقق مع وصف 
الفساد» وذلك مجاز توسع؛ لحصول الشبه في الصورة» أو إشارة إلى الصلاة اللغوية» 


. بتصرف‎ »)70١/5( شرح المعالم في أصول الفقه‎ )١( 
الآيات البينات (5/ 4)» نشر البنود (؟/‎ »)۷٤١/۲( انظر: شرح مختصر المنتهى الأصولي» العضد‎ )۲( 
.) 1 


69 تلخيص المحصول (ص۸٦۷)‏ رسالة صالح الغنام للدكتوراه. 


EES e‏ مه 9 1 | ا 


كذلك هاهنا سمي قياسّاء إمّا مجاز تشبيهِ لحصول الشبه في الصورة» أو إشارة إلى 
القياس اللغوي» وليس هو المقصود بالحد هاهنا”'' . 

الجواب السادس: أجاب صفي الدين الهندي بأنّا لا نُسلّم أنه لم يتناول القياس 
الفاسد؛ بل فيه إشعارٌ بأن المُراد منه ما يذكره القائس؛ فالجامع الذي يتعلق بالحمل هو 
الذي يذكره القائس لا الذي هو جامعٌ في نفس الأمرء وحينئذ يكون متناولا للقياس 
الفاسد أيضًا؛ لأن الجامع الذي يذكره القائس قد يكون جامعًا في نفس الأمر وقد لا 
0 وحينئذ يكون متناولًا للقياسين الصحيح والفاسد. 

ثم على فرض التسليم آله لم يتناول القياس الفاسد فإن نقول إنه حد للقياس الصحيح 

لا لمُظلتي القياس» فلا يَقْدحٌ فيه خروج القياس الفاسد عنه '" . 

وكأنّ هذا الجواب مبني على أن الفساد لا يكون إلا من جهة الجامع فقط 
© الإشكال السابع وجوابه : 

الإشكال قال الآمدى" 

«يردٌ عليه إشكالٌ مُشْكل لا محيص عنه» وهو: أن الحكم في الفرع نفيا وإثبانًا متفرع 
على القياس إجماعًاء وليس هو ركنا في القياس؛ لأن نتيجةً الدّليل لا تَكُونُ رُكنًا في 
الدّليل لما فيه من الدّور المُمتنع وعند ذلك فيلزم مِنْ أخذ إثبات الحكم رايا 
في حدٌ القياس أن يكون ركنا في القياس وهو كور فج وقد أخذهٌُ في حدّ القياس حيبت 
قال: (في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما) إشارة إلى الفرع والأصل». 

الحواب: ' 1 

الجواب الأول: وهو لابن الحاجب» فقال : إِنَّ «المحدود القياس الذهني» وثبوت 
حكم الفرع الذهني والخارجي ليس فرعًا له»» وتبعه عليه ابن الساعاتي» وابن مفلح في 
أصوله» والمرداوي في «التحبير» . 


الحا جب . 


)١(‏ نفائس الأصول (707757/1). بتصرف. 

(۲) انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول (۷/ 07077, الفائق في أصول الفقه (511/5). 
(۳) الإحکام» الآمدي (۳/ ۱۹۰). 

(4:) منتهى الوصول والأمل (ص77١)»‏ مختصر منتهى السؤل والأمل (۲/ .)٠٠١١‏ 

(5) انظر: بديع النظام (7/ .)٠١١‏ 

(5) انظر: أصول الفقهء ابن مفلح (۳/ »)١١91١‏ التحبير شرح التحرير (9/ 071177 . 


االإاشكال على تعريف القياس ع oV‏ الها 
س 


وجه 530 0 أنه مب اران جاه بد وهو ع 7 
الإيراد للآمدي. اجات عن امس 


ومنهم مَنْ قال: إِلنّه اعتراض على بعض الأصوليين الذين عرفوا القياس بثبوت حكم 
ا 

ومنهم مَنْ قال وهو الأظهر -: 3 المُصئْف صرح باهم عَدَلوا عَنْ ذكر «حكم الفرع» 
إلى «حكم شيء» أو «معلوم»؛ له E‏ 

ومع أنَّ الأستراباذي والعضد قد قررا الإيراد على وجهين مختلفين» لكنهما قرّرا 
الجواب بتقرير واحدٍ تقريبا . 

وحاصل ما ذكراه: أن ثبوت حم الفرع الخارجي فرع القياس الخارجيء والذي نريد 
تعريفه هو القياس الذهني ؛ أى : الماهية العقلية للقياس . وحكم الفرع الذهني ؛ أي : تعقل 

حقيقة الفرع» وكذا الخارجي» وهو حصول الحكم الجزئي» ليس شيء منهما فرع القياس 

الذهني؛ أي: لا يتوقف على تعقل ماهية القياس» والذي توقف عليه القياس المعروف هو 
ر الخارجي» فلا دور . 

ونازع التفتازاني في هذاء وقال: إن العضد قد تصرّف في الإيراد والجواب بما أخرجه 
عن حد الاستقامة» حيث جعله اعتراضًا على مَنْ زعم أن القاضي وأبا هاشم وأتباعهما 
إا عَدَلوا عن «حكم الفرع» إلى احكم شيء) أو احكم e‏ : (حمل 
الي على عر و( حل معلاو على لن :ر راا : احمل ف عل اس ن 
حكم الفرع مُتوقف على القياس؛ لثبوته به» فأخذه في تعريف القياس دورٌء وابن الحاجب 
قد أخذ الفرع في تعريف القياس» حيث قال: «هو مساواة فرع لأصل في علة حكمه»» 
فيلزمه الدورء فاحتاج إلى الجواب''" 

ولأجل هذا جعل التفتازاني جواب ابن الحاجب منصبًا على إشكال الآمدي» وقرره 
بوجو غير الذي قرره العضد به» فقال: إن تعريف القاضي يقتضي توقف معرفة القياس 


)١(‏ انظر: حل العقد والعقل (ص244) رسالة علي باروم للدكتوراه. 

(۲) انظر: شرح مختصر ابن الحاجب» بهرام الدميري (ص٤٥)‏ رسالة حسن علي البار للماجستير. 

(۳) انظر: شرح مختصر المنتهى» العضد الإيجي (74577/7). 

.)١5/5( تحفة المسؤول‎ )٤( 

(5) انظر: حل العقد والعقل (ص٠٠٠)‏ رسالة علي باروم للدكتوراه» شرح مختصر المنتهى الأصولي› 
العضد (۲/٦٤۷)ء‏ تحفة المسؤول .)١5/5(‏ 

(7) انظر: حاشية السعد التفتازاني على شرح مختصر المنتهى الأصولي (۳/ ۲۹۲). 


مشكلات أصول الفقه 


IF a -_ 


وتعقل ماهيته على معرفةٍ حكم الفرع وتعقل ماهيتوء وحُكم الفرع - تعقلا وحصولا - لا 
غاية الأمر أن حصول حكم الفرع يتوقف على جصول القياس» ومثله ليس من الدور 

)١( ىه‎ : 

فى سىء : 


هه و 


نّم قال: «وهذا كلام لا غبار عليه" . 


وقد قال به ابن إمام الكاملية تبعًا للتفتازاني"» وهذا التقرير وإن كان لا بأس به في 
الجواب لكن حمل كلام ابن الحاجب على تقرير الأستراباذي أقرب لظاهر العبارة» وليس 
في الحمل عليه من حيث هو إشكال» نعم قد ينازع العضد ومن نحى نحوه في تقرير 
الإيراد نفسه» ويناقش الأستراباذي في صحة الجواب» لكن هذا لا.يمنع من حمل جواب 
ابن الحاجب على ما ذهبا إليه. 

ولهذا نقل العجلي الأصفهاني جوابَ ابن الحاجب نفسّهء ثم م اعترض على نحو مما 
قرره الأستراباذي JS‏ الجا عت ناوا ع عن ذد :لكان N‏ 
القياس الذهني› وثبوت حكم الفرع الذهني أو الخارجي ليس فرعًا له . 

وما ذكره فيه نظرٌ؛ فإِنَّ ثبوت حكم الفرع الذهني فرع القياس الذهني؛ أي: نتيجته 
ذهنّاء فإِنَّ الذهن متى حكم ‏ عِلْمّا أو ظئًا ‏ بأنَّ العلة للحكم الفلاني كذاء وأنَّ كذا 
موجود في الفرع حصل له العلم أو الظن بان حَُكُمَ الأصل ثابتٌ في الفرع» فيكون الحكم 
الذهني للفرع متفرعًا على القياس الذهني» وأمًا الثبوت الخارجي لحكم الفرع» فلا يتفرع 
على القياس الذهني» . 

الجواب الثاني : أجاب القرافيئٌ بأنَّ الآمدي قد هوّل في هذا السؤال» وهو غير وارد؛ 
لأن التعريف رسمي› فن التعريف يكون بالحدود تارة» وبالرسوم أخرى . وهو الغالب في 
هذه المواطن. 

والتعريف بالرسم هو التعريف باللوازم الخارجية» وغاية النتيجة والمُسَبَّب أن يكون 

خارجًا لازمًا؛ فالتعريف بالنتيجة تعريفف بما هو لازم» فلا دور» انا يلزم الدور إذا 
كان هذا الك مِنْ باب الحدودء فن التعريف حينئذ يكون بالأركان كما قال 
الآمدي0) 


.)۲۹۱/۳( انظر: حاشية السعد التفتازاني على شرح مختصر المنتهى الأصولي‎ )١( 

(۲) انظر: المرجع السابق (۲۹۲/۳). (۳) تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (0/ .)٠١١‏ 
)٤(‏ الكاشف عن المحصول .)١158-1١51/5(‏ 

(5) نفائس الأصول .)7١8١/1(‏ بتصرف . 


الاشكال على تعريف القياس و6 5 

ووافقه الإسنوي وابن أبي زرعة''' على هذا الجواب» وقال الإسنوي”"" 
إليه إمام الحرمين في «البرهان»”". 

تعقبه العجلي الأصفهاني بأن الدور لازم على هذا الجواب» فإنه وإن كان رسميًا لكن 
لآ يدمن الالحتراز عن لذو 

الجواب الثالث: أجاب صفى الهندي عن الإشكال بالفرق بين «الإثبات» المذكور فى 
التعريف» و«الثبوت» الذي اعترض به سيف الإسلام الآمدي . ٠‏ 

قال في «الفائق»: نقول «بمنعه؛ فإن ثبوت الحكم ثمرته دون الإثبات» وبينهما فرق 
ا 

وکان قد أطال الجواب قبل ذلك في «نهاية الفلا ررض الىل ا له ف 
خا وعبارته: «(هر ضعيف جدًا ؛ أن المأخود في حد ابا 5 هو الإثبات لا 
الثبوت الذي ع عليه» وهو نتيجة القياس› لا الإثبات» فإنًا لا یل أنه نتيجته ؛ وهذا 
االو اه جه لكان إا قن اليرت وعو نط بالقيرورةة :نان القرق مع 
بالضرورة بين الإثبات والثبوت» وذلك يَُوْجِبٌ التغاير أو غيره وهو أيضًا باطل؛ لأنه لا 
يُعْقل نتيجة القياس سوى ثبوت الحكم في الفرع»" 

وتبعه على هذا الجواب ابن السبكي في «الإبهاج"”". وابن أبي زرعة في 
«التحرير )0 واختار ابن السبكي في «رفع الحاجب» جوابًا آخرء هو الجواب الآتي. 

الجواب الرابع : ذكر ابن السبكي في «رفع الحاجب» جوابًا مَيْنيّا على معتقد الأشاعرة 
في قِدم الحكمء فقال”': «الحق: أنَّ الإثبات والثبوت - الذي هو أثره ‏ ثابتان قبل 
القياس ‏ الذي هو فعل القائس ‏ ضرورة ققدم 0 وإنما القائس بالقياس اعتقد 
المساواة» فأولٌ ما يحصل في نفس القائس العلّة» ثُمّ ينشأ عنها اعتقاد المساواة. 
والقياس هو هذا الاعتقاد أو الحكم المستند إليه». 


: لاقل اا 


)١(‏ انظر: نهاية السول (ص 4005 التحرير لما في منهاج الأصول (ص۳۸۷)ء شرح النجم الوهاج 
(ص070): الوصف المناسب لشرع الحكم (ص۲"). 

(۲) نهاية السول (ص5١"3).‏ 

(۳) انظر: البرهان فى أصول الفقه )٦/۲(‏ فقرة (585). 

(6) انظر: الكاشف عن المحصول .)١58/5(‏ 

(5) الفائق فى أصول الفقه (۲/ ۲۱۷). 

(7) نهاية الوصول في دراية الأصول (// 07" . 

(۷) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (1/۳)ء رفع الحاجب .)١١١/۳(‏ 

(۸) انظر: التحرير لما في منهاج الأصول (ص۳۸۷). 

(9) رفع الحاجب (۱۷۱/۳). 


وبنحو هذا الجواب اعترض البرماوي على جواب الهندي بأنّ «القائس لا ينبت حُكمّاء 
وإنما يظهره بقياسه» إلا أن يقال: إنه على حال غير الثبوت». 
٠‏ الإشكال على التعريفات الثلاثة الباقية والجواب عنه: 
١‏ - الإشكال على تعريف أبي الحسين البصري: أن تعريفه غير جامع» لخروج قياس 
- 
- الإشكال على تعريف فخر الدين الرازي أنَّ تعريفه غير جامع؛ لخروج قياس 
المي وقياس التلازم والقياس الاقتراني 
ا ل سريف الى دون الاي ب أن تعريفه غير جامع؛ لخروج قياس 
الذلالة:: وقاسن العكس: 
فالإشكال على هذه التعريفات لا يخرج عن عدم جمعها لبعض ما يسمى قياسّاء 
والإجابة عنها متقاربة بل تصلح الأجوبة لكل واحد من هذه الإشكالات ‏ في الجملة. 
الجواب عن الاشكالات: 
الجواب الأول: هو مُحصّل ما ذكره أبو الحسين البصري» وهو أنَّ تسمية تلك الأنواع 
قياسًا إنّما كان بطريق المجاز؛ لفواتٍ خاصيَة القياس فيهاء وهو إلحاق الفرع بالأصل في 
حكية الما منتهما “نالفاي . 
والفهري اليا يقول: إن هذه الأنواع مِن الأدلة ليست قياسًا في اصطلاح 
الفقهاء. فلا يضر خروجها عن الحدّء بل يجب الاحتراز في الحد عنها"» والمعنى : 
أن تسميتها قياسًا مجاز في اصطلاحهم» ويخالفٌ أبا الحسين في تسمية العكس 
قياسًا عند الفقهاءء فأبو الحسين يقول: «الفقهاء يسمونه قياسًا»“» والفهري التلمساني 
يقول : )00 . 
وبمثل هذا الجواب أجاب ابن الحاجب"") 
الجواب الثاني: أجاب الآمدي بأنَّ تلك الأقيسة قياس حقيقة» لكن اسم «القياس» 
مُشْكرك فتهاء قدي أخدها تخاضتته لآ يشقض بالمسمى الآغر المخالف له ف 
اھ إن كان یی ا وليذا تإنه لو خذت #العين1 الباضرة يعن صا ل 


.)١195/7( انظر: المعتمد‎ )۲( .)٤۷۸/١( الفوائد السنية» البرماوي‎ )١( 
.)٠٠١١/۲( انظر: شرح المعالم في أصول الفقه‎ )۳( 

.)١1977/5( انظر: المعتمد‎ )٤( 

(5) انظر: شرح المعالم في أصول الفقه (؟/ 1861). 

(7) انظر: منتهى الوصول والأمل (ص”7١)»‏ مختصر منتهى السؤل والأمل .)٠١۲۸/۲(‏ 


الإشكال على تعريف القياس للد . 5 
إنما هو قياس الطرد المخالف فى حقيقته لبقيّة الأقيسة 0 

وكأن هذا بعيد فإن المحدود ليس قياس الطرد وحده. 

الجواب الثالث: أجاب ابن الحاجب بأنا لا نُسلّم أنَّ المذكوراتٍ غير داخلة في 
الحد. 

فأمّا (قياس الدلالة) فداخل؛ لأنَّ المساواة في الوصف الجامع الدال على العلة 
يتضمن المساواة فى العلة. 

وأمّا (قياس العكس) فان المقصود ‏ هنا مثلا ‏ مساواةٌ الاعتكاف بغير نذر الصوم ‏ في 

وتقریره بوجهين : 

١‏ - إمّا بإلغاء الفارق - وهو 5 - فيقال: لا e‏ مر 
اشتراط 8 e‏ ان اسا 

١‏ - وإمًّا بالسبرء وهو أن يُقال: المُؤجب لاشتراط الصوم إِمَّا: الاعتكاف. أو 
الاعتكاف بنذر الصوم» أو غيرهما. 

الثالث : باطل ؛ لأن الأصل عذلمه ) الثاني وهو كونه بنذر الصوم ‏ باطل؛ إد لا أثر 
للنذر فى الاشتر ت اط الال اشير تراط الصلاة» ولا أثر للنذر فى اشتر تراط الصلاة 
بالاتفاق . 

فثبت أن المُؤْجب للاشتراط هو الاعتكاف وحدهء فيكون ذكُر الصلاة لبيان إلغاء 
النذر. 


e‏ تراط فيهماء والعلة: الاعتكاف. فيصدق حد القياس عليه 
ا 


© © @ 


.)185- ۱۸٩ /۳( انظر: الإحكامء الآمدي‎ )١( 


(0) انظر: منتهى الوصول والأمل (ص٦١٠)»‏ مختصر منتهى السؤل والأمل 2)٠١78/7(‏ مجمع الدرر /٤(‏ 
»)۱۳٤۳۴ ۱‏ بيان المختصر (۸/۳ - »)٩‏ شرح مختصر المنتهى الأصولي» العضد (۲/ 201747 رفع 
الحاجب (”/ .)١155 - ١73”‏ 


لوسر مشكلات أصول الفقه 
ا ا ق 


المبحث الثانى 


الإشكال على الاستدلال على مشروعية التعبد بالقياس 
في الشرعيات 


مسألة التعبد بالقياس في الشرعيات مفروضة في شطرين : 
الأول: حكم التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا . 
الثاني : حكم التعبد بالقياس في الشرعيات سمعا . 


ه أما الشطر الأول» فقد اختلف في حكم التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا على 
أقوال : 

القول الأول: قال الآمدي”''': «يجوز التعبد بالقياس فى الشرعيات عقلاء وبه قال 
الا اا امرواش رار و 9+ والحنة ين 


تل 57 وأكثر الفقهاء والمتكلميه""'». 
قال ابن مفلح”'': «يجوز التعبد بالقياس في الشرعيات عقلًا عند الأئمة الأربعةء 


وعامة الفقهاء والمتكلمين». 
القول الثاني: ذهب أبو الحسين البصري” إلى وجوب التعبّد بالقياس عقلاء ونيب 


.)0 /٤( الإحكامء الآمدي‎ )١( 

(۲) انظر: الرسالة» الشافعي (ص18١5).‏ 

(۳) انظر: تقويم الأدلة (ص٠٠۲)»‏ مسائل الخلاف» الصيمري (ص١77)‏ رسالة دكتوراه» أصول السرخسي 
(۱۸/۲)» معرفة الحجج الشرعية (ص56١)»‏ ميزان الأصول (ص20655)., بذل النظر (ص0450)» بديع 
النظام (”/ .)۲٤٤‏ أصول الفقهء اللامشي (ص178) فقرة »)٠١(‏ كشف الأسرارء البخاري ("؟/ 
©» فواتح الرحموت (7517/5). 

)٤(‏ انظر: مقدمة في الأصول» ابن القصار (ص »)6١‏ إحكام الفصول (077/7) فقرة (054)» المحصول» 
ابن العربي (ص90١١)»‏ مختصر منتهى السؤل والأمل (۲/ »)١1١٠١١‏ شرح تنقيح الفصول (ص80"). 

(5) انظر: العدة في أصول الفقه »)١١8٠/5(‏ التمهيد في أصول الفقه (۳/ »)٠٠١‏ الواضح» ابن عقيل (5/ 
۲) روضة الناظر (۲/ »)١6١‏ أصول الفقه» ابن مفلح (۳/ »)١707‏ شرح الكوكب المنير .)75١١/5(‏ 

(5) انظر: شرح العمد »)7587/١(‏ المعتمد (۲/ ١٠٠)ء‏ العدة في أصول الفقه (5/ »)۱۲۸١‏ قواطع الأدلة 
(۲/ ۷۲)» التنقيحات فى أصول الفقه (ص۲۷۸). 

(۷) أصول الفقه» ابن مفلح (/107). (۸) انظر: المعتمد (515/5). 


الاشكال على الاستدلال على مشروعية التعبد بالقياس في الشرعيات 


هذا القول للقفالٍ الشاشي"'' . 

وكذلك نسب لأبي بكر الدقاق"» ولبعض الناس ولم يسموا . 

قال ابن مفلح“ : «أوجبه أبو الخطاب» والقفال» وأبو الحسين البصريء وقاله 
القاضى أيضًا». 

رن بهل ال لجرا وزو ا 

والذي وقفت عليه في «التمهيد» خلاف ما ذكر ابن مفلح» فقال أبو الخطاب''' : 
«الدليل على جواز التعبد به من جهة العقل أنَا أجمعنا على أنه يَحْسن فى العقل العمل 
على موجب [القياس المعلومة]" والتعبد به». 1 

وأمّا مَقُول القاضي أبي يعلى فلم أتبيّن ما هو فان قُصِدَ أن القاضي نَسَبَ القولَ 
بالوجوب لأبي الخطاب والقفالٍ وأبي الحسين فلم أقف عليه في «العدّةاء ثم كيف يُنُسب 
القول لا الطاب وهو من امن وزد كان الفراة أن القافتى فال مالو حوب عناة: 
فير 0 كذلك؛ فاه نص في «العدَّة على الجوازء فقال9” : «القياس الشرعي يجوز 
التعبد به وإثبات الأحكام الشرعية من جهة العقل والشرع»»: واستدل لهذا القول”" . 

القول الثالث: إحالة التعبد بالقياس عقلاء ونْسِبَ إلى الشيعة والنظام» وجماعة من 


معتزلة بغداد» وداود بن عل . 
ونسب إلى القاشاني والنهرواني"' ٠"‏ وفي نسبته لهؤلاء جميعًا كلام. 


/۳( الإبهاج في شرح المنهاج‎ 42١7١05 /”( أصول الفقهء ابن مفلح‎ »)50 /٤( انظر: الإحكامء الآمدي‎ )١( 
/۷( سلاسل الذهب (ص6١223» التحبير شرح التحرير‎ .)٠١ /۷( البحر المحيط في أصول الفقه‎ ۷ 
.2215 

(۲) انظر: اللمع» الشيرازي (ص97)» شرح اللمع» الشيرازي (۲/ )۷٠١‏ فقرة (891)» الإبهاج في شرح 
المنهاج (۳/ ۷)ء البحر المحيط في أصول الفقه (۷/ »23١‏ الفوائد السنية» البرماوي »)٤۸١/١(‏ أبو 
بكر الدقاق وآراؤه الأصولية» ندى أبو عامر (ص77)» رسالة ماجستير. 

(۳) انظر: التنقيحات في أصول الفقه (ص۲۷۸). (5) انظر: أصول الفقهء ابن مفلح (/ 1705). 

.)754 /۳( انظر: التحبير شرح التحرير (1/ 7"1577). (5) التمهيد في أصول الفقه‎ )٥( 

(۷) كذا في المطبوع. 

(۸) العدة في أصول الفقهء القاضي أبو يعلى .)١18٠ /٤(‏ 

(9) انظر: المرجع السابق .)١785 /٤(‏ 

)٠١(‏ انظر: العدة فى أصول الفقهء القاضى أبو يعلى »)۱۲۸١ /٤(‏ الفقيه والمتفقه .)٤٤۸/١(‏ التبصرة فى 
أصول الفقه (ص۱۹٤)ء‏ التلخيص في أصول الفقه )١19/(‏ فقرة (1014)» قواطع الأدلة في الأصول 
(۷۲/1). الواضح في أصول الفقهء ابن عقيل /٥(‏ 787)» الجدل على طريقة الفقهاء (ص٤۲۸)»‏ 
الإحكام. الآمدي .)٥ /٤(‏ مختصر منتهى السؤل والأمل (۲/ »)١١١١‏ بديع النظام (۳/ 27140» المسودة 
في أصول الفقه (ص777)» البحر المحيط في أصول الفقه (۷/ 227١‏ فواتح الرحموت (۲/ .)١١۲‏ 

ء)٠١۷۸( فقرة‎ )٠٠١ /۳( انظر: العدة في أصول الفقه (٤/۱۸۳)ء التلخيص في أصول الفقه‎ )١١( 


حت شكلات | الفقه 
S2‏ : مشكلات اضول 


١‏ قول الشبعة: 
قال الإسنوي في «نهاية السول“: «نقله المصنف عن النظام والشيعة» وفيه نظر من 
وجوه د ها + أن الخيعة مق إلى اة ورك ول اة فا ن أنه يه 


فأمًا الامامية: فيِسْبة فنِسْبة القول لهم بإحالة ورود التعبد بالقياس عقا محل نظر؛ فإنّه قد 
ال اننا موي ع اروم على جرا ا را و 

يقول الشيخ المفيد" : «فأمًا القياس والرأي» فإِنّهما عِنْدنا في الشريعة ساقطانء» لا 
يثمران عِلمّاء ولا يَحْصَّان عَاماء ولا يعمّمان خاصًاء ولا يدلان على حقيقة». 

وتغبارة أدل على النقتصدوة.يقول الشريفن المرتضى في «الذريعة»” “: «الذي نذهب إليه 
أن القياسَ محظورٌ في الشريعة استعماله؛ لأنَّ العبادةً لم ترد به» وإِنْ كان العقل مُجرٌ 
ورود العبادة باستعماله» . 


ونَقَلَّ شيخ الفا الطوسى تفن ول غار ةا هة وال ا وف 
ابن مطهر الجلي في تهذيب الوصول على أنه مَذْهبٍ الشيعة مُظَلقَاء فقال”” : «مَتَعَ الشيعة 
من التعبلٍ به شرّعاء وان جار عملا ومَنَعَ آخرون منه عقلا» . 


على أنَّ الحلي نَفْسه لا يمنع التعبد بكل أنواع القياس» فإنَّه يذهب إلى استثناء ما كان 
منصوص العلة» وقياس الأولى من القياس الباطل عندهم» نيرق ليما ا و 
«والأقوى عندي أن العلة إذا كانت منصوصةً» وتُلم وجودُها في الفرع كان حجةً؛ 
كقوله ية لما سئل عن بيع الرطب بالتمرء فقال: «أينقص إذا جفٌ؟ قالوا: نعم» قال: 
فلا إذن» وكذا قياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف» وأمّا في غير هذين فلا 
جور ا 


= قواطع الأدلة في الأصول (077/5. 

)١(‏ نهاية السول (ص56١").‏ (۲) التذكرة» الشيخ المفيد (ص8”). 

(۳) الذريعة إلى أصول الشريعة (ص555). 

(5) انظر: العدة في أصول الفقهء الطوسي (7/ 25967 556). 

)٠(‏ تهذيب الوصول إلى علم الأصول» ابن مطهر الحلي (ص١٤۲)ء‏ انظر: أصول الفقه» محمد رضا 
المظفر .)٠١۹/۲(‏ 

() المرجع السابق (ص۸٤۲).‏ 

(۷) حديث سعد بن أبي وقاصء رُوي بألفاظ متقاربة» أخرجه أبو داود في السنن» كتاب البيوع» باب في التمر 
بالتمر (۳/ )۲١١‏ ح رقم »)۳۳١۹(‏ والترمذي في السنن» أبواب البيوع عن رسول الله يك باب ما جاء = 


الاشكال على الاستدلال على مشروعية التعبد بالقياس في الشرعيات 29 ` 
ڪڪ ڪڪ ٽڪ ص ص ڪڪ 7 اڪ 


وأمّا الزيدية: فسبق نقل قول الإسنوي» وهو موافق لما نقل الغزالي عنهم؛ فإنه 
قال" : «صار إلى رد قياس الشرع جُمْلة الروافض سوى الزيدية». 

ولكق ت المد ن بها إلى لات كه فا0 ٠‏ تیت اتر إلى ا 
Ne GT‏ 
الغزالي والإسنوي؛ فإنهم نصّوا على ورود التعبد بالقياس عقلا وشرعًا . 

يقول الإمام المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى”": «قال أكثر الأصوليين: (قد 
ورد التعبد به؛ أي: القياس)» ثُمَّ اختلفواء في طريق وروده» فقال الأكثر من متأخري 
أصحابنا : (إِنه وَرَدَ به عقلّا وسمعًا)». 

وقال الإمام الحسين بن المنصور بالله في «هداية العقول)”*؟: «قوله: «أو سمعًا»؛ 
يعني: أن التعبد به إنما وجب من جهة السمع فقطء والعقل إِنّما هو مُجوّز للتعبد لا 
موجب» وهذا مذهب الجمهور من أئمتنا نك والفقهاء والمتكلمين مِن العدلية 
وغيرهم). 

۲ - قول النظام: 

أمّا النظّام فقد اختلاف الأصوليين في بيان مذهبه: 

١‏ - فقيل : إِنّه يقول بإحالة ورود التعبد بالقياس عقلا وشرعًاء ذكر هذا عنه جماعة من 
الأصوليين منهم أبو الوليد الباجي» وأبو إسحاق الشيرازي في «اللمع»ء والآمدي 
ورف 

۲ - قيل : إنه يقول: ١لا‏ يجوز التعبد به من جهة العقل» ويجوز من جهة الشرع». وهذا 


= في النهي عن المحاقلة» والمزابنة (۳/ )٥۲١‏ ح رقم »)١175(‏ والنسائي في السنن, كتاب البيوع» اشتراء 
التمر بالرطب (۷/ 7518) ح رقم (55140)» وابن ماجه في السنن» كتاب التجارات» باب بيع الرطب بالتمر 
(71 ح رقم (7774)» وأحمد في المسند (77/7١)ح‏ رقم »)٠١٤٤(‏ ومالك في موطأء كتاب 
البيوع» باب ما يكره من بيع التمر (۲/ 514) ح رقم (77)» والطيالسي في المسند )177/1١(‏ ح رقم 
(۲۱۱)» وعبد الرزاق في المصئّف. كتاب البيوع» باب الطعام مثلّا بمثل (۸/ ۳۲) ح رقم (٥۸١٤۱)ء‏ 
وابن حبان في صحيحه. باب البيع المنهي عنهء ذكر العلة التي من أجلها نهى عن بيع المزابنة )"1/7/١11١(‏ 
ح رقم (51917)» الدارقطني في السئن» كتاب البيوع (۳/ /417) ح رقم (۲۹۹7). وقواه الحاكم وابن حجر 
والألباني . انظر: المستدرك» الحاكم (۲/ 55)» التلخيص الحبير (۳/ »27١‏ إرواء الغليل (5/ .)١99‏ 

)١(‏ المنخول (ص”577). (۲) المسودة في أصول الفقه (ص7”78). 

(۳) منهاج الوصول إلى معاني معيار العقول (58/5) 

)٤(‏ هداية العقول. الحسين بن المنصور بالله (؟/5597). 

(5) انظر: إحكام الفصول (؟0//1) فقرة (054)» اللمع» الشيرازي (ص4۷)ء التمهيد في أصول الفقه 
.)۳١۷ /۳(‏ روضة الناظر وجنة المناظر ›»)٠١١/۲(‏ الإحكام» الآمدي (0/:5). بديع النظام (0/۳(. 


مشكلات أصول الفقه 


ا ته القاضى اول دة اة ا تين لان فنا كلا اال 

۳-قيل : إِنّه يجوّز من القياس ما كانت علته منصوصة» ويحيل ما عدا ذلك» وهذا ما 
: : : : ال (TY) ٠‏ 
يمهم من صنيع بعض الا صوليين كالشيرازي في «التبصرة» 1 

5 - قيل : إِنَّ النظام يقول بإمكان القياس عقلًا وشرعًاء لكنه أنكر اسم القياس» وهذا 
فنا اليه اله | بو ,افلم لعز ال 

© - قيل: إِنَّه يقول بإحالة ورود التعبد بالقياس عقلًا في شريعتنا فقط» وحكى هذا عنه 
١ 5, 1 4 0‏ 260 
الفخر الرازي وبعضص محتصري «المحصول» وعيرهم 
 “‏ قول المعتزلة: 

نسبة القول بالمنع عقلا للمعتزلة فيه اختلاف في العبارة بين الأصوليين؛ قد نسبه بعض 
الأضوليية لبعض معتزلة ا وبعضهم لبعض الكل وة بعض آخر لبعض 
المعتزلة بأعيانهم وسمّاهه "ل ولا اختلاف في هذا فان بعض المعتزلة هم بعض معتزلة 
بغداد» وهم مَّن ذكروا بأعيانهم فالأمر في هذا واسع. 

- قول داود بن علي: 

اتفق الأصوليون على أن داود يمنع التعبد بالقياس في الجملة””» وإنما اختلفوا هل 


. انظر: العدة فى أصول الفقه» أبو يعلى (5/ ۱۲۸۲ - ۱۲۸۳)» أظن فى عبارة سقطا‎ )١( 

(؟) انظر: التبصرة فى أصول الفقه (ص9١4.‏ 2474 .)٤١١‏ ْ 

(۳) انظر: المستصفى (ص١0").‏ 

.)0/۳( تشنيف المسامع‎ »)٠٠١ /۳( الحاصل من المحصول‎ .)۲۳ /١( انظر : المحصول. الرازي‎ )٤( 

. انظر: التبصرة فى أصول الفقه (ص۱۹٤)» المسودة فى أصول الفقه (ص517”)‎ )٥( 

(5) انظر: المستصفى (ص۲۸۳)ء بديع النظام (/ ٤٤۲)ء‏ الفائق في أصول الفقه .)77١/5(‏ 

(۷) انظر: الواضح في أصول الفقه» ابن عقيل (5/ ۲۸۲)ء ميزان الأصول ».)007/١(‏ الإحكام» الآمدي 
(5/ 0)» نهاية الوصول في دراية الأصول 3١61/0‏ ). 

(۸) ذهب بعض الأصوليين إلى أن داود بن علي لا ينكر من القياس إلا القياس الخفي دون الجلي وهو ما 
كانت علته منصوصة أو مومأ إليها. انظر: الإحكام» الآمدي (355/5)» الإبهاج في شرح المنهاج (؟/ 
۷)» تشنيف المسامع الغيث الهامع (ص٦۱٩)‏ . 
قال الزركشي في تشنيف المسامع :)٠١١/۳(‏ «داود وإنْ قالَ بالجلي وهو ما كان الملحق أولى بالحكم 

من الملحق به لا يسميه قياسًا». وقال ابن حزم في الإحكام (۷/ :)٥‏ «ذهَبَ أصحابٌ الظاهرِ إلى 

إبطال القولٍ بالقياس في الدينٍ جْمْلةَء وقالوا: لا يجوز الحكم 0 من الأشياء كلها إلا ينض 
كلام الله تعالى أو نص كلام النبي ل أو بما صح عن و من فعلي أو إقرار أ ا 0 
الأمة كلّهاء متيقن آله قاله كل واحد منهم دون مخالف مِنْ أحدٍ نهم أو بدليل مِن النص أو مِن الإجماع 
المذكور الذي لا يَحْتَمِلَ إلا وجهًا واحدًا». 


5 < هھ ب س - م« ث عات کچ 
الاشكال على الاستدلال على مشروعية التعبد بالقياس في الشرعي CD:‏ 
يمنعه من جهة العقل أو الشرعء فنَّسَبَ له القول بإحالة التعبد بالقياس عقلا جماعة من 
الأصوليين منهم: أبو يعلى الفراء» وأبو الخطاب» وغيرهما”''. 

وقالت طائفة أخرى: إِنَّه يمنع منه مِنْ جهة السمع فقطء منهم: أبو الوليد الباجي» 
وأبو إسحاق الشيرازي» وأبو المعالي الجويني في «التلخيص». وقرف 
ه ‏ قول القاشاني والنهرواني: 

اختلف نقل الأصوليين فى بيان مذهبهما 

أ- قيل : يقولان: لا يجوز التعبد بالقياس عقلا ولا شرعًاء ونسب هذا القول لهما جماعة 
من الأصوليين منهم: القاضي أبو يعلى» والجويني في «التلخيص» وابن السمعاني” . 

ب - قيل : يقولان بجوازه عقلاء ومنعه من جهة السمع فقط» ونسبه لهما بعض 

5 . )4( 
الاصوليين كنجم الدين الطوفي 

ج - قيل : ولون وار غفا ولكنه لم يقع شرعًا إلا فيما كانت علته منصوصة أو 
مومأ إليهاء وهذا نسبه الآمدي لهما . 

د - قيل : يقولان بجوازه عقلا . لكنه إنما يعمل به في صورتين : 

إحداهما: أنْ تكون علة الأصل منصوصة إِمّا بصريح اللفظ أو بإيمائه. 

الثانية: الأحكام المعلقة بالأسباب» كرجم ماعز لزناه. 

رهام تسمه ا الا فل اال 

ه ‏ ذكر الرازي فى «المحصول» أنهما يقولان بجوازه عقلاء لكنه إنما يعمل به في 
صورتين : 

إحداهما: أن تكون علة الأصل منصوصة إِمّا بصريح اللفظ أو بإيمائه. 

الثانية: أن يكون الفرع بالحكم أولى من الأصل» كقياس تحريم الضرب على تحريم 


)١(‏ انظر: شرح العمد »)۲۸١/١(‏ العدة في أصول الفقه. أبو يعلى (5/ »)١187‏ التمهيد في أصول الفقه 
(۳/ ۳۷). روضة الناظر وجنة المناظر (۲/ ١١٠)ء‏ البحر المحيط في أصول الفقه (۷/ ۲۲). 

(۲) انظر: الإشارة» أبو الوليد (ص۲۹۹)ء إحكام الفصول (؟077/1) فقرة (058)» اللمعء الشيرازي 
(ص4۷)» شرح اللمع» أبو إسحاق (۲/ )۷١١‏ فقرة (841)» التلخيص في أصول الفقه (۳/ )٠١١‏ فقرة 
(151)» الإحكام» الآمدي (55/5)» البحر المحيط في أصول الفقه (۷/ ۲۲). 

(۳) انظر: العدة في أصول الفقه (5/ »)١187‏ التلخيص في أصول الفقه (/ )١55‏ فقرة »)١018(‏ قواطع 
الأدلة في الأصول (۲/ 77) 

(5) انظر: شرح مختصر الروضة .)۲٤١/۳(‏ (4) انظر: الإحكامء الآمدي .)۲٤/٤(‏ 

(") انظر: المستصفى (ص7١3).‏ 


et‏ مشكلات أصول الفقه 


فغرّر الثانية عند الغزالى إلى ما ذكر . 
صورتين يشمل كل ما ذكره الغزالي والفخر الرازي ويزيد» فقال: ذهب النهرواني 
والقاشاني إلى أن المقبول من مسالكِ التظر في مواقع الظنون شيئان: 


و 


أحدهما: ما دل كلام الشارع على التعليل به» ولهذا صيعٌ مِنْها : رَبْط الحُكم بالأسماء 


المشْتقة . 
ومِنْ هذا القبيل ما روي أنه یو سها فسجدء ورَّنا ماعرٌ فرجمه رسول الله اة وربما 
يلحقون بهذا الفحوى . 


والأمر الثانى: إلحاق ما يكون فى معنى المنصوص عليه بالمنصوص عليه» قالوا: لو 
جْمَعَ جامعٌ ْلا في كُؤز وصبّه في الماء الراكدٍء لكان في معنى البولٍ في الماءء وما عدا 
هذين مِنْ سبل النظرء فهو مردودٌ عند هؤلاء”" . 


اة أن كط اها كور الها دغ ضورق أو بالك "كما يانه 


ه وأما الشطر الثاني: حكم التعبد بالقياس في الشرعيات سمعًا. 

الذين قالوا بإمكان التعبد بالقياس عقلا - وجوبًا أو جوارًا ‏ اختلفوا في ورود التعبد به 
شرعًا على أقوال: 

القول الأول: ورود العمل بالقياس شرعًاء وهذا مذهب الجمهور”". 

قال ابن السمعاني“ : «ذهب كافةٌ الأمةِ من الصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء إلى أنَّ 
القياسَ الشرعي أصل مِنْ أصول الشرع». 

وقال الغزالي” : «الذي ذَمَبَ إليه الصحابةٌ وير بأجميهم وجماهيرٌ الفقهاء 
والمتكلمين بَعغدهم وقوع التعبد به شرعا». 


)غ2 انظر : المحصول». الرازي (ه/ ۲(. 

(۲) البرهان في أصول الفقه (۲/ ۱۷) فقرة (۷۲۳)» بتصرف . 

(۳) انظر: مسائل الخلاف» الصيمري (ص۲۳۷) رسالة دكتوراه» العدة فى أصول الفقه» أبو يعلى /٤(‏ 
)© التبصرة في أصول الفقه (ص9١4)»‏ البرهان في أصول الفقه )١١/۲(‏ فقرة »07١1١(‏ قواطع 
الأدلة في الأصول (۲/ ۷۲)ء المستصفى (ص۲۸۳)»ء التمهيد في أصول الفقه (۳/ 776)» الواضح في 
أصول الفقهء ابن عقيل /١(‏ 787)» بذل النظرء الأسمندي (ص٤۸٥)ء‏ المحصولء الرازي (١/٠۲)ء‏ 
الإحكام» الآمدي »)۲٤/٤(‏ منتهى الوصول والأمل (ص۱۸۸)» مختصر منتهى السؤل والأمل (؟/ 
4 » نهاية الوصول فى دراية الأصول .)۳٠۷۸/۷(‏ الفائق فى أصول الفقه (؟7717//7)» المسودة فى 
أصول الفقه (ص/2)7"517 كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۳/ ۲۷۰)» بيان المختصر .)۱١٤/۳(‏ ` 

)٤(‏ قواطع الأدلة في الأصول (۲/ ۷۲). (60) المستصفى (ص‌۲۸۳). 


الاشكال على الاستدلال على مشروعية التعبد بالقياس فى الشرعيات ومحح عر 


القول س صر القياس شرعًاء وهذا مذهب ا 


ه من أدلة الحمهور : 

استدل الجمهور القائلون بأن القياس متعبد به بأدلة منها قوله تعالى : 98 قاعميروأ | اولي 
الأبصر 469 [الحشر: ۲] وعلى هذا الاستدلال بالآية يرد الإشكال الأول. 

كما استدلوا بإجماع السلف» فإنهم كانوا يقيسون من غير نكير”'" . 

وفي هذا يقول الجويني”": «فأمًا مُتَمَسّكُنا فإجماع أصحاب رسول الله ية ومن بعدهم 
مِنْ أئمةٍ التابعين إلى أن نَبّغت الأهواءُ» واختلفت الآراء على ما سنقرره الآنء فخلافكم 
مسبوق بالإجماع ولا مبالاة به). 

ويقول الموفق ابن قدامة”*': «فأمًا التعبد به شرعًا فالدليل عليه إجماع الصحابة على 
الحكم بالرأي و في الوقائع الخالية عن النص». 

ويوضح الجويني هذا الدليل ‏ على البسط ‏ فيقول”*': «نحن تَعْلمُ قَظعًا أن الوقائمَ 
التي جرت فا فتاوي كلاه الصحابة وأقضيتهم الي دو زيادة لا 
ا عدولا يحويها خر فإنّهم كانوا قائسين في قريب يحي يانه e‏ 
والنفوس إلى البحث طلعة» وما سكتوا عن واقعةٍ صائرين الك أنه لذ تق افيه وا اياك 
والأخبارٌ المشتملة على الأحكام نصًا وظاهرًا بالإضافة إلى الأقضية والفتاوى» كغرْفةٍ مِنْ 
بحر لا ينزف . 

وعلى قَظع نَْلمُ انهم ما كانوا يَسْكُمون بكل وهاي اساي 
وملاحظة قواعد متبعة عندهمء وقد توائر ین مھم انهم كانوا يَظْلْبِونَ حَُكُمَ الواقعةّ 


)١(‏ انظر: الإحكام» ابن حزم (۷/ 00)» النبذة الكافية (ص57). 

(۲) انظر: المعتمد »)75١77/7(‏ العدة فى أصول الفقه »)١707- ١7417//5(‏ الإشارة (ص707)» التلخيص 
في أصول الفقه (۳/ ۱۸۸) فقرة »)١17571(‏ قواطع الأدلة (؟/85): المستصفى (ص7585)» الوصول إلى 
الأصول .)۲٤٤/۲(‏ ميزان الأصول (ص١505.‏ 0717): روضة الناظر (۲/٤١٠)ء‏ الإحكام» الآمدي 
.)4٠/5(‏ لباب المحصول »)1٤۹/۲(‏ شرح تنقيح الفصول (ص٥٠۳۸).‏ تلخيص روضة الناظر (۲/ 
57©» نهاية الوصول في دراية الأصول »)۳٠٠۸/۷(‏ شرح مختصر الروضة »)771١/7(‏ شرح المنهاج. 
الأصفهاني (2)547/7 الإبهاج في شرح المنهاج (۳/۳). نهاية السول (ص8١7"2).‏ الاستعداد لرتبة 
الاجتهاد (457/7)» نبراس العقول (ص47)». مذكرة ذف فى أصول الفقه (ص٤۲۹)»‏ قياس الأضولين بين 
المثبتين والنافين (ص55١)»,‏ معالم أصول الفقه عند أهل السّنّةَ والجماعة (ص٠9١).‏ 

(۳) البرهان في أصول الفقه (۲/ ۱۳) فقرة .)۷٠۹(‏ 

.)١85 /7( روضة الناظر‎ )٤( 

(5) البرهان في أصول الفقه (۲/ )١‏ فقرة .)1١١(‏ 


e‏ سس سسيد” 
كاب الله تعالى فإن لم يصادفوه فتشوا في سنن رسول الله كك فإن لم يجدوها اشتوروا 
ورجعوا إلى الرائ: 

والذي يوضح ما ذكرناه أنْهم مع اختلافي مذاجرهم في مواقي ا ت التحري 
ما كانوا ينكرون أصل الاجتهاد والرأي» وإنما كان بَعْضْهِم عرض قل بعض ويدعوه إلى 
ما يراه هوء ولو كان الاجتهاد حائدًا عَنْ مَسالك الشريعة لأنكره ه منهم مُنْكرٌ وإذا لاح 
المعنى ريد العبارات عنه هين . 

المطلب الأول 
ذكرالاشكال ومن نص فيه على لفظ (الاشكال) 

كما سبق فإن الأصوليين قد استدلوا بعدد من الأدلة على حجية القياس» منها ما هو من 
الكتاب العزيزء ومنها الاستدلال بالإجماع وغيرهاء وعلى كل واحدٍ من الاستدلال 
بالكتاب وبالإجماع إشكال. 

الإشكال الأول: على الاستدلال بالآيةء ذكره بلفظ «الإشكال»: الطوفئٌ» فقال“: 
اهناك سؤال يُفْسِدُ الاستدلالَ بالآيةء وتقريره: أن الأمرَ بالاعتبار في الآيةٍ فعل في 


(۱) شرح مختصر الروضة (۳/ »)۲٦۰‏ بتصرف . 

(۲) من مادة: «(ف ع ل»» وهو كناية عن كل عَمَلٍ معد أو غير متعدٌ تقول : َعلَ بعل فلا وفَغْلاء الام 
مكسورٌء والمضدر ف وفَعَلّه وفَعَلَ به» والاسم الفِعْلء والجمع الفعالء مثل: قَدَحٌ وقداح» ويثْرٌ 
ويئار. وقيل: قعله يَفْعَلْهُ فِعْلَا مصدر. انل الصحاح .)۱۷۹١ /٥(‏ المحكم والمحيط الأعظم (۲/ 
277». لسان العرب »)٥۲۸/۱۱(‏ القاموس المحيط (ص۳٤۱۰)»‏ تاج العروس (۳۰/ 187). 
وهو هنا قسيم الاسم والحرف. انظر: الكتاب لسيبويه »)١77/١(‏ المقتضبء. المبرد »)۳/١(‏ 
الأصول في النحوء ابن السراج »)757/١(‏ رسالة الحدود في علم النحوء أبو الحسن الرماني (ص588)» 
اللمع في العربية» ابن جني (ص7)» توضيح المقاصد والمسالك» المرادي »)۲۷١/١(‏ أوضح 
المسالك ابن هشام .)51/١(‏ شرح شذور الذهب. ابن هشام (ص۱۷)» شرح قطر الندى (ص؟١).‏ 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك »)١5/١(‏ المساعد على تسهيل الفوائد» ابن عقيل /١(‏ 5)» دليل 
الطالبين لكلام النحويين» مرعي الكرمي (ص5١).»‏ النحو الواضح ».)١5/١(‏ النحو الوافي .)١97/١(‏ 
لت ا فله تعريفات كثيرة متقاربة منها : 

١‏ - عرّفه ابن السرّاج ف في الأصول في النحو )”8/١(‏ يانه «ما دل على معنى وزمان». 

۲ - عرّفه ابن جني في اللمع في العربية (ص۷): E‏ : «ما حسن فيه قد» أو كان أمرًا). 

۳ - عرّفه القاضي أبو يعلى في العدَّة )187/١(‏ بأنّه : «عبارة عما دل على زمان محدود». 

٤‏ - عرّفه ابن هشام في شرح شذور الذهب (ص۱۸) بأنّه : «ما دل على معنى في نَفْسه مقترن بأحدٍ 
الأزمنة الثلاثة». 

ه - عرّفه مرعي الكرمي في دليل الطالبين (ص١١)‏ بأنّه: «كلمة دلت على معنى في نفسهاء واقترنت 
بزمن وضعا». 

> - عرّفاه في النحو الواضح )١1/١(‏ فقالا الفعل: «كل لفظ يدل على حصولٍ عمل : في زمن خاص». 


الاشكال على الاستدلال على مشروعية التعبد بالقياس فى الشرعيات و حي ر 


سياق الإِنْبَاتٍِ”''. والفِعْلُ في سياق الإثباتِ مُظَلقٌ لا عُمومَ فيه" ؛ فالتقدير: «اعتبروا 


)0 لانبَات لغة : من مادة: «ث ب ت»» 00 ابن فراس في مقاييسٍ اللغة (۳۹۹/۱): «الثَّاء والباء والثّاء 
كلهة واخدة: وهي دوام الشَّْء . 26 فك ثانا وثبوتا . ورجل ثبت وَنِْيتٌ6. ويقال: أثبته السقم: | إذا 
لم يفارقه . ورجل ثبت المقام : 0 والثبت والَِّيثُ: الفارس الشجاع . الثْباتُ - بالكسر -: شِبامُ 
البرفعء مدر تقذ يه الرخل. انظر: جمهرة اللغة /١(‏ ١٠٠)ء‏ الصحاح /١(‏ ١٤٠)ء‏ المحكم والمحيط 
الأعظم (9/ ۷۳٤)ء‏ لسان العرب (۱۹/۲)». القاموس المحيط (ص59١).‏ 
وأمّا في الاصطلاح : فعرّفه أبو البقاء في الكليات (ص9") فقال: ١هو‏ الحكم بشوت شيْءِ لخر . ويطلق 
على الإيجاد» . 
وأما في اصطلاح النحاة بخصوصهم؛ فقال محمد سمير في معجم المصطلحات النحوية والصرفية 
(ص71): «الإثبات ضد 3 والسلب» وهو حالة تَلْحق الججمل والمعاني التامّة» وكل ما يلحقه يُسمّى 

؛ أي: : غير منفي, نه: الحكم بثبوت شيء آخر . وعلى هذا فان الإثبات يلحق الفغل» فيُقالٌ 
فيه : فعل مثْبّتٽ TEE EE‏ فيقال فيه : كلام مثبّت مُتْبَتَء وكما يتحقق الإثبات في المعاني 
ادا فإنه يتحقق فيها نتيجةً ؛ لأن النفي إذا دخل عليه نفي آخر نقضه: رات مفهومه وجعله مُوْجبًا ؛ 
فإذا قيل: ما ما الثمار الناضجة» كان النضج مثببًا ؟ لان النفي قد نُفِيَء ونفي النفي إثباتٌ وإيجاب. 
وكثيرًا ما يكون الإثبات حالة من حالات جواب الاستفهام المنفي أو غير المثبت» .اه. وهذا الكلام منه 
توضيح وشرح» وليس تعريفًا بالحد والرسم . 
(۲( قال الزركدئ فن:التشنيت بن «الفعل المَنْبَت لا عمومٌ له بالنسبة إلى الأحوال التي يُمْكن أن 
قَعَ عليها العموم؛ لاحتمال أن قَعَ عليها أو على وجه واحدٍء a LS‏ 
خلا لقوم» وهذا مبننٌ على 58 لحو وهو أن الأفعال تكراتٌ. والنكرة في سياق الإثبات لا تعمء 
وقد حكى الزجاجي إجماعَ النحاة على أنَّ الأفعال نكرات». 
هذا وقد اختلف الأصوليون في دلالة النكرة في سياق الإثبات على العموم» إذا لم يقترن بها ما يجعلها 
دالة على العموم. كالشرط . 
القول الأول: أنَّ النكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم بل تخصٌء وإليه ذهب الجماهير من المذاهب 


الأربعة وغيرهم. 
و ل د «قال عامةٌ أهل العلم: | إن النكرةً إذا كانت نَفْيّا استغرقت جميعَ 
00 الو رأيتٌ رَجْلّاة وما رأيتٌ إنسانا»» وأما إذا خَرَجّ على الإثباتِ فلا يقتضي 


الول الاني. أنَّ التكرة في سياتٍ الإثباتٍ تُفِيْدُ العمومّ» وإليه ذَهَبَ بعض المعتزلة» ونُسِبَ لبعض الشافعية . 
واستشنى بعض الأصوليين صورًا مِن النكرة المثبتة» وقالوا: إنها تفيد العموم منها: الواقعة في سياق 
الشرط» والواقعة فى حيز الإنكار الاستفهامى» والواقعة فى سياق الامتنان» والواقعة فى سياق الطلب» 
والواقعة في سياق الأمر. ٠‏ ۰ ۰ 

قال الشنقيطي في «أضواء البيان» :)784/١(‏ «وجه كون الفعل في سياق الثبوت لا يعم: هو أنَّ الفعل 
ينحل عند النحويين وبعض البلاغيين عن مصدر وزمن» وينحل عِند جماعة مِن البلاغيين عَن مَضْدرٍ 
وزمنِ ونسبة؛ فال و والمضليز الكامن فيه لم يعرف بمعرّفٍ؟ فهو نكرةٌ ة في 
الغ ومعلوم أن النكرةَ لا تعم في الإثباتِ» وعلى هذا جماهير العْلَّمَاءِ» . 

انظر: تقويم الأدلة (ص١١٠2 »)١١7‏ المعتمد .)5١5/١(‏ ع والفرق »)57/١(‏ العدة فى أصول 
الفقه /١(‏ ٠٠٠)ء‏ التبصرة في أصول الفقه (ص8١١2).»‏ البرهان في أصول الفقه )١١18/1١(‏ فقرة (۳٤۲)ء‏ - 


aE.‏ مشكلات أصول الفقه 
اا ج o‏ ي ص ص۱ 
اعتبارًا ما»» وذلك يَخصل بفردٍ مِن أفرادٍ الاعتبار» ولا يتعينُ القياس» وإِنّما يصحٌ 
الاستدلالٌ بها لو كانت عامة؛ ليندرجٌ فيها محل النزاع» وليس الأمرٌ كذلك» وغالبُ 
الأصوليين خصوصًا المتأخرين يحتجُون بالآية على إثباتٍ القياس» وعليها من الإشكال ما 
قد رأيتَ».اه. 
فذكر الإيراد وسماه إشكالاء وهو واضح غاية الوضوح - في ظني - وسبقه الفهري 
التلمسانى إليه» وقال''؟: «والسؤالٌ قوئ». 
الإشكال الثاني: أورد الجويني إشكالا مُقدرًا للمانعين مِن التعبدٍ بكل أنواع القياس 
على استدلالٍ الجمهور بالإجماع في المسألةء فقال"'': «فإِنْ قِيْل: أنتم لا تصححون 
مانعًا حتى يكون مَرْجعكم فيما تأتون وتذرون» وتصححون وتبطلون» وإلا فالأقاصيص 


المتفرقة لا ضبط لها . 
فكيف يَنْضَبط لكم مِنْها ما يَصحٌ وما يَمْسدٌء فقد اعترفتم بأنْ لا مَدْرك غير التعلق بما 
صدر منهم . 


وهذا سؤال مشكل لا يتأتى الجواب عنه في معرض الأجوبة عن الأسئلة». 

ونقل ابن السمعاني الإشكال في «قواطع الآدلة») 3 ال : «ذكر هذا السؤال الشيخ 
أبو المعالي على هذا اللفظء. وذكر أن هذا سؤال مشكل». 

وتعقب الجوينيّ في استشكالِهٍ السؤال» فقال : «قد حَكمَ المُوْردُ له أنه سوال 
مشكلء ولا أدرى وجه الإشكال فى هذا السؤال! وهذه الآثار صرحت بالمصير إلى 
الرأي من الصحابة بالانضباط فيما اتفقوا عليه» وقد دلت هذه الآثار أنهم قالوا ما قالوه 


عن الرأي». 


= أصول السرخسي »)٠٠١ .7١/١(‏ المستصفى (ص۳٤۲)»‏ المنخول (ص8١22)»‏ التمهيد في أصول 
الفقه (؟/ 57)»: الواضح في أصول الفقهء ابن عقيل (/ 7659): إيضاح المحصول (ص‌۲۷۳)» ميزان 
الأصول »)۲۷١ /١(‏ بذل النظر (ص”187 - 185)» المحصول للرازي (7/ 755)»: التحقيق والبيان /١(‏ 
4) الإحكام» الآمدي (۳/۳)ء التحصيل من المحصول (١/١٠)ء‏ المسودة في أصول الفقه 
(ص”7١٠2»‏ نفائس الأصول /٤(‏ ۳٠۱۸)ء‏ بديع النظام (۲/ ۳۸۷). نهاية الوصول في دراية الأصول (۳/ 
4 »؛» كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (75/7)» البحر المحيط في أصول الفقه /٤(‏ ۸١٠)ء‏ 
القواعد والفوائد الأصولية (ص/اا7. ۲۷۸)ء الغيث الهامع (ص۱۷۷» ۲۹۲)» تحرير المنقول 
(ص‌۲۰۸)» رفع النقاب .2٠١8/7”(‏ 57١)ء‏ شرح الكوكب المنير (۱۳۹/۳)ء فتح الغفار (؟1/١١٠)غ‏ 
دلالة النكرة عند الأصوليين وأثرها في الفقه الإسلامي» فراس الخوالدة (ص9”) رسالة ماجستير. 

.)۷۲۹( شرح المعالم في أصول الفقه (5908/5). (۲) البرهان في أصول الفقه (۲/ ۲۰) فقرة‎ )١( 

(۳) قواطع الأدلة (؟/ )٤( .)۹١‏ المرجع السابق. 


الاشكال على الاستدلال على مشروعية التعبد بالقياس في الشرعيات ١‏ ع ` 
جلللختت”<”””إب7بات ”بت للللىل کے وی چ 


المطلب الثاني 
ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الاشكال) 
أمّا الاشكال الأول: فذكره جماعة من الأصوليين قبل الطوفي وبعده» فذكره مثلا 
أبو الحسين البصري» والفخر الرازي» والآمدي» وصفي الدين الهندي» وابن نور الدين» 


4 200 
0 
أو ا ارين أن يَقُول: إن قَؤْله سُبْحَائَهُ : اروا كاي الاسر 
© ا ۲ ليس بِعْمُوم ؛ فلم يقل ِد جَمِيِعَ ضروب الاغتبار في كل شَيْء 4 كما أن قول 


القائل : e‏ المَنْل ولا قتل كل إِنْسَان). 

وقال الآمدي”" 1 اليس في الآية صيغة عموم تقتضي العمل بكل قياس فكانت الاأية 
مطلقة» والمطلق إذا عمل به في صورةٍ أو صور لا ينقى حفحة فما عداها» ضرورة الوفاء 
بالعمل بدلالته» . 

وقال القرافي”“: ابال تاع ون :الجلماء يده لايك وهي غير مُميْدةٍ للمقصودء 
سيت أن الفِعل في سياق الإثباتٍ مُظلق لا عمومَ فيه» والآبةٌ فعلٌ في سياق الإثباتِ» 
فيَيَنَاولُ مُظْلْقَ العبور» فلا مم م فيها حتى تتناول كل عبور» يلوج جمنها جور ا 
وإذا كانت مُظَلَقَةَ كانت دالة على ما هو آعم يِن القياسٍ» والدالٌ على الأعمٌ غير دالٌ على 
الأخصسء كينا أن نكا الحيوانٍ لا يدل على الإنسانء ولفظ 0 لا ندل على الروك 

وأمًا الاشكال الثاني : فذكره الأبياري في «التحقيق الان¿ ولم أقف عليه - بحسب 
بحثي القاصر ‏ عند غيره. 

المطلب الثالث 
بيان موضع الاشكال وتوضيح محل النزاع فيه 
الإشكال الأول: مُنْصَبّ على لفظة «اعتبروا» في الآية الكريمة» إذ كيف يُستدلٌ بالآية 


)١(‏ انظر: المعتمد (۲/٤۲۲)ء‏ المحصولء. الرازي »)7١/0(‏ تنقيح محصول ابن الخطيب (ص٥١٤)‏ رسالة 
حمزة زهير للدكتوراه» الإحكام؛ الآمدي (٤/۲۹)ء‏ شرح المعالم في أصول الفقه (؟/08١)»‏ شرح 
تنقيح الفصول (ص7”86)» نفائس الأصول (۷/ .)۳٠١١‏ الكاشف عن المحصول (197/5)» نهاية 
الوصول في دراية الأصول (۷/ ١۸٠۳)ء‏ الإبهاج في شرح المنهاج (7/ »2٠١‏ البحر المحيط في أصول 
الفقه (۷/ ۲۹)ء الاستعداد لرتبة الاجتهاد (۲/ 455).؛ التحرير لما في منهاج الأصول (ص‌۳۹۱)» رفع 
النقاب /٥(‏ ۷٠۲)ء‏ إرشاد الفحول (۲/٦4)ء‏ حاشية العطار على شرح المحلي على الجمع (؟/ ١٠۲)ء‏ 
سلم الوصول» المطيعي .)١١ /٤(‏ التوضيح والتصحيح (۲/ .)٠١١‏ 

(۲) المعتمد .)۲۲٤/۲(‏ (۳) الإحكامء الآمدي .)۲۹/٤(‏ 

. )876 /۳( انظر: التحقيق والبيان‎ )٥( .)386 شرح تنقيح الفصول (ص‎ )٤( 


وين اتات 

مع أن الفعل «(اعتبروا) واقع في سياق الاثبات». E‏ ل جدل على العيوم: والمدّعى أن 
00 عامة لتشمل القياس الشرعي وتدل عليه» فان في الآية أمرًا بالاعتبار» وهو المجاوزة 
والانتقال عن الشيء إلى غيره؛ أله متاخو يهن (العيودة الذي اهو هار عن المجاورة عن 
الشيء والانتقال عَنه إلى غير » وهذا المعنى متحقق في القياس ؛ لان فيه انتقا ا مِنْ حكم 
الأصل إلى الفرع» فيكون القياس مأمورًا به» ولا نعني بكون التعبد بالقياس واقعًا سوى 
هذا" » ولو لم تكن عامة لأمكن القول بأنه يمكن حصول الاعتبار بأمر آخر غير القياس» 
أو قل: لا يلزم أن يكون الاعتبار قياسًا . 

في حين يرد الاشكال الثاني على الاستدلال الإجماع» كيف يُستدل بالإجماع مع أن ما 
أجمعوا عليه ليس شيئًا جامعًا مانعًا يمكن تحديله. 


المطلب الرابع 
بيان الداعي إلى الاشكال 

يظهر ‏ والله أعلم - أن سبب الاشكال الأول عدم الالتفات إلى أمور قد تجعل من النكرة 
ولو في سياق الإثبات دالة على العموم» أو على أقل الأحوال مفيدة أن المراد فى هذه 
المسألة القياس الشرعي» وعليه فيمكن أن يقال إن من سبب الإشكال القول بأنّ كل نكرة في 
سياق الإثبات لا تفيد العموم» ومن الأصوليين مَّن ينازع في هذا على ما سيأتي في الجواب . 

وأمّا الاشكال الثانى؛ فقد يكون من أسبابه تحديد ما هو القياس المستدل عليه 
بالإجماع» فضلًا عن أن ما أجمعوا عليه ليس شيئًا منضبطاء بالإضافة إلى أنَّ ما يصححه 
الجمهور من القياس محدد محصور› والنقل الكثير عن السلف لا يجمع بينه جامع إلا أنه 
قياس ؛ والمدّعى أخص منه . 

ذكر أجوبة الأصوليين عن الإاشكال 

ه الاشكال الأول وجوابه : 

الاشكال: قوله فى الآية الكريمة: «اعتبروا» نكرة فى سياق الإثبات» فتفيد الإطلاق» 
فلا يلزم أن يكون الاعتبار هو القياس . 

الحواب: 

الجواب الأول: أجاب الفخر الرازي فقال: بأن لفظ الآية «يقتضى العموم لدليلين : 


.)۳٠۷۸/۷( انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول‎ )١( 


الاشكال على الاستدلال على مشروعية التعبد بالقياس فى الشرعيات 


الأول : ا رتيب الحم على المُسمى يفضي اذ علّة ذلك الحم هر ذلك 
ال وذلك يقتضي أن علة الأمر بالاعتبار هو كونه اعتبارًاء فيلزم أن يكون كل 
اعتبار مأمورًا به. 

الثاني : آل تج أن يقال اعتبر إلا الاعتبار الفلاني» ٢‏ يخرج من الكلام ما 
لولاه لدخل تحت اللفظء فعلمنا أنَّ كل الاعتباراتِ داخلةٌ تَحْتَ هذا اللفظ . 

واعترض العجلي الأصفهاني على الجواب: أن الأول غير صحيح لأنه إثباتٌ للشيء 
بنفسه؛ لأن ما ذكره الرازي هو القياس عينه» والثانى ‏ وهو التمسك بالاستثناء ‏ غير 
يح كذلك» فإن العموم في الآية عموم ا والكلام إنما هو في العموم 
الل 

الجواب الثاني : أجاب الآمدي: بأنَّ اللفظ إِنْ كان عامًا فهو المطلوب»› وان کان 
مُظلقَاء فيجب حمله على القياس الشرعي؛ نظرًا إلى أن الغالبَ من الشارع أنه نما 
يخاطبنا بالاأمور الشرعية دون غيرهاء والقياس الشرعى إمًا أن تكون العلة فيه منصوصة أو 
مف فان كانت الل مسرو ةلبس هان عند الا مدي ون كانت م ن 
سَلَّمَ الخصم صحة الاحتجاج ببعض الأقيسة المختلف فيهاء ويلزم مِنْ ذلك تسليم الباقي 
ضرورة أن لا قائل بالفرق" . 

وهذا الجواب فيه نظر ‏ في ظني - فإِنٌ المأمور به مطلق الاعتبار» وقد يقع ببعض 
أفراده ‏ ليس القياس - كالاتعاظ مثلاء وهو أمر شرعي. 

الجواب الثالث : أجاب به صفي الدين الهندي› وع عدد من الأصوليين لا سيما من 
شراح «المنهاج» فقال : «إِنَ الأمرّ بالماهية الكلية وإِنْ لم يقتض الأمرّ بجميع الجزيئات 
بدلا عن الآخرٍ عند عدم القرينة المعينة لواحدٍ منها أو لجميعها؛ لأنه يقتضي الإتيانَ 
بواحدٍ مِنْها لا بعينه منهاء وذلك يقتضي ما ذكرنا مِن التخييرء ثم التخيير بينهما يقتضي 
جَوارَ فِعْل كل واحرٍ مِنْهاء وإذا اي ااناس 7 أذ بب ل لان رار لمم 
عدم وجوبه خلافٌ الإجماع. فكان باطلا». 

ومحصّل هذا الجواب : «أنَّ الأمرّ بالماهية الْكُلَّيةِ : يقتضى التخيير بين الجزيئات 
E‏ القرينة؛ لان 0000 فإذا ل ثبت التخيير جار 
العمل بالقياس» وجواز العمل به مستلزم لوجوبه؛ لأنّ كل مَنْ قال بالجواز قال 


.)١97/5( المحصولء. الرازي (65/ 765 -5”) بتصرف. (۲) انظر: الكاشف عن المحصول‎ )١( 

(۳) الإحكامء الآمدي .)۳۱/٤(‏ 

)٤(‏ نهاية الوصول في دراية الأصول .)۳٠۸۸/۷(‏ انظر: الإبهاج في شرح المنهاج »)١١/7(‏ نهاية السول 
(ص۷٠۳)»‏ تيسير الوصول إلى منهاج الأصول /٥(‏ /ا/ا١).‏ 


a E حور‎ 
بالوجوب»”''.‎ 

الجواب الرابع: أجاب المطيعي بأنَّ «الفعل وإن كان في سياق الإثبات لكنه معلول 
بعلة متكررة فيتكرر بتكررهاء فيقتضي العموم بهذا المعنى» ويكون الاستثناء منه عبارة عن 
إخراج ما لولاه لدخل»'. 

الجواب الخامس: يمكن أذ يُجَابَ بجواب حاصله: أنَّ وله تعالى : «مَأمبيروا | يتأي 

ديم سر 49 [الحشر: ۲ جُنلة في محل جواب شرط مُقدّر؛ ل إِنْ كان هذا شَأنْ 
صب و "© وندّعي أن النكرة في سياق جواب الشرط تفيد العموم» ولو 
في بعض الأحوال. والقول بأن النكرة ة في سياق جواب الشرط تفيد العموم قال به بعض 
العلماء من المتأخرين ‏ فيما وقفت عليه وفي هذا المعنى يقول ابن عاشور : فى «التحرير 
والتنوير» في تفسير قوله تعالى : اومن یش عن وکر اليم می له مَبْطدًا هو له فن © 
وم لِصُدُوتهم عَنِ اليل وسو آم مُفَتَدُونَ 9©) [الزخرف: 081 1۲۷ فوش هير 
€ ودوت عائدانٍ إلى «إشيطتا؛ لأنّهُ لمّا وَقّعَ مِنْ مُتَعلّقاتِ الفِعْل الوَاقِع 

بَ شَرْطِ اكتَسَبَ العموم تَبَعَا لِعُمُومِ مَنْ في سيق الشّرْطء فإنّهَا مِنْ صِيَعْ العمُوم مثل 

0 ة الواقعَة في سيقي الشّرْطِ على خلاف بين أئمة أصول الفقه في عموم النكرَة لواف 
في سياق الشرط» ولكنه لا يجري هَا؛ لان عموم م «اشيطانًا» ع جوم «مَنْ»)؛ إذ أجرّاء 
جواب الشَرْطٍ تَجْرِي على كم أجرَّاء اا I‏ فقَرِيئَةٌ عموم النّكِرَةٍ هُنَا لا ترك 
غالا للّرددٍ فيه» أجل الْمَرِينَة َه لا لمُطلّق وقوع النْكرَةٍ في سياق a‏ 

فقوله : «أجرّاء جواب الشَّرْطِ تَجْرِي على حُكم أجرَّاءِ جُمْلَةٍ الشَرْط)» يفيد المقصود. 


وقول عمد الحي الغماري في قوله تعالى : لئان کم ير أ عل سم أذ با م 

کہ م الْمَابطٍ أذ لسم السا فلم يمدو مه فتَيِمَموأ صَعِيدًا طباه [المائدة: :]١‏ «في الآية 

الكريمة أمورٌ تؤكد عمومٌَ لفظ «الصعيد»» وشموله لكل فردٍ مِن الأفراد التي يدل عليهاء 

أولها: وقوعه نكرة في سياق الشرط؛ لأنَّ قوله تعالى: مما صَِيدًا طبَ4 جواب 

الشرط المذكور في قوله تعالى: #إوَإن كم مَرْضصَىَ أو عل سَمَرِ#» والنكرة في سياق الشرط 
نص في العموم»””. 


.)١/ا//5( تيسير الوصول إلى منهاج الأصول‎ )١( 

(۲( ا المطيعي )١/(‏ بتصرف . 

(۳) الجدول في إعراب القرآن» محمود صافي (۱۹۲/۲۸) . 
)٤(‏ التحرير والتنوير .)7١1١7/576(‏ 

(5) الأجوبة الفقهية» عبد الحي الغماري (ص76١).‏ 


الاشكا لاستد لا 5اتكتفند اتقاس ف الشوعنات Ga‏ 


ويمكن أن يُعْتَرض عليه بان لا ا أن التكرة في سياق جواب ييه 
وغليه قيطي أن هذه الأجوبة متكلفة ضعيفة» وأنّ الإشكال على الاستدلال بالآية له وجه. 


© الاإاشكال الثاني وجوابه : 

الاشكال: أن الإجماع المُحَصّل من الآثار المروية ليس لفطًا جامعًا مانعًا يكون مُسْتَتَدَا 
للمستدلين به؛ فإِنْ الأثار المذكورة كثيرة لا ضبط لهاء فكيف ينضبط لكم منها ما يصح 
وها ينل 

ا أجاب الجويني نفسه عن هذا الإشكال وجعل جوابه موجها إلى القائلين 

ببعض أنواع الا فال :لتر ال لى هود السا آنا نَعْلمُ ضرورة أن المَظرَ 

الذي حکموا به زائدٌ على ما اتر هؤلاء به بأضعافي مُضاعفة وآلافي ملف شتت 
نْظرٌ أنكروه» ولس ين شرط توجه الكلام عليهم أن تذكو ھا ذا اميه 0 
ولو اوا ذلك لم نتوصل إليه إلا بذكر أسباب وتبويب أبواب» ورب ب كلام لا ينه إلا 
التفقصيل › وتفصيل ما يصح ويفسدء واستناد كل دعوى فيها إلى الخ بهو لات القياس». 

وأجاب ابن السمعاني بعبارة أخصر وأعمّء فقال" : «هذه الآثار صرحت بالمصير إلى 
الرأي يِن الصحابةٍ بالانضباط فيما اتفقو موا عليه. وقد دلّت هذه الآثاز انهم قالوا ما قالوه 

عن الرأي». وهذا هو المدّعى في الحقيقة. 

والفرقا بين هد الجواب وسابقه لفظي› فإن الخو ي أراد أن ما احتج به السلف من 
القياس أعم من مجرد منصوص العلة أو نحوه» في مسائل كثيرة جدّاء وليس المقصود من 
الدليل بيان وجه صحة القياس وفساده» وأمًا ابن السمعاني فقد وجه جوابه مباشرة إلى أن 
المقصود هو أنهم قد قالوا بالقياس وعملوا بالرأي» وكل ما عدا ذلك خارج عن محل 
النزاع» فبين الجوابين فرق يسيرء وهذا الجواب منقدح في ظني . 


© © 89 


.)۷۲۹( البرهان في أصول الفقه (۲/ ۲۰) فقرة‎ )١( 
.)۹١ /۲( قواطع الأدلة‎ )۲( 


مشكلات أصول الفقه 


المبحث الثالث 


الإشكال على تعريف العلة اصطلاحًا مع إنكار الأشاعرة 
تعليل الأحكام 


e‏ العلَّدَ لّغة: 

العلة - بالكسر N OS‏ يقال: عل واغتل؛ آي: مَرِضَ» 
وصاحبها مُعْتَلُ؛ فهو عَلِيْلء والعِلّة من الاعتلال» جَاءَ بِعِلّة. وَجَمْعُهًا: الْعِلّه وهي 
E‏ حل مباعيه عن برجي كأنّ تلك العلة صارت شغلا انيا منعه عن شغله الأول» 
ولا أعَلّك الله؛ أي: لا أصابك بِعِلَّقٍ واعتّل عليه بِعِلَّةٍ واغْثَلَهُ؛ إذا ا 
وَاْجَلَّهُ : تجئى عليه وقولهم: على عِلاټو؛ أي : على كل حالٍء والعلة: الداعي؛ مِنْ 
ريم عِلّةَ إكرام زيد لعمرو عِلْمه وإحسانه. والعَلّة ‏ بالفتح الى يسمت اليه 
والتكررء ومنه العَلَنَ للشرب بعد الشرب» يقال: شرب عَلَلُا بعد تَهَل"''. 
© تعريف العلة في الاصطلاح : 

اختلف الأصوليون في تعريف العلة في القياس اختلافًا كبيراء ومن أسباب اختلافهم 
في تعريفها اختلافهم في مسألةٍ كلامية كبيرة هي تعليل أحكام الله كك وفي هذا يقول 
الدكتور محمد مصطفى شلبي”: «ذهب علماء الأصول في تعريف العلة مذاهب شى 
کل يرسمها برسم يصور لنا عقيدته في التعليل» . 

والكلام في مسألة الحكمة والتعليل كبير وخطيرء حتى قال أبو العباس ابن تيمية عه 
«هذه المسألة كبيرة من أجل المسائل الكبارٍ ر التي تكلم فيها الناس» وأعظمها شعو 
وفروعًاء وأكثرها شبهًا ومحارات؛ OR‏ ا N‏ 
وأحكامه من الأمر والنهي والوعد والوعيدء وهي داخلة في خلقه وأمره. فكل ما في 
الوجود مُتَعلّق بهذه المسألة؛ فإِنَّ المخلوقات جميعها متعلقة بهاء وهي متعلقة بالخالق 


)١(‏ انظر: العين (١/۸۸)ء‏ جمهرة اللغة »)١557/1١(‏ تهذيب اللغة »)78/١(‏ الصحاح (0/ »)١17/7‏ مقاييس 
اللغة (5/ »)١7‏ لسان العرب (١١//ا55).‏ 

() تعليل الأحكام» محمد مصطفى شلبي (ص7١١)»‏ وانظر: حقيقة التعليل» أمينة سعدي (ص١7).‏ 

(۳) مجموع الفتاوى» ابن تيمية (۸/ .)8١‏ 


الاشكال على تعريف العلة اصطلا حا مع إنكار الأشاعرة تعليل الأحكام 


Raa 11 5 
— اللكلكا‎ 


سبحانه» وكذلك الشرائع كلها الأمر والنهي والوعد والوعيد متعلقة بهاء وهي متعلقة 
بمسائل القدر والأمرء وبمسائل الصفات والأفعال». 

وقد اختلف علماء الكلام في تعليل أفعال الله كلك على أقوال: 

القول الأول: وجوب تعليل أفعال الله تعالى وأنّه يجب ألا يصدر منه كلك فعل إلا 
لغرض من أجله قَعَلَ ذلك الفعل» وإليه ذهبت المعتزلة" '*. 

يقول القاضي عبد الجبار"": «الثواب حق على الله للمطيع» فلو لم يفعله تعالى لَلْحِقَه 
ذم؛ لوجوبه» فلا بد من أن يفعله» وإلا كان في حكم الظالم» والعقاب حق له على 
العاصي» فله أن يعفو عنه كما له أن يستوفيه». 

ويقول”*2: (إِنَّ الله كك ابتدأ الخلق لعلةء وريد بذلك وجه الحكمة الذي له حَسَنّ 


الخلق» فيبطل على هذا الوجه قول من قال : NGG‏ أنه 
خلقهم عبثا لا لوجهٍ تقتضيه الحكمة». 


القول الثاني: أن افعال الله كلك غير معللة بالحكم والمصالح» وهذا قول الجهمية 
N ENG‏ وهو قول الظاهر 


يقول القاضي الباقلاني: «فإن قال قائل: فهل تقولون: إن صانع العالم صَبّعه بعد أن 


)١(‏ انظر: تعليل الأحكام» شلبي (ص4۷)ء مباحث العلة في القياس (ص٤4)ء‏ الحكمة والتعليل في 
أفعال الله تعالى» محمد المدخلي (ص٠")ء‏ الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى عند أهل الستة 
والجماعة (ص7”9) رسالة ماجستير. 

(۲) انظر: المغني في أبواب العدل والتوحيد )2)97/١١(‏ شرح الأصول الخمسة (ص٠٠٨)ء‏ المختصر في 
أصول الدين» القاضي عبد الجبار (ص7517) ضمن رسائل العدل والتوحيد» المجموع في المحيط 
بالتكليف »)۲١١/١(‏ نظرية التكليف ‏ آراء القاضي عبد الجبار الكلامية ‏ (ص7"5)» الحكمة والتعليل 
فى أفعال الله تعالى» محمد المدخلى (ص٠٥)»‏ الحكمة والتعليل فى أفعال الله تعالى عند أهل السنّة 
لاغ را ا ١‏ 

(۳) المختصر في أصول الدين (ص۲٠۲)‏ ضمن رسائل العدل والتوحيد. 

(5) المغني في أبواب العدل والتوحيد .)97/١١(‏ 

)١(‏ انظر: تمهيد الأوائل (ص*)» الإرشاد إلى قواطع الأدلة (ص١772).‏ الاقتصاد في الاعتقاد 
(ص١١١)»‏ نهاية الإقدام (ص٠۳۹)ء‏ الأربعين» الرازي »)٠١/١(‏ محصّل أفكار المتقدمين 
والمتأخرين (ص٠٠۲)»‏ نهاية العقول» الرازي (/ 7589)» غاية المرام (ص٤۲۲)»‏ أبكار الأفكار (۲/ 
١؛»‏ الإسعاد في شرح الإرشاد (صا۸٤» .)٤۸٤‏ مصباح الا (ص 02١176‏ منهج الأشاعرة في 
العقيدة تعقيب على مقالات الصابوني (ص۷٤)‏ . 

() انظر: الإحكام في أصول الأحكام. ابن حزم (۸/ ۷۷)» الفصل في الملل والأهواء والنحل »)٦۳/١(‏ 
ابن حزم وموقفه من الإلهيات (ص”557). مجموع الفتاوى» ابن تيمية (۸/ ۸۳). 

(۷) تمهيد الأوائل (ص١"7).‏ 


1 مشكلات أصول الفقه 
لامكا بال ب ا 
لم يصنعه لداع دعاه لون فعله. ومحدّك حرکه» وباعث بعثّه» وغرض أزعجه خاطره 
اقتضى وجود الحوادث منه› أم صنعه لا لشيءٍ مما سألت عنه؟ قيل له: إنه تعالى صنع 
العالم لا لشيء مما سألت عنه». 

ونتؤل ا اف أن ف املا ا اعات الى غير العلل 
YE‏ : أنه لا يفعل شيئًا لغرض» ولا يبعثه شيءٌ على فِعْلِ شيء» بل هو الله تعالى قادرٌ 
على إيجادٍ المصلحة بدون ااا وإعدام المَضارٌ بدون دوافعها». 

وو وص أنّ أفعالَ الله N)‏ 7 ثم إنها وإن 
EE‏ عر ومع DO‏ سكي ا و ب 
الحكم والمصالح الراجعة إلى العباد. 

وقد اختلف الأشاعرة في بيان حقيقة قولهم: «أفعال الله لا تعلل» على قولين» يقول 

١ CD .ل‎ 0.5 
: ازى‎ 

«اختلفوا في قولهم هذا في موضعين الأول: في أن المراد بالسلوب هو الوجوب أو 
الجواز؟ 

فقال بعضهم : مرادهم سلب وجوب التعليل ؛ لأنّه في مُقابل مذهب المعتزلة» وهم 
يقولون بالوجوب» وإليه ذهب الآمدي حيث قال 0 «(مذهب أهل الحق أنه لا يجب 
رعاية الغرض في فعل الله تعالى) . 

e E‏ مرادهم سلب الجواز؛ أ" لا يجوز أن يفعل الله شيئًا لغرض؛ على ما 
صرح به في «المحصول» ». 

وأمّا الظاهرية» فتقل ابن حرم عن دو أنه قال بعدم التعليل» فقال : «قال 
أبو سليمان"“ وجميع أضحابه : الا يفعل الله شيئًا من الأحكام وغيرها لعلَّةٍ أصلًا بوجه 
من الوجوواء ثُمّ قال : «وهذا هو ديننا الذي ندين به وندعو عباد اللّه تعالى إليه. ونقطع 
غل أله الحق عدن الله تفال 70 


.)٠١١ /۷( البحر المحيط فى أصول الفقه‎ )١( 

(؟) حاشية الأزميري على مرآة الأصول .)۳٠٠/۲(‏ 

(۳) انظر: أبكار الأفكار .)٠١١/۲(‏ 

(5) قال في نهاية العقول (۳/ ۲۹۸): «أفعال الله تعالى يستحيل أن تكون لأجل الأغراض». 
0( الإحكام في أصول الأحكام» ابن حزم 7/0 . 

69 يعني : داود بن علي . 

(۷) الإحكام في أصول الأحكام» ابن حزم (۸/ ۷۷). 


الإشكال على تعريف العلة اصطلا حًا مع إنكار الأشاعرة تعليل الأحكام aS erek]‏ 


القول الثالث: أن أفعال الله تعالى كلها مُعلّلة بالمصالح على وجه الغغواةة هذا 
مذهب الماتريدية - في الجملة ‏ واختلف في تحقيق تحقيق مذهبهم. ا ل د 
الفرائد إلى أن الماتريدية تقول بلزوم الحكمة في أفعال اللهء فقال"'2: «ذهبت المشايخ من 
الحنفية إلى أن أفعاله تعالى تترتب عليها الحكمة على سبيل اللزوم» بمعنى: عدم جواز 
الانفكاك فش لا وجويا). 

وقال المرجاني”"': «قال صدر الشريعة: أفعاله تعالى يترتب [عليه]”" الحكم على 
سبيل اللزوم عقلاء بمعنى : : عدم جواز الانفكاك تفضلا ل وجوبًا». 

وعمّم بعض الباحثين القول» فقال”*': «ذهبت الماتريدية إلى القول بلزوم الحكمة في 
أفعال الله تعالى» وأنّه لا يجوز أن تنفك عنها مطلقًا»» وهذا القول الأخير قول المعتزلة 

لكن قال الكلنبوي : «ذهب أكثر الماتريدية منهم [الصدر]"' الشريعة إلى تعليل أفعاله 
تعالى بالأغراض» وذهب العلامة التفتازانى فى كُتبه”"' إلى أن تعليل بعض أفعاله تعالى 
بحث) . 

ويلاحظ هنا أنه حكى خلافاء ولم ينصّ على الوجوب» وأمًا أبو اليسر البزدوي 
فقال”: «قال أهل السّنَّةَ والجماعة: ومسألة أخرى تتصل بهذه المسألة أن الله تعالى حَلَقَ 
العَأَلمَ لما أرادء RT‏ کو 


وعندنا: الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وليس لأحدٍ عليه حجةً ولا لأحد 
عليه ولايةء ولا في حقه حَظرٌء وهو حكيم» وليس الحكيم عندنا أن يفعل فعلًا له أو لِغيْر 
فيه نفعٌ» بل الحكيم من حكمت صنعته». 


وقال ابن الهمام في «المسايرة“ : «إنه تعالى متفضّل بالخلق والاختراع» ومتطول 
بتكلف العباد» ول الخلق والتكليف واجمًا عليه)» . 


(۱) نظم الفرائد (ص77). 

(؟) حاشية المرجاني على شرح الدواني .)۲٠۸/۲(‏ 

(۳) كذا فى الطبعة المحال عليها. 

(5) الماتريدية دراسةً وتقويمًا (ص٠٠٠)ء‏ وانظر: الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى (ص٤٥).‏ 

(5) حاشية الكلنبوي على شرح الدواني (؟8/5١5).‏ 

() كذا في الطبعة المحال عليها. (۷) الكلام بمعناه في شرح المقاصد (۲/ .)٠١١‏ 
(۸) أصول الدين» أبو اليسر محمد البزدوي (ص175١).‏ 

(9) المسايرة (ص٦۷).‏ 


ا تت ل ا 

وبناءً عليه قال بعض الباحثين: إن مذهب الماتريدية يقارب مذهب المعتزلة في حصر 
التعليل بالحكم المنفصلة العائدة إلى الخلق فقط» مع عدم الإيجاب على الله تعالى لشيء 
منهاء وأمًا ما يعود إليه تعالى فهم ينفونه. 

والحقيقة أن المعتزلة يوجبون التعليل» والماتريدية ليسوا كذلك» وفي إيجابه في الحكم 

القول الرابع: أن صفة الحكمة صفة قائمة بذات الرب ي قديمة النوع حادثة الآحاد. 
وأنه سبحانه يفعل لحكم بالغة وغايات حميدة يقصدها يك بأفعاله. وهذه الحكم التي يفعل 
لها منها ما يعود إليه» ومنها ما يعود إلى الخلق» وهي مصلحتهم ونفعهم العام» لكنه لا 
يجب عليه شيء من ذلك› بل هي بإرادة الله وحكمته ومشيئته» وهذا مذهب آهل ا 

يقول ابن القيم": «ومن أعجب العجب أن تَسْمح نفس بإنكارٍ الجكم والعلل الغائية 
والمصالح التي تضمنها هذه الشريعة الكاملة» التي هي مِن ادل الدلائل 6 صدق 
جَاء بهاء وأنه رسول الله حقّاء ولو لم يأت بمعجزة سواها لكانت كافيةٌ شافيةً». 

ويقول"": «الحق الذي لا يجوز غيره وهو أن الله سبحانه يفعل بمشيئته وقدرته 
وإرادته» ويفعل ما يفعل بأسباب وحكم وغايات محمودة» وقد أودع العالم مِن القوى 
والطبائع والغرائز والأسباب والمسببات ما به قيام الخلق والأمرء وهذا قول جمهور أهل 
الإسلام وأكثر طوائف النظار». 

إذا تم هذا فقد اختلف الأصوليون في تعريف «العلة» اختلافًا واسعًا» ومن تعريفاتهم : 

. عرّفها أبو بكر ابن فورك بأنها: «ما أوجبت حكمًا لمن وجدت به“‎ ١ 

۲ - عرف أبو زيد الدبوسى”'' العلة بأنها: «ما تعلق به الإحداث والإيجاد بلا اختيارء 
بقدر الحلول بمحل الكو 

فا أو الخسين البضرئ في المد افا ها آرت نكما شر عا وه 
السمرقندي في ان الا صول» اح أهل التحقيق'"» وأمّا في «شرح العمد» فقال“ : 


/١( درء تعارض العقل والنقل (۸/ ٤٥٠)ء الصفدية‎ »)۸١ ٠٠٠١ /۸( انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية‎ )١( 
شفاء العليل» ابن القيم (ص*٠۳۷)ء مفتاح دار السعادة (۱۱۸/۲)» الحكمة والتعليل في‎ »)١57* 
أفعال الله تعالى» محمد المدخلي (ص٠٥)» الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى عند أهل الستّة‎ 
. والجماعة (ص۳٤) رسالة ماجستير‎ 


(۲) شفاء العليل» ابن القيم (ص۹۷") (۳) المرجع السابق (ص798). 
)€( الحدود في الأصول› ابن فورك (ص”67١).‏ )0( تقويم الأدلة في أصول الفقه (ص58١).‏ 
(5) المعتمد(؟/١٠5).‏ (۷) ميزان الأصول .)٥۷۹/۱(‏ 


(۸) شرح العمد .)٥٥/۲(‏ 


الإشكال على تعريف العلة اصطلا حًا مع إنكار الأشاعرة تعليل الأحكام Js‏ هتما — 
هى «المعنى الذي يوجب حالا أو حكمًا للغير يؤثر فى ذلك على التحقيق». 

٤‏ - قال الغزالي"'': «العلة في الأصل : عبارة عما يتأثر المحل بوجوده» ولذلك سمي 
المرض: علة» وهي في اصطلاح الفقهاء على هذا المذاق». 

فدح قال الرازى وجماعة إن العلة هی ولت بوساى هذا يمكن ان نکر 
تعريفهم للعلة بأنها الوصف المعرّف للحكم بوضع الشارع» وقال بأن هناك من عرفها 
ب«ما يكون داعيًا للشرع إلى إثبات الحكم»". 

ونسب التاج السبكي تعريفها ب«المعرّف» لأكثر الأشاعرة“ . 

5 - قال الآمدي وابن الحاجب”"'': العلة «الوصف الباعث على شرع الحكم». 

وللعلة تعريفات أخرى کشر لكن ما يعنينا هنا من عرفها ب«الموجب» و«الداعي» 
والباعث» . 

وأجمل العجلي الأصفهاني - وتبعه الزركشي - أقوال الأصوليين فيها في خمسة 
أقوال: أنها المعرف للحكمء وأنها الموجب للحكم لذاتهاء وأنها الموجب للحكم 
لا لذاتها بل بجعل الله وأنها الموجبة للحكم بالعادة» والخامس أنها الباعث على 
أأمء 000 
لتشريع”" '. 


المطلب الأول 
ذكر الاشكال ومّن نص فيه على لفظ (الاشكال) 


على تعريف العلة ب(الموجب)» و(الداعي)»؛ و(المعرّف).» و(الباعث) إشكالاتٌ» 
ودونك إياها : 


تعريف العلة بهذا المعنى أورد الرازي عليه إيرادات» وسماها «إشكالات»"» وتبعه 


of 0 


على ذكرها ووصفها بالإشكال العجلى الأصفهانى فى «الكاشف»*» واختار بعضها 


.)5١ص( شفاء الغليل‎ )١( 

(۲) انظر: المحصولء. الرازي »)٠١ ١75 /٥(‏ روضة الناظر (؟75097/7)» الحاصل من المحصول ("/ 
۷,) منهاج الوصول (ص98)»؛ جمع الجوامع (ص”87 - 85). 

(۳) انظر: المحصول» الرازي (0//ا؟7١).‏ (5) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (۳/ .)5٠‏ 

.)1١5٠- ٠١9/17( انظر: الإحكامء الآمدي (۳/ ۲۰۲)» مختصر منتهى السؤل والأمل‎ )٥( 

(7) انظر: الكاشف عن المحصول (7897/5- 3590).» البحر المحيط في أصول الفقه .)٠٤١/۷(‏ 

(۷) انظر: المحصولء. الرازي .)١١7/65(‏ 

(۸) انظر: الكاشف عن المحصول (5/ ۲۹۰ ۔ ٦٣۲۹ء .)٠١‏ 


كت الللة| ٠‏ مشكلات أصول الفقه 
ووصفها بالإشكال التاج الأرموي”''. 

الإشكال الأول: أن الأشاعرة يقولون: أحكام الله قديمة» والقديم يمتنع تعليله» فضلا 
عن تعليله بأمر حَادثِ . 

وعند المعتزلة الأحكام عارضة لأفعال المكلفين بمعنى : أنها تابعة لصفات الأفعال من 
الحسن والقبح قبل الشرع وبعد» ومتعللة بجهاتهاء وقد منعوه . 

الاشكال الثاني: أنَّ (الواجب) هو: الذي يستحق العقاب على تركه» واستحقاق 
العقاب وصف بوت ؛ لأنه مناقض لعدم الاستحقاقء وتركه هو: أن لا يفعله. وهو 
عدم ولق اولك الا ار تمل بهذا القرك لكان الخد ا بالعدم» وهو 
مسال“ , 

الإشكال الثالث: أن العلّة الشرعية لو كانت مُوْجِبةَ لامتنع أن يجْتَمِعَ على حُككم واحدٍ 
عللء اللازم باطل؛ فالملزوم كذلك؛ لأنه يجوز أن تجتمع على حكم شرعي واحد علل 
مختلفة”*'» هذه عبارة «الحاصل»» وأمًّا الرازي فقال” : «لو كانت مؤثرةً»» والمعنى 
واحد كما يقول العجلي الأصفهاني"" 

ومثال هذا الإشكال ما لو زنا وارتد» فإن الحكم هنا واحد؛ لامتناع اجتماع 
الل 

الإشكال الرابع : أن كون «القتل العمدٍ العدوان» قبيحًاء وموجبًا لاستحقاق الذم 
والفضباصن و معاد بكونه قبلا عَمْدَا عُدُواناء و«العدوانية)» صفة عدمية؛ لأنّ معناها 
الها غير م لزم أنْ يَكون العدم جَرْءًا مِنْ عِلَّة الأمر الوجودي» وهو محال . 

فإن قلت : ۳ لا يجوز أن يكون هذا العدم شرطًا لصدور الأثر عن المؤثر؟ 

E ل‎ O ل‎ e : قلت‎ 


العدم ع لاك الا زهو محال . 


.)٠١١ /۳( انظر: الحاصل من المحصول‎ )١( 
(؟) انظر: المحصولء الرازي (١/۷١۱)ء الحاصل من المحصول (۳/ ١١٠)ء الكاشف عن المحصول‎ 


.)/( 

(۳) انظر: المحصول. الرازي (8/6؟١). )٤(‏ الحاصل من المحصول (۳/ .)٠١١‏ 

.)59٠/5( المحصول. الرازي (8/6؟١). () الكاشف عن المحصول‎ )٠( 

(۷) انظر: المحصول› الرازي (1۲۸/٥)‏ الحاصل من المحصول (”/ 2)١78‏ الكاشف عن المحصول 
(5/؟597). 


(۸) انظر: المحصولء. الرازي (۱۲۹/۰). 


الاث تعريف العلة ١‏ حا مع إنكار الأشاعرة تعليل الا "12-١‏ 


قال الرازي”" : «ومِن الفقهاء من قال: هذه الإشكالات إنما تتوجه على من يجعل هذه 
الأوصاف عللا مؤثرة لذواتها في هذه الأحكام» ونحن لا نقول بذلك» . 

الإشكال الخامس : وهو وارد على تعريف العلة ب«الداعى» قال الرازي: إن تفسيرها 
بهذا المعنى باطل؛ أن الداعي في الحقيقة هو موجب؛ لأن القادر قادر على الفعل 
والترك» وإنما يترجح أحدهما بعلم أن في ذلك مصلحة» فيكون ذلك العلم موجبًا لذلك 
الرجحان» وهو في حق الله تعالى محال لوجهين: 

الوجه الأول: أن كل مَنْ فَعَلَ فِعْلُا لغرض فإنّه مُسْتَكْمِلّ بذلك الغرض» والمُسْتَكْمِلٌ 
و 0 بد انهه ولك على الله ق مدال . ْ 

ولا يصح أن يقال: إن غرضه راجع لغيره؛ لأن المعتزلي يقول: «لا يصح منه هذا»؛ 
و ا لو لم يفعلها لما استحق المدح» واستحق الذم» ويخرج بها 
عن الألوهية» لسفاهته بها جل الله" . 

الوجه الثاني : أن البديهة شاهدة بان العَرض والحكمة ليست إلا جلب المنفعة أو دفع 
المضرة. 

و(المنفعة): عبارة عن اللذة أو ما يكون وسيلة إليها . 

و(المضرة): عبارة عن الألم أو ما يكون وسيلة إليه. 

يرجم حاصل العَرضٍ والجكمة إلى تحصيل اللذة ورفع الألم» ولا لذة إلا والله تعالى 
قادرٌ على تحصيلها ابتداءً من غير شيء من الوسائط» ولا ألم إلا والله تعالى قادرٌ على 
دفعه ابتداءً من غير شيء مِن الوسائط» وإذا كان الأمر كذلك استحال أن تكون فاعليته 
لشيء لأجل تحصيل اللذة أو دفع الألم؛ لأن الشيء إنما يكون مُعللا بشيءٍ آخر إذا كان 
يلزم من عدم ما فُرضَ علةء وعدم كل ما يقوم مقامها أن لا تكون العلية حاصلة ألبتة" . 

وقد ذكر الرازي في أثناء هذه الإيرادات لفظ «الإشكال» فقال”؟': «ومِن الفقهاء مَنْ 
قال هذه الإشكالات إِنّما تَتَوجّه على مَنْ يَجَعل هذه الأوصاف عِللا مُؤثرة لذواتها في هذه 
الأحكام» ونحن لا تقول بذلك» . 


ع د 


وقال التاج الأرموي””': «أمَّا م مَنْ فَسَّر العِلّة بالموجب والداعي - كالمعتزلة - فيلزمهم 
هذه الإشكالات». 


.)١59/65( المحصولء. الرازي‎ )١( 

(۲) انظر: المحصول» الرازي .»)١7١/0(‏ الحاصل من المحصول (۳/ .)٠١١‏ 

(۳) انظر: المحصولء الرازي (177/0). (5) المرجع السابق .)٠١١_۱۲۹/۰(‏ 
(0) الحاصل من المحصول .)١757/9(‏ 


مشكلات أصول الفقه 


EF 


وذكر العجلي الأصفهاني الإيرادات السابقة كلها ثم قال" : «ولننظر في الإشكالات 
التي أوردها المصنف على التفاسير السابقة» ونجيب عنها بحسب الإمكان, َم نختار 
تفسيرًا صحيحًا للعلة على وجه لا يرد عليه إشكالات». 
« الإشكال على تعريف العلة ب(المعرّف): 

الاشكال السادس: أورَد الفخرٌ الرازي على تعريف العلة بالمُعَرفِ إيرادًا"'' نقله عنه 
العجلي الأصفهانيء وسثاه ایا قال فواخم أن القت أورة غل تفسير العِلّة 
العف کال فر وهو أن الحكم في الأصل عرف بالنص» فلا تكون الله في 
الأصل معرفة فة لحم الأصل» وإلا يلم تعريف المُعَرّف» وهو باطل». 
© الإشكال على تعريف العلة ب(الباعث): 

إلاشكال السابع: قال تاج الدين السك 

لبي يورده الشيوخ› وهو أن المُشْتّهِر عن عن المتكلمين أن أحكام الله تعالى لا تُعلّلء 

شتهر عن الفقهاء التعليل› وأن العلة بمعنى : الباعث» ونوهم كقيرٌ مه أنها باعثة 

للشارع على ال - كما هو مذهب من قد بيّنا بطلانه - فيتناقض كلام الفقهاء وكلام 
المتكلمين» وما رال الشيحٌ الإمامُ الوالدٌ - والدي ‏ [رحمه الله أطال الله عمره]”* يستشكل 
الجمع بين كلاميهما». 

وقد نص تقي الدين السبكي على الإشكال في رسالة لطيفة له سماها «ورد العلل في 

نوم المئل هيتال" «#واعل آي لم أزن الكل الخ بين كلام الاين بوكلا 
الفقهاء» وكنت أسمع شيوخنا يقولون في تفسير كلام المتكلمين : إن الأحكام وقعت على 
وَفْق المصالح» لا أنّها عِلََّ لهاء وهذا وحده لا يُنُشّرح له». 


المطلب الثاني 
ذكر من تعرض لللاشكال ولم ينص على لفظ الاشكال 
الإشكالات التي أوردها الرازي تبعه عليها ‏ بغير لفظ الإشكال ‏ عدد من الأصوليين» 
منهم : القرافي في شرح «المحصول»ء وسراج الدين الأرموي» وصفي الدين الهندي”". 


010 الكاشف عن المحصول (7595/5). (۲) المحصول› الرازي .)١75/5(‏ 


(۳) الكاشف عن المحصول (5/ ۲۹۵). () الإبهاج في شرح المنهاج .)5١/7(‏ 


(5) كذا في الطبعة المحال عليهاء وتداركها المحقق نفسه في طبعة دار ابن حزم (۳/ .)١٤۹۷‏ 

() وردالعلل في فهم العلل» تقي الدين السبكي (ص١55)‏ بحث محكم. 

)۷( انظر : نفائس الأصول )۷/ «(T1۷‏ التحصيل من المحصول (۲/ »)١186‏ نهاية الوصول». الهندي )۸/ 
006 البحر المحيط في أصول الفقه (۷/ »)۱٤۳‏ تشنيف المسامع .)۲٠۳/۳(‏ 


الاشكال على تعريف العلة اصطلا حًا مع إنكار الأشاعرة تعليل الأحكام ` 


وتذكر هذه الإشكالات كلها أو بعضها في كتب الكلام أيضًا”''» وإشكال العجلي ذكر 
الرازي نفسه. عله ارون 

وأما الإشكال الذي ذكره التاج السبكي» فقد ذكره كذلك جماعة من الأصوليين 
كالزركشي وغيره' " . 

المطلب الثالث 
بيان موضع الا شكال وتوضيح محل النزاع 
من الجلي أن الإشكالات ترد على تعاريف العلة عة الا ولي وقد أورد الرازي 

إشكالاته على التعاريف سواءٌ قال بها المعتزلة أو الأشاعرة. وألزم القائل بكل تعريف 
بلوازم لا تصح على مذهبه. 

وأما الإشكال الذي ذكره العجلي فهو على اختيار الرازي ومن معه مِن الأشاعرة الذين 


وأمّا الإشكال الأخير فهو من قبيل تناقض قول الأشاعرة في العلة في كتبهم الكلامية 
المطلب الرابع 
بيان الداعي إلى الاشكال 


الإشكالات كلها بجيعيا أن الداع لها ما التزمه الاشناعرة من ي الحكة والتعليا: 
في أفعال الباري بل » ومناكفة ا وهذا دعاهم إلى الإيراد على التعاريف 
المذكورة ومنعها أو الإيراد عليهاء وجعلوا العلة بمعنى «العلامة»» فوقعوا في مناقضة 
الواقع ونصوص الشرع وفقهاء الإسلام» ومع ذلك لم يَسْلم لهم حتى التعريف الذي 


)١(‏ انظر: تمهيد الأوائل (ص١”7. »)۳١‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة (ص۲۷۱)» الاقتصاد في الاعتقاد 
(ص١1١١)»‏ نهاية الإقدام (ص١2)59‏ الأربعين» الرازي »)٠١/۱(‏ محصّل أفكار المتقدمين 
والمتأخرين (ص05٠2)»‏ نهاية العقول» الرازي (۳/ ۲۸۹)ء غاية المرام (ص٤۲۲)»‏ أبكار الأفكار (۲/ 
١‏ ©؛» الإسعاد في شرح الإرشاد (ص١58» »)٤۸٤‏ مصباح الأرواح (ص178١).‏ 

(۲) انظر: الإحكامء الآمدي »)۲٠۲/۳(‏ نفائس الأصول (273717177/1), التحصيل من المحصول (۲/ 
6» نهاية الوصول» الهندي (۸/ »)٠٠٠١‏ البحر المحيط فى أصول الفقه »)١577/10(‏ تشنيف 
المسامع (*/ 2507 . ۰ 

(۳) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه »)١158/19(‏ تشنيف المسامع (8/ 427305 الغيث الهامع 
(ص”07”5)»: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (774/5)» غاية الوصول» الأنصاري (ص١٠7١)»‏ شرح 
الكوكب المنير »)4٠/5(‏ حاشية العطار على شرح المحلي على الجمع (؟775/1)» نشر البنود (؟/ 
» الوصف المناسب لشرع الحكم (ص۷٤).‏ 


RT OD ©‏ اد اسك 
يقولون به من اعتراض وإشكال» وكذلك حقيقة ة قول الأشاعرة في نفي التعليل هو سبب 
مهم للإشكال وسيأتي ف فى الجواب . 

والتخاضل ان الأصل العقدي الذي أصّله الأشاعرة في مسألة تعلل أفعال الخالق كك 
هو الذي أوردهم هذه الموارد» وقد نص ابن تيمية على هذا التناقض والاضطراب الواقع 
- في معرض كلام له فقال''': «قول جمهور الأشعرية» ومن يوافقهم من أهل الظاهر 
وأهل القياس من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم» وهؤلاء قد يغلون حتى 
ولوا #إن فثرة ليران لا تات لها فى اتعاله الا رةه ل للاسان ولا لخي 
الإنسان»» وينكرون أيضًا أن يكون الله شل شيك لشيءء فينكرون الأسبابَ والحكم في 
خلقه وأمره» وكثيرٌ مِنْهم يُنْكر القياس» ومَنْ أقرَّ مِنْهم لم يَجَعل عِلل الشرع إلا مُجرَّد 
علامات» وأكثرهم يتناقضون فى هذا الأصل» فإذا تكلموا في تفاصيلٍ الفقه والطبٌ 
وجكمة الله تكلموا بموجب فظرتهم وإيمانهم على طريقة الجمهور الذين يُثبتون ما لله في 
حَلْقَهٍ وأمرِه من الأسباب المُتَقدّمةٍ على الحوادث» والجكم المتأخرة عن الحوادثء وإذا 
ناظروا الفلاسفة والمعتزلة في أصولٍ الدين في مسائل القدرٍ والتعديل والتجوير وتعليل 
أفعال الله تعالى وأسباب الحوادث تكلموا على هذه الطريقة التي هي في الأصل طريقة 
المجبرة» كجهم بن صفوان وأمثاله». 

الفظلت: الخاممن 
ذكر أجوبة الأأصوليين عن الاشكال 

يُمْكن أن يُجاب عن هذه الإشكالات إجمالا بإثبات التعليل في أفعال الرب له على 
وَفق ما سبق من مذهب السلف» ولا يرد شيء من هذه الإشكالات» فإنما دعاهم إليها ما 
التزمؤه من نفي التغليل» وما يرد على مذهب المعتزلة من لوازم أقوالهم الأخرى. ولا يرد 
شيء من ذلك على مذهب أهل السنئة . 

وأما على وجه التفصيل» فقد أجاب بعض الأصوليين عن إشكالات الرازي منهم: 
النقشواني والعجلي الأصفهاني» وأجاب القرافي عن بعضهاء وسيأتي الكلام في الإشكال 
الذي ذكره التاج السبكي . 
ه الاشكال الأول وجوابه: 

الاشكال: أنَّ أحكام الله قديمة عند الأشاعرة» والقديم يمتنع تعليله» فضلًا عن تعليله 
بأمر حَادثِ . 


.)١57/١( الصفدية‎ )١( 


الإشكال على تعريف العلة اصطلاحًا مع إنكار الأشاعرة تعليل الأحكام ês‏ اللتتل6)| ` 
مسسم7ج 221777772227722 22656555 2525 2522 21 اسُْلظئي 72717255 يب 5555 تل ئ2 201002222222 س913222ب7ب7ب977ا7بيبيبيووبزبب717 7 677 ڪڪ ک۴ LAL‏ 1 کے 


وعند المعتزلة الأحكام عارضة لأفعال المكلفين بمعنى: أنها تابعة لصفات الأفعال من 
الحسن والقبح قبل الشرع وبعده» ومتعللة بجهاتهاء وقد منعوه''. 

الجواب: أجاب قاضي العسكر بعدم تسليم أن الخطاب في أصول الفقه هو الحكم 
القديم» بل البحث فيها إنما تعلق بالخطاب الحادث لا القديم» فإن البحث في حقيقة 
الأمر والنهي والعموم والخصوص لا يرجع إلا إلى الألفاظ . 

وعلى فرض تسليم البحث في الخطاب القديم» فإن الحكم ليس مجرد الخطاب» بل 
الخطاب بوصفه متعلمًا بفعل المكلفين والتعلق حادث» فيكون المجموع المركب من 
القديم والحادث خا 

وأجاب النقشواني والقرافي والعجلي الأصفهاني بهذا الشق الثاني من الجواب» وهو 
أن العطايةوإن كان فا كو له سلما بقع المكلفين ادا راد كان کات واد 
استحالة فى كون الحادث مؤثرًا وموجبا للتعلق الحادث» وفى عبارة النقشوانى مزيد من 
ال وال وها م ۰ ۰ 

ويبيّن القرافي كيفية تركب الحكم يِن الخطاب القديم والتعلق الحادث» فقول 
«الحكم هو المجموع المركب من ا م والتعلق عدمي ؛ أنه 1 تعن 2 
وأفعال المكلفين» والنسب والإضافات كلها اة عند هل الحق» فيكون ا عدمًا ؛ 
لأن الت من الوجودٍ والعدم عدم. وإ وإذا كان الحكم بهذا الاعتبار عدميًا أمكن أن 
كرتي هغل غر ولا تمتنع إضافة محققة للغير وإنما يمتنع ذلك في الواجب 
الموجود ب بجميع أجزائه) . 

وقال 56 كذلك لا يرد الإشكال على المعتزلة ؛ لأنهم يقولون الأحكام ا 
8 الإشكال الثاني وجوابه : 

الاشكال أن الواجب هو: الذي يستحق العقاب على تركه» واستحقاق العقاب وصفث 
بوت ؛ لاه مناقض لعدم الاستحقاق» وتركه هو أن لا يفعله» وهو عدميٌ» ولو كان ذلك 
الاستحقاقٌ محللا بهذا ال ك لكان الوسود معا بالَدم» ور ال 


)١(‏ انظر: المحصولء. الرازي »)۱١۷ /١(‏ الحاصل من المحصول (۳/ ١١٠)ء‏ الكاشف عن المحصول 
.)19١ /5(‏ 

(۲) انظر: نهاية الوصول في شرح المحصول. قاضي العسكر (ص١۳۹)‏ رسالة منصور العتيقي للدكتوراه. 

(۳) تلخيص المحصول ( ص٣۸۲‏ -877) رسالة صالح الغنام للدكتوراه» نفائس الأصول 2)77١1//17(‏ 
الكاشف عن المحصول (5957/5). 

.)595/5( انظر: الكاشف عن المحصول‎ )٥( )۳۲۱۸ ۳۲۱۷ /۷( نفائس الأصول‎ )٤( 

(7) انظر: المحصولء الرازي .)١78/5(‏ 


CO:‏ ` مشكلات أصول الفقه 
دصر #80115 O‏ 


الجواب: 

أجاب النقشواني بأجوبة ثلاثة : 

الجواب الأول : أن التركَ لا يجب أن يكون يِن العلل المؤثرة» بل يجوز أن يكون من 
المُعرَّفْات» سراد 2 ال a‏ 

الجواب الثاني : «أن الوت قل تقول له" «إنّهِ عِلَة» , عض + او ف للعلة ال 
وهاهنا كذلك؛ لأنَّ اشتغال المكلف على الدوام بأمور الدنيا مُوْجِبٌ لاستحقاقٍ العقاب» 
وليس [يخلصه]”" إلا الاشتغال بامتثال أوامر الشرع» فإذا ترك أمر الشرع دلنا ذلك على 
أنه اريك ماهو مُوْجِبٌ للعقاب»”' 

الحواب الثالث: «أنّ ترك الرا جب هئ [عراضى عا دعي إليهء وامتناع عما زم به 
وهذا يشبه الفعل من وجدء فلم لا يجوز أن يكون مؤثرًا؟ لأنّ كون الشيء ء مؤثرًا في شيء 
ا كه لسر رن ات ينيف ا 

الجواب الرابع: أجاب القرافي» فقال”*': «هذا لا يتم؛ لأن الاستحقاق يِسبة وإضافة 
بين المُسْتَحقّ ‏ الذي هو العذاب - والمَسْتَحقٌ به الذي هو المعصية واا ا 
عدمية» وإِنْ كان لفظها لفظ ثبوت» كما تقول: البنوة نقيضها عدم البنوة» وإذا كان 
الاستحقاق عدميًا أمكن تعليله بالعدم الذي هو ترك الواجب. 

ُمّ هذا لا يتم في المُحرَّم؛ فإنَّ الاستحقاق فيه بالفعل» وهو وجودي» فدليلكم لا يَعمُ 
جميع صور النزاع». 

وبعدٌ الاستحقاق أمرًا عَدميّاء ومع كونه أمرًّا وجوديًا أجاب العجلي الأصفهاني 
عزللئ9” , 


© الإشكال الثالث 'وجوابه: 


الإشكال: أنَّ العلّة الشرعية لو كانت مُوْچبةٌ لامتنع أن ب جسم على حم واحدٍ علل» 


اللازم باطل؛ فالملزوم كذلك ؛ لأنه يجور ا واحدٍ علل 
0 
مختلفة 


)١(‏ انظر: تلخيص المحصول (ص۸۲۸) رسالة صالح الغنام للدكتوراه. 

(۲) فى الرسالة: «يخصله». وأظنه خطأ مطبعيًا . 

© :تلخيض الفحصول (ضن41) رسالة ضالح القنام اللدكرراء: 

() المرجع السابق. 

)٥(‏ نفائس الأصول (7378/17 - ۳۲۱۹)» بتصرف. 

۲) انظر: الكاشف عن المحصول (۲۹۷/۲). 

(۷) الحاصل من المحصول (۳/ »)٠١١‏ انظر: المحصولء الرازي .)١78/60(‏ 


الإشكال على تعريف العلة اصطلا حًا مع إنكار الأشاعرة تعليل الأحكام . ك6 5 
ڪڪ ففف ص ل اا للب ل 000 


ومثئال هذا الإشكال ما لو زنا وارتدء فإن الحكم هنا واحدٌ؛ لامتناع اجتماع 
المثليه”'*. 

الجواب: 

أجاب النقشواني عن الإشكال بأربعة أجوبة: 

الجواب الأول: أنَا وإِنْ سلمنا لك جدلا أنه لا يجوز اجتماع العلل المؤثرة» ولكنًا لا 
نمنع مِن اجتماع علل بعضها مؤثرة وبعضها معرفة» والصور التي يوردها الرازي استدلالا 
لإشكاله مِن هذا ل 

الجواب الثاني : نا لا نسل أنّها اجتمعت علل مُسْتقلة مؤثرةٌ في المثالٍ الذي ذكزت» 
فالزنا ارخا يي على حم واحلٍء بل حم الزنا غيرٌ حكم الردةٍ؛ ولهذا فإنّه لو 
أسلم ب ي استحقاق قتله بالزنا فحكم الردة شيء يمن المُگلف يِن إسقاطوء وحكم الزنا 
كا فالحكمان متغايران» فإذا قل بأحدهما فقد تعذر استيفاءٌ عقوبة الآخر منهء 
وذلك لا يؤجب نميه مثلما لو قَتَلَّ شخصين دفعة واحدة وجب عليه قصاصان» فلو بادر 
أحدُ الولبين قله تعذّر على الآخر استيفاءٌ القصاص ينه» ولو تنازل ولي أحد الوليين لم 
بن اث 

الجواب الثالث: أن نقول: لم يوجد في المثال المذكور تواردٌ علتين مستقلتين على 
ځکم واحد؛ أن الشرْعَ حَكم بعضمةٍ دم المكلف بشروط منها: الإسلام» ومنها العفة عن 
الزنا. 

فالحكم الذي يكون مشروطًا بشروط قد ينتفى بانتفاء شرطين أو أكثر دفعة» وفيما نحن 
فيه الزنا علة لانتفاء العفة المشروطة في العصمة» والارتداد علة في سقوط الإسلام الذي 
هو شرط آخر في العصمة»ء فمعلول كل واحد من هذين الأمرين غير معلول الآخرء ولما 
انتفى الشرطان انتفت العصمة” . 

الجواب الرابع: تُسلّم أنه يمتنع اجتماع مؤثرين» ولكن لم لا يجوز أن يثبت الحكم 
بواحليء ويتعذر إسناده إلى غيره””'؟ 

الجواب الخامس: أجاب العجلي الأصفهاني بأنّا نقصد ب«المؤثر» التأثير في تعلق 
الخطاب؛ لأنًا نمنع اتحاد الحكي إذ هما تعلقان ائنان» ولا نسلم أنه يلزم اجتماع 


(1) انظر: المحصول» الرازي »)۱۲۸/١(‏ الحاصل من المحصول »)٠١١/۴(‏ الكاشف عن المخضول 


(/). 
68 انظر: تلخيص المحصول (ص878) رسالة صالح الغنام للدكتوراه. 
(۳) انظر: المرجع السابق (ص875). (5) المرجع السابق» بتصرف. 


00( انظر: المرجع السابق (ص١87).‏ 


المثلين على حقيقة واحدة 
ه الاشكال الرابع وجوابه: 


الإشكال : أن كون «القتلٍ العمدٍ العدوان» قبيخاء وموجبا لاستحقاق الذم والقصاص لو 
ا والعدوانية صفة عدمية؛ لأنَّ معناها ااي 


م 


مَسْتَحقة - لزم أنْ يَكون العدم جَرْءًا مِنْ عِلّة الأمر الوجودي وهو محال . 

فإن قلت : لم لا يجوز أن يكون هذا العدم شرطا لصدور الأثر عن المؤثر؟ 

قلت : الأن عِلية العلة ما كانت حاصلة قبل حصول هذا الشرط ثُمّ حدثت عند حصوله؛ 
فتلك العلَيّة أمرٌ حادثٌ لا بد له من مُؤثر وهو الشرطء فلو جعلنا الشرط عدمًا لَِمَ جعل 
العدم عِلّة لتلك العلَيَّ وهو محال" . 

الحواب : 

الجواب الأول: قال القرافي”": الا هى كر ال اا ر إلى يه وهذا 
الوصف لا يتوقف ثبوته لها على الشرط» إنما الذي يتوقف على الشرط ترتب معلولها 
عليهاء ولذلك نقول: «السم سبب وجود القتل في نفسه»» وإن كان في بعض المحال قد 
يتأخر لمانع» وعدم شرط» ولو سلمنا ذلك فالعلية نسبة وإضافة؛ لأنها ترجع إلى التأثير» 
وهو نسبة بين الأثر والمؤثر. 

والحق في هذه المواضع أن المتوقف هو ترتب الأثر على العلة» وهو نسبة عدمية 
أمكن تعليله بالشرط العدمي . 

أو نقول: الترتب أيضًا مضافٌ لذات العلة» لكن بشرط حصول ذلك العدم» فلا يكون 
الشرط مؤثرًا مطلقًا > كان شرطًا في الترتيب أو في العِليّةه . 

الجواب الثاني: قال العجلي الأصفهاني إن هذا الإشكال مندفع؛ لأنا ندعي جواز 
كون العدم شرطًا للعليّة وما ذكره الرازي غير مُسلّم ولا يلزم ما ذكره. وإنما يلزم أن لو 
كانت العلة أمرًا وجودّاء وهو ممنوع 


© الإشكال الخامس وجوابه : 

الإشكال: أن تعريف العلة بالداعي باطلٌ؛ لأنَّ الداعي في الحقيقة هو موجب؛ لأن 
القادر قادر على الفعل والترك» وإنما يترجح أحدهما بعلم أن في ذلك مصلحة» فيكون 
ذلك العلم موجبًا لذلك الرجحان» وهو في حق الله تعالى محال لوجهين : 


(۱) انظر : الكاشف عن المحصول ۷/0 (). 69 انظر: المحصول» الرازي (9/6؟١).‏ 
(۳) نفائس الأصول (۷/ ۳۲۲۰). )٤(‏ الكاشف عن المحصول (۱/ ۲۹۷). 


الاشكال على تعريف العلة اصطلا حًا مع إنكار الأشاعرة تعليل الأحكام و 


الوجه الأول: أن كل مَنْ فَعَلَ فِغْلا لغرض فإنَّه مُسْتَكْمِلٌ بذلك الغرض» والمُستكمل 
فو ا راق ولك عل اه ك محال ۰ 

ولا يصح أن يقال: إن غرضه راجع لغيره؛ لأنَّ المعتزلي يقول: "لا يصح منه هذا»؛ 
لأنه يوجب على الله أفعالا لو لم يفعلها لما استحق المدح» واستحق الذم» ويخرج بها 
عن الألوهية؛ لسفاهته بها جل ال . 

الوجه الثاني: أن البديهة شاهدة بأنَّ العَرض والحكمة ليستا إلا جلب المنفعة أو دفع 
المضرة. 

و(المنفعة): عبارة عن اللذة أو ما يكون وسيلة إليها . 

و(المضرة): عبارة عن الألم أو ما يكون وسيلة إليه. 

فيَرْجعٌ حاصل العَرضٍ والجكمة إلى تحصيل اللذةٍ ورفع الألم» ولا لذة إلا والله 
تعالى قادز على تحصيلها ابتداء من غير شيء من الوسائطء ولا ألم إلا والله تعالى قادرٌ 
على دفعه ابتداءً من غير شيء من الوسائط» وإذا كان الأمر كذلك استحال أن تكون 
فاعليته لشيء لأجل تحصيل اللذة أو دفع الألم؛ لأن الشيء إنما يكون مُعللا بشيء آخر 
إذا كان يلزم من عدم ما فرضَ علة» وعدم كل ما يقوم مقامها أن لا تكون العلية 
حاصلة ألبتة”'' . 

الحواب: 

الجواب عن الوجه الأول: قال القرافي”": «لا نُسِلَّم؛ لأنَّ (الغرض) قد يكون مما له 
أن يفعله» وله ألا يفعله» والأمران على السواء» ويكون المُرجُح لأحد الأمرين على 
الآخر (الإرادة)؛ لأنها صفة شأنها الترجيح لأحدٍ المتساويين على الآخر لذاتهاء من غير 
احتياج لمُرججح آخر. 

نالك تماق له أن ينعن ارشع ول ی و ا ترخس احدهما على الاير 
لا لمرجح. 

وإنما يلزم النقض إذا كان ذلك يرجع إلى صفة ذاتية أو معنوية قائمة به تعالى» وأمًا ما 
هو من قبيل الأفعال وعللهاء وما يبنى عليه» فذلك كله من قبيل الجائزات عندنا وجودًا 
وعدما»). 

وقريب منه ما ذكره العجلي الأصفهاني» لكنه جعل المرجح مع الإرادة أنَّ الرب غلل 
يفعل الشيء مع استواء حصوله ولا حصوله لكونه جوادًا لذاته مريدًا للغير الممكن لذاته» 


(۱) انظر : المحصول.». الرازي (1۳١ /٥(‏ الحاصل من المحصول (*/ ه"١).‏ 
(۲) انظر: المحصولء الرازي .)١١۳ /٥(‏ (۳) نفائس الأصول (۳۲۲۱/۷). 


_عشكف أحوا اف 
فيفعله مع تساوي الطرفين بالنسبة إليه'' . 

وأما الوجه الثاني من الاشكال؛ فأجاب القرافي بأنّه تعالى إذا كان قادرًا يلزم من ذلك 
جوازه ف حقهء لا وجوبه ولا امتناعه» وإرادته تعالى تر ججح ات الجائزين على الآخرء 
فلا استحالة" . 

ومنعه العجلي؛ لأنه يجوز أن يكون حصول المصالح موقوفا على الوسائط في نفس 
الأمرء فتحصيل تلك المصالح للغير بدون تلك الوسائط محال لذاته» والقدرة إنما تتعلق 
بالممكن لآ بالمحال” . 


ه الإشكال السادس وجوابه: 


الاشكال: أن تفسيرٌ الل ب(المُعرف 0 الا ايام ل عم 
el‏ 

الجواب: أجاب الرازي عن هذا الإشكال بما محصله أن الحكم المُعرّف في الأصل 
فردٌ من نوع » والمُعرّف بالعلة في الفرع فردٌ آخر مِنْ ذلك النوع» فلا يلزم الدور" . 
© الإشكال السابع وجوابه : 


الاشكال: قال تاج الدين السبكي"'' : «المُشْتَهِر عن المتكلمين أن أحكام لله تعالى لا 
تُعلّلء اتور هن النقيناء العلا 4 .وان ال يمجن (الناعيف): وتوهم كتير متهم أنها 
باعثة للشارع على الحكم» فيتناقض كلام الفقهاء وكلام المتكلمين». 

الجواب : 

الجواب الأول: أجاب تقي الدين السبكي عن هذا الإشكال في «وزد العلل في فَهُمِ 
العلل). ونقله ابنه لت الدين ركم عنه"» قال ال «لا تناقض بين e‏ 
وذلك لان المراد أن الغلة باعثة على فعل المكلف»› مثاله : حفظ النفوس› فإنّه عا اة 


.)۳۲۲۳/۷( انظر: الكاشف عن المحصول (75994/5). (۲) نفائس الأصول‎ )١( 

(۳) انظر: الكاشف عن المحصول (75994/5). () المرجع السابق (5/ 75906). 

.)۲۹۰ /5( الكاشف عن المحصول‎ »)١75 /٥( انظر: المحصول» الرازي‎ )٠( 

() الإبهاج في شرح المنهاج »)٤1/۳(‏ بتصرف . 

(۷) انظر: المرجع السابق »)5١/7(‏ البحر المحيط» الزركشي »)١08/1(‏ تشنيف المسامع »)۲٠۳/۳(‏ 
الغيث الهامع (ص٠05)»‏ الفوائد السنية (5/ .)۱۹٠١‏ التحبير شرح التحرير »)73١1877/1(‏ شرح الكوكب 
المنير »)5١/5(‏ حقيقة التعليل (ص١8).‏ 

(۸) ورد العلل في فهم العلل (ص 70 - )٤۳۸‏ بحث محكم . 


الاشكال على تعريف العلة اصطلا حا مع إنكار الأشاعرة تعليل الأحكام فلل ` 
ڪڪ س 9 25 + ل 


على القصاص الذي هو المُكلف. المحكو ومن بيه لخر قحم الشرع لا ِل ل 
ولا باعتٌ عليه ؛ لأنّه قَادرٌ أن يَخفظ النفوسنَ بغير ذلك. وإنما تعلق أهرة حفط ظ النفوس › 
وهو مقصود في نفسه» وبالقصاص ؛ لأنّه وسيلة إليه» فكلاهما مقصود للشارع» حفظ 
النفوس قصد المقاصد» والقصاص قصد الوسائل . 

وأخرق اله العادة أن القصضاضى ميت الط فإذا فك الات ب السلطان 
والقاضي وولي الدم ‏ القصاص» وانقاد إليه القاتل امتثالا لأمر الله به» ووسيلة إلى حفظ 
النفوس» كان لهم أجران: أجرٌ على القصاص» وأجرٌ على حفظ النفوس» وكلاهما 
مأمورٌ به من جهة الله تعالى : 

أحدهما: بقوله تعالى: كيب عيک الوصا [البقرة: 178]. 

والثاني: إمّا بالاستنباط» وإمًا بالإيماء في قوله: وک في الْقِصَاص حيو © [البقرة: ۱۷۹]. 

وهكذا يستعمل ذلك في جميع الشريعة» ومِنْ هنا يََبيّن أنّ كل حُكم معقول المعنى» 

فللشارع فيه مقصودان : 

أحدهما: ذلك المعنى . 

والثاني: الفعل الذي هو طريق إليه» وأمر المكلف أن يفعل ذلك الفعل قاصدًا به ذلك 
المعنى؛ فالمعنى باعث له لا للشارع». 

وهذا الجواب عليه جملة من الاعتراضات» وعن الاعتراضات أجوبة» وعن ا 
مدافعات» وأظن الذي يحسن سوقه منها هناء أنَّ تقي الدين السبكي قد جَعَل حفظ 
التقومى علة القضاض: وجماهير الفقهاء لا يقولون بذلك بل يقولون: علَّةَ القصاص القتل 
الاو 

ويمكن أن يُجاب عن هذا الإيراد بما ذكره الآمدي في «جدله» حيث قال" : «واعلم 
أنَّ العِلّة في لِسانٍ الفقهاءِ قد تُظلق على المظنّةِ؛ 52 الوصف المتضمن لحكمة الحُكمء 
كما في القتل» وتارة يطلقونها على جكمة الحُكُمء كالزجر الذي هو حِكمة القصاص»› 
فإلّه يضلح أن يُقال: العلّة: الزجر». 

الجواب الثاني : أجاب البرماوي بأنّا نحمل كلام من عرّفها بالباعث على أنَّ مُراده أن 
الشارع شرع الحكم على وفق مصلحة للعبد أرادها الله له وهو سبحانه الذي e‏ 
وذلك من فضله وإحسانه» لا أنه واجب عليه . 


.)774 /7( حاشية العطار على شرح المحلي على الجمع‎ »)٠١ /٤( انظر: الآيات البينات‎ )١( 
.)١١8ص( انظر: نبراس العقول» منون (ص75550)» تعليل الأحكام» شلبي‎ )۲( 
.)١9٠٠ /5( انظر: الفوائد السنية» البرماوي‎ )٤( .)١؟9ص( الجدلء الآمدي‎ )۳( 


ج سے 


وذكر العبادي نحوه» وقال بأنه يؤخذ من إجابات العجلي الأصفهاني عن إشكالات 
الرازي جواب حاصله: أن تفسيرهم العلة بالباعث بمعنى: أن الحكمة والعلة ترتبت على 
شی ال م إزادة الشارع وا عة ار الف ر ار تلك اوا 
بمجرد مَصْلحة الغير من غير أن يكون غرضًا له منه» ولا أن يكون حصولها أولى بالنسبة 
إليه من لا حصولها”''. 

الجواب الثالث: يمكن أن يجاب بالتزام أن المراد بنفي التعليل ‏ عند الأشاعرة ‏ نفي 
وجوبه؛ لأن قاعدة عدم وجوب شيء عليه تعالى تقتضي سلب الوجوب عليه؛ أي: لا 
يجب عليه تعليله» ولا ترك تعليله؛ فإنه لو كان الممنوع جواز التعليل» لكان ترك التعليل 
واجبًا عليه تعالى فيلزم الوجوب على الله» وهو باطل؛ فيكون مراد الأشاعرة سلب 
الوجوب» ويرجع قولهم إلى قول أهل السنة في تعليل أفعال الله تعالى جوازَاء وهذا 
التقرير اختاره بعض الأشاعرة" . 


© © @ 


.)0١/5( انظر: الآيات البينات‎ )١( 
.)7١١/5؟( انظر: حاشية الأزميري على مرآة الأصول‎ )۲( 


الاشكال على عبارة «المحصولء فى مسألة التنصيص على العلة هل هوأمربالقياسة 2 لح ۴ 
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المبحث الرابع 


الإفكال على عبارة «المحصول» ق مسألة التنصيص على العلة 
هل هو أمر بالقياس؟ 


اختلفت ترجمات وتصوير الأصوليين لهذه المسألة. فأبو إسحاق الشيرازي يقول في 
ترجمتها : إذا حكم صاحب الشرع بحكم في عينٍ ونص على عِلَته وَجَبَ إثبات الحكم 
في كل مَوْضع وُجدت فيه العلة)”'' . 

وأمّا الآمدي فقال”'': «إذا نص الشارع على علة الحكم؛ هل يكفي ذلك في تعدية 
الحكم بها إلى غير محل الحكم المنصوص دون ورود التعبد بالقياس بها؟». 

ومنهم من ترجمها بقوله ': «النص على علة الحكم ليس أمرًا بالقياس»» وقال 
0 مرحي عر بالقياس وإن لم يرد التعبد به». 

وقال في «المسودة»”” ': (إذا علل الشارع في صورة بعلَةٍ تُؤْجد في غيرها؛ فالحكم 
ثابت في الكل بجهة النص لا بالقياس» . 

ويذكر جماعة من الاأصنوليية هذه المسألة بصور متقاربة» فيقول أبو الحسين 
البصري": «اختلف أهل العلم في النصٌ إذا وَرَدَ بحُكم مِن الأحكام مُعلّلَاء هل 
يجب أنْ يُحمل ما شاركه في يلك العلّة عليه ويُخكم فيه بمثل حکمه مِنْ دُونِ قِيام 
الدلالة على صِحةٍ القياس وورود التعبَّدٍ به أو لا يجوز ذلك إلا إذا وَرَدَ التعبد 
بالقياس؟» 

وبنحوه عند ابن رشان جت ل" «إذا قال صاحب الشرع: حرمت السكّر لأنّه 
حلوٌء فهل يمهم مِن ذلك تحريم كل ما كان متصفًا بصفة الحلاوة أم لا قبل إقامة الدليل 
على أن القياس حجة؟). 

وهذا تصوير واضح للمسألة ‏ في ظني ‏ وتحديد حسن» لكتا نجد غيره من الأصوليين 


.)٠١ /٤( التبصرة في أصول الفقه (ص”57). (۲) الإحكام» الآمدي‎ )١( 
.)٠١۹/۷( نهاية الوصول في دراية الأصول‎ )5( .)١87 /۲( التحصيل من المحصول‎ )۳( 
.)0 /۲( المسودة في أصول الفقه (ص‌۳۹۰). )0 شرح العمد‎ (0) 


(۷) الوصول إلى الأصول (؟7/١77).‏ 


مشكلات أصول الفقه 


يذكر تصويرًا مختلفا بوجه مؤثر» فصوّرها عدد من الحنابلة د بقولهم”'': (إذا وَرَدَ النصٌ 
بِحُكُمٍ شرعي معلا وَجَبَ الحُكُم في غير المنصوص عليه إذا وجدت فيه العلة المذكورة 
في النص سواء وَرَدَ ال بذلك قبل ثبوت حكم القياس أو بعد ثبوته» مثل قوله: حرمت 
الخمر لحخموضته». وأبحت السكر لحلاوته». 

وهنا نجد كلا مِنْ أبي الحسين والحنابلة جاعلا الخلاف في أنَّ التنصيص على العلة 
دال على وجوب الحملء لكن أبا الحسين وابن برهان يجعلون محل النزاع في ورود 
التعليل قبل ثبوت حكم القياس» والحنابلة لا يفرقون» فيقولون: سواء وَرَدَ النَضٌ بالتعليل 
قبل ثبوت كم القياس أو بعد ثبوته. 

وقال الزركشي'": «إذا نص صَاحَبٌ الشرع على حُكُم وص على عِلّتهء كما لو قال: 
حرمت الخمر لكونها مُسْكرّاء أو أعتقتُ غَانِمًا لسوادوء هل هو إِذن مله في القياس أينما 
وجدت العلة آم لا بذ مِنْ دَليلٍ على القياس؟». 

وهنا نجد الزركشي يذهب إلى أن الخلاف في الإذن في القياس» ولم يتطرق لقضية 
«قبل ثبوت حُكُم القياس أو بعد ثبوته»ء فهو يقول: الشارع إذا نص على عِلّة حكم في 
محل ثم وَجَدَ مجتهدٌ تلك العلّة في محل آخرء فهل له أن يعدي الحكم إلى ذلك المحل 
الآخر الذي وجدت العلّة فيه أم لا”""؟ 

وهذا يخالف ما سبق عن الآمدي في ترجمته ا حون قل «إذا نص الشارع 
على علة الحكم» هل يكفي ذلك في تعدية الحكم بها إلى غير محل الحكم المنصوص 
دون ورود التعبد بالقياس بها؟». 

فالآمدي ينص على أن الخلاف حاصل دون ورود التعبد بالقياس. 

هذا وبعض الأصوليين يذهب إلى التفريق بين هذه المسألة بهذا القيد - وهو ورود 
التعبد بالقياس ‏ وبعض ما يشبهها ؛ فالرهوني مثلا ل «واعلم أن هذه المسألة تقر 
0 المتقدمة في العموم؛ وهو قوله : ال ل ع بالقيامس 

EIDE‏ ووجه المغايرة بينهما أن الكلام هُناك بعد ورود التعبد بالقياس» 

والكلام هنا في أن الع على عل الحكم هل يكون آمرا بالقیاس وإذ لم يرد التعبد ب 
أم لا؟). 


.)775/0( الواضح في أصول الفقهء ابن عقيل‎ ء)۱١۷١‎ /٤( العدة في أصول الفقه‎ )١( 

(۲) البحر المحيط في أصول الفقه (۷/ ١٤)ء‏ وانظر: حجية القياس في أصول الفقه الإسلامي (ص787). 
(۳) انظر: نبراس العقول» عيسى منون (ص١7١)»‏ المهذب في علم أصول الفقه المقارن .)١91١/5(‏ 
)٤(‏ الإحكام» الآمدي (05/:5). )٥(‏ تحفة المسؤول .)١55/5(‏ 

0) انظر: مختصر منتهى السؤل والأمل .)۷٥١/۲(‏ 


الاشكال على عبارة «المحصول» في مسألة التنصيص على العلة هل هو أمر بالقياس؟ "CGO:‏ 


وأمّا البدخشي ‏ وهو صاحب عبارة محكمة ‏ فيقول”'': «نص الشارع على علية حكم» 
هل يكفى فى تعدية الحكم بها دون ورود الشرع بالتعبد بالقياس أم لا حتى يرد به) . 

ولأجل ما فى تصوير المسألة من الاختلاف سنجد أقوالا تذهب إلى التفريق بين أن 
يكون التنصيص قبل ثبوت حُكم القياس أو بعد ثبوته» وأقوالا ترى التعدية بطريق عموم 
اللفظ لا بالقياس . 


ه تحرير محل النزاع : 

قال الزركشي”'': «النص على علة الحكم يدل على ثبوت الحكم لأجل العلة في ذلك 
المحل خاصة بلا خلاف»» وأمًّا تعديته فقد ذهب بعض الأصوليين إلى أنه متى ضُمّ إلى 
التنصيص على العلة أدلةٌ التعبد بالقياس كان ذلك أمرًا بالقياس اتفاقّاء وموضع النزاع في 
كل صور التنصيص على العلة غير صورة الوفاق» وممن حرر محل النزاع على هذا الوجه 
الغزالي والآمدي” ". 

وقال بعض العلماء المعاصرين: إن صور الوفاق هي التنصيص على العلة إذا انضم إليه 
واحد من ثلاثة أمور ‏ على الأقل ‏ إذا انضم إليه دليل التعبد بالقياس» أو كون الوصف 
مناسبّاء أو كان الكثير الغالب في العلل تعديتهاء فم فمتى انضم إلى التنصيص واحد من هذه 
الأمور الثلاثة كان التنصيص على العلة أمرًا بالقياس اتفاقا» وموضع النزاع في التنصيص 
على العلة إذا لم ينضم إليه واحد منها“ . 

ويظهر ‏ والله أعلم بالصواب - أنَّ هذا التحرير ليس على إطلاقه» وحكاية الاتفاق 
ليست مرسلة» فإن ابن حزم يُنْكر التعليل مِنْ أصله فضلا عن التنصيص على العلة فضلًا 
عن القياس بحال» فيقول في «النبذة»"' : ايقال لهم : أخبرونا عن هذه العلة التي 
ادعيتموها وجعلتموها عِلّةٌ بالتحريم أو بالتحليل أو بالإيجاب» مَنْ أخبركم بأنياعلة 
الحكم؟ و مَنْ جعلها علة الحكم؟ 

فان قالواة فاد اله تماق عله عل الحكم» كذبوا على الله كك إلا أن يأتوا بنصٌ 
مِنه تعالى في القراآنٍ أو على لسان رسول اش انها عِلَّةَ الحكم. وهذا ما 3 


.)107 /( مناهج العقول (۲۲/۳). (۲) تشنيف المسامع‎ )١( 
.)۲٤۹/۳( أصول الفقهء أبو النور زهير‎ ,.)55 /٤( انظر: المستصفى (ص١70). الإحكام» الآمدي‎ )۳( 
)٠١:ص( انظر: أصول الفقهء أبو النور زهير (۹/۳٤۲)ء تعليل الأحكام الشرعية» طه جابر العلواني‎ )5( 


(0) النبذة الكافية (ص556). 


مشكلات أصول الفقه 


فن قالوا: «نحن شرعناها» فقد شرعوا مِن الدين ما لم يأذن بو الله تعالى» وهذا حرام 
بنصٌ القران. 

وإِنْ قالوا: «قلنا: إِنّها علة؛ لغالب الظن» ‏ وهذا هو قولهم ‏ قلنا لهم: فعلتم ما 
حرم الله تعالى عليكم». 

حتى قال" : «فقد صح أن القول بالقياس والتعليل باط وكذبٌ». 

وتاه أن بكرن القضيد :سنكاية الأتفاق اتفاق القاتسين» فاد أهل الأضول تقلرن قن 
هذه المسألة أقوال بعض مَنْ لا يبت القياس - في الجملة ‏ كما أنَّ الكلام ليس في ثبوت 
الحكم في الفرع بمجرده كيف كان, وإِنَّما في أن الأصل مُعلّل بعلةٍ منصوصة أثرت في 
الفرع بالتنصيص أو بالقياس» وابن حزم ينكر العِلة في الأصل رأسّاء وإن أثبت الحكم في 
الفرع» فليس للتنصيص على علة الأصل» ولا للقياس على الأصل . 

م اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أقوال: 

القول الأول: أن التنصيص على العلة بمفرده لا يميد الأمر بالقياس سواء في جانب 
الفعلء مثل: «أكرم زيدًا لعلمه». أم في جانب الترك» مثل: «الخمر حرام لإسكارها». 
وإلى هذا ذهب الغزالى'”" والفخر الرازي وأتباعه”» والآمدي وابن الحاجب“ 
وغیرهم » واختاره بعض الحنفية'''» ونْسِبَ لأكثر الشافعية'" » ونُسِبَ لجماعة مِن 
أهل الظاهر» وجماعة من المعتزلة". واختاره أبو الخطاب وابن قدامة وغيرهما من 


.)7١١ص( النبذة الكافية (ص55). (۲) انظر: المستصفى‎ )١( 

(۳) انظر: المحصولء الرازي »)١17/0(‏ تنقيح محصول ابن الخطيب (ص077) رسالة حمزة زهير للدكتوراه» 
الحاصل من المحصول 2)١717/7(‏ منهاج الوصول (ص45). التحصيل من المحصول (۲/ .)١187‏ 

(5) انظر: الإحكامء الآمدي »)٠٥/٤(‏ منتهى السولء الآمدي (ص0١7)»‏ منتهى الوصول والأمل 
(ص۱۹۰)» مختصر منتهى السؤل والأمل (؟777/:5١١).‏ 

(5) انظر: الوصول إلى الأصول (7570/7)» نهاية الوصولء الهندي (۷/ »)٠٠١‏ الفائق في أصول الفقه 
»)۲٤۲/۲(‏ شرح مختصر المنتهى الأصولي» العضد (۲/ »)۷٤١‏ جمع الجوامع (صا۸)ء البحر 
المحيط في أصول الفقه (۷/ 47)» شرح ذريعة الوصول (ص١222)»‏ تعليل الأحكام الشرعية» طه جابر 
العلواني (ص5١3)‏ بحث محكم» التنصيص على العلة وأثره في ثبوت القياس (ص”177) بحث محكم. 

(5) انظر: زبدة الأصول »)١777/(‏ الوجيز في أصول الفقه (ص150١).‏ 

(۷) انظر: التمهيد في أصول الفقه (578/7)» الإحكامء الآمدي »)٥٥ /٤(‏ أصول الفقه» ابن مفلح (؟/ 
1*»؛» شرح الكوكب المنير .)۲۲۲/٤(‏ 

(۸) انظر: المعتمد(756/7). الإحكامء ابن حزم (۷1/۸ - ۷۷)ء الإبهاج في شرح المنهاج (۳/١۲)ء‏ 
البحر المحيط في أصول الفقه (۷/ 57)» هداية العقول (۲/ .)٤۸١‏ 

(9) انظر: المعتمد (۲/ 775)» نهاية الوصول فى دراية الأصول (۷/ »)۳٠٠۹‏ الفائق فى أصول الفقه (۲/ 
۳ ) الإبهاج في شرح المنهاج »)7١/(‏ البحر المحيط في أصول الفقه .)٤١/۷(‏ 


اا ا اا ا ا 
ڪڪ للختت عبن ڪي 


الحنابلة7' 2 و الف و لمشيو ولأكثر المتأخري. 40 وهو قول طائفة 
من غير أهل السّنَّةَ كالزيدية . 


القول الثاني : أن التتضيصن :غلك العلة:بمفرده نف الأمر بالقياس» وهذا قول الإمام 


أحمد وأكثر أصحابه'''» ونسبه الكمال ابن الهمام وغيرٌه للحنفية بإطلاق"» واختاره 
أبوبكر الرازى الخصناصضص”* :واب الخسين التضيرئ”""»وأبق إسعاق اشير 00 
م . )١١(‏ 

ونب للكرخي 


(010) 


(۲( 
(۳( 


6420 
(0) 


(00) 


(۷) 


(A) 


(0) 


انظر: التمهيد في أصول الفقه (7/ 578)» روضة الناظر (؟/ »)١85‏ شرح مختصر الروضة (۳/ 20757 
تلخيص روضة الناظر (۲/ .)٥۷۷‏ 

انظر: الفائق في أصول الفقه (۲/ ١٤۲)ء‏ الإبهاج في شرح المنهاج .)7١/7(‏ 

انظر: المسودة في أصول الفقه (ص‌۳۹۱)»› شرح مختصر المنتهى الأصولي (۲/ 7٠‏ أصول الفقه» 
ابن مفلح »)١747/7(‏ تشنيف المسامع (۳/ ۱۷۲)ء الغيث الهامع (ص١55)».‏ فصول البدائع (؟/ 
)٠‏ تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (25207/0» مناهج العقول (۳/ ۲۳)ء تعليل الأحكام الشرعية 
(ص‌٥۲۰)‏ بحث محكم. 

انظر: شرح المنهاج» العبري (ص۷۹٥)‏ رسالة سلامة الضويعن للدكتوراه. 

قال في هداية العقول (۲/ :)58٠‏ «النص على العلة غير كاف في التعدية.. .هذا مذهب أئمتنا 
والجمهور». 

انظر: العدة في أصول الفقه .)۱۷١ /٤(‏ الواضح في أصول الفقه» ابن عقيل (774/0)» المسودة 
(ص۳۹۰)» أصول الفقه» ابن مفلح »)١75١/1(‏ سواد الناظر (۲/ ۷٠۹)ء‏ المختصر في أصول الفقه› 
ابن اللحام (ص١١0١)»‏ تحرير المنقول (ص3595).؛ التحبير شرح التحرير »)۳٥۲۸/۷(‏ شرح غاية السول 
(ص .))5١٠١ - ٤٥٤‏ شرح الكوكب المنير (5/١؟١5).‏ 

انظر: بذل النظر (ص”707 - .)٠٠١‏ التحرير في أصول الفقه (ص597)» التقرير والتحبير (۳/ »)۲٤۷‏ 
تيسير التحرير »)١١١/5(‏ فواتح الرحموت (77594/7), مغتنم الحصول (ص١47)»‏ رسالة صاحب 
إسلام للدكتوراه. 

انظر: الفصول في الأصول »)٠١١ /٤(‏ التمهيد في أصول الفقه (۲۸/۳٤)ء‏ الإحكام» الآمدي /٤(‏ 
065» نهاية الوصول فى دراية الأصول (1/ ,)7١59‏ الفائق فى أصول الفقه (؟/57؟7)» المسودة فى 
أصول الفقه (ص۳۹۰)ء الإبهاج في شرح المنهاج (۲۱/۳)» فصول البدائع (۲/ ١۳۲)ء‏ ْ 
انظر: المعتمد (۲/ ۰۲۳۵ 774)», التمهيد فى أصول الفقه (۳/ 578)» المحصولء الرازي (١/١١١)ء‏ 
الإحكام. الآمدي /٤(‏ ١٠)ء‏ نهاية الوصول في دراية الأصول (۷/ 207059 الفائق في أصول الفقه (؟/ 
۳ ؛) المسودة في أصول الفقه (ص٠٠۳)ء‏ جمع الجوامع (ص١8)»‏ الإبهاج في شرح المنهاج (۳/ 
۱ فصول البدائع (۲/ ۳۲۰)» 


.)971( انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص٦۳٤)» شرح اللمع (۷۸۸/۲) فقرة‎ )٠١( 
انظر: التمهيد في أصول الفقه (/578). الإحكام» الآمدي (٤/١٠)ء نهاية الوصول في دراية‎ )١١( 


الأصول (۷/ »)"٠١۹‏ الفائق في أصول الفقه (۲/ ١٤۲)ء‏ المسودة في أصول الفقه (ص۳۹۰)» الإبهاج 
في شرح المنهاج »)7١/7(‏ فصول البدائع (۲/ 20770 الأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي 
(ص6١23»‏ أبو الحسن الكرخي وآراؤه الأصولية (ص١٠4)‏ - رسالة دكتوراه -. 


۱oo 
س م[ 5 ي ي ي ج ج ج ي‎ 


والقاشانى والنهروانى'''» واختاره بعض الشافعية» ونسبه كثير مِن أهل الأصول 
ا ١‏ 


ودسبه القاضي عبد الجبار ف في «المغني» إلى أبي هاش 6 ونسبٌ بعض الأصوليين هذا 
القول للأكثر”“ وللجمهور“. ' 


القول الغالث: إِنْ كانت العلةٌ علَّةَ لترك الفعل كان التنصيص عليها كافيًا فى ترك الفِغل 
بها أينما وُجدت» وإ كانت علة لوجوب الفعل أو ندبيته لم يكن ذلك كافيًا في إيجابه ولا 
ندبيته ما لم يرد التعبد بالقياس من خارج» وهذا قول أبي عبد الله البصري فيما نب إليه”" . 


)١(‏ انظر: التمهيد في أصول الفقه (۲۸/۳٤)ء‏ الإحكام, الآمدي »)٠١/6(‏ نهاية الوصول في دراية 
الأصول (۷/ 2.0159 الفائق في أصول الفقه (۲/ .)۲٤١‏ المسودة في أصول الفقه (ص٠۳۹)ء‏ الإبهاج 
في شرح المنهاج (۳/ ۰)۲۱ فصول البدائع (۲/ .)77١‏ 

(۲) انظر: التمهيد في أصول الفقه (۲۸/۳٤)ء‏ الإحكام» الآمدي »)٠١ /٤(‏ نهاية الوصول في دراية 
الأصول (۷/ »)٠١۹‏ الفائق في أصول الفقه (۲/ ١٤۲)ء‏ المسودة في أصول الفقه (ص٠۳۹)ء‏ الإبهاج 
في شرح المنهاج (۳/ ۲۱)» فصول البدائع (۲/ .)۳۲١‏ البدر الطالع» المحلي (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) انظر: الفصول فى الأصول »)١١7/5(‏ المغنى فى أبواب التوحيد والعدل (۱۷/ »)۳٠١‏ المعتمد (؟/ 
)٠٥‏ العدة في أصول الفقه (5/ 171/7)» التبصرة في أصول الفقه (ص47)؛ المستصفى (ص٠*٠۳)ء‏ 
التمهيد في أصول الفقه (7/ 578)» الواضح في أصول الفقه» ابن عقيل (5/ 20775 التنقيحات في أصول 
الفقه (ص787)» تنقيح محصول ابن الخطيب (ص١57)‏ رسالة حمزة زهير للدكتوراه» الإحكام» الآمدي 
.)٠١ /٤(‏ التحصيل من المحصول (۲/ »)١187‏ نهاية الوصول في دراية الأصول (۷/ ۹١٠)ء‏ الفائق في 
أصول الفقه (۲/ .)۲٤۳‏ المسودة في أصول الفقه (ص50). أصول الفقهء ابن مفلح 2)١75١/7(‏ 
الإبهاج في شرح المنهاج (۳/ .)۲١‏ تلخيص روضة الناظر (۲/ لالاه). فصول البدائع 370/9 . 

.)71١ /١1( انظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل‎ )٤( 

(6) انظر: الجدل على طريقة الفقهاء (ص۲۸۹)ء بذل النظر (ص۳٠٠)ء‏ المسودة في أصول الفقه (ص0٠2)7”94‏ 
تحرير المنقول (ص7595)» التحبير شرح التحرير »)۳٥۲۸/۷(‏ شرح الكوكب المنير .)۲۲۱/۲٤(‏ 

(5) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (۷/ 57)» تيسير التحرير »)١١١/5(‏ التنصيص على العلة وأثره في 
ثبوت القياس (ص”17١)‏ بحث محكم. 

(۷) انظر: المغنى فى أبواب التوحيد والعدل /١۷(‏ ١٠)ء‏ المعتمد (۲/ 8 77)» العدة فى أصول الفقه (5/ 
۷١‏ المخصول» الرازي (5/ 0171 تتقيخ محضول ابن الخطبي (ص١۴)‏ رسالة رة زهير 
للدكتوراه» الإحكام» الآمدي (55/1)؛ الحاصل من المحصول (۳/ ١١٠)ء.‏ التحصيل من المحصول 
.)۸١ /0(‏ نهاية الوصول في دراية الأصول (۷/ »0277٠0‏ الفائق في أصول الفقه (؟/ ١٤۲)ء‏ المسودة 
في أصول الفقه (ص‌۳۹۱)» أصول الفقهء ابن مفلح (۳/ ١١١۱)ء‏ الإبهاج في شرح المنهاج (۳/٠۲)ء‏ 
البحر المحيط في أصول الفقه (۷/ .)٤۳‏ المختصر في أصول الفقهء ابن اللحام (ص١5١)»2‏ فصول 
البدائع (۲/ ١۳۲)ء‏ التحرير في أصول الفقه (ص5947)»؛ تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (0/ ٠٠۲)ء‏ 
التقرير والتحبير (۳/ ۷٤۲)ء‏ تيسير التحرير »)١١١/4(‏ فواتح الرحموت (754/7): نبراس العقول» 
عيسى منون (ص174١)»‏ تعليل الأحكام الشرعية (صه 0 > التنصيص على العلة وأثره في 
ثبوت القياس (ص۱۳۹) بحث محكم. 


الإشكال على عبارة «المحصولء في مسألة التنصيص على العلة هل هو أمر بالقياس؟ :` 


وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية”" : «هو قياس مذهبنا في الأيمان وغيرها؛ لأنّه يَجْبُ 
ترك المفاسد كلهاء بخلاف المصالح» فإنما يجب تحصيل ما يحتاج إليه» . 

القول الرابع: إن وَرَدَ التنصيص على العلة قبل ورود التعبد بالقياس فلا تجوز تعدية 
الحكم إلى غير المنصوص عليه» وإِنْ وَرَدَ بعد ورود التعبد بالقياس فتجوز تعدية حينئذ» 
وهذا القول نَسَبَّة الزركشي لبعض الحنفية والمعتزلة”' . 

ه وفي حكاية هذه الأقوال ملحوظات : 

١‏ - ثيب كل يِن القولين الأولين للجمهور أو للأكثرء والحقيقة أنَّ هذه النسبة تحتاج 
إلى استقراء تام أو قريب منه لتصح» وأمّا بالنظر الأولي فإن كل قول من القولين قد قال به 
جماعة كثيرة من كل مذهب . 

؟ - اختلف نقل الأصوليين لقول النظام في هذه المسألة» فقال أكثر مَنْ نقل قوله: إنه 
يقول: «التنصيص على العلة يفيد الأمر بالقياس»”» وهذا النقل لقوله ذكره صراحة 
أبو الحسين البصري» وهو من أقطاب المعتزلة”*'» وذكره صفي الدين الهندي وغيره» 
وهذا نقل أكثر مَن حكى قوله" . ) 

يقول أبو الحسين""': «قال أبو إسحاق النظام ‏ وهو ظاهر مذهب الفقهاء» وقول بعض 
أهل الظاهر -: إِنَّ النصّ عليها يكفي في التعيّدِ بالقياس بها». 

وقال في «شرح العم «فمنهم مَنْ ذهب إلى أن علّة الحكم إذا كانت منصوصًا 


(۱) انظر: المسودة (ص‌۳۹۱)» أصول الفقه» ابن مفلح (۳/ .»)١٤١‏ التحبير شرح التحرير (1/ 07011 . 

(۲) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (۷/ .)٤١‏ التنصيص على العلة وأثره في ثبوت القياس (ص”77١)‏ 

(۳) انظر: المعتمد (۲/ .)٠١١‏ العدة في أصول الفقه /٤(‏ 1777)» التبصرة في أصول الفقه (ص2)47””5 شرح 
اللمع (؟/7288) فقرة »)47١(‏ التمهيد في أصول الفقه (578/7)» الواضح في أصول الفقه» ابن عقيل 
ك0 4 ؛) المحصول» الرازي ,)11١17/0(‏ الحاصل من المحصول 6/ 1۲۷(« التحصيل من المحصول 
(1/ ۸۲)» نهاية الوصول في دراية الأصول (۷/ 207109 الفائق في أصول الفقه (۲/ 747)» المسودة في 
أصول الفقه (ص۳۹۰)ء أصول الفقهء ابن مفلح »)١74١/7(‏ الإبهاج في شرح المنهاج (7/ 227١‏ نهاية 
السول (ص١١۳)ء‏ البحر المحيط في أصول الفقه (۷/ »)٤٤‏ فصول البدائع (۲/ »)۲١‏ التحرير في أصول 
الفقه (ص597)» تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (5/ »)۲٠١‏ التقرير والتحبير (۳/ »)۲٤۷‏ تيسير 
التحرير »)١١١/٤(‏ نبراس العقول» منون (ص١۷١)»‏ تعليل الأحكام الشرعية (ص؛ )٠١‏ بحث محكم . 

.)١- ۵٥ /۲( انظر: المعتمد (۲/ ١٠٠۲)ء شرح العمد‎ )٤( 

)٠(‏ انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول (۷/ ۹١٠)ء‏ الإبهاج في شرح المنهاج »)۲٠/۳(‏ نهاية السول 
(ص۳۱۱)»› البحر المحيط في أصول الفقه (/ا/ 5 #)» نبراس العقول. منون (ص76١)2‏ التتصيص على 
العلة وأثره في ثبوت القياس (ص75١)‏ بحث محكم . 

(؟) المعتمد (۲/ .)١170‏ (۷) شرح العمد (6-5/7). 


لبو مشكلات أصول الفقه 
اا شك لسا سد 


عليها فالقياس عليها واجب› وإن لم يرد التعبد بالقياس . . . وممن ذهب إلى ذلك من 
نفاة القياس - أبو إسحاق النظام؛ لأن الجاحظ حكى عنه ‏ في أصول الفتيا ‏ أنه قال: 
الأحكام لا تثبت إلا بالنصٌ أو بالعلل التى يرد بها النصٌ». 

وذهب غيرهم إلى أنه يقول: إن «العلة المنصوصة توجب الإلحاق لكن لا بطريق 
القياس بل بطريق اللفظ والعموم”''. وهذا ما نقله الغزالي عنه» وذكر صفي الدين 
الهتداق وغ" أن نقل الغزالي عنه مخالفٌ لنقل الأكثرينء مما قد يهم منه أن الغزالي 
هو اول من نقل عنه هذا أو أنه تفرد بهذا النقل» وعلى هذا فيمكن أن يقال: إن أبا 
الحسين البصري متقدم على الغزالي› ومن المعتزلة فيقدّم قوله. 

وهذا له وجه لو كان الغزالى هو أول من نقله» لكنًا نجد جماعة مِن الأصوليين قبل 
5 1 ا 1 و اطق (TD of‏ 
أبي الحسين وبعده» بل وبعضهم مِن المعتزلة وافقوا الغزالي في نقله عن النظام '". 

يقول الجصاص الرازي”*؟: «قال النظام» وهو مِن نفاة القياس: إِنَّ ذلك بمنزلة لفظ 
العموم» يجب اعتباره فيما وجد فيه . 


ويقول أيضًا : «مِنْهم مَنْ يجعله نضا على كل ما فيه العلة» ويُجريه مجرى لفظ 
العموم» والنظام ممّن يقول بذلك» وهو مِن نفاة القياس». 

را الناضي عبد الجبار - وهو يِن رؤوس المعتزلة وشيخ خ أبي الحسين -: «قد ذكر 
أبو هاشم [على]” ' أن ورود النص لعلّة الحكم بمنزلة العموم حتى لا قق بين أن يقول : 
حرمت السكر؛ الها ويقول: «حرّمت كل حلو)» ويَشْتر ترطافى ذلك التعيد 
بالقياس. فهو المحكي عن النظام ومن تبعه)” ا 

وهذا النقل مِن القاضي عبد الجبار يخالف ما ذكره أبو الحسين مِن جهتين: مِن جهة 


.)35١١ص( المستصفى‎ )١( 

(۲) انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول (۷/ »)۳٠١۹١‏ الإبهاج في شرح المنهاج »)7١/(‏ نهاية السول 
(ص١١27),‏ البحر المحيط في أصول الفقه (7/ 55)» التحرير لما في منهاج الأصول (ص07”90)؛ شرح 
النجم الوهاج (ص۸٤٥)ء‏ نبراس العقول» منون (ص176١)»,‏ التنصيص على العلة وأثره في ثبوت 
القياس (ص75١)‏ بحث محكم. 

(۳) انظر: الفصول في الأصول (5/؟57١).»‏ المغني في أبواب التوحيد والعدل »)۳٠١ /١11(‏ المستصفى 
(ص۳۰۱)» التنقيحات في أصول الفقه (ص۲۸۳)» روضة الناظر (۲/ »)١85‏ تنقيح محصول ابن الخطيب 
(ص١075)‏ رسالة حمزة زهير للدكتوراهء الإحكام» الآمدي (55/:4).؛ لباب المحصول (۲/ »)٦٥۷‏ الفائق 
في أصول الفقه (۲/ .)۲٤۳‏ تلخيص روضة الناظر (۲/ .)٥۷۷‏ فواتح الرحموت (؟759/7). 

(5) الفصول في الأصول (54/؟5١).‏ (5) المرجع اه 

(7) قال محققه: «كذا في الأصل بوضوح». 

(۷) المغني في أبواب التوحيد والعدل (۱۷/ .)١٠١‏ 


الاشكال على عبارة «المحصولء في مسألة التنصيص على العلة هل هو أمر بالقياس؟ . 


التعميم عن طريق اللفظء ومن جهة ام a e‏ 
الاس 

وعلى هذا النقل ينبغي أن يكون النظام مِن القائلين بالقول الرابع - إن وَرَدَ التنصيص 
على العلّة قبل ورود التعبد بالقياس» فلا تجوز تعدية الحكم إلى غير المنصوص عليه» 
ون وَرَدَ بعد ورود التعبد بالقياس» فتجوز تعدية حينئذ ‏ ويخالف النظام أصحاب هذا 
القول في وجهء وهو أن التعميم من جهة اللفظ لا بالقياس . 

فإن قال قائل: «إن المسألة مفروضة بعد ورود التعبد بالقياس». 

قيل له: ليس الأمر كذلك؛ لما مر في أول المسألة. 

وكيفما كان؛ فالنقل عن النظام فيه اضطراب» وإن خرجنا مِنْ هذه ورد سؤال حاول 
بعض الأصوليين الإجابة عنه وهو: إذا كان النظام قد مَنَعَ التعبد بالقياس في شريعتنا كما 
مر" فما التوفيق بين قوله هناك وقوله في هذه المسألة"؟ 

- نيسب للجصاص قولّه بالقول الثاني التنصيص على العلة يفيد الأمر بالقياس‎ - ٣ 
وهذا واضح في كتابه «الفصول»». لكنه قال مرّةٌ: «إِته مِنْ قبيل الدلالة أن يَكون الحُكم‎ 
شمر كا ودر قال : إن التنصيص على العلة يقتضي التعدية بالقياس»» وبين القولين‎ 
فرق» فقال في موضع ' «إذا ورد النص بتعليل معنى» علمنا اا اعتباره في‎ 
نظائره وإجراءٌ الحكم عليه فيما وجِدَّ فيه ما لم يمنع منه مانعء وقد قال النظام - وهو من‎ 
نفاة القياس -: إن ذلك بمنزلةٍ لفظ العموم» يجب اعتبارٌه فيما وجد فيه» ولم يجعل‎ 
وجوب إجراء الحكم عليه مِنْ طريق القياس» بل جَعَله بمنزلة المنصوص على حكمه.‎ 

وهذا عندنا وإن لم يكن نضا في إيجاب الحكم فيما وُجِدَ فيه. فإنه يُفيد مِنْ جهة 
الدلالة أنْ يكون الحُكم مَنْصوضًا عليه مُعْتبرًا پو ومَنْ لا يَعُتبره فإِنّه يُسشقط فائدة التعليل» 
ويجعل وجوده وعدمه بمنزلة» وذلك لا يجوز عندنا في كلام الله تعالى ولا في كلام 
الرسول وو . 

وهذه العبارة تفيد أن الجصاص يقول: إن التنصيص على العلة يُفيد مِنْ جهة الدلالة أن 
يكون الحكم مَنْصوصًا عليه مُعْتبرًا بوه فهو يوافق النظام في قوله: إن تعدية الحكم إلى 
الفرع بطريق اللفظ. بغض النظر عمًا سبق من كلام في حقيقة قول النظام. 


(۱) انظر: (ص4560). 

(؟) انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول (۷/ ۹١٠)ء‏ الإبهاج في شرح المنهاج »)7١1/7(‏ نهاية السول 
(ص١١7).‏ البحر المحيط فى أصول الفقه (1/ 55)» نبراس العقول» منون (ص175١)»‏ التنصيص على 
العلة وأثره في ثبوت القياس (ص14) بحث محكم» تعليل الأحكام الشرعية (ص4١٠7)‏ بحث محكم. 

(۳) الفصول في الأصول (5/؟57١).‏ 


وقال في الموضع الآخر': «النَاسُ في هذا الضرب يِن التعليل على قولين : 

: مَنْ يجعله نصا على كل ما فيه العلّةء ويجريه مجرى لفظ العموم» والنظام ممّن 
شر لك وس ون ا - وقال: as‏ حرمت عليكم الماعرٌ 
لألّه ذو أربع عقلنا مِن اللفظ تحريم كلّ ذي أربع» 

وقال آخرون: «ليس ذلك في معتى الحموم» ولا النص في جميع ما فيه العلة». 

فمّن قال بالقياس مِنْ هذه الطائفة أوجبّ اعتبار المعنى فيما يُؤْجد فيه من طريق 
القياس» وأمًا مَّن نفى القياس منها ؛ فإنّه يجَعلٌ وجود هذا التعليل وعدمّه سواء» ويجعل 
الحُكم مفُصورًا على مَوْضع النص» مما تناوله الاسمء دون ما يوجد فيه العلة مما لم 
ينص عليه . 

قال أبو بكر: والأظهر أن إلحاق ما يوجد فيه العلة بحكم الأصل إِنّما هو مِنْ طريق 
القياس» لا مِنْ طريق النص والعموم؛ ؛ لأنّ المنصوص عليه هو ما تناوله الاسم». 

وفي هذا الموضع يصرّح بأنَّ التنصيص على العلة يقتضي التعدية وإجراء القياس . 

- اختلف نقل المعتزلة عن أبي هاشم؛ فالقاضي عبد الجبار ينقل عنه أنه يوافق 
النظام» وأبو الحسين ينقل عنه مقالتين مختلفتين . 

يقول القاضي عبد الجبار: «قد ذكر أبو هاشم [على]”" أن توووة النص لعلّة الحكم 
بمنزلة ا قزق بين اد يقول: «حرمت السكر؛ لأنّه حلوٌا» ويقول: «حرّمت 
كل حلو»» ويَشْترط في ذلك التعبد بالقياس» فهو المحكي عن النظام ومّن تبعه»" . 

وفي اشرج العمد» يقول أبو الحسين”*': «وقد قال أبو هاشم: إن الله تعالى لو نص 


على أن السكر محرّم؛ أنه علو يجري ذلك مجرى أن ينص على [أن!“ تحريم كل 
حلو. ولكنه لم يشتر ترط في ذلك ورود التعبد بالقياس أو أن لا يرد». 


والاختلاف هنا في اشتراط ورود التعبد بالقياس. 

وأما في «(المعتمد) فقول (والشيخ أبو هاشم اه أوجب القياس بهاء ولم يذكر 
ورود التعبد بالقياس». 

ه ‏ قال أبو إسحاق الشيرازي" : «ومِنْ أضحابنا من قًال: لا يجوز إِجْرَاء العلّة في كل 
موضع وُجدت حى يدل الدَّلِيلُ على ذَلِكء وَهُوَ قول الْبضرِيّ مِنْ أضحَاب أبي حنيقّةة. 


)١(‏ الفصول في الأصول .)٠١١ /٤(‏ (۲) قال محققه: «كذا في الأصل بوضوح». 
(۳) المغني في أبواب التوحيد والعدل .)71١ /١9(‏ 


(1) المعتمد (۲/ .)۲۳٣‏ (۷) التبصرة في أصول الفقه (ص577). 


الاشكال على عبارة «المحصول» فى مسألة التنصيص على العلة هل هو أمر بالقياس؟ Vs‏ 
----2 7772 سک _/ل 


وكذلك فعل أبو الوفاء ابن عقيل» فقال في «الواضح' : «إذا وَرَدَ ا 
شرعي معللا وَجَبَ الحكم في غير المَنصوص عليه إذا وجنات فيه الع المذكورة في في 
النصّ» سواءً وَرَدَ النصّ بذلك قبلَ ثبوتِ حكم القياس افد توف ىمو يلت عات 
الشافعي ؛ فمنهم مَنْ قال كقولناء ومنهم مَنْ قال: لا يجب الحكم بذلك بما وَجِدّت فيه 
تلك العلَهُ إلا أن يقوم م الدليل بذلك» وهو قول البَضْرِي». 

وبهذا المعنى في «الجدل» فقال7" : «وذهب بعضهم إلى أنه لا تجري العلة حتى يدل 
الدليل» وهم البصري وأصحابه وبعض الشافعية». 

ولا أدري أي البصريين يقصدان» ثم هو يخالف نَمل الجماعة عن أبي عبد الله وأبي 
الحينية: 

القول الذي نقله الزركشي عن بعض المعتزلة والحنفية يخالف ما نقله أبو الحسين 
البعيزق وغورد كن 
المطلب الأول 
ذكرالاشكال ومن نص فيه على لفظ (الاشكال) 

أورد العجلى الأصفهانى وجمال الدين الإسنوي على لفظ هذه المسألة فى «المحصول» 
إشكالات : ۰ ۰ ١‏ 

الإشكال الأول: استدل الفخر الرازي على أن التنصيص على العلة غير كافي في إجراء 
القياس ما لم يرد التعبد بالقياس > فقال”؟؟: «لنا : أن قوله : احريت الخمر لكوتها رة 
يَحتمل أن تكون اليلة هي الإسكارء وأنْ تكون العِلّة هي إسكار الخمرء بحيث يكون قيد 
كونه مُضافًا إلى الخمر مُعْتبرًا في العلة» وإذا احتمل الأمرين لم يجز القياس إلا عند أَمْرٍ 
مستانف بالقياس» . 

وحاصل هذا الدليل: اأنّ التنصيص على العلة يحتمل أن تكون العلة فيه هي الوصف 
المظلق ‏ أي : الذي لم ية يُقيِّد بالمحل ‏ ومقتضى هذا الاحتمال أن يُعدَّى الحكم إلى غير 
المحل المنصوص على علته» فيتحقق بذلك القياس . 


. الواضح في أصول الفقهء ابن عقيل (0/ 75 ه"77)‎ )١( 

(۲) الجدل على طريقة الفقهاء (ص‌۲۸۹). 

(۳) انظر: المعتمد (۲/ 770)» العدة فى أصول الفقه (5/ .)٠١۷١ - ٠١۷۲١‏ التمهيد فى أصول الفقه (۳/ 
4) الإحكامء الآمدي 00/9(« نهاية الوصول في دراية الأصول (۷/ 09150 أصول الفقه» ابن 
مفلح (۳/ ۲٤۱۳)ء‏ التحبير شرح التحرير (۷/ .)٥۳١‏ 

62 المحصول.». الرازي .)١١7/6(‏ انظر: الحاصل من المحصول «<(1A/)‏ منهاج الوصول (ص1٦۹1٩)›‏ 
التحصيل من المحصول (18/9). 


ويحتمل أن تكون العلة هي الوصف المقيّد بالمحل» بمعنى: أن المحل جزء من العلة 
لخصوصية فيه» ومقتضى هذا الاحتمال عدم تعدية الحكم فيه إلى غير المنصوص على 
علته؛ نظرًا لقصور العلة وعدم وجودها في المحل الآخر. 

وهذان الاحتمالان متساويان لا رجحان لواحد منهما على الآخرء فلا يكون التنصيص 
على العلة أمرًا بالقياس وإلا لزم من ذلك ترجيح احتمال الإطلاق على احتمال التقييد مِن 
قر رک وهر E‏ 

وإذا تساوى الاحتمالان لا يجوز القياس إلا عند ورود التعبد بالقياس . 

وأورد العجلي على هذا الدليل إشكالاء فقال”: «اعلم أن في هذا الكلام إ إشكالاء 
وبيانه : أن المرّعي : أنَّ التنصيص على العِلَّة لا يَكْفي في أن يقول: ای ا 
موجود» فيخكم بحرّمة النبيذ بمجرد هذا»» بل أن ينضم إلى هذا ورود التعبده ثم إن 
المُصئّف دل على هذا المدعى بقوله : «حرّمت الخمر لكونها مسكرة ؛ فتحتمل علة التحريم 
الإسكار الحاصل من الخمر» ولا بذ مِنْ ورود التعبد بالقياس»› فنقول له: إما أن يحتمل 
كلام الشارع ما ذكرته أو لاء فإن لم يحتمله بطلت مقدمة يِن مقدمات دليلك جزماء وإن 
احتمل لم يكن الأمر بالقياس دافعًا لهذا الاحتمال قطعّاء وإذا لم يُدُفع هذا الاحتمال ‏ 
وهو قائمٌ بحالِه ‏ فلا ينفع ورود التعبد بالقياس» فيبطل قوله: إلا بعد أمُر مُستأنفي 
بالقياس» . 

ومحصّل هذا الإشكال: أنَّ هذا الدليل الذي ذكره الفخر الرازيء إمّا ألا يدل على 
المطلوب. وإمًا أن يقتضي بعينه امتناع القياس عند التنصيص على العلة ة مع ورود الأمر 
به» فيكون دلیلا على الرازي لا له. 

ووجهه أن قول الشارع : «حرّمت الخمر لكونها مسشكرة» إن قلنا: لا يحتمل إلا احتمالا 
واحدًا وهو التحريم لأجل الإسكار مطلمًا بطلت إحدى مقدمات دليل الرازي» وهي أن 
الكلام يحتمل أن التحريم لأجل الإسكار الحاصل من الخمر فقط . 

وإن قلنا: قول الشارع المذكور يحتمل الاحتمالين جميعًاء فإن ورود التعبد بالقياس لا 
يستدعي القياس في هذه المسألة» لاحتمال أن يكون التحريم لأجل الإسكار الحاصل من 
الخمر فقط . 

الاشكال ااي ذكر الرازي أن ار و بان العلة في تحريم الخمر هي 
اللإسكار»ء فإنّا نُسلّم بثبوت الحم في كل مَوْضع وُجدت فيه تلك العلة؛ فأينما حَصَل 
الإسكارٌ ححَصّلت الحُرّْمة لكن ليس ثبوت الحرمة في المحال جميعًا بطريق القياس؛ لأن 


.)7765/5( الكاشف عن المحصول‎ )۲( .)7501١ /7( أصول الفقهء أبو النور زهير‎ )١( 


الإشكال على عبارة «المحصولء في مسألة التنصيص على العلة هل هو أمر بالقياس؟ الح 5 
ج لے | عن وود 


العلْم أن الإسكارٌ مِنْ حت هو إسكارٌ يق يقتضى الحُرْمة ويُؤْجب العمل بثبوت هذا الحكم 
في كل محالة» ولم د يكن العلم بحم بعضٍ تلك المحال مُتأخرًا عن العم بالبعض فلم 
كوحةر الف دعا وا افا أولى م الک فو ن هد قا ا 
إن ثبوت الحرمة في النبيذ وغيره من المسكرات ثابتة بالنصٌ"'" . 

واستشكل الإسنوي هذا القول من الرازي» فقال”': «واغلم أنَ الذهاب إلى أن 
الشارع إذا قال: «عِلَّة خرمة الخمر هو الإسكار» أن الحكم يكون ایتا في النبيذ وغيره من 
المسّكرات بالنصٌ» جرم په في «المحصول». وهو مُشکل ؛ إن اللفظ لم يتناوله)» . 

قال الشيخ المطيعي”" : «قال الإسنوي: وهو مُشّْكلء فان اللفظ لم يتناوله؛ أي: لا 
بعبارته ولا بإشارته ولا بدلالته ولا باقتضائهء فلا وجه لجعله تابا بالنصٌّ» غاية الأمر أله 
التق مهار عامّاء وهذا هو مقتضى القياس» . 

المطلب الثاني 
ذكر من تعرض للاشكال ولم ينص على لفظ (الاشكال) 

كل من الإشكالين الأول والثاني قد ورد ذكرهما أو أجيب عنهما في بعض شروح 
«المنهاج» كانهاية السول»» و«الإبهاج»» و«التحرير لما في منهاج الأصول». 

فنص على الأول بغير لفظ 0 «نهاية السول». و«الإبهاج». و«التحرير لما في 
منهاج الأصول“ قال الإسنوي”': «ولقائل أن يقول: هذا الدليل بعينه يقتضي امتناع 
القياس عند التنصيص على العلة مع ورود الأمر به أيضًا) . 

وذكره تاج الدين ابن السبكي اعتراضًا للخصم وأجاب عنه فقال في الاعتراض: «فإن 
قلت : يقتضي ما قررتم بعينه امتناع القياس عند النص على العِلَّةَ مع ورود الأمر به 
أيمًا»“ . 

وأمّا في «التحرير»» فقال أبو زرعة” : «اعترض عليه بأنَّ هذا الدليلَ يَفْتضي امتناع 
القياس عِندَ التنصيص على العلةَء ولو وَرَدَ الأمرٌ بالقياس أيضًا». 

وأمّا الثاني 5 عه اين السك ولم رض للفظ الإشكال ولا ذكره إيرادًا“› 


.)١11١ - ١١9 /60( انظر: المحصولء الرازي‎ )١ 


(۲) نهاية السول (ص۲١").‏ )۳( سلم الوصول» المطيعي (6/). 

(5:) انظر: نهاية السول (ص؟١١"2)3‏ الوبهاج في شرح المنهاج (۳/ ۲۲). التحرير لما في منهاج الأصول 
(ص3595). 

(6) نهاية السول (ص7١7).‏ (5) الإبهاج في شرح المنهاج (۲۲/۳). 


(۷) التحرير لما في منهاج الأصول (ص95”). (8) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (7/ 77). 


کچ مشكلات أصول الفقه 
i E n‏ 
وأمّا في «التحرير لما في منهاج الأصول» فقال أبو زرعة متعقبًا القاضي البيضاوي: ١‏ 
ادعاه مِنْ أن الحُكم في هذا المثال [يعني قوله: علة الحرمة الإسكار"''] يكون ثابتًا في 
سائر المسكرات بالنصٌ تَبِعَ فيه الإمامَ» وفيه نظ" . 
المطلب الثالث 
بيان موضع الاشكال وتوضيح محل النزاع 

الإشكالان يردان على عبارة فخر الدين الرازي أصالة» وأتباعه بالتبع ؛ فالإشكال الأول 
يرد على ما استدل به الرازي» فيقول المعترض: إن ما للت لو اغا لكان مانعا 

من القياس حال ورود التعبد بالقياس وحال عذلمه » فما کان واردًا علينا فهو وارد عليك 
أيضًا . 

وأمًا الاشكال الثاني ؛ فهو اعتراض على تفريق الفخر الرازي بين قول الشارع: «حرمت 
الخمر لكونها مسكرة» وقوله: «علّة حرمة الخمر الإسكار»» فإنه جعل الحكم في النبيذ 
بناءً على العبارة الثانية ثابتًا بالنص» وفى الأولى بالقياس» وكيف يقول بثبوته فيه بالنص 
وليس في العبارة ما يفيد ذلك؟ 


المطلب الرابع 
بيان الداعي إلى الاشكال 

تكررت مثل هذه الإشكالات مرارًا» وقد يكون سببها هنا من جهتين» أولاهما: ضعف 
البشرء وقل مَن يسلم مِن غلط ووهم سواء المستشكل أو المستشكل عليه» والثانية: دة 
عبارة الرازي وإيجازها فضلا عن التغيير الواقع في «منهاج الوصول» عمًّا في 
«المحصول». 

ذكر أجوبة اللأصوليين عن الاشكال 

© الإشكال الأول وجوابه : 

الإشكال: قال الرارى ‏ اقؤله: رمت الحم لها مشكرة تمل أن تكوة العلة 
هي الإسکار» وآ تكو العلة هى 'إنتكان الخ بحيث يكون قيد كونه مُضافا إلى الخمر 
)١(‏ منهاج الوصول (ص65). (۲) التحرير لما في منهاج الأصول (ص795). 


(۳) المحصول› الرازي .)١١7/5(‏ انظر: الحاصل من المحصول 2)١158/9(‏ منهاج الوصول (ص45). 
التحصيل من المحصول )۲/ (AT‏ . 


الإشكال على عبارة «المحصولء في مسألة التنصيص على العلة هل هو أمر بالقياس؟ , 


ول مآ 


مُعْتبرًا في العلة» وإذا احتمل الأمرين لم يجز القياس إلا عند أَمْرِ مُسْتأنفِ بالقياس». 

فاستّشكل بأن هذا الدليل بعينه يقتضي امتناع القياس عند التنصيص على العلة مع ورود 
الأمر به» فهو دليل على الفخر الرازي أيضًا. 

الجواب: ذكر العجلي الأصفهاني أنه يمكن الجواب عن هذا الإشكال فقال''': «لنا 
أذ تقول 4 اتعتمان غار وض المحل قائمٌ قظعًا نظرًا إلى اللفظ وإلى عدم الاستحالق 
فإمًا أن يكون هذا الاحتمال مَانعًا مِن ل أو لا. 

فان كان مانعا فظاهر . 

وإن لم يكن مانعًاء فلا بدَّ مِنْ تلك المقدمة الدالة على وجوب الاحتراز عن الضرر 
المظنون» وإذا تقرر الدليل على هذا الوجه اندفع ما أوردناه من الإشكال على هذا 
الاحتمال». 

وتلك المقدمة التي لا بد من انضمامها هي ورود التعبد بالقياس. 

وهذا الجواب ذكر نحوه تاج الدين ابن السبكي وأبو زرعة العراقي بعبارة أوضح 
فقالا”'': «لعل ورود الأمر بالقياس [عند]”" النصٌ على عِلّة حُكُم قرينة تقضي بترجيح 
أحدٍ الاحتمالين» وهو مطلق لوسراي المثال الذي ذكرناه» . 

ومحصّل هذا الجواب: أن التنصيص على العلة إذا انض إليه دليل يدل على التعبد 
ترجح فيه احتمال الإطلاق على احتمال التقييد» فلا يوجد فيه تساوي الاحتمال» فيكون 
أمرًا بالقياس اتفاقًا؛ لوجود المقتضي وانتفاء المانع»”*' . 
e‏ الإشكال الثاني وجوابه : 


الإشكال: استشكل الإسنوي ذهاب الفخر الرازي إلى أن نوت كم الحرّمة مة في النبيذ 
وغيره من المسكرات بالنص من قوله : «عِلّة حرمة الخمر هو الإسكار». 

قال الإسنوي: «إنه مشكل؛ فان اللفظ المذكور لم يتناولها»” . 

الجواب: من المهم استعراض عبارة الفخر الرازي وأتباعه في هذه الجزئية لفهم 
الجواب: 


(۱) الكاشف عن المحصول (5/ ٣٥۲۷ء‏ ۲۷۷ ۔ 728 7). 

(۲) الإبهاج (۲۲/۳)ء انظر: التحرير لما في منهاج الأصول (ص٦۳۹)ء‏ نبراس العقول» منون 
(ص١٠7١).‏ 

(۳) كذا فى المطبعة المحال عليها. وفى طبعة دار البحوث والدراسات» بتحقيق أحمد الزمزمى وآخر (5/ 
49,؛ وطبعة المكتبة المكية» بتحقيق شعبان إسماعيل (۳/ :)٠٤١١‏ «قبل». ۰ 

)٤(‏ أصول الفقهء أبو النور زهير (۳/ /ا76). 

(6) انظر: نهاية السول (ص؟7١7).‏ 


ل ا عفص لس اس 


- أمَا الرازي في «المحصول» فقال": «لو قال: علة حرمة الخمر إِنَّما هي 
الإسكار. . . قلنا: في هذه الصورة نسلم أنه اينما حصّل الإسكار حصلت الحرمة؛ 54 
ذلك ليس بقياس؛ أن العلم بان اسار حت عو إمكان فت إل هة يوجب 
العمل بثبوت هذا الحكم في كل محالة . 
۲ - قال التاج الأرموي في «الحاصل»”": «لو قال: علّة الحرمة الإسكار. . . إذا قال 
ذلك» فهم يِه عِلية الإسكارء فيثبت الحكم أينما ثبت عَملا بالعلة». 


٣‏ - قال سراج الدين الأرموي في «التحصيل"*؟: «لو قال: علة حرمة الخمر 
الإسكار... لو قال ذلك لم يكن قياسًا؛ إذ العلم بالعلة يُؤْجب العِلْم بالمعلول» فلم 
يتميز الأصل عن الفرع». 

5 - أمّا القاضي ناصر الدين البيضاوي فقال : «قيل: لو قال: علة الحرمة الإسكار 
لاندفع الاحتمال» قلنا: فيثبت الحكم في كل الصور بالنص». 

وأنت بصيرٌ بأنَّ عبارة الفخر الرازي ليس فيها لفظ «بالنص»» وإنما هو لفظ القاضى 
البيضاوي وحده» والجملة بتمامها التى استشكلها جمال الدين الإسنوي وهى: «أن 
الشارع إذا قال: علة حرمة الخمر هو الإسكار أن الحكم يكون ثابنًا في النبيذٍ وغيره من 
المُسُكراتٍ بالنص» لم يسقها أحد مِنْ هؤلاء الأئمة على وفق ما ساقها به الإسنوي؛ 
فالإشكال لم يرد على محل صحبح - فيما أفهم هذا وجه. 

ومن وجه ثان ؟ فان القاضي البيضاوي قد اختصر عبارة الرازي» فقال: «علة ا 
ولم يقل : فل اه ورأى الإسنوي هذا التغيير مؤثرا ذ فى المعنى› وأن افيد 
العبارتين فرقاء وأن اختيار البيضاوي لهذه العبارة يؤدي إلى لمت غل ال 
سؤاله؛ لأنْ سؤاله ليس كذلك" . 

وعليه؛ فإذا كان البيضاوي هو من استعمل لفظ «بالنص». وعبارته الأولى ((علة 
الحرمة» تخالف في معناها عبارة «المحصول» ‏ بحسب الإسنوي ‏ فعلى هذا لا يصح 
الإشكال؛ لأن الإسنوي بناه على فرض أن عبارة البيضاوي بمعنى عبارة الرازي» 

ومن وجه ثالث: فإِن تاج الدين السبكي يذهب إلى أن عبارة القاضي البيضاوي قريبة 


.)١١9/6( المحصولء الرازي‎ )١( 

(۲) العبارة فيها عَسرء ومحصل ما يقول: إذا كان الإسكار يقتضي الحرمة؛ فإنه يوجب القول بهذا الحكم 
في كل محل ثبت فيه الإسكار. 

(۳) الحاصل من المحصول (۱۲۹/۳). )٤(‏ التحصيل من المحصول (۲/ ۱۸۲ - ۱۸۳). 

.)37١7؟ص( منهاج الوصول (ص٦٩). (0) انظر: نهاية السول‎ )٥( 


الإشكال على عبارة «المحصول» في مسألة التنصيص على العلة هل هو أمر بالقياس؟ GD:‏ 0 
م2 ڪڪ ڪڪ ڪڪ سڪ Wy ٤‏ — 


من عبارة «المحصول»» والمقصود بقول البيضاوي: «علة الحرمة»؛ أي: خرمة الخمرء 
كما أن الاد بقرل اليفباوى «التضر 4 أى::بالاستدلال بالتضن».والفكر الرازى قد 
أراد: أن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول مِن غير أن يتأخر العلم ببعض الأفراد عن 
العلم بالآخر"'"» وهذا ما أراده القاضي البيضاوي أيضًا وحينئذ فلا يرد الإشكال 


۶ 


بوجو" والله أعلم . 


© © © 


(۱) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (۲۲/۳ - .)۲١‏ 
(؟) انظر: نبراس العقول» منون (ص75١).‏ 


المبحث الخامس 


الإشكال على جواز التعليل بالوصف الخفي 


ه تحرير محل النزاع : 

قال الآمدي"'': «اتفق الكل على جواز تعليل حُكم الأصل بالأوصاف الظاهرة الجلية 
العرية عن الااضطراب». 

واختلفوا في اشتراط أن تكون العلّة ظاهرة جلية» أو يجوز التعليل بالوصف الجلي 
والخفي على حد سواء على قولين : 

القول الأول: أن العلة لا بنَّ أن يكون ظاهرة جلية» وهذا قول الجمهور”" . 

قال الآمدي”": «الشرط الثانى: أن تكون العلة ظاهرة جلية» وإلا فلا يمكن إثبات 
الحكم بها في الفرع على تقدير أن تكون أخفى منه أو مساوية في الخفاء». 

القول الثاني: لا يشترط في العلة أن تكون ظاهرة جلية» ويجوز التعليل بالوصف 
الجلي والخفي» وهذا قول كثير من الحنفية“ . 


)١(‏ الإحكام» الآمدي (۳/٠١۲)ء‏ انظر: نهاية السول (ص۹٤۳)»‏ مقاصد الشريعة الإسلامية» ابن عاشور 
»)١ /1(‏ تعليل الأحكام» شلبي (ص١17١)»‏ الوصف المناسب لشرع الحكم (ص"٦)»‏ حجية القياس 
في أصول الفقه الإسلامي, عمر مولود (ص7؟7١١).‏ 

(۲) انظر: المحصولء الرازي (7817/5)», اللإحكامء الآمدي (۳/٠١۲)ء‏ نهاية الوصول في دراية الأصول 
(505/4"”).» شرح مختصر الروضة (۳/٦٠٠)ء‏ المسودة (ص‌۲۳٤)»‏ مجمع الدرر 2)١759/5(‏ شرح 
مختصر المنتهى» العضد (67/5). مفتاح الوصول (ص/577)». الردود والنقود »)41١7/5(‏ البحر 
المحيط في أصول الفقه (۷/ 2017٠١‏ الاستعداد لرتبة الاجتهاد (؟/ ».23٠١7‏ الغيث الهامع (ص078), 
تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (2758/5)» التحبير شرح التحرير (۷/ 2071417 شرح الكوكب المنير 
«(60/٤7‏ حاشية العطار على شرح المحلي على الجمع (0 © إرشاد الفحول 2)١١7/7(‏ نشر 
البنود (۲/ »)٠۳١‏ الأصل الجامعء السيناوني (۲/١١۱)ء‏ مباحث العلة في القياس (ص۳٠۲)»‏ 
المهذب» النملة (5/ ۹٠٠۲)ء‏ الجامع لمسائل أصول الفقه (ص٤٠۳)ء‏ أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه 
جهله (ص65١)»‏ تخصيص العلة ومخالفة القياس» محمد الشيب (ص۸۷) رسالة ماجستير. 

(۳) الجدلء الآمدي (ص99١).‏ 

(5) انظر: كنز الوصول (ص٠٠)»‏ كشف الأسرارء النسفي (۲/ »)76١‏ كشف الأسرارء البخاري (؟/ 
۷؛›) التوضيح في حل غوامض التنقيح (57/7)» جامع الأسرار (5/ »23٠١6‏ التقرير لأصول فخر 
الإسلام البزدوي (5/ ۷۲ء ١۷)ء‏ شرح ابن ملك على المنار الأنوار مع حواشيه (ص7817)» فصول البدائع = 


الإشكال على جواز التعليل بالوصف الخفي G&D:‏ ` _- 

وذهب بعضهم إلى القول الأول" . 

المطلب الأول 
ذكرالإشكال ومن نص فيه على لفظ (الاشكال) 

قال الزركشي: «اعلم أنهم فسَّروا «الخفاء» بما لا يُمْكن الاطلاع عليه» ومثلوه 
بالرضا في العقود» والعمدية في القصاص» واستُشْكل؛ لأنّهم إِنْ عَنوا بكونه لا يُظلع عليه 
أنه لا سبيل إلى الوقوف عليه لا باعتبار نفسِهٍ ولا باعتبار غيره مما يدل عليه» فهذا لا 
يصح نضبه أمارة بنفسه ولا مظنة . 

وإن عنوا به أنه لا يُظلع عليه باعتبار نفسه ويمكن أن يُؤقف عليه باعتبار ما يدل عليه 
فيلزمهم على هذا أن يكون الإشكال خفيًا ؛ لأنه لا يُؤقف عليه باعتبار نفسه» وإنما يُستدل 
عليه بآثاره» . 


المطلب الثاني 
ذكر من تعرض للإاشكال ولم ينص على لفظ الاشكال 


لم أقف على من ذكر الإشكال غير الزركشي» لكن من الحنفية من يذكر ما يصلح 
المطلب الثالث 
بیان موضع الا شكال وتوضيح محل النزاع 
لم ينص الزركشي على أن الإشكال وارد على قول الحنفية بجواز التعليل بالوصف 
الخفي» لكني لم أقف على مَنْ قال بجوازه غيرهم» والإشكال في حقيقته وارد على مَن 
جوز التعليل بالوصف الخفي وفسّر الخفاء بما لا يمكن الاطلاع عليه. 
ومما يُناسب هنا أن كتب القواعد الفقهية تنص على قاعدة لها علاقة بما نحن فيه بوجه 


ماء فينصون على قاعدة لفظها عند بعضهم : «دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه» 
أو قريب يِن ذاك”"» ويقولون: إن الأمور الباطنة ‏ كالرضا والقبول في المعاملات ‏ لا 


= (2.)7794/5 مرآة الأصول مع حاشية الأزميري (؟/5١7):‏ إفاضة الأنوار (ص104)؛ شرح العيني على 
المنار (ص۲۷۳)ء فتح الغفار (۳/ ١۲)ء‏ نور الأنوار (؟/٠7506)»‏ منافع الدقائق (ص775). 

2)١75ص( الوجيز فى أصول الفقه‎ »)١737/( التحرير فى أصول الفقه (ص۹٤٤)» التقرير والتحبير‎ )١( 
ء)۳۲٤/۲( تيسير التحرير (5/ 7): مسلَّم الثبوت (۲/ ۲۲۳)ء فواتح الرحموت‎ 

(؟) البحر المحيط فى أصول الفقه (لا/ .)١7١١‏ 

(۳) انظر: القواعد» تقي الدين الحصني (”/ 7775)» مجلة الأحكام العدلية (ص١")‏ (المادّة 54)» شرح = 


كت الفئكةا ‏ مشكلات أصول الققه 


الو 
أو قيام دليل عليها فيعتبر. 

وعليه؛ فالقاعدة: أنَّ الدلالة تقوم مقام الصريح عند عدمه؛ لأنَّ الأمور الباطنة لخفاتها 
يَعْسّر الوقوف عليهاء فأقيم السبب الظاهر مَعَام الباطن تيسيرًاء كالرضا؛ فإنه امز باطنٌ؛ 
فأدير الحكم مع السبب الظاهر"''. 


المطلب الرابع 
بيان الداعي إلى الا شكال 


- والعلم عند الله أن الداعي إلى الإشكال راجع إلى تفسير الخفاء في العلةء 
ولهذا نجد الكلام كله في معنى الخفاء ء إن قصدوا كذا أو كذاء وهذا المعنى الذي ذكره 
الزركشي لم أقف عليه عند الحنفية في مباحث العلة على ما سيأتي فو فى الجواب. 


ذكر أجوية الأصوليين عن الاشكال 


كما سبق؛ فالإشكال سببه تفسير «الخفاء»؛ فالزركشي يقول”": «اعلم أنَّهِم فسّروا 
e‏ 8 لا يمكن الاطلاع عليه». 


ولم يتيسر لي الوقوف على مّن جعل العلة أو الوصف الخفي بمعنى ما لا يُمْكن 
مرده إليهم» وقد اختلفوا في تفسير «الخفاء»» ومع اختلافهم فلم أقف على من قال منهم 
بأنه ما لا يُمُكن الاطلاع عليه . 


وإنما قالوا: (الجلي) هو ما يفهمه كل أحدء وقال بعضهم: هو ما كان ظاهرًا 


= القواعد الفقهيةء الزرقا (ص7”550). موسوعة القواعد الفقهية» محمد البورنو (7057/5). قواعد الفقه. 
محمد عميم الإحسان (ص١8).»‏ القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة» محمد الزحيلي /١(‏ 
7571© قاعدة دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه» وتطبيقاتها الأصولية والفقهية» علي حزامي 
(ص١١)‏ رسالة ماجستير. 

)١(‏ انظر: المراجع السابقة. 
وقال في مجلة الأحكام العدلية (ص١7- :)7١‏ «يعني : أنه يُحْكم بالظاهر فيما يَتَعسَّرُ الاطلاع على 
حقيقته؛ كما لو ضرب إنسان آخر بحد سيف فجرحه جرحًا مات به يُعذ نله عمدًا وإن لم نلع على 
قصده لذلك؛ لأن ذلك دليل كاف على تعمده قتله». وهذا المثال المذكور ليس في كل نسخ المجلة؛ 
فهو في النسخة المُحال عليها وليس في نسخة نور محمد كارخانه تجارتٍ كتب آرام باغ (ص٤۲).‏ 

(۲) البحر المحيط في أصول الفقه (۷/ .)17٠١‏ 


شكال على جواز انيل لوصف لقي ۷p‏ 0 


لا يحتاج إلى تأمل» ومثلوه بتعليل طهر سؤر الهر بكونه مِن الطوافين. 

و(الخفي) هو ما يفهمه بعضٌ دون بعضء كما في علّة الربا. 

وقال جماعة منهم: المراد ب«الجلي» المعنى القياسي» وب«الخفي» المعنى 
الاستحسائي"١)‏ 

بل ويمنع الحنفية التعليل بالوصف الذي لا يمكن الاطلاع عليه» وفي هذا يقول 
علاء الدين البخاري”": إن الله تعالى إِنّما شَرَعَ العلل لنسبة الأحكام إليها تيسيرًا على 
العباد؛ فإِن إيجابه كان عيبا عنهم. فلم يكن بد مِنْ يلل ظاهرة تضاف الأحكامٌ إليها دَفْعًا 
للحرج عنهم» أو الوقوف على الإيجاب متعذر. فكانت علل الشرع في الظاهرة أمارات 
على الإيجاب في الحقيقة - كما قَرَّعَ سمعك غير مرة - فلو جعلنا العقل عِلَّة مُوجبة 
للأحكام نفسه مع أنه أمر باطن كان مؤديًا إلى العسر والحرج العظيم ؛ لتعذر الوقوف على 
الأمور الباطنةء وهو خلاف مَوضوع العلل؛ لأنها وضعب للتيسير». 

ويجيب الحنفية عن الإشكال الوارد على جعل الرضا في العقود وصمًا خفيّاء فيقولون: 
ا كان عا ل ودلالة الح اام عليه ن ال جاب رالفرن: اول 
التأثير صار مِن الأأوصاف الظاهرة فيجوز التعليل ب“ 


© © © 


)١(‏ انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۳/ ١٤۳)ء‏ جامع الأسرار (5/ »23٠١5‏ التقرير لأصول فخر 
الإسلام البزدوي (77/7), شرح ابن ملك على المنار الأنوار مع حواشيه (ص787)» مرآة الأصول مع 
حاشية الأزميري »)۳٠٤/۲(‏ شرح العيني على المنار (ص‌۲۷۳)» فتح الغفار (۳/ »23١‏ نور الأنوار 
(۲/ 0۰( منافع الدقائق (ص60١5).‏ 

(۲) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي /٤(‏ ۲۳۷). 

(۳) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۳/ ۷٤۳)ء‏ جامع الأسرار .)٠٠٠١ /٤(‏ التقرير لأصول فخر 
الإسلام البزدوي (777/5)؛ شرح ابن ملك على المنار الأنوار مع حواشيه (ص۷۸۷)ء شرح العيني على 
المنار (ص۲۷۳)ء فتح الغفار (۳/ »)۲١‏ حاشية الأزميري على مرآة الأصول »)٠٤/۲(‏ نور الأنوار 
(۲/ 0°(« منافع الدقائق (ص60١5١).‏ 


المبحث السادس 


الإفكال على فول الآمدي وابن الحاجب في مسألة 
التعليل بالحكم الشرعي 


© صورة الفسالة: 

نوضح المسألة بمثالٍِ» وذلك كقول بعض الفقهاء: «حَرّمٌَ الانتفاع بالخمرٍ فيبطل بيعه»؛ 
فكل مِنْ حُرْمة الانتفاع وبطلان البيع في هذا المثال أحكام شرعية» عل يُطلان البيع 
يدجم شرعي آخر هو حرمة الانتفاع. وكتعليل حرمة بيع الكلب بنجاسته»› فان حرمة ة البيع 


مُعللة بكم شرعي وهو النجا ® 
وقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أقوال: 


القول الأول: يجوز التعليل بالحكم الشرعي مطلقًاء نَسِبَ هذا القول للجمهور”" 
وللأكثئرين””*»؛ وقال الزركشى” : «نقله الأستاذ أبو منصور عن عامة أصحاب الشافع ”° 


)١(‏ انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (۷/ ۲۰۹)ء تشنيف المسامع ,)7١١/7(‏ شرح على مختصر ابن 
الحاجب» الدميري (ص08١)‏ رسالة حسن البار للماجستيرء الغيث الهامع (ص۳۸٥)‏ . 

() انظر: التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي (5/ ۷۷)ء حاشية الأزميري على مرآة الأصول (۲/ ›)٠٠١‏ 
فتح الغفار (۳/ »)۲١‏ مباحث العلة في القياس (ص9١١).‏ 

(۳) انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول (7"504/48). الإبهاج في شرح المنهاج »)١57/7(‏ البحر 
المحيط في أصول الفقه (۹/۷٠۲)ء‏ تشنيف المسامع »2١(‏ الغيث الهامع (ص۳۸٥)ء‏ التحرير لما 
في منهاج الأصول (ص٥٠٤)»‏ مختصر في أصول الفقهء ابن اللحام 0 التحبير شرح التحرير 
(۷/ 7””786)ء الضياء اللامع (ص 56/,) رسالة فهد القحطاني للماجستيرء تعليل تعليل الحكم الشرعي بالحكم 
الشرعي دراسة نظرية تطبيقية» محمد علي إبراهيم (ص٥۸)‏ بحث محكم. 

.)۲٠۹/۷( البحر المحيط في أصول الفقه‎ )٤( 

(5) انظر: شرح اللمع» الشيرازي (۸۳۸/۲) فقرة (910)» شفاء الغليل (ص555)» المحصولء الرازي 
(0/ ۳۰۱1(« تنقيح محصول ابن الخطيب (ص”157) رسالة حمزة زهير للدكتوراهء الحاصل من 
المحصول (۳/ .)۲١١‏ الكاشف عن المحصول (5/ 5٠‏ ) التحصيل من المحصول (۲/ ۲۲۷)» مرصاد 
الأفهام (7/ 84١١)؛‏ معراج الوصول (ص2547)» نهاية الوصول في دراية الأصول ,070٠09/8(‏ الفائق 
في أصول الفقه (۷/۲٠۳)ء‏ شرح منهاج الوصولء العبري (ص٤۷۲)‏ رسالة سلامة الأحمدي 
للدكتوراه» بيان المختصر (۳/ »)۷٤‏ الإبهاج في شرح المنهاج (7/ ,)١57‏ جمع الجوامع (ص٤۸)»‏ 
نهاية السول (ص٠٠)»‏ البحر المحيط في أصول الفقه (۲۰۹/۷). تشنيف المسامع »)۲۱١/۳(‏ 
الاستعداد لرتبة الاجتهاد (7/ .»)٠٠١١5‏ الغيث الهامع (ص۳۸٥)‏ . 


الإشكال على قول الآمدي وابن الحاجب فى مسألة التعليل بالحكم الشرعي Oe‏ 5 
لس ا ا ا ا ل ل س للرد- ‏ ا ا — 


ونسبه أبو الخطاب للحنابلة"» وهو كذلك في كتبه”“ . 
القول الثاني : لا يجوز التّعليل بالحكم الشرعي» اختاره أبو الخطاب ونسبه لبعض 
الوتاخرين وتال ٠‏ قال تق الارن :لأ يجوز أن يكون عة ونما هو قياس 
دلالة لا علة فيه وهو الصحيح عندي) . 
ونسبه فى «المسودة» إلى أبى الوفاء ابن عقيل ظئًا2'9؛ وذكره جماعة من الأصوليين غير 
١ 07١ ıe‏ 


القول الثالث: الحكم لا يخلو إِما أن يكون في غير أصل القياس أو في أصله: 


)١(‏ انظر: مقدمة في الأصولء ابن القصار (ص97١),‏ شرح تنقيح الفصول (ص508)» نفائس الأصول 
«(o0۱11/۸)‏ شرح على مختصر ابن الحاجب». الدميري (ص08١)‏ رسالة حسن البار للماجستيرء 
التوضيح في شرح التنقيح (ص797) رسالة غازي العتيبي للدكتوراه» الضياء اللامع (ص705) رسالة 
فهد القحطاني للماجستيرء رفع النقاب »)٤١۳ /٥(‏ نشر البنود (۲/ ١١٠)ء‏ الأصل الجامع» السيناوني 
.)١١5/6(‏ نثر الورود (؟/57577). 

(۲) انظر: الفصول في الأصول »)١85/5(‏ تقويم الأدلة في أصول الفقه (ص۲۹۲)ء الأسرار في الأصول 
والفروع (القسم ۲/الجزء .)۲٠۸/۲‏ كنز الوصول (ص٠٠۲)ء‏ أصول السرخسي (175/75)» ميزان 
الأصول (ص 285)» بديع النظام (۳/ .)۱١١‏ كشف الأسرارء النسفي (۲/ ١٠٠)ء‏ الكافي شرح البزودي 
(۷۳۹/5)» كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۳/ 57 7), جامع الأسرار »23٠١7/5(‏ التقرير 
لأصول فخر الإسلام البزدوي (7//7): ابن ملك على المنار مع حواشيه (ص۷۸۸)ء فصول البدائع 
(۳۳۹/۲)» التقرير والتحبير (۳/ ۱۸۷)ء مرآة الأصول مع حاشية الأزميري (۲/ .)٠١‏ إفاضة الأنوار 
(ص5 ١‏ :)2 شرح العيني على المنار (ص۲۷۳)ء الوجيزء الكراماستي (ص 2)١76‏ فتح الغفار (۳/ 
۰) تيسير التحرير »)۳٤ /٤(‏ مسلم الثبوت (۲/ ١٤۲)ء‏ نور الأنوار (۲/٠٠۲)ء‏ فواتح الرحموت (۲/ 
41(« منافع الدقائق (ص0؟١).‏ 

(۳) انظر: التمهيد في أصول الفقه (4/ 55). 

(5) انظر: العدة في أصول الفقهء أبو يعلى .)١755 /٤(‏ الواضح في أصول الفقه» ابن عقيل (؟/ 57). 
روضة الناظر (۲/ .)۲٠١‏ المسودة في أصول الفقه (ص١١1).‏ قواعد الأصول ومعاقد الفصول 
(ص۸۲)» أصول الفقهء ابن مفلح (۳/ »)١145‏ تلخيص روضة الناظر (1۱۹/۲)» مختصر في أصول 
الفقه» ابن اللحام (ص »)١56‏ التحبير شرح التحرير (۷/ »)۳۲۸١‏ مقبول المنقول (ص5١2.)7‏ شرح غاية 
السول (ص7"87): شرح الكوكب المنير (5/ 97). 

(5) التمهيد في أصول الفقه (5/ 54). 

(7) انظر: المسودة في أصول الفقه (ص١١٤)»‏ أصول الفقه» ابن مفلح (۳/ ١٤٠٠)ء‏ التحبير شرح التحرير 
.)۳۲۸٠ /۷(‏ وانظر: قول ابن عقيل في الواضح في أصول الفقهء ابن عقيل (517/1). 

(۷) انظر: المحصول» الرازي (0/ ۰*۱( تنقيح محصول ابن الخطيب (ص”117) رسالة حمزة زهير 
للدكتوراه» الحاصل من المحصول (۴/٠١٠۲)ء‏ شرح تنقيح الفصول (ص۸١٤)‏ نهاية الوصول في دراية 
الأصول (۹/۸٠٠)ء‏ الفائق في أصول الفقه (۲/ .)۳٠۷‏ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (؟/ 
۷ ) بيان المختصر (7/ ٤۷)ء‏ البحر المحيط في أصول الفقه »)7١9/1(‏ تشنيف المسامع (؟/ 
١‏ تعليل الأحكام في الشريعة الإسلامية (ص157). 


١‏ - إن كان في غير أصل القياس» فيجوز أن يكون الحكم علة للحكم بمعنى الأمارة 
المعرّفة؛ لأنه لا يمتنع أن يقول الشارع : مهما رأيتم أنني حرمت كذا فقد أبحت كذاء 
وكما لو قال: مهما زالت الشمس فصّلواء ومهما لع هلال رمضان فصومواء فجعل 
زوال الشمس وطلوع الهلال أمارة على الصوم والصلاة. 

۲ - إِنْ كان الحكم في أصل القياس» فله أحوال: 

أ- يجوز أن يكون علة فيه إذا كان حكمًا وضعيًا باعثا لتحصيل مصلحة لا لدفع 

فة 

ب - لا يجوز أن يكون علة فيه» إذا كان حكمًا وضعيًا باعتًا لدفع مفسدة؛ لأنَّ الحكم 

الشرعي لا يكون منشؤه مفسدة مطلوبة الدفع» وإلا لم يشرع الحكم ابتداءً . 
ج - لا يجوز كونه علة فيه إن كان حُكُمًا تكليفيًا باعمًا؛ لأنّه لا قدرة للمكلف في إيجاده 
ولا في عدمه؛ لعدم قدرته على ضبط ذلك الباعث على الحكم إيجادا وعدما . 

وإذا كان الحكم بمعنى الأمارة في أصل القياس فلا يجوز علة لأمرين: 

الأول: أنه لا فائدة في الأمارة إلا تعريف الحكمء والحكم فيه معروف بالخطاب لا 
بالعلة المستنبطة . 

الثاني : أنَّ علة الأصل مستنبطة من حكم ومتفرعة عنه» فلو كانت مُعرّفة لحكم الأصل 
لكان متوقمًا عليهاء وهو دور. 

وهذا التفصيل قول الآمدي”'' . 

القول الرابع: يجوز التعليل بالحكم الشرعي إن كان باعثا على تحصيل مصلحة 
يقتضيها حكم الأصلء وأمّا إن كان لدفع مفسدةٍ فلا يجوزء وهذا قول ابن الحاجب"'"'. 
وهو اختيار بعض شراح «المختصر» فيما يظهر من صنيعهم”"» وهذا القول بعض القول 
السابق وجزء منه. 

وذكر الزركشي أن ابن المنير اختار أنَّ الحُكُم لا يكون علة» وإِنَّما هو دليل على العلة 
من حيث الملازمة» وذلك أن تكون علته تقتضي حكمين» فإذا وَُحِدَ أحدهما استدللنا 
بوجوده على وجودها ثُمَّ على وجود الحكم المعلوم» ضرورة تلازم الثلاثة . 


)١(‏ انظر: الإحكام» الآمدي (۲۱۱/۳ - ١٠۲)ء‏ منتهى السول» الآمدي (ص۱۹۷)ء تعليل الأحكام في 
الشريعة الإسلامية (ص 42١07‏ تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي دراسة نظرية تطبيقية (ص٤4)‏ 


بحث 


(۲) انظر: منتهى الوصول والأمل (ص١7١)»‏ مختصر منتهى السؤل والأمل .)٠١١٤/۲(‏ 
)۳( انظر : مجمع الدرر (1٤/6)‏ تحفة المسؤول .)7١١/:5(‏ 
)٤(‏ انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (۷/ .)١٠١‏ 


و ا E‏ 


اباي - , انما | هو في حقيقته نفي لأن يكون الُکم عل es‏ ا 


المطلب الأول 
ذكر الاشكال ومن نص فيه على لفظ (الاشكال) 
استشكل تاج الدين ابن السبكي قول الآمدي وابن الحاجب في المسألة» فقال ‏ بعد 
أن شرح قول ابن الحاجب السابق ذكره ك «وبالجملة هذا گان مشکل› وتبع المصنفث 
كلام الآمدي في هذا الاختيار» وكلامٌ الآمدي أشكل منه» وقد حَذَف ينه المُصنفٌ شيئاء 
فلينظر كلامه فى لإحکام فان بعضه لم أتصوره. وبعضه فاسد مبنى على امد 
فى أن العلة فى الأصل لا يجوز أنْ تكون بمعنى المعرّف» . 
المطلب الثاني 
ذكر مَن تعرض للإاشكال ولم ينص على لفظ (الاشكال) 


لم أقف على م من استشكل هذا الموضع غير ابن السبكي» > وإن كانت المسألة معروفة 
5 وشروح ابن الحاجب التي وقفت عليها ‏ قبل ابن السبكي وبعده ‏ لم تنص على 


(o ۴ 


الک نجد ابن السبكي لا يُخفي امتعاضه" في من اختيار الآمدي في 
المسألة؛ لأنه بناه على اختياره في أن العلل الشرعية بواعث”"' » فيقول”*: «وقد ذهب 


(۱) انظر : تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي دراسة نظرية تطبيقية (ص 10) بحث محكم . 

(۲) انظر: الإحكام» الآمدي ۲۱۳-۲/۳). (۳) في المطبعة المحال عليها [معتقد]. 

.)۲۹۰ /۳( رفع الحاجب‎ )٤( 

(5) انظر: مرصاد الأفهام (۸۸/۳١۱)ء‏ حل العقد والعقل (ص1۸۷) رسالة علي باروم للدكتوراه» غاية 
الوصول وإيضاح السبل (7/ ۳۹۲)» مجمع الدرر (5/ »)١57١‏ بيان المختصر »)۷٤/۳(‏ شرح مختصر 
المنتهى الأصولى» العضد (۲/ .)۷۸٠١‏ تحفة المسؤول 227١ /٤(‏ الردود والنقود (؟/008). النقود 
والردود (ص74؟) رسالة محمد جالو للماجستير» شرح على مختصر ابن الحاجب» الدميري (ص708) 
رسالة حسن البار للماجستير. 

)00 فد «م ع ض»؟؛ مض س الرجل من شيء يسمعه. وامتعض منه إذا شق عليه وأوجعه فامتعض منه؛ 
أي : : توجع منه. . يقال: مَعِضْتٌ من ذلك الأمر أَمْعَض مَعْضًا ومَعَضًا وامْتَعَضْتٌ منه. انظر: العين /١(‏ 
۷). تهذيب اللغة /١(‏ ١١)ء‏ الصحاح (۳/ ١١٠۱)ء‏ المحكم والمحيط الأعظم (۱/ )») لسان 
العرب (7/ 714)» تاج العروس .)54/١9(‏ 

(۷) انظر: الإحكامء الآمدي .)۲٠۲/۳(‏ (۸) الإبهاج في شرح المنهاج (”7/ .)١57‏ 


2 اح as rT‏ سح سه 
الآمدي في المسألة إلى تفصيل مبُني على ما لا نوافقه عليه؛ فلذلك لم نورده». 

وهذه العبارة في أصلها لجمال الدين الإسنوي» ولكن بلغة ألطف قليلاء حيث يقول 
الإسنوي”'*': «وللآمدي في هذه المسألة تفصيلٌ يطول ذكره» وهو مبني على قواعدَ مخالفةٍ 
لاختيار الإمام وغيره). 

فاعتذر عن إيراد القول بطول تفصيله» وبيّن أله مبني على قواعدٌ مخالفةٍ لاختيار الإمام 
الرازي وغيره من الأشاعرة» ولم يجعل مخالفته للرازي سببًا لعدم الإيراد كما هو صنيع 
تاج الدين ابن السبكي . 

المطلب الثالث 
بيان موضع الاشكال وتوضيح محل النزاع 

الإاشكال في قول الآمدي وابن الحاجب في مسألة تعليل الحكم الشرعي بالحكم؛ 
فاستشكل تاج الدين السبكي المسألة عند ابن الحاجب وجعله مكانًا مشكلاء وقال: «إن 
كلام الآمدي في المسألة أشد إشكالا منه». 


المطلب الرابع 
بيان الداعي إلى الاشكال 

يظهر أن سبب الإشكال هو تعريف العلة واختلاف الأشاعرة وغيرهم فيه» ومن جهة 
أخرى الطول الواضح في قول الآمدي وتفصيله. ولا أدري يصح واقعًا وأدبًا أن يقال: 
ربما لم يتصور تاج الدين ابن السبكي قول الآمدي على التمام في مسألة جعل العلة بمعنى 
الباعث» وكذلك تفاصيل قوله في تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي» وتبعًا له ابن 
الحاجب بطبيعة الحال. 

ذكر أجوبة الأصوليين عن الاشكال 

لم يذكر هذا الإشكال غير ابن السبكي فبطبيعة الحال لم أقف على جواب مباشر له 
عند غيره» وينصب الإشكال على قول كل من الآمدي وابن الحاجب» فأما الآمدي فأظن 
أن قوله قد تم تفصيله أثناء ذكر الأقوال بما يكفي» وبقي ابن الحاجب» وقد بيّن شراح 
«المختصر» معنى قوله بما حاصله : 


.)”0١ص( نهاية السول‎ )١( 


الاشكال على قول الآمدى وابن الحاجب فى مسألة التعليل بالحكم الشرعى I‏ عر 


أن الحكم الشرعي لا يخلو إِمّا أن يكون باعثًا لجلب منفعة ومصلحة وإمّا لدفع ضرر 
و 

فأمّا إن كان لجلب منفعة ومصلحة فإنه يجوز التعليل به؛ لأنّه لا امتناع في ترتب حكم 
شرعي على حكم شرعي آخر شُرِعَ لجلب مصلحة؛ لجواز أن يكون أحدهما مقصودًا من 
الآخرء كما في قياس فساد بيع الكلب على فساد بيع الخمر بجامع النجاسة» وهذا 
الجامع وهو النجاسة حكم شرعي» وقد أوجب حكمًا شرعيًا لتحصيل مصلحةٍ وجلب نفع 
وهو التنزه عن القاذورات . 

وأمّا إن كان الحكم المُعلّل به لدفع ضرر ومَفْسدو فإنه لا يجوز التعليل به؛ لأنّه لو جاز 
التعليل به للزم مِنْ وجود هذا الحكم - المعلل به وجود المفسدة اللازمة منه والتي ظلب 
دفعها بشرع الحكم الأصلي» وحينتئذٍ حكم الأصل مشتمل على مفسدة يجب دفعهاء وهذا 
فاسد؛ لأنْ الغرض من شرعية الحكم دفع المفسدة"''» كما يمكن أن يقال: إن الشارع لم 
يشرع حُكُمًا مشتملا على مفسدة مطلوبة الدفع للشارع. 

نعم» نازع ابن السبكي في هذاء فقال”": «قد يُشْرعٌ حُكُمٌّ مشتملٌ على مفسدة؛ لأنّها 
أخف مِنْ مَفْسدةٍ غيْرها تحصل لو لم يُشرع» كما يُباحُ للمضطر أكل مَالٍ الغيرٍ مع اشتماله 
على مَفُسدة إتلاف مال الغير حَوْفًا مِنْ وقوع مَفْسدةٍ أكبر منهاء وهي هلاك النفس». 

وليس الكلام في دفع اعتراض ابن السبكي» ولا في الانتصار لقول ابن الحاجب» لكن 
المراد تقرير قول ابن الحاجب على وجهه كما يراه الشراح. 


© © © 


)١(‏ انظر: مرصاد الأفهام (۱۱۸۸/۳)ء حل العقد والعقل (ص187) رسالة علي باروم للدكتوراه» مجمع 
الدرر (5/ »)١57١‏ بيان المختصر (۳/ »)۷٤‏ شرح مختصر المنتهى الأصوليء العضد (۲/ 20785 تحفة 
المسؤول .)۷١ /٤(‏ الردود والنقود (؟2)608/5 شرح على مختصر ابن الحاجب» الدميري (ص۸٥۲)‏ 
رسالة حسن البار للماجستير. 

(۲) انظر: مجمع الدرر .)١57١/5(‏ 

(۳) رفع الحاجب (۲۹۰/۳). 


يي ست 
0 


المبحث السابع 


الإشكال على اشتراط أن تكون العلة المستنبطة 


هذا الشرط مختلف فيه وذكره عدد من الأصوليين على ما هو به هنا ومِنْهم مَن أجمله 
مع غيره'''. وهو شرط عدمي» حاصله: أنه يُمنع في العلة المستنبطة أن يكون معها في 
الأصل وصف يصلح للتعليل ليس موجودا في الفرع. ويكون ذلك الوصف مقتضاه منافيًا 
لمُْتضى عِلّة المعلل ‏ العلة المستنبطة - ولهذا متى اشتمل الأصل على وصفين متّعارضين 
يقتضي كل مِنْهما نقيض حكم الآخرء لم يقدم أحدهما إلا بمرجح. 


وحك عابي الدع يجب ألا يعارض و بمعارض يقتضي نقيض الخكمء وذلك 
كأن يقول المعترض : إن مَا ذْكَرتَ أيها المعدل من :وضف وان افتضى توت الحكم في 
الفرع› لکن عندي وا آخر في الفرع يقتضي نقيض ما ذكرت» فيتوقف دليلك . 


وعليه يمكن أن يقال: إن المُسْترط نفيه هو المُعَّارض الموجود المُنافي لحُكم المُعلّل؛ 
إذ لا عمل للعلة مع وجود هذا المعارض» والذي لا يشترط نفيه هو المَعَارِض غير 
المنافي لحُكم المعلل» كأن توجد علة أخرى مقتضية لحكم آخر""ا 


/۳( مختصر منتهى السؤل والأمل (۲/١١١٠)ء مرصاد الأفهام‎ »)۲٤۸/۳( انظر: الإحكامء الآمدي‎ )١( 
/۸( 7؛» حل العقد والعقل (ص587) رسالة علي باروم للدكتوراه» نهاية الوصول في دراية الأصول‎ 
أصول الفقهء ابن‎ »)۷۸١ /۲( شرح مختصر المنتهى الأصولي» العضد‎ »)/١/7( بيان المختصر‎ . 06 
/۷( مفلح (۳/ ١٤١٠)ء جمع الجوامع (ص۸1)ء منع الموانع (ص*٠۳۸)ء البحر المحيط في أصول الفقه‎ 
)۲٤۸ص( تشنيف المسامع (۳/ ۲۳۹)» شرح على مختصر ابن الحاجب الأصلي» بهرام الدميري‎ »7 
الغيث الهامع (ص007).» الفوائد‎ »)٠١٠١ /7( رسالة حسن البار للماجستيرء الاستعداد لرتبة الاجتهاد‎ 
التحبير‎ »)١187/5( التقرير والتحبير‎ .)۲٠۹/۲( السنية» البرماوي (29794/5)» البدر الطالع» المحلي‎ 
شرح التحرير (۷/ ۳۲۷۷)». الضياء اللامع (ص7١8) رسالة للماجستير» الثمار اليوانع (۴۳۱/۲). غاية‎ 
الوصول» زكريا الأنصاري (ص77١)» تيسير التحرير (77”/5)» شرح الكوكب المنير (5/ 85)» البدر‎ 
2)551١/؟( الطالع. > الشربيني الخطيب (۲۲۹/۲)» شرح ذريعة الوصول (ص"۸٦)› فواتح الرحموت‎ 
تقريرات الشربيني على شرح المحلي على الجمع (؟/ ۲- ۳۸۳). إسعاف‎ 2»)١17/7( إرشاد الفحول‎ 
.)۲٦۸ص( المطالع (ص۲۸۲)ء رسالة عبد الله المزم للدكتوراه» مباحث العلة في القياس عند الأصوليين‎ 

(۲) انظر: المراجع السابقة. 


الاشكال على اشتراط أن تكون العلة المستنبطة غير معارضة بمنافٍ في الأصل ولا في الفرع GD:‏ ` 


وكل هذا فى العلة المستنبطة ‏ كما ترى - لأنها هى التى تقبل المعارضة» وأمًا 
التتصرعة 4 :قلا فور فا العا رى من رها ويي أن الا عانم القلة الس 
إلى غيرها من الأوصاف ‏ منصوصة أو مستنبطة - لا يصح؛ فالمنصوصة هي التي يتعين 
التعليل بهاء إذ هي أولى من غيرها بالاعتبار» وهذا مما لا خلاف فيه بين الأصوليين. 

TO E N O lg و ەا‎ 

فان كان غير مُنافي» فلا يَشْتَرط عدمه» ولیس مما نحن فيه؛ لأنَّ ما لا يُنافى من 
الأوصاف غايته أن يكون علة أخرى . ١‏ 

وإِنْ كان منافيّاء فلا يخلو إمّا أن يكون راجحا على العلة المستنبطة أو مساويًا أو 
مرجوحًا. 

فن كان مرجوحًا فلا يلتفت إليه؛ لأنه لا نرك الراجح للمرجوح . 

وإن كان راجِحًاء كان انتفاؤه شرطا للتعليل. 

وإن كان مساويًا فقد حكى بعض الأصوليين أنه لا يمنع التعليل”''» ورجّح محمود 
الأصفهاني وغيره أنه يمنع التعليل””" . 

وقيد الآمدي المعارض بكونه راجحا عند مَنْ جَوَّز تخصيص العلة» ليفيد القياس» 
وقال: «ويكفي الظن في نفي معارض في الأصل والفرع»”*. 

المطلب الأول 
ذكرالإشكال ومّن نص فيه على لفظ (الاشكال) 

ذَكَرَ تاح الدين السبكي هذا الشرط في «جمع الجوامع» بقوله : «وأن لا تكون 
المستنبطة معارضة بمُعارض منافي موجودٍ في الأصل» قيل: ولا في الفرع». 

ونقل عنه جَمُْعٌ من الأصوليين استشكاله للمسألة» قال الزركشي في «تشنيف 
المسامع»'': «قال المُصنّف: وليس في الكتاب أشكل مِنْ هذه المسألة». 


)١(‏ انظر: مباحث العلة في القياس عند الأصوليين (ص22594).» التنصيص على العلة وأثره في ثبوت القياس 
(ص۱۱۸) بحث محكم . 

(۲) انظر: بيان المختصر (۷۱/۳)ء أصول الفقه» ابن مفلح (/ ,»)١757‏ رفع الحاجب (۳/ ۲۸۷)» البحر 
المحيط في أصول الفقه :»)١977/1(‏ تشنيف المسامع (۳/ ۲۳۹)» التحبير شرح التحرير (۷/ ۳۲۷۷)ء 
تقريرات الشربيني على شرح المحلي على الجمع (۲/ 787 - ۳۸۳)ء مباحث العلة في القياس عند 
الأصوليين (ص١757).‏ 

(۳) بیان المختصر »)7١/7(‏ أصول الفقهء ابن مفلح .)١١٤۳/۳(‏ 

(5:) انظر: الإحكامء الآمدي .)۲٤۸/۳(‏ (5) جمع الجوامع (ص85). 

.)١5 ٠١ /۳( تشنيف المسامع‎ )( 


ا۳ا عفد لبس 


وهذا النقل من الزركشي اة عله اتو زرعة قن «الغيث الهامع' حين 
ل «وذْكَرَ الشارح أن الکن ا لی في هذا الكتاب أشكل ‏ من هذه 
المسألة». 


فقال الأزهري”: «ولم أقف 00 مطابق لهدة المسالةة وقد قال الضف 


ليس في الكتاب أشكل ينْها»» ونقله عنه ار فقال”"": «قال الشيخ خالد: لم 
أقف على مثال مطابق لهذه المسألةء وقد قال ال ليبس في هذا الكتاب أشكل 


منها) . 
ولم أقف على هذه كلمة في مظانها في كتب ابن السبكي الأصولية » نعم قد 
استشكل في «رفع الحاجب» قبل هذه المسألة مسألة» وبعدها أخرى”*'. لكنه لم يذكر في 


المطلب الثاني 
ذكر من تعرض للإاشكال ولم ينص على لفظ (الاشكال) 
المسألة مذكورة في كثير من كتب أصول الفقه" ٠‏ لكثي لم أقف على من استشكلها أو 
استصعبها غير ما نقل عن تاج الدين ابن السبكي . 


. )٥٥۲ص( الغيث الهامع‎ )١( 

(۲) الثمار اليوانع (۲/ ۴۳۲). 

(۳) البدر الطالع في حل ألفاظ جمع الجوامع (۲/ .)۲۳١‏ 

.)۲۸٦/۳( انظر: جمع الجوامع (ص٦۸)» منع الموانع (ص٠۳۸)» رفع الحاجب‎ )٤( 

.)۲۹۰ »۲۱۷/۳( انظر: رفع الحاجب‎ )٥( 

/۳( مختصر منتهى السؤل والأمل (۲/١١١٠٠)ء مرصاد الأفهام‎ »)۲٤۸/۳( انظر: الإحكامء الآمدي‎ )١( 
/۸( 7»؛» حل العقد والعقل (ص587) رسالة علي باروم للدكتوراه» نهاية الوصول في دراية الأصول‎ 
شرح مختصر المنتهى الأصولي» العضد (۲/ ١۷۸)ء أصول الفقه» ابن‎ »)۷١ /۳( بيان المختصر‎ .» 06 
/۷( جمع الجوامع (ص٦۸)ء منع الموانع (ص٠۳۸). البحر المحيط في أصول الفقه‎ ,)١757 /۳( مفلح‎ 
)۲٤۸ص( تشنيف المسامع (۲۳۹/۳)» شرح على مختصر ابن الحاجب الأصلي» بهرام الدميري‎ )»75 
الغيث الهامع (ص667). الفوائد‎ ›)٠١٠٤/۲( رسالة حسن البار للماجستير» الاستعداد لرتبة الاجتهاد‎ 
التحبير‎ »)١187 /5( البدر الطالع؛ المحلي (۹/۲٠۲))ء التقرير والتحبير‎ ».)١979/5( السنية» البرماوي‎ 
غاية‎ »)۳۳١/۲( شرح التحرير (۷/ ۳۲۷۷). الضياء اللامع (ص7١8) رسالة للماجستيرء الثمار اليوانع‎ 
۴۳)ء» شرح الكوكب المنير (5/ 4285 البدر‎ /٤( الوصول» زكريا الأنصاري (ص77١)» تيسير التحرير‎ 
»)۴٤١/۲( الطالع» الشربيني الخطيب (۲۲۹/۲)» شرح ذريعة الوصول (ص1۸۳)». فواتح الرحموت‎ 


إرشاد الفحول »)١١١/۲(‏ تقريرات الشربيني على شرح المحلي على الجمع (۲/ ۲۸۲ 40387 إسعاف 
المطالع (ص۲۸۲)ء رسالة عبد الله المزم للدكتوراه» مباحث العلة في القياس عند الأصوليين (ص718). 


الاشكال على اشتراط أنْ تكون العلة المستنبطة غير معارضة بمنافٍ في الأصل ولا في الفرع > انر 
جبسسس سے دم أ 


المطلب الثالث 
بيان موضع الا شكال وتوضيح محل النزاع 
لم يبين التاج السبكي ولا مَن نقل عنه وجه الإشكال في المسألة» وقد تعقب أبو زرعة 
هذا الاستشكال للمسألة بقوله''' : «وفيه نظر». 
قد تكون المسألة برأسها مشكلة. وقد يفهم من خلال النظر في صنيع ابن السبكي في 
دحي والمنع نع الموانع» 4 '» أن الإشكال في التفريق بين شرط صحة العلة وشرط 
جود حكمها ا لانتفاء ل وسيأتي في الجواب . 


المطلب الرابع 
بيان الداعي إلى الاشكال 
قد تكون المسألة برأسها مشكلة ولا أدري وجه الإشكال حينئذ» وقد يكون الإشكال 
في التفريق بين شرط صحة العلة وشرط وجود حكمها وإن استقام أن هذا الأخير هو 
موضع الإشكال فإن الداعي له هو عدم دقة التفريق بين المأخذ وشدة اللبس الواقع في 
هذه المسألة. 
المطلب الخامس 
ذكر أجوبة الأصوليين عن الاشكال 
ذُكر فيما سبق أنَّ أبا زرعة يقول: إن جعل هذه المسألة أشكل مسألة في الكتاب محل 
نظر» ومن ناحية أخرى يقول ابن السبكي : إن انتفاء التعارض في الفرع شرط لثبوت 
حم الله وي الفرعه ولكنه ليس شرطا لصحة العلة في نفسهاء ويُعلّل ذلك بأنَّ العلة في 
نفسها يجوز أن تكون صحيحة سواء ثبت الحكم في الفرع أم تخلف»› وعلى هذا فدعوى 
كونه شرطًا للعلة نفسها «وَهُم» كما يقول ابن السبكي . 
فرق أن فقول المعارضة في الفرع حق؛ لأنَ ذلك دافع لغرض المستدل فكان قبوله 
والانفصال عنه حقّاء والحاصل: لضام الما رض ل الك قرط تبرت المكر لد 
شرط صحة العلة. فليس من قوادح العلة في شيء» وإن كان من قوادح الشات 7 
فلعل هذا التفريق هو الذي عناه ابن السبكي في استشكاله. 


. )٥٥۲ص( الغيث الهامع‎ )١( 

(۲) انظر: رفع الحاجب (2)75857/9 منع الموانع (ص١758).‏ 

(۳) الغيث الهامع (ص007). 

(؟) انظر: رفع الحاجب (5/85/95؟)2 منع الموانع (ص ”007287 تشئيف المسامع (۳/ .)51١‏ 


الميحث الثامن 


الإشكال على عد القاضي الباقلاني السبر والتقسيم 
من أقوى طرق إثبات العلة 


٠‏ السبر والتقسيم لغة: 

فا السير ا - مصدرٌ من مادة اس ب ر»؛ تقول: سَبَرْتُ الجرْحَ أُسبْره سَبْرًا إذا 
قِسْنّه لتعرف غَوْرَه. وسَّبَرَ الجُرح بالمِسْبارٍِ؛ أي: نظرّ ما مقداره. المِسْبارٌ ما ا 
الجُرْح. والمِسْبارٌ والسَبّار : قتيلة َل في الجُرح يقاس بها. والسّبْرٌ: التّجرِبة وسَبرَ ما 
عنده؛ ی : جربه. . وکل أمر رزته فقد سبرته واستبرته» يقال: حَمذت ت مسبره ومَحْبَّرَه) 
والسرة: العَداةَ الباردّة . 


# وأمًا السَّبْرُ ‏ بالكسر -: فالهَيْكَةٌء يقال: لان حسّنٌ الجبْر والسّبْنٍ إذا كان جميلا 
ل 

وجعل ابن سيده الفتح والكسر في السبر بمعنى واحد فقال: «والسّبْر والسّبْرٌ الأضل 
واللون الك المت 


E E SG‏ قَسَمَّ الشّيْء يَفْسِمُهُ قَّْا على وزن 
ضًرّت» وه و :جا ائفّسَمْء ولي : SEE‏ والقَسّم: الوا 


ويُقَال: هَذَا قِسْمُكَ وَهَذَا قِسْميء وَالْجمع : أقسَامء َهُوَ القِسْيمء وَالْجمع: أقُسِماءء 


وجمع الجمع أقاسِيم وقَسِيمُكَ الَذِي يُقاسِمُكَ أرضًا ومالا ينك وَبينه وَيَقَال: هذه 
الأرضٌ قسيمَةُ مه الأزض؛ أي : عْزْلَتْ عَنْهَاء و ِي يَقسمْ الور وؤنحوها بين 
الشُرَكَاء وسوا ال وَاقْتَسَمُوهء وتَقَاسَّموه: مسقو بينهم › وأخذ كر شريك م 


رم لبي ا" 


وقسمه. وقاسمه الشيءَ “حك و 


)١(‏ انظر: العين »)7501١/1(‏ تهذيب اللغة (۲١/٤۲۸)ء‏ الصحاح (۲/ ١1۷)ء‏ المحكم والمحيط الأعظم 
(587/0)» لسان العرب /٤(‏ ١٤۳)ء‏ القاموس المحيط (ص5 »)5١‏ تاج العروس .)448/١١(‏ 

(۲) المحكم والمحيط الأعظم (587/8). 

(۳) انظر: العين (85/0)» تهذيب اللغة ,)7١9/8(‏ المحكم والمحيط الأعظم (557/5)» لسان العرب 
(478/1)). القاموس المحيط (ص44١١)»‏ تاج العروس (۳۳/ 176). 


الاشكال على عدّ القاضي الباقلاني السبر والتقسيم من أقوى طرق إثبات العلة GD:‏ 
asas‏ ا Cj‏ احج 


© السبر والتة لتقسيم اصطلاحا : 
ص ع 6 س 4م 

عرف جماعة من الاصوليين السبر والتقسيم كلا على حدة» وعرفوه باعتباره شيئًا 
واحدًا أيضًا ودونك ذلك : 
أولا: (السبر) اصطلاحًا: 

١‏ - قال القرافي في «النفائس6''': «السبر هاهنا: اختبار الوصف بالقوانين الشرعية هل 
يصلح للعلية أم لا؟». 

وهذا التعريف ذكر نحوه عدد من الأصوليين منهم: الإسنوي والزركشي وابن أمير 

CO ل‎ 7 : . : 

الحاج وغيرهمء لكنهم لم يذكروا لفظ «بالقوانين الشرعية» . 

۲ - قال الطوفي”": «السبر: وهو إبطال كل علّة عُلْل بها الحكم المعلل ‏ إجماعًا - 
إلا واحدة» فتتعين». 

وهذا التعريف وإِنْ كان يتناول حقيقة السبر دون التقسيمء إلا أن الطوفي ساقه في 
الحنابلة على تعريف السبر والتقسيم به كما هو أو مع زيادة يسيرة - وصرحوا بأنّه تعريف 
لاك اا وار 

وقد نص بعض الأصوليين على جواز الاقتصار على تسمية هذا المسلك بالسبرء قال 
ابن النجار”*': «التسمية بمجموع الاسمين واضحة, وقد يقتصر على السبر فقط»» ونص 
غيره على جواز تسميته بأي مِن جزئيه› فقال ال «هذا المسلك يسمى بكل من 
الجزأين» ويسمى بهما معًا». 

۴ - قال بدر الدين التستري” : «السبر هو: إبطال بعض الأوصاف بدليل يوجب عدم 
اعتباره ليتعين الباقي للعلية» . 


.)۳۳٣۹/۸( نفائس الأصول‎ )١( 

(۲) انظر: نهاية السول (ص٤۳).‏ البحر المحيط في أصول الفقه (۷/ *7587)» التقرير والتحبير (۳/ ))١96‏ 
تيسير التحرير (5”/15)» نشر البنود (۲/ .)١١٤‏ 

(۳) مختصر الروضة (ص۷٥٤).‏ 

)٤(‏ انظر: المختصر في أصول الفقه. ابن اللحام (ص58١)»‏ مقبول المنقول (ص8١7)»‏ غاية السول» المبرد 
(ص٠١٠)»‏ شرح غاية السول (ص٤۳۹)ء‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد» ابن بدران (ص٠”77)‏ . 

(5) شرح الكوكب المنير (4/ »)١57‏ وانظر: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (277”0/5, الضياء اللامع 
»)١١/15(‏ مذكرة في أصول الفقه (ص0707)» الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية 
(ص١١1١).‏ 

(؟) تحفة المسؤول (5/ .)8١٠‏ 

(۷) مجمع الدرر )١558/5(‏ بتصرف. 


مشكلات أصول الفقه 


P۳ 2‏ 5 
3 8 ول ا 
ڪڪ اکا 


٤‏ - قال بهرام الدميري"'': «السبر: هو الاختبار والفحص». 

ه - قال ابن الأمير الصنعاني”'': «السبر: أي: اختبار الأوصاف» فيبطل ما لا يصلح 

:- بنحو تعريف الصنعانى ذكر الشنقيطى فى «نثر الورود». فقال”"' : «(السبر  هنا‎ - ٦ 
اختبار الصالح للعلة من الأوصاف وغير الصالح لها».‎ 

؛ - عَدَل الشنقيطي في «المذكرة» عن التعريف السابق إلى تعريف آخر هو أن السبر: 
«إيطال ما ليس صالحًا للتعليل بطريق من طرق الإبطال الآتية» فيتعين الوصف الباقي“. 

وهذه التعاريف جميعها لا تخرج عن جعلها السبر بمعنى الاختبار. أو الإبطال» ويظهر 
- والله أعلم ‏ أن الإبطال لا يكون إلا بع دالاختبار. والأمر فريب. وإن كان بعضص 
الأصوليين لم يرتض جعل السبر بمعنى الإبطال» وسيأتي . 
ثانيًا: (التقسيم) اصطلاحًا: 

١‏ - قال القرافي”*': «التقسيم: هو قولنا: العلة إِمّا كذا وكذا»» وتبعه عليه جماعة من 

40 ٍ 1: ' 

الأصوليين منهم الإسنوي وابن أمير الحاج وغيرهما 

۲ - قال بدر الدين الى «التقسيم : هو حصر الأوصاف 522 الأصل». 

۳ - قال ابن الأمير الصنعاني: «التقسيم : هو الحصر لكل وصفٍ يَصلح في بادئ 
الرأي للعلية» . 

5 - قال الشنقيطي: «التقسيم هنا: حصر جميع الأوصاف ليسبر الصالح منها وغير 
الصالح». 

والملاحظ : أن هذه التعريفات تكاد تت تتفق على جعل التقسيم بمعنى : الحصرء وقال 
جماعة من الأصوليين منهم بدر الدين التستري والتفتازاني وابن إمام الكاملية: إِنّه «عندك 
التحقيق: الحصر راجع إلى التقسيم» والسبر إلى الإبطال»'. 1 

لكن تعقب الرهوني هذا القولء وقال'''': «ظن بعضهم أن السبر هو إبطال بعض 


)١(‏ شرح مختصر ابن الحاجب الأصولي» بهرام الدميري (ص١٤٠)‏ رسالة سلطان العمري للدكتوراه. 


(۲) إجابة السائل (ص95١).‏ (۳) نثر الورود (5577/7). 
)٤(‏ مذكرة فى أصول الفقه (ص8١”7). )٥(‏ نفائس الأصول .)۳۳٣۹/۸(‏ 
() انظر: نهاية السول (ص7”5). التقرير والتحبير (۳/ »)١90‏ تيسير التحرير (55/5). 
(۷) مجمع الدرر .)١558/5(‏ (۸) إجابة السائل (ص95١).‏ 


(0) نثر الورود .)٤٦۲/۲(‏ 

(۱۰) مجمع الدرر .)١558/5(‏ حاشية التفتازاني على شرح العضد (۳/ »)5٠05‏ تيسير الوصول 2)77١/80(‏ 
إجابة السائل (ص55١).‏ 

.)8١٠ /٤( تحفة المسؤول‎ )( 


الإشكال على عدّ القاضي الباقلاني السبر والتقسيم من أقوى طرق إثبات العلة GD ٠‏ ` 
لاير2277 72725575 ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪا ات 


الأوصاف» والتقسيم حصر الأوصاف في الأصلء» وليس كذلك»» ورأى السبر والتقسيم 
اسما مركا . 
ثالثًا: (السبر والتقسيم) اصطلاحًا: 

أطلق مجموع هذين اللفظين - السبر والتقسيم ‏ عند الأصوليين على معنين : 

أحدهما: باعتباره طريقًا من طرق الاستدلال العامة» وذكروا فيه تعريفات وكلامًا عامًا 
لا يختص باستخراج العلة في القياس» وهذا خارج عن مقصود هذا البحث. 

الثاني : باعتبار السبر والتقسيم أحد مسالك استنباط العلة في القياس الشرعي”» وهذا 
هو موضوعنا هنا ومن تعريفاتهم بهذا الاعتبار: 

١‏ - قال إمام الحرمين" : «معناه على الجملة: أنَّ الناظرٌ يَبْحتُ عن معان مُجُتمعة في 
الأصل ويتتبعها واحدا واحذاء ويبيّن خرُوجٍ آحادها عن صلاح التعليل به إلا واحدًا يراه 
ويرضاه». 

وتبعه ابن السمعاني على هذا التعريف"" . 

١‏ - عرف البَرُوي في «المقترح»: السبر والتقسيم فقال”*' هو : «أن يسبر أوصاف محل 
الحكم - أي : يبحث عنها ‏ فيحصرها ثم يُقّسِمها تقاسيم» ويجعل كل وصف منها وِسْمّاء ثم لا 
يزال يبُطل التعليل بها واحدًا فواحدًا حتى لا يبقى إلا واحذا؛ فيتعين أن يكون هو العلة». 

۳ - عرّفه الفهري التلمساني بأنه «أنْ يختبر الناظر أوصاف المحل ويفرز ما يصلح 
للتعليل بإبطال ما عداه» . 

5 - عرّفه ابن الحاجب بأنّه «حصر الأوصاف في الأصل» وإبطال بعضها بدليلهء 
فيتعين الباقي»» وتبعه على هذا التعريف أو قريب منه جماعة من الأصوليين”" . 


.)٠١8 »948/١( انظر: أضواء البيان (۳/ 5460)» السبر والتقسيم وأثره في التقعيد الأصولي» سعيد متعب‎ )١( 

(۲) البرهان في أصول الفقه (۲/ )١١‏ فقرة (7/ا/ا). 

(۳) انظر: قواطع الأدلة )٤( .)٠١۹/۲(‏ المقترح في المصطلح (ص‌۲۲۲ - 777). 

.)717١/5( شرح المعالم في أصول الفقه‎ )٥( 

(7) منتهی الوصول والأمل (ص١8١)»‏ مختصر منتهى السؤل والأمل .)1١1/4/7(‏ 

(۷) انظر: بديع النظام (/ 774 حل العقد والعقل (ص777) رسالة علي باروم للدكتوراه» أصول الفقهء 
ابن مفلح 22/5 جمع الجوامع (ص 2)4١‏ شرح التلويح على التوضيح (۲/ ۷۷). التعريفات 
(ص١١)»2‏ الاستعداد لرتبة الاجتهاد »)٠١78/7(‏ الغيث الهامع (ص,67)» التحرير في أصول الفقه 
(ص5772)» تحرير المنقول (ص۲۸۷)ء التحبير شرح التحرير (1/ 03770١‏ التوضيح في شرح التنقيح 
(ص747) رسالة غازي العتيبي للدكتوراه» الوجيز في أصول الفقه» الكراماستي (ص٤۱۸)»‏ شرح غاية 
السول (ص٤۳۹)ء‏ غاية الوصولء زكريا الأنصاري (ص77١)»‏ مختصر التحرير (ص١١3)»‏ الكليات 
(ص2)75516 مسلم ابوت (7/ 75105). 


كت الفلقة) - مشكلات أصول الفقه 


ه ‏ أخذ البرماوي تعريف ابن الحاجب فغير فيه قليلاء وقال”'' بأن السبر والتقسيم : «ذكر 
الأوصاف في الأصل المقيس محصورة» وإبطال بعضها بدليل» فيتعين الباقي للعلية»”" . 

بقي أن يقال: إن تسمية هذا المسلك بمجموع هذين الاسمين واضحة: إلا أنه قد يقال : 
إن الموافق للترتيب الخارجي أن يقال: «التقسيم والسّبر)» بتقديم «التقسيم» على «السّبرا . 

e‏ بأنهم عكسوا الترتيب؛ لأنَّ السّبر أهم الأمرين في الدلالة على العلَيّة» 
والتقسيم ما هو إلا وسيلة إليه» وعادة العرب تقديم الأهم في التعبير على غيره. 

قال القرافي في «النفائس» 0 «ومقتضى هذا أن تكون العبارة عند الأصوليين : التقسيم 
والسبر؛ لأن التقسيم يقع أولاء والاختبار بعده» فتكون العبارة عن المتقدم متقدمة» وعن 
المتأخر متأخرة» لكن قدموا السبر في العبارة؛ لاه أهمء وهو عادة العرب تقدّمٌ الأهمّ 

في التعبير على غيره» والتقسيم إنما هو وسيلة للاختبار» فأخر لذلك في عباراتهم». 

وأورد الطوفي عليه بأنَا ولو حملنا قولهم : E E al‏ 
بتقسيم الأوصاف لعاد إلى ما قاله؛ إذ ذلك يُفِيد أن التقسيم سبب للسبر“ . 

وقيل: ابل تعبير الأصوليين بالسبر والتقسيم أولى؛ لأن التسجتود سي المع ا 
هل فيه أوصاف أو لا؟ ثم يقم كم يبر ثانياء فيكون السبر والتقسيم علمًا على السبر في 
الأصل» وقُدّم «السبر» في اللفظ باعتبار السبر الأول“ . 

قسّم الأصوليون هذا المسلك باعتبار أحد جزئيه - وهو (التقسيم) - إلى قسمين : 

التقسيم الأول: التقسيم المنحصر: 

وعرّفه الرازي وأتباعه بأنه ما كان دائرًا , بين التفي والاثبات9) 

ووجه ذلك بأنْ يحصر المجتهد الأوصاف التي يمكن التعليل بها للمقيس عليه حصرًا 
يدور د يقالن الات ثم يختبرهاء ويبطل ما لا يصلح منها بدليله . 


.)١9608/65( الفوائد السنية» البرماوي‎ )١( 

(؟) انظر في هذه التعريفات وغيرها: السبر والتقسيم وأثره في التقعيد الأصولي ».)48/١(‏ السبر والتقسيم 
عند الأمولنين وتطبيقاته الفقهية» نور الدائم فؤاد (ص۲۲۸) بحث محکم» > الاستدلال بالسبر والتقسيم 
دراسة تحليلية» علي جاسب الخزاعي (ص٤٦)‏ بحث محكم. 

(۳) نفائس الأصول (۸/ 207550 انظر: نهاية السول (ص٤۳۳)»‏ رفع النقاب (0777/0)» نشر البنود (۲/ 
15)). 

.)٤١١/۳( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: تشنيف المسامع (2)7777/5 الغيث الهامع (ص۸٦٥)ء‏ التحبير شرح التحرير (1/ 2097207 شرح 
الكوكب المنير (5/ .)١57‏ 

(7) انظر: المحصولء. الرازي :)7١1//0(‏ الحاصل من المحصول (۹/۳٦۱)ء‏ التحصيل من المحصول 
»)۲٠٠/1(‏ منهاج الوصول (ص”7١23»‏ نهاية الوصول في دراية الأصول .)7"751١/4(‏ 


الاشكال على عد القاضي الباقلاني السبر والتقسيم من أقوى طرق إثبات الع ,خ۴ إا __ 


قال فى اتبراس العقرل :هو .ما كان هرددًا بين النفى والآثناك6 يث يكون 
حامر لجميع ارصاق الأغل» لا يجرّن العقل وصمًا آخر غيرها»: 

وهذا القسم قطعي لإفادة العلة إِنْ كان حصر الأقسام وإبطال ما عدا الواحد منها 
قاطعًا”'' . 

وقالوا: يجوز التَّمسّك به في القطعيات والظنيات . 

فأمّا في القطعيات؛ فكقولنا: العالم إِمّا قديم أو حادث» ممنوع أنْ يكون قديمّاء فهو 
حادث . 

فأمّا في الظنيات» فكقول الشافعي: «ولاية الإجبار في النكاح إمّا ألا 
بالبكارة» أو الصغر» أو الأبوة أو غيرها». 

لا جائز أن تكون غير مُعلّلة ولا أن کو ا يقبن ال والصغر؛ لأنّ الإجماع 
2 ا أن العِلّة مُنْحَصِرةٌ في هذين الوصفين. 

يصح أن يكون «الصغر» هو العلة: وإِلّا أن تكون اضغ ةج ولو كانت 

نينا : a‏ تجبر على النكاح ؛ بل هي احق بنفسهاء ولفظ «الثيب» يتناول الصغيرة 
والكبيرة» فتعيّن أن تكون العلَّة في الإجبار هي «البكارة»”” . 

القسم الثاني : التقسيم غير المنحصر : 

ويُسمّى (المنتشر)”*'» وعبّر عنه البيضاوي ب«السّبر غير الحاصر»”*". وهو الذي لا يكون 
دائرًا , بين النفي والإثبات» أو دار بين النفي والإثبات» ركو كار اليل شان لين انها 
عدا الوصف المعيّن فيه ظنيًا» كقول الشافعيّة: «عِلَّة الربا في غير النقديين من الربويات إمًا 
الطعم أو الكيل أو القوت» والثاني والثالث باطلان بطريقة» فتعيّن الأوّل وهو الطعْم». 

وهذا القسم يفيد الظنَّ» فلا يكون حُجَة في العقليّات» بل في الشرعيّات فقطء هذا إذا 
لم يتَعرّض الإجماع على تعليل حكمه وعلى حصر العلّة في الأقسام» فإِنْ تَعرّضِ لذلك 


)١(‏ نبراس العقول (ص۳۷۱). 

(۲) انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول »)775١/8(‏ البحر المحيط في أصول الفقه (۷/ 75814)» إرشاد 
الفحول (۲/ ١٠٠)ء‏ مباحث العلة في القياس (ص 450 )» السبر والتقسيم وأثره في التقعيد الأصولي 
(/ 25 ». السبر والتقسيم عند الأصوليين وتطبيقاته الفقهية» نور الدائم فؤاد (ص۲۳۱) بحث محكم. 

(۳) انظر: المحصول» الرازي .)۲۱۸/١(‏ الحاصل من المحصول ».)١79/1(‏ الإبهاج في شرح المنهاج 
(۳/ ۷۷). نهاية السول (ص77”5)». البحر المحيط فى أصول الفقه (۷/ 785)» مباحث العلة فى القياس 
(ص٥٤٤)ء‏ السبر والتقسيم وأثره في التقعيد الأصولي (۱/ .)٠١٤‏ ۰ 

)٤(‏ انظر: المحصولء. الرازي (١/۸٠۲)ء‏ نهاية الوصول في دراية الأصول (۸/ ١٠۳۳)ء‏ الإبهاج في شرح 
المنهاج /٠(‏ ۷۷)ء نهاية السول (ص775) . 

() انظر: منهاج الوصول (ص”7١٠).‏ 


ی 1 05 الفقه 
كان تقسيمًا اض اد فكان فا" 
اعتبار مسلك السَّبْر والتقسيم مسلكا من مسالك العلة: 


ه تحرير محل النزاع : 

السَبْر والتقسيم بحسب قوة و حالات ۳ 

الحالة الأولى: أن يكون كل من السّبْر والتقسيم قطعيًا ؛ أي: يكون الدليل الدال على 
انحصار الصفات في محل الحُكُم ونفي عِلَيّة ما عدا الوصف المُعَيّن قطعيا ٠‏ ففی هذه 
الحالة اتفق الأصوليون على اعتبار هذا المسلك قطعيا في إفادة الغلة ويعْتبر حجة في 
العقليات والشرعيات» لكنْه في الشرعيات قليل الوقوع كما سبق» بل قال صفي الدين 
الهندي: «إن حصوله فى الشرعيات عَسِرٌ جدًا)»”" . 

الحالة الثانية: أن يكون كل من السّْر والتقسيم ظنيًا ؛ أي : يكون كل من الدليل الدال 
على انحصار الصفات في محل الحُكم والنافي لعِليّة ما عدا الوصف المعيّن ظنيًا . 

الحالة الثالثة: أن يكون أحد الأمرين السبر أو التقسيم ظنيّاء والآخر قطعيًا . 

ففي الحالة الثانية والثالثة. أو قل : إن كان السبر والتقسيم أحدهما أو كلاهما ظنيّاء 
فقد اختلف الأصوليون في اعتباره مسلكا مِن مسالك العلة على رة اال 

القول الأول: أنه حُحجَةَ مطلقّاء للمُسْتَدِل وهو الناظر» وللمعترض وهو المناظرء وهذا 
ذهب كر الا بعد انالك 7و لقا روة وللا و اف 


1١ 
ل كذ‎ 


.)3١8ص( انظر: نهاية السول (ص٤۳)ء الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي‎ )١( 

(۲) انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول »)775١/8(‏ نهاية السول (ص٤۳۳)ء‏ الاجتهاد في مناط الحكم 
الشرعى (ص8١٠)‏ 

(۳) انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول (8/ 7751 . 

)٤(‏ انظر: المحصول» ابن العربي (ص”77١)»‏ الضروري في أصول الفقه (ص١*17)‏ فقرة »)۲۲١(‏ التحقيق 
والبيان (۳/ »)١١‏ منتهى الوصول والأمل (ص١8١)»2‏ مختصر منتهى السؤل والأمل »)۱٠۷۹/۲(‏ شرح 
تنقيح الفصول (۳۹۸)ء نفائس الأصول (۸/۸١۳۳)ء‏ تقريب الوصول» ابن جزي (ص۱۸۸)» تحفة 
المسؤول /٤(‏ 40).» الضياء اللامع (ص196١)‏ رسالة سعيد حماد للماجستير» التوضيح في شرح التنقيح 
(ص۸٤۷)‏ رسالة غازي العتيبي للدكتوراه» رفع النقاب /١(‏ ۳۷۲)» نشر البنود (؟/ 155. .)١517‏ 

(6) انظر: المستصفى (ص١١")»‏ المقترح في المصطلح (ص”777). المحصول› الرازي 2)51١/0(‏ 
الإحكام» الآمدي (۳/ ١٠۲)ء‏ شرح المعالم في أصول الفقه .)۳۷١/۲(‏ الحاصل من المحصول (؟/ 
8») التحصيل من المحصول »)۲٠٠١/۲(‏ منهاج الوصول (ص”7١2)3.‏ نهاية الوصول في دراية 
الأصول 2)725١/8(‏ الفائق في أصول الفقه (71/4/7)» الإبهاج (۳/ ۷۷)» نهاية السول (ص٤۳۳)ء‏ 
البحر المحيط في أصول الفقه (787/1)» تشنيف المسامع (۳/ ۲۷۷)ء الغيث الهامع (ص077)» تيسير 
الوصول إلى منهاج الأصول (5/ 0775 . 

() انظر: الجدل على طريقة الفقهاء (ص4١7)»‏ شرح مختصر الروضة (7/ »)5٠05‏ المسودة في أصول = 


ا ان ا 

القول الثاني: أنه حُبجَةٌ للمستيل وهو الناظرء وللمعترض وهو المناظرء لكن بشرط 
الإجماع على تعليل حُكُم الأصل» وهذا ظاهر عبارة أبي الحسين البصري”"» وهو 
اختيار إمام الحرمين الجويني في «البرهان»"» والأسمندي الحنفي“» وجماعة من 
ألخناىلة , 

قال الفهري التلمساني"': «وما ذكره مُحْتَمل إلا أنه خلاف الأصل»؛ يعني: أن 
الأصل في الأحكام؛ أي: الغالب فيها المعقولية لا التعبد؛ فإلحاقه بالأغلب أولى من 
إلحاقه بالنادر. 

القول الثالث: أنه يحتج به لإبطال مذهب الخصمء ولا يصلح دليلا لإثبات علّة 
الأصل وتصحيح مذهب المستدل» وهذا القول نسبه عدد من الأصوليين" لإمام الحرمين 
في كتابه «الأساليب»”“ . 

القول الرابع : هم 
وهذا اختيار الآمدي”"' . 


وو 
» 


للمسْتدِل وهو الناظرء وليس حجُة للمعترض وهو المتّاظرء 


= الفقه (ص١2)17‏ قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص١4).,‏ أصول الفقه» ابن مفلح 28/6 
المختصر في أصول الفقهء ابن اللحام (ص58١)»‏ التحبير شرح التحرير (/1/ 70١‏ 207700 مقبول 
المنقول (ص۸٠۲)ء‏ غاية السول. المبرد (ص١7١)2‏ شرح غاية السول (ص٤۳۹)»›‏ شرح الكوكب 
المنير (5/ »)١6١‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد» ابن بدران (ص٠77).‏ 

)١(‏ انظر: الفصول في الأصول (٤/۸١٠)ء‏ أصول السرخسي (۲۳۱/۲)» مسلم الثبوت (707/7)» فواتح 
الرحموت (707/7). 

(۲) انظر: المعتمد (708/7). 

(۳) انظر: البرهان في أصول الفقه (؟757/1 - ۳۷) فقرة (091/0. 

)٤(‏ انظر: بذل النظر (ص577). 

(5) انظر: التمهيد فى أصول الفقه (5/ 77)» روضة الناظر »)77١7/7(‏ مختصر الروضة (ص508)» تلخيص 
الروضة (0910/5). 

(7) شرح المعالم في أصول الفقه (۲/ .)١۷١‏ 

(۷) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (۷۸/۳). البحر المحيط في أصول الفقه (7387/1)» إرشاد الفحول 
(؟/37١).‏ 

(۸) اسمه: الأساليب في الخلافيات. انظر: طبقات الشافعية الكبرى» السبكي (۲۰۹/۱).» كشف الظنون 
.)76/١(‏ 

(9) انظر: الإحكامء الآمدي (۳/ 776). منتهى السول (ص١١73)».‏ الجدل» الآمدي ( ص۳٣۲‏ - .)737١‏ 
ومع أن القول مأخوذ من عبارات الآمدي في كتبه؛ فإن من أول من نسَّبَ هذا القول له الفهري 
التلمساني في شرح المعالم في أصول الفقه (۲/ ۳۷۲)ء وليس الزركشي كما ظن بعض أفاضل 
الباحثين. انظر: السبر والتقسيم وأثره في التقعيد الأصولي .)٠۹/۱(‏ 


القول الخامس: أنه ليس بِحَبَةِ مطلقًاء وهذا مذهب أكثر الحنفية''': وحكاه 


إمام الحرمين في «البرهان» عن بعض الأصوليين" واختاره أبو المظمّر ابن 
٠ |‏ )۳( 
لسمعاني . 


المطلب الأول 
ذكرالاشكال ومن نص فيه على لفظ (الاشكال) 


قال الجويني “ : «قد عد القاضي (السَّبرَ) مِنْ أقوى الطرقٍ في إثباتٍ عِلَّة الأصل» 
وهذا مشكلٌ جدًا؛ فن مَنْ أبْطل معاني لم يتضمن إبطاله لها إثبات ما ليس يتعرض له 
بالبطلان» فإِنّه لا يمتنع أ ن بطل ما لم يتعرض له أيضّاء > فإنّه لا يتعين تعليل کل خكمء 
فعد السبر والتقسيم مما تثبت تثبت به العلل بعيدٌ لا اتجاه له». 

وهذا الإشكال نقله عن الجويني جماعة من الأصوليين منهم الأبياري في شرحه على 
«البرهان»*» والقرافي في «النفائس»› والزركشي في «البحر المي 

على أن إمام الحرمين لم يُبيّن وجه قول القاضي› ولهذا قال الأبياري”"': «أمَّا قول 
الإمام : (إنَ ا عَدَ الس والتقسيم من غ أقوى ما تثبت به العلل). ولم يبين جهة 
القوة» فهذا مِنْ عيوب هذا الكتاب» وهو التعرض للرد على القائلين مِنْ غَيْر بيان 
مَأُخَذْهما 0 الأبياري وجه قول القاضي» على ما سيأتي في الجواب. 


المطلب الثاني 
ذكر من تعرّض للا شكال ولم ينص على لفظ (الاشكال) 
لم أقف على من تعرض لهذا الإشكال غير مستشكله ومّن نقل عنه. 


)١(‏ انظر: أصول السرخسي »)771١/7(‏ ميزان الأصول (ص”2507» بديع النظام (۳/ »)۲۲١‏ الردود والنقود 
»)٥۳۲ /1(‏ التحرير في أصول الفقه (ص2)658» التقرير والتحبير (/1917)»الوجيز في أصول الفقهء 
الكراماستي (ص٤۱۸)»‏ تيسير التحرير (58/5)» مسلم الثبوت (7505/7)», فواتح الرحموت /١(‏ 
«(oY‏ منافع الدقائق (ص۲۳۲)» مخ مغتنم الحصول»› (ص »)55١٠‏ رسالة صاحب إسلام 06 تسهيل 
الوصول» المحلاوي (۷۳/۲). 

(۲) انظر: البرهان فى أصول الفقه )۳١/۲(‏ فقرة (۷۷۳). 

(6) انظر: قواطع الأدلة .)٠١۹/۲(‏ 

(5) البرهان فى أصول الفقه (7/””) فقرة .)۷۷٤(‏ 

(6) انظر: التحقيق والبيان (۳/ .)١5١‏ (5) انظر: نفائس الأصول (۸/ .)۳۳٣۱‏ 

(0) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (۷/ ۲۸۹). 

(۸) التحقيق والبيان (۳/ .)١5١‏ 


الإشكال على عدّ القاضي الباقلاني السبر والتقسيم من أقوى طرق إثبات العلة TVs:‏ — 
2222762555522 22252255 يي | 9 خا ت 


المطلب الثالث 
بيان موضع الا شكال وتوضيح محل النزاع 
الإشكال كما هو بيْنْ وارد على قول القاضي الباقلاني : إن السبر والتقسيم م من أقوى طرق 
إثبات العلة في القياس الشرعي» كيف يقول بهذا القول والسبر فيه ما فيه من النظر والكلام . 


المطلب الرابع 
بيان الداعي إلى الاشكال 


قد يكون الداعي إلى الإشكال أن السبر والتقسيم مختلف فيه وفيه تفاصيل وتفريعات» 
م إن مجرد إبطال GS STS‏ منع أن يكون غيرها 
علة فجِغْلّه ِن أقوى طرق إثبات العلة محل تأمل» ولهذا صرح ف 
فقال: إن مَنْ أَبْطل معاني لم يتضمن إبطاله لها إثبات ما ليس يتعرض له بالبطلان» 
نه لا يمتع أن ينيل ما لم يتعرض له أيضّاء > فاته لا يتعين تعليل كل حَُكُمء فعد السبر 
والتقسيم مما تثبت تثبت به العلل بعيدٌ لا اتجاه له». 

ولأجل هذا الوجه وغيره ذهب ابن السمعاني إلى تضعيف مسلك السبر والتقسيم. 
E‏ «هذا الوجه في تصحيح العلة ضَعفٌ: لآن النظلان :فيد ال اكيت كرون 
دليل الصحة؟! ولأن الصحّة لا تدل على الصحة مع تجانسها؛ فكيف يدل البطلان على 
ا 

رعذ أنه يحور أن تكوة العلّتان جميعًا فاسدتين» ويكون الصحيح عِلَّةَ ثالئةٌ ويجوز 
ألا كرة السمر من عله علو a‏ وأيضًا فإ العلم ببطلان إحدى العلتين لا يدل 
على صحة العلة الأخرى؛ إذ توهم البطلان قائم في العلة الأخرى. ولآن شراط ست 
العلة أن يكون مَخْيْلُا مُقْنَضيًا للحكم الذي ربط به» وإن بطلان العلة الأخرى لا يثبت 
المعنى لهذه العلة»). 

امطاب لتخا فون 
ذكر أجوبة الأصوليين عن الاشكال 

الحقيقة أنا لا نعرف مأخذ القاضي في تقويته لمسلك السبر والتقسيم» وبدون هذا 
الممعطى فإن الكلام يظل ضربًا من الخبط› > كما أنْ عبارة القاضي (مِن أقوى) الدالة على 
)١(‏ البرهان في أصول الفقه (۲/ )۳١‏ فقرة .)۷۷٤(‏ 


(۲) قواطع الأدلة في الأصول (۹/۲١٠)ء‏ وفي الطبعة المحال عليها كثير من الأغلاط الإملائية وصححت 
من طبعة الحكميين (2)7941/:5 وطبعة الفاروق بتحقيق حمودة (۳/ 98٠١‏ ). 


التبعيض تزيد الأمر غموضًا؛ فإِنًا لا ندري ما هو القوي عنده من المسالك» وأي 
امالك تس كايا ار عدو ناغير المتضوضن فنا - وإنْ كان الأبياري قد انتدب لذكر 
وجه قول القاضي› فال 0 «ووجه قول القاضي: «إن السبر والتقسيم من أقوى ما تثبت ایت 
به العلل» أن الذي يُسْيِدٌ العلّةَ إلى الإخالة مثلا أو الشبهء يكتفى منه في النظر بذلك» وإن 
أمكن أن يدي الخصم معارضًا راجحًا يَمْنع التمسك بما ظهر أولاء وكذلك القول في 
الوصف الشبهي› حتى يفتقر المناظر أولا إلى الإبطال أو الترجيح؛ وأمّا إذا استند إلى 
السبر والتقسيم» فقد وقّى الوظيفة مِنْ أوّل الأمرء ولم يبق مُتَوفُعَا ظهور ما يقدح أو 
يضر) . 

و ماني علي ا و ی على الإخالة والشبه ‏ مثلا - 
كله له بارزم بن ادوكره الور من اقرى ا : كيف والزركشي قد نقَلَ عن بعض 
العلماء ء أنه نازع في عد السبر والتقسيم مسلكاء > فضلا عن تقديمه على الإخالة والشبه بهذا 
الوجه الذي ذكره الأبياري"! 


© © © 


.)١71/7( قواطع الأدلة في الأصول‎ )١( 
.)۲۹۰ /۷( انظر: البحر المحيط في أصول الفقه‎ )۲( 


الاشكال على مسلك الدوران GD‏ ` 


المبحث التاسع 


الإشكال على مسلك الدوران 


هذا المسلك كان يسميه الأقدمون «الجَرّيان» على ما نقل عنهم الزركشي"'' وغيره""› 
وممن سماه بهذا الاسم أبو الحسين البصري”"» وسماه أبو الوليد الباجي وأبو إسحاق 
الشيرازي وابن السمعانى: «الجريان والطرد»”*'» ويُسمّى عند كثير من الحنفية «الاطراد» 
أو «الطرد» ولهم في ذلك تفاصيل”“» لكنّه عند الأكثر من الأصوليين - فيما وقفت عليه 
يُسمى «الدوران»" وإن كنا نجد عددًا آخر منهم يسميه «الطردّ والعكسّ»» أو «الاطراد 


.)٠۸/۷( انظر: البحر المحيط في أصول الفقه‎ )١( 

(۲) انظر: الثمار اليوانع (۲/ .)١٠١‏ (۳) انظر: المعتمد (؟5097/7). 

)٤(‏ انظر: الإشارة فى أصول الفقه (ص٦٤)‏ طبعة دار الكتب العلمية» وليست فى طبعة فركوس المحال 
عليها دائمًا في هذا البحث؛ فإنه لا ذكر لهذه الكلمة فيها! إحكام الفصول (۲/ )٠٠١‏ فقرة (٥14)ء‏ 
التبصرة في أصول الفقه ( ص »)٤٦*‏ قواطع الأدلة .)٠١١/۲(‏ 

(5) انظر: كشف الأسرارء النسفی (۲/ .)۲٠۲‏ الوافى فى أصول الفقه (ص١7١١-77١١)»‏ رسالة أحمد 
اليماني للدكتوراه» كشف الأسرار» البخاري (۳/ 770)» التوضيح في حل غوامض التنقيح (۲/ ۷۷)ء 
جامع الأسرار ».223١19/5(‏ التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي »)١57/5(‏ شرح ابن ملك على 
المنار مع حواشيه (ص۷۹۳)» فصول البدائع (۲/ ١٠)ء‏ إفاضة الأنوار (ص7١5)»‏ شرح العيني على 
المنار (ص 2)77/5 فتح الغفار (/ ۲۳). حاشية الأزميري على مرآة الأصول (775/7). نور الأنوار 
(0 > >©» تسهيل الوصول» المحلاوي (۲/ .)۷١‏ 

(5) انظر: تقويم الأدلة في أصول الفقه (ص۷*٠)»‏ أصول السرخسي (177/7)» المحصول» الرازي (5/ 
20 المعالم في أصول الفقه (ص77١)»‏ تنقيح محصول ابن الخطيب (ص 9150) رسالة حمزة زهير 
للدكتوراه» شرح المعالم في أصول الفقه (۲/ 20777 الإيضاح لقوانين الاصطلاح (ص”177, 2)51١‏ 
الحاصل من المحصول (۳/ (1٥‏ التحصيل من المحصول )2 شرح تنقيح الفصول 
(ص‌۳۸۹» »)۳۹٩‏ نفائس الأصول »)۳١۳۳/۸(‏ منهاج الوصول (ص١٠٠)»‏ معراج الوصول 
(ص۸٦1)»‏ نهاية الوصول في دراية الأصول »)۳١١/۸(‏ الفائق في أصول الفقه (۲/ ۲۷۷)» مختصر 
الروضة (ص۹٥٤)»‏ شرح مختصر الروضة (۳/ ١١٤)ء‏ المسودة في أصول الفقه (ص7٠5» »)٤٠١‏ 
كشف الأسرار شرح أصول البزدوي /١(‏ ١٠۳)ء‏ قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص4۲)ء بيان 
المختصر (۳/ ١١٠)ء‏ أصول الفقهء ابن مفلح (۳/ ۱۲۹۷)ء مفتاح الوصول (ص5١273)»‏ الإبهاج في 
شرح المنهاج 6 «(VY‏ جمع الجوامع (ص45).» نهاية السول (ص””77). تحفة المسؤول ,)١1١9/5(‏ 
البحر المحيط في أصول الفقه »)7١8/1/(‏ تشئيف المسامع فة »)١‏ سلاسل الذهب (ص۳۷۸)» 
شرح التلويح على التوضيح (۲/ ۷۷)ء المختصر في أصول الفقهء ابن اللحام (ص54١).»‏ الاستعداد 
لمرتبة الاجتهاد »)۱٠۳۷/۲(‏ شرح النجم الوهاج (ص5848)؛: تيسير الوصول إلى = 


والانعكاس» كما هو الحال عند الجوينى» والغزالى» وابن برهان» والبروي» والآمدي. 
وابن الحاجب» وغيره"'"'. ارت تيه بالكل د والعكس) عن الآمدي وابن 
الساعب عك تماغة:من الأصيوليية ركان قل سما القاضئ أبنو بعلن وغه 
وار و ماه آي الات للت لجرو .كا ا تى الا 
أو«الملازمة بين الحكم والوصف») ‏ . 

وسنسير هنا على ما سار عليه الأكثرء فيقال: 


© الدوران لغة: 


الدوران فا E‏ و وهذه المادة راجعة إلى أصل واحد يقول ابن 


فار س : «الدَّالُ وَالْوَاوُ وَالرَاءُ أضلّ وَاحِدٌ يدل عَلَى ِحْدَاقٍ الشَّىْءِ بالشَّىْء ء من حَوَالَيْهِ 
يقال : دَارَ يَدُورٌ دَوَرَانًا؛ . 


97 - ت م هماس ا ر 20 م6 > 2 ڪرو 2 اي وير ٥‏ 
تقول: دار الشيةء دورا ودورانا ودؤٌورًا. وادار واستدار. وادرته انا ودورته) ودرت 


= منهاج الأصول (5/ »)۲١‏ التحبير شرح التحرير (۷/ »)۳٤۳۷‏ التوضيح في شرح التنقيح (ص745) 
رسالة غازي العتيبي للدكتوراه» رفع النقاب (75577/0)». زبدة اللأصول» الكراماستي (۳/ .)۱۲٤۷‏ غاية 
السول إلى علم الأضول (ص۱۳۳)» شرح الكوكب المنیر (٤/۱۹۱)ء‏ مسلم الوت اام فواتح 
الرحموت (7”55/7)». منافع الدقائق (ص۲۳۲)» إرشاد الفحول (۲/ »)٠٤١‏ مغتنم الحصول 
(ص٤٤)»‏ رسالة صاحب إسلام للدكتوراه. 

)١(‏ انظر: البرهان في أصول الفقه (۲/ 55) فقرة (۷۹7)» المنخول (ص558)» المستصفى (ص 07١50‏ شفاء 
الغليل ( ص٦٣‏ ۲)» الوصول إلى الأصول (۲۹۹/۲)ء المحصول»› ابن العربي (ص7١١)2‏ المقترح في 
المصطلح (ص٠۲۳)ء‏ الإحكام» الآمدي (۳/ ۲۹۹4)ء منتهى السول» الآمدي (ص۷٠۲)ء‏ الجدلء الآمدي 
(ص۲۸۷)» منتهى الوصول والأمل (ص١۱۸)»‏ مختصر منتهى السؤل والأمل (۲/١١٠١)ء‏ الإيضاح 
لقوانين الاصطلاح (ص ۴٠ء »)٠١‏ بديع النظام (۳/ .)۲٤١‏ نهاية الوصول في دراية الأصول (۸/ 
۱ الفائق في أصول الفقه (۲/ ۲۷۷)» كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۳/ .)٠١‏ بيان المختصر 
»)۱۳٤ /۳(‏ أصول الفقه» ابن مفلح (۳/ ۱۲۹۷)ء تحفة المسؤول »)١١9/5(‏ البحر المحيط في أصول الفقه 
(۳۰۸/۷)» تشنيف المسامع (۳/ »)۳١١‏ سلاسل الذهب (ص۳۷۸). التوضيح في شرح التنقيح (ص755) 
رسالة غازي العتيبي للدكتوراه؛ رفع النقاب (777/5)» شرح الكوكب المنير (5/ ۱۹۱)» مسلم الثبوت (۲/ 
» فواتح الرحموت (۲/ »)١ ٤‏ مغتنم الحصول (ص۳٤٤)»‏ رسالة صاحب إسلام للدكتوراه. 

(۲) انظر: شرح ا (517/5)» نهاية السول (ص۳۳۲)» شرح النجم الوهاج (ص۸۹٥)ء‏ 
الغيث الهامع (ص0585).» الفوائد السنية» البرماوي (0/ »)۲٠٠١‏ التحبير شرح التحرير (۷/ »)۳٤۳۷‏ 
التوضيح في شرح التنقيح (ص٦٤۷)‏ رسالة غازي العتيبي للدكتوراه» الثمار اليوانع (؟/ »)٠١‏ شرح 


الكوكب المنير .)١9١/5(‏ 
)۳( انظر: العدة و فى أصول الفقه» أبو يعلى (ه/ EY‏ \(« شرح اللمعحء > الشيرازي )۲/ (AoV‏ فقرة (4646). 
(5) انظر: التمهيد في أصول الفقه .)٠٤/6(‏ () انظر: بذل النظر (ص۲۰٦»‏ 577). 


(5) مقاييس اللغة (۲/ .)"١١‏ 


ار مد ارا 41 
بي س ررر ر ب وس شن ب © خا 


به وَأكَرْتُ: اسْتَدرْتٌ. وداوَرَهُ مُدَاوَرَةَ ودوارًا: دار مَعَه. والدَّوَّارِيُ: الدهرٌ الدّوّار 
الات والدوان کب م لفات الجاع کارا ورون وله كالطلوافتهه والد وان أن 
َأَحْذ الإنسان فِي رأسه كَهيئَةٍ الدَّوَرانَء والدارة: كل أرض واسعةٍ بِينَ جبال» وما أحاظ 
ال ل 
© الدوران اصطلاحا : 

عرّف الأصوليون مسلك الدوران بتعاريف متعددة تتقارب في معانيها حيئاء وتختلف 

أ درف أبنو الحسيق فى «السبعيدة هذا الصيلك يانه «آن يوجد الحكم فى الأضل 
عند حصٌول صفةٍ وينتفي عِنْد انتفاتها»”'" . 

وهذا التعريف أخذه جماعة غير قليلة من الأصوليين فغيروا فيه وزادوا لك تعريفاتهم 
راجعة إلى معناه» فمن أولئك الغزالي حيث قال : «هو أن يوجد الحكم بوجوده [يعني : 
الوصف]» وينعدم بعدمه». 


ومثله الرازي حين قال: إِنَّ مسلك الدوران: هو «أن يثبت الحكم عند ثبوت وصني 
0 


وينتفى عند انتفائه» 


واستبدل التاج الأرموي والقاضي البيضاوي الجنس في تعريف الرازي ب«الحدوث»› 
فقال في «الحاصل»” : «هو أن يحدث الحكم عند حدوث وصفيء ويُعدم [عنه]'') 
عدمه»» وقال في «المنهاج»”'' «هو أن يحدث الحكم بحدوث وصفيء وينعدم بعدمه»» 
وبين التعريفين فرق دقيق في تأثير الوصف . 

وأمّا القرافي فعدل إلى قوله”*': «اقتران ثبوت الحكم مع ثبوت الوصف» وعلمه مع 
عدلمه) . 


كما عرّفه جماعة من الأصوليين بأنّه: «أن يوجد الحكم عند وجود الوصف» وينعدم 


)١(‏ انظر: العين (077/4)» جمهرة اللغة »)551١/7(‏ تهذيب اللغة »)۱۰۸/۱٤(‏ مجمل اللغة (ص۳۳۹)»ء 
المحكم والمحيط الأعظم (517/9)» لسان العرب /٤(‏ ۲۹۰)ء القاموس المحيط (ص‌۳۹۳)» تاج 
العروس .)311/١١(‏ 

(۲) المعتمد (7//ا0١).‏ 

(۳) شفاء الغليل (ص٦٠۲)ء‏ الاستعداد لرتبة الاجتهاد (۲/ .)٠١۳۷‏ 

.)١56 /۳( الحاصل من المحصول‎ )٠( .)۲٠۷/٥( المحصولء. الرازي‎ )٤( 

(5) كذا في طبعة الحاصل المحال عليها. وأظن صوابها: «عند». 

(۷) منهاج الوصول (ص7١٠).‏ (۸) شرح تنقيح الفصول (ص7595). 


مشكلات أصول الفقه 


عند عدمه»» ويقول اك «هو عبارة عن حدوث الحكم عند حدوث الوصف 
الذي له صلوح العلية» وانعدام الحكم عند انعدام الوصف مرة بعد مرة». 

وكيفما كان؛ فللأصوليين في هذه التعاريف تغييرات في بعض الألفاظ والمحترزات لا 
تحرج التعريف عن صورته العامة» وإنما قصد كل منهم الدفع عن التعريف وتصحيحه 
بوجه ما؛ كأن يقال: هل ثبوت الحكم يحصل عند ثبوت الوصف أم أن ثبوته يحصل 
بثبوت الوصف لا عنده» وغير ذلك”". 

۲ - قال العبري”*': «وأحسن التفاسير تفسير الإمام العلامة النسفي وهو أن الدوران 
عبارة عن ترتيب الأثر على الشيءء الذي له صلوح العلة مرة بعد أخرى». 

۳ - قال الزركشي في «سلاسل الذهب» حقيقته: «أن توجد أمارة غير مناسبة للحكم»› 
ولكن يدور معها وجودًا وعدمًا»””'. 

> - نقل الكراماستي عن بعض العلماء تعريفهم الدوران بأنه: «وجود الحكم في كل 
صورةٍ مع وجود الوصف“» وتبعه غيره على هذا النقل”"'» ويلاحظ اقتصار التعريف 
على جانب الطرد دون العكس . 

ولهذا قال في «زبدة الأصول»“: «وزاد بعضهم: «العدم عند العدم»» وهو الطرد 
والعكس» والدوران بهذا المعنى: ثبوت الحكم عند ثبوت الوصف. وانتفاؤه عند 
انتفائه» . 

© قال عدد من الحنفية منهم: ابن عبد الشكور في «مسلّم الثبوت»: «الدوران هو 


)١(‏ انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول (7751/8). الفائق في أصول الفقه (۲/ ۲۷۷)» جمع الجوامع 
(ص95)» تشنيف المسامع (۳۱۱/۳)» الغيث الهامع (ص٤۸٥)»‏ لب الأصول مع شرحه غاية الوصول 
(ص”17)» الأصل الجامع» السيناوني (18//17). 

(۲) معراج الوصول (ص119). 

(۳) انظر: ميزان الأصول »)044/١(‏ روضة الناظر (2»)7517/7 تنقيح محصول ابن الخطيب (ص 076) 
رسالة حمزة زهير للدكتوراه» الكاشف عن المحصول »)5٠07/5(‏ تلخيص روضة الناظر (۲/ ٩0۹)ء‏ 
مختصر الروضة (ص۹٥٤)»›‏ تقریب الوصول» ابن جزي (ص۱۸۸)» مجمع الدرر (:/58١)ء.‏ مفتاح 
الوصول (صه 2)٠١‏ رفع الحاجب (۳/ ۳۲۹). البحر المحيط في أصول الفقه (۷/ .)۳٠۸‏ المختصر في 
أصول الفقهء ابن اللحام (ص54١)»‏ التحبير شرح التحرير (۷/ 207577 التوضيح في شرح التنقيح 
( ص٦٤‏ ۷) رسالة غازي العتيبي للدكتوراه. رفع النقاب /٥(‏ 7( . 

)٤(‏ شرح المنهاج» العبري (ص100) رسالة سلامة الأحمدي للدكتوراه. 

0( سلاسل الذهب (ص۳۷۸) . 

(7) الوجيز في أصول الفقه» الكراماستي (ص١۱۸).‏ 

(۷) انظر: منافع الدقائق (ص۲۳۲)ء حاشية الأزميري على مرآة الأصول (۲/ ۳۲۹). 

(۸) زبدة الأصول» الكراماستي .)١758/7(‏ 


الإشكال على مسلك الدوران ٠١ EEN:‏ لهب 
)01 
الطرد والعكس» . 


© صور الدوران : 

لسلك الدوران عند الأصولبية ضوزتان" : 

إحداهما: أن يُؤْجد الحكم عند وجود الوصف»› ويعدم عند عدمه في محل واحد» 
ومثاله: العنب حال كونه عصيرًا ليس بمسكر ولا حرام» فهنا قد اقترن العدم بالعدم» وإذا 
صار مسكرًا صار حراماء فقد اقترن الثبوت بالثبوت» فإذا تخلل لم يكن مُسّكرًا ولا 
حرامّاء فقد اقترن العدم بالعدم» فهذا هو الدوران في محل واحد. 

الثانية: أن يُؤْجد الحُكم عِنْد وجودٍ الوصنيء ويُعْدّم عند علمِهٍ في محلين اثنين» 
ومثاله: قولهم في وجوب الزكاة في حلي الاستعمال المباح: حلي مباح تجب فيه الزكاة 
لكونه نقداء والنقدية يدور معها الوجوب وجودًا في المسكوك» وعدمًا في نحو الثياب 
والعبيد والدواب” ". ۰ 

ومثّل له محمود الأصفهاني وغيره”*' بالطعم مع جريان الرباء فقال : «مِثْل العم 
لربوية المظعُومات؛ فإته لمّا وُجِدَ الطَعُم في التفاح كان ربويّاء ولمّا لم يوجد في الحرير 
لم يكن ربويا». وعلى هذا دار جريان الربا مع الطعم. 


« دلالة مسلك الدوران على العلية : 
تحرير محل النزاع: 
حكى السمرقندي اتفاق العلماء على أن الدوران يُحتج به في إثباتٍ العلَةٍ في الأحكام 


)١(‏ انظر: مسلم الثبوت (؟508/7). 

(؟) انظر: المحصول» الرازي »)7١7/0(‏ الإيضاح لقوانين الاصطلاح (ص٠٠)ء‏ شرح تنقيح الفصول 
(ص795). التحصيل من المحصول (7/ 4273١7‏ نهاية الوصول في دراية الأصول (۸/ .)۳١٠١١‏ الفائق 
في أصول الفقه (۲/ ۲۷۷)ء شرح مختصر الروضة (۳/ »)٤١۳‏ شرح المنهاج› الأصفهاني (۲/ c(۸‏ 
الإبهاج في شرح المنهاج (۷۳/۳). نهاية السول (ص۴۳۲)ء التحبير شرح التحرير /1١/(‏ 57/8 2037 
التوضيح في شرح التنقيح (ص١٤۷)‏ رسالة غازي العتيبي للدكتوراه» شرح الكوكب المنير (5/ :)١97‏ 
البحر المحيط فى أصول الفقه (/708/1)» الفوائد السنية» البرماوي »)۲٠٠٠ /١(‏ مباحث العلة فى 
القياس عند الأصوليين (ص47/0): مذكرة فى أصول الفقه (ص17*)» مسلك الدوران حقيقته وحجيته 
وأحكامه الأصولية» عايض الشهراني (ص>:) بحث محكمء الدوران كمسلك من مسالك العلة دراسة 
أصولية تطبيقية» أيمن البدارين (ص117١)‏ بحث محكم. 

(۳) انظر: المراجع السابقة. 

(5) انظر: شرح المنهاج» الأصفهاني (1۹۸/۲). نهاية السول (ص۳۳۲)»ء التحبير شرح التحرير (۷/ 
2» شرح الكوكب المنير (5/ .)١97‏ 

(5) شرح المنهاج» الأصفهاني (598/17). 


سسب . . ..ث.. صصسيرت 
230 
تلفق ااا اا على أن الوضف إذا كان كالكا للعلية ؟ أى» أن الا 

ظاهرة في ذلك الوصف - وقد تر تب الحكم عليه وجودًا وعدما أنه ي صل ب به ظنٌ العلّية 
في الأحكام ال 

كما اتفق القائلون بالقياس على أنّه إذا انض إلى الدوران نص أو إجماعٌ أو سبرٌ 
وتقسيمٌء أو غير ذلك من مسالك العِلّة» فإنَّه حينئذ يخرج عن محل النزاع هن . 

واختلفوا في مسلك الدوران وحده» هل يكون الاحتجاج به كافيًا في إثبات العليّة في 
الأحكام الشرعية أو لا؟ 

القول الأول: الدوران يفيد إثبات العلة في الأحكام الشرعية» وهذا قول نسب لجمهور 
ا ل 

فقال به الأسمندي من اة" وس لغيره مده 7 وقال به أكقر الوا لك 


4( التحقيقات في شرح الورقات: ابن قاوان 00 ( ص٦٤ »)٥‏ الآيات البينات »)٠١٤/٤(‏ 
مسلك الدوران حقيقته وحجيته وأحكامه الأصوليةء عايض الشهراني (ص۱٦)‏ بحث محکم . 

)۳( انظر : حل العقد والعقل (ص ”07 /17) رسالة علي باروم للدكتوراه» مجمع الدرر (:/ 21١585‏ شرح مختصر 
المنتهى الأصولي (۲/ .)٠١‏ حاشية التفتازاني على شرح العضد (۳/ »)٤۳۹‏ الآيات الببنات /٤(‏ 
14)) مسلك الدوران حقيقته وحجيته وأحكامه الأصوليةء عایض الشهراني (ص۱٦)‏ بحث محکم . 

(5) انظر: شرح المعالم في أصول الفقه (2757/17)» نهاية الوصول في دراية الأصول (۸/ 207757 الفائق 
في أصول الفقه (۲/ ۲۷۷)ء البحر المحيط في أصول الفقه .)۳٠۹/۷(‏ التوضيح في شرح التنقيح 
(ص١٤۷)‏ رسالة غازي العتيبي للدكتوراه. 

)2( انظر: الوصول إلى الأصول (؟/94١5),‏ رفع الحاجب ()4/۳"(« جمع الجوامع (ص45). الغيث 
الهامع (ص 0886). الفوائد السنيةء البرماوي (5/ )٠ ٠١‏ التحقيقات في شرح الورقات (ص٥٤٥)»‏ 
الثمار اليوانع (۲/ .)٠١‏ زبدة الأصول 2)١558/7(‏ مغتنم الحصول (ص7*: 5) رسالة صاحب إسلام 
للدکتوراه» نشر البنود »)7١١/57(‏ نثر الورود (۲/ ۳ 0(. 

() انظر: بذل النظر (ص۲۲٦).‏ 

(۷) انظر: العدةذ في ار الفقه E.‏ ادا لقا امسر في اود الفقه 
(ص۳۹۸) . 

(۸) قال القرافي في تنقيح الفصول مع شرحه (ص٦۳۹):‏ «فيه خلاف» والأكثرون من أصحابنا وغيرهم يقولون 
بكونه حجة». وانظر: إحكام الفصول (۲/ 100) فقرة (566)» المحصول»› ابن العربي (ص77١)»‏ نفائس 
الأصول (۸/ ”20777777 تقريب الوصول» ابن جزي (ص188).» مفتاح الوصول (ص٠٠۷)ء‏ التوضيح في 
شرح التنقيح (ص٦ ٤‏ ۷) رسالة غازي العتيبي للدكتوراه» رفع النقاب (۳٦1 /٥(‏ الثمار اليوانع (؟/ 00 2)5 


ل ا ا 13ْل5151ْْ5ت5تئتت 413110 كك 
ولاف والحفابلة' "© وعيرف*"+<قالالشركاتي :اذهب الجمهون إلى آنه ته 
[ظن]““ العلية» بشرط عدم المزاحوه”” . 

وإن كان قد نسب الشريف الأستراباذي هذا القول للقاضي أبي بكر وبعض 
الأصوليين" فقطء مما قد يُؤهم أنه ليس قول الجمهورء وسيأتي ما في نسبته للقاضي 
الباقلانى . 

القول الثاني: الدوران لا يفيد في إثبات العلية» فلا تثبت به العلل مطلقّاء وهذا قول 
أكثر الحنفية"» 


= شر البنود »)5١١/5(‏ نثر الورود .)٥٠۳/۲(‏ 

)١(‏ انظر: التلخيص في أصول الفقه (”/151) فقرة »)۱۷٠۷(‏ البرهان في أصول الفقه (۲/ 55) فقرة 
(745). قواطع الأدلة .)٠١١/۲(‏ الوصول إلى الأصول (۲۹۹/۲)ء العقترخ في المصطلح (ص٣۲۳)»‏ 
المحصول» الرازي (١/۷٠۲)ء‏ المعالم في أصول الفقه (ص77١)»‏ تنقيح محصول ابن الخطيب 
(ص٥۷٥)‏ رسالة حمزة زهير للدكتوراه» شرح المعالم في أصول الفقه (۲/ ١١۳)ء‏ الحاصل من 
المحصول (۳/ ١٠٠)ء‏ التحصيل من المحصول .»)۲٠۳/۲(‏ منهاج الوصول (ص”7١3).‏ معراج الوصول 
(ص11۸)» نهاية الوصول في دراية الأصول (۸/ 07707 الفائق في أصول الفقه (۲/ ۲۷۷)» شرح 
المنهاج» العبري (ص105) رسالة سلامة الأحمدي للدكتوراه» بيان المختصر (2)177/7 شرح 
المنهاج» الأصفهاني (598/5).» الإبهاج في شرح المنهاج (1/7/7)» رفع الحاجب (۳۲۹/۳)» جمع 
الجوامع (ص45)» نهاية السول (ص۳۳۲)» البحر المحيط في أصول الفقه (۸/۷٠۳)ء‏ تشنيف المسامع 
(۳/۳). سلاسل الذهب (ص۳۷۸)» شرح النجم الوهاج (ص2)289.» الفوائد السنية» البرماوي (5/ 
)١‏ تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (0/ »07١‏ التحقيقات في شرح الورقات (ص 55 0). 

(؟) قال ابن المبرد في مقبول المنقول (ص4١5):‏ «يفيد العِلَيّةَ عند أكثر أصحابنا». وانظر: العدة في أصول 
الفقهء أبو يعلى (١/١١٤٠)ء‏ التمهيد في أصول الفقه (54/4).: الإيضاح لقوانين الاصطلاح 
(ص١١7)»‏ تلخيص روضة الناظر (۲/ 049)» مختصر الروضة (ص۹٥٤)›‏ شرح مختصر الروضة (”/ 
)) المسودة فى أصول الفقه (ص”7٠5. »)5١05‏ قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص47). أصول 
الفقه» ابن مفلح (۱۲۹۷/۳)ء سواد الناظر (407/1)» المختصر في أصول الفقه» ابن اللحام 
(ص54١)»‏ التحبير شرح التحرير »)۳٤۳۸/۷(‏ غاية السول إلى علم الأصول (ص”77١)»‏ شرح غاية 
السول (ص798)» شرح الكوكب المنیر .)۱۹۳/٤(‏ 

(۳) انظر: المعتمد (”/508)» الاستعداد لرتبة الاجتهاد (؟7”17/5١٠١)»‏ إرشاد الفحول (۲/ »)١5٠‏ مباحث 
العلة في القياس عند الأصوليين (ص5756). 

/۲( هذه اللفظة فى الطبعة المحال عليهاء وهى ساقطة من طبعة دار الفضيلة بتحقيق سامى العربى‎ )٤( 
١ ۰ ۰ ۰ .)۷ 

.)١5٠ /۲( إرشاد الفحول‎ )٥( 

(5) انظر: حل العقد والعقل (ص57) رسالة علي باروم للدكتوراه. 

(۷) انظر: تقويم الأدلة في أصول الفقه (ص۸٠)ء‏ أصول السرخسي »)1١75/7(‏ ميزان الأصول (۱/ ٩۹٥)ء‏ 
بديع النظام (7551/7)» المنار في أصول الفقهء النسفي (ص77), كشف الأسرارء النسفي (۲/ 177)) 
الوافي في أصول الفقه (ص77١١)»‏ رسالة أحمد اليماني للدكتوراه» كشف الأسرار» البخاري = 


r‏ ب ببس سس سيج ابه 


بل منهم مَّن صرّح بأنّه مذهب الحنفية ولم يستش”» وهو اختيار جماعة من المالكية 
یھ ادن رشيق وین العا يا والرهوني”*'» وجماعة من الشافعية منهم: 
الشيرازي”» وابن السمعاني"» والغزالي في «المستصفى» با 0 ما في 
(المنخول»“) و«(شفاء الغليل»0, > والآمدي 5" 597 ت للقاضى الباقلاني”١١‏ 5 وأبى 
إسحاق الإسفراييني”"''» وأكثر المعتزلة” ٠"‏ وعزاه الآمدي ا ا ا 
وغيرهم 0 كما نيب لمحققي الأشاعرة””''. 

م اختلف الجمهور القائلون ؛ بأل مَسُلك الدوران يفيد إثبات العلية في الأحكام 
الشرعية. هل يفيد الظن بوجود العلّة أو القطع بها أو غير ذلك؟ على أقوال أيضًا: 

القول الأول أنه نفد اتات وود الغلة الشترعية طا ونسسة هذا القول للجمهوو 


= (756/8)., التوضيح في حل غوامض التنقيح (۲/ /ا/ا)» جامع الأسرار »223١١9/5(‏ التقرير لأصول 
فخر الإسلام البزدوي »)١57/5(‏ شرح التلويح على التوضيح (۲/ ۷۷)» شرح ابن ملك على المنار مع 
حواشيه (ص‌۷۹۳)» فصول البدائع (۲/ »)٠١‏ إفاضة الأنوار (ص7١5)»‏ شرح العيني على المنار 
(ص 20775 فتح الغفار (۳/ ۲۳)ء الوجيز في أصول الفقهء الكراماستي (ص860١)»‏ زبدة الأصول» 
الكراماستي (۳/ 1417 »)١7‏ حاشية الأزميري على مرآة الأصول (۳۲۹/۲)» مسلم الثبوت (7508/7)» نور 
الأنوار (؟/577), فواتح الرحموت (7/ 0705)» منافع الدقائق (ص777), مغتنم الحصول (ص۴٤٤)»‏ 
رسالة صاحب إسلام ا تسهيل الوصول» المحلاوي .)۷٦/۲(‏ 

)١(‏ انظر: التحرير في أصول الفقه (ص1۸٤)ء‏ مغتنم الحصول (ص۳٤٤)»‏ رسالة صاحب إسلام للدكتوراه. 

(۲) انظر: لباب المحصول (145/7). 

(۳) انظر: منتهى الوصول والأمل (ص860١)»:‏ مختصر منتهى السؤل والأمل (؟:/77١١١).‏ 

.)١١94/5( انظر: تحفة المسؤول‎ )٤( 

(0) انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص0١55)»‏ شرح اللمع» الشيرازي (۲/ )۸٥۷‏ فقرة (110). 

(7) انظر: قواطع الأدلة .)٠١١/۲(‏ (۷) انظر: المستصفى (ص١أ٠").‏ 

(۸) انظر: المنخول (ص558). (9) انظر: شفاء الغليل (ص‌۲۹۸). 

. منتهى السول (ص۲۱۷)» الجدل» الآمدي (ص۲۸۸)‎ )٠ /۳( انظر: الإحكام. الآمدي‎ )١( 

)١١(‏ انظر: التلخيص فى أصول الفقه )۲٠١۹/۳(‏ فقرة (۸٠۱۷)ء‏ البرهان فى أصول الفقه (۲/ )٤٤‏ فقرة 
(١٠۸)ء‏ شفاء الغليل (ص717)»: الوصول إلى الأصول (۲۹۹/۲)ء شرح المعالم في أصول الفقه (؟/ 
25 البحر المحيط في أصول الفقه (۷/ »)7٠١١‏ تشنيف المسامع (717/5)» التوضيح في شرح 
التنقيح (ص747) رسالة غازي العتيبي للدكتوراه. 

)١١(‏ انظر: شرح المعالم في أصول الفقه (۲/ ١١۳)ء‏ البحر المحيط في أصول الفقه (۷/ »07٠١‏ التوضيح 
في شرح التنقيح (ص۷٤۷)‏ رسالة غازي العتيبي للدكتوراه. 

(۱۳) انظر: المعتمد (۹/۲١٠)ء‏ الفوائد السنية» البرماوي (٥/۲٠٠۲)»ء‏ التحبير شرح التحرير (۷/ .)۳٤٤١‏ 

.)۲۹۹/۳( انظر: الإحكامء الآمدي‎ )١5( 

)١5(‏ انظر: مغتنم الحصول (ص۳٤٤)ء‏ رسالة صاحب إسلام للدكتوراهء الدوران كمسلك من مسالك العلة 
دراسة أصولية تطبيقية» أيمن البدارين (ص95١)‏ بحث محكم. 


وللأكف 9 ونسبه الفهري التلمساني وغيره للأكمة الثلاثة؛ أبي حنيفة»› ومالك». 
والشافع » ونسبه أبو يعلى للومام اع 
القول الثانى: أنَّ الدوران يفيد إثبات وجود العلة TET a‏ 


الشاة rE‏ ونسبّه بعض الأصوليين إلى المعتزلة بغير استثناء ا 
ا 0 ونسبه جماعة من الأصوليين لأبي الطيب الق اك وقال الجويني : «إن مذهب 
كل من يعزى إليه الجدل أن الدوران أقوى ما تثبت به س 

القول الثالث : الدوران حجة ظنية في إثبات العلة في , بعض الصور دون بعض › ومرد 
ذلك لنظر المجتهد ليعرف الوصفت الذي يمكن الاعتماد على اطراده وانعكاسه. وهذا 
اختيار الغزالي في «المنخول»» وابن برهان”''» وظاهر قول النقشواني""' . 

قال الغزالي في «المنخول»": «المختار أن المسألة في مَظِنَّ الاجتهاد, فنا لا تَقُطع 


»)۲٤١/۳( انظر: الوصول إلى الأصول (714/7)» شرح المعالم في أصول الفقه (۲/ 02751 بديع النظام‎ )١( 
نهاية الوصول في دراية الأصول (۸/ 0707» الفائق في أصول الفقه (۲/ ۲۷۷)» شرح مختصر المنتهى‎ 
الأصولي» العضد (۲/ ١۸۲)ء رفع الحاجب (۳۲۹/۳)ء جمع الجوامع (ص٤4)ء البحر المحيط في‎ 
التحقيقات في‎ »)۲٠٠٠/٠١( الفوائد السنية» البرماوي‎ .)٥۸١ أصول الفقه (۷/ ۹٠۳)ء الغيث الهامع (ص‎ 
شرح الورقات (ص010). التوضيح في شرح التنقيح (ص۷٤۷) رسالة غازي العتيبي للدكتوراه» الثمار‎ 
اليوانع (۲/ ١٠)ء زبدة الأصول (۸/۳٤۱۲)ء مغتنم الحصول (ص”17 5) رسالة صاحب إسلام للدكتوراه‎ 
نثر الورود (7/ 007)» مباحث العلة فى القياس عند الأصوليين (ص576). وانظر:‎ »)7١ ١ /۲( نشر البنود‎ 
. المراجع في القول الأول في أصل المسألة؛ فإن غالب القائلين بمسلك الدوران يقولون بأنه ظني‎ 

(۲) انظر: شرح المعالم في أصول الفقه (۲/ 40757 التوضيح في شرح التنقيح (ص747) رسالة غازي 
العتيبى للدكتوراهء الاستعداد لرتبة الاجتهاد (؟5/ .)١١78‏ 

(۳) انظر: العدة فى أصول الفقهء أبو يعلى (0/ .)١577‏ 

© انظ البجر السعيط في أصبول الققد (60:6/89 :»سنك الدوران حبق وشجه وا كانه الاضراة 
(ص 16) بحث محكم . 

(5) انظر: شرح المعالم في أصول الفقه (۲/ ١١۳)ء‏ التوضيح في شرح التنقيح (ص718) رسالة غازي 
العتيبي للدكتوراه» الثمار اليوانع (۲/ 0700)» زبدة الأصول .)١١٤۸/۳(‏ 

() انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول (۸/ »)۳٠٠۲‏ الفائق في أصول الفقه (۲/ ۲۷۷)ء البحر المحيط في 
أصول الفقه (۷/ 0709» التحبير شرح التحرير (۷/ 07574 إرشاد الفحول (۲/ »)٠٤١‏ مغتنم الحصول 
(ص ٤۳‏ 5) رسالة صاحب إسلام للدكتوراه» مباحث العلة في القياس عند الأصوليين ا 

(۷) انظر: البرهان في أصول الفقه (۲/ 5 5) فقرة (7457)» البحر المحيط في أصول الفقه (۷/ 207٠١‏ الإبهاج في 
شرح المنهاج (۳/ /7)» إرشاد الفحول (۲/ ١١٠)ء‏ أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (ص54١).‏ 

(۸) انظر: البرهان في أصول الفقه (۲/ 55) فقرة (07457. 

(9) انظر: المنخول (ص٠١55). )٠(‏ انظر: الوصول إلى الأصول .)١۲/۲(‏ 

() انظر: تلخيص المحصول (ص/857 - )۸۷١‏ رسالة صالح الغنام للدكتوراه. 

.)55١ص( المنخول‎ )١١( 


ك5 الملئكةا ” مشكلات أصول الففه 
بقبولها ولا رَدُها من جهة الصحابة» وعدم القاطع في قبوله عندنا لا يكون قاطعًا في رده 
كما ذكرناه من قبل ولا يَبْعد إفضاؤه إلى غلبة الظن في بعض الصورء فهو مفوّض إلى 
رأي المجتهد» فلينظر فيه . 

القول الرابع : التفريق بين صورتي الدوران» ففي صورة إظهار وجود الحكم عند وجود 
وصف في محل» وإظهار عدمه عند عدم ذلك الوصف في محل آخرء لا يكون الدوران 
طريقًا لإثبات العليّة . 

وأمّا لو وجد الحكم بوجود الوصف» وعَدِمَ بعدمه» فحينئذ يصح إثبات العلية 
بالدوران» وهذا تفصيل الغزالي في «شفاء الغليل»"'' . 

بقي أن تسجّل ‏ هنا - ملحوظتان : 

الأولى: أن الإمام الغزالي قد اختلف قوله في ثلاثة من كتبهء فقال في «المنخول» 
قولا. وفي «المستصفى» انيا » وفي «شفاء الغليل» ال“ . 

الثانية: أنه قد اختلف النقل عن القاضي الباقلاني وأبي الطيب الطبري. 

١‏ - أما القاضي الباقلاني فَتْقِلَ عنه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الدوران لا يفيد إثبات العلّة علمًا ولا ظا . 

والثاني: أنه يفيد ظن العلية بشرط عدم المزاحه"' . 

والثالث : التردد”"' . 

۲ - وأمًا أبو الطيب الطبري؛ فتْقِلَ عنه قولان: 

الأول: أنه يقول: «الدوران يفيد القطع NL‏ على ما سبق . 


.)55٠ص( انظر: شفاء الغليل (ص58١). (۲) انظر: المنخول‎ )١( 

(۳) انظر: المستصفى (ص60١3). )٤(‏ انظر: شفاء الغليل (ص558). 

)0( انظر: التلخيص في أصول الفقه (۳/ 7609) فمرة )1۷°۸(« البرهان في أصول الفقه )٤٤/۲(‏ فقرة 
»)۸٠١(‏ شفاء الغليل (ص777)» الوصول إلى الأصول (۲/ ۲۹۹)ء شرح المعالم في أصول الفقه (؟/ 
9257 البحر المحيط في أصول الفقه (۷/ »)7٠١١‏ تشنيف المسامع (۳/ ١١۳)ء‏ التوضيح في شرح 
التنقيح ( ص۷٤‏ ۷) رسالة غازي العتيبي للدكتوراه. 
للدكتوراه. قال التاج السبكي في الإبهاج في شرح المنهاج (۷۳/۳): «نقله عن القاضي أبي بكر 
بعضهم» ولیس بصحيح عنه) . 

(۷) انظر: البرهان في أصول الفقه (؟/ 55) فقرة (01/457. 

(۸) انظر: المرجع السابق (55/7) فقرة (١۷۹)ء‏ البحر المحيط في أصول الفقه (۷/ 2079١‏ الإبهاج في 
شرح المنهاج )/ «(VT‏ إرشاد الفحول (5/١51١)ء‏ أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله 
(ص54١).‏ 
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الثانى : أن الدوران لا يفيد إثبات العليّة مطلقًا9" . 


ومن لطيف ما ينبّه له أن الزركشي نَقَلَ عن أبي الطيب القول الأول في «البحر»"› 

والثاني في «التشنيف»”". ونقل قولين اثنين عن القاضي الباقلاني في «التشنيف»“ . 
المطلب الأول 
ذكرالاشكال ومن نص فيه على لفظ (الاشكال) 

على مسلك الدوران ثلاثة إشكالاات: 

الإشكال الأول: قال ابن السمعاني“: «قد قيل: إن الحم إذا ربط بالطرد 
ار > فهو في العكس أبْين من جهة أن عارك وي مدر ار مدع للاطرادٍ وهو 

فيه لا محالةء وأمًّا الانعكاس فهو متمق عليه؛ أن الانعدام عند عدم الوصفي 

متفق عليه) . 

واغلم أنَّ الاستدلالَ بهذا الدليلٍ في نهاية الإشكال؛ لأنَا نا أن الاطراد ليس بدليل 
على صحة العلة. وهو شية يَلْرْم المُعلّل بكلٌ حال حتى إذا لم يظرده والتزم ما ينقضه 
بطلت علته» . 

نم فصل الإشكال تفصيلًا طويلًا حسئاء محصّله أن الدوران مُكوَّنْ مِنْ أمرين: وجود 
الحكم عند وجود الوصف» وهو طرذ محض» وعدم الحكم عند عدم الوصف» وهو 
عكس محض . 

فأمًا (الطرد)؛ فلا يصح امتباوه تلكا دز نتسالك ا لأن غايه رشعاة بعدم 
النقض؛ وسلامةٌ العلّة مِنْ مُفْسِدٍ ماء ولا يوجب سلامتها من كل مُفُسدء فضلا عن أنَّها لو 

سَلِمت مِنْ كل مُفْسدٍ لم يلزم صحتها؛ لأنّ صِحة الشيء لا تكون بسلامته من المفسدات» 

ال بوجو المصحخ له. 

ثم إن مرد (الطرد) استدلال على صحة العلة بالطردء واستدلال على صحة الطرد بالعلة 
وهو فاسد. 

وكذلك (العكس) لا يصح اعتباره مسلكا ؛ لأنه غير مُعْمَبرٍ في العلل الشرعية أصلاء فلا 
أثر لوجوده ولا عدمه» وعلى هذا بطل الاحتجاج ب(الدوران) في إفادة العلية» لبطلان 


(۱) انظر: تشنيف المسامع (5/؟١3).‏ 

(۲) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (/ .)٠١‏ 

(۳) انظر: تشنيف المسامع .)71١17/7(‏ 

)٤(‏ انظر: المرجع السابق. 

(5) قواطع الأدلة .)٠١١/۲(‏ وفي الطبعة المحال عليها أخطاء طباعية كثيرة وواضحة» وتم استدراكها من 
طبعة الحكميان (5/ 77١‏ - ۲۳۲). وطبعة دار الفاروق بتحقيق حمودة (۳/ 0/ا9) . 


ك . الفئلةا .` مشكلات أصول ال4933 
اعتبار جزئيه اللذين يتألف منهما”''. 

الاشكال الثاني: على تحرير محل النزاع في المسألة» وهو مُنْصب على عبارة العضد 
في «شرحه لمختصر ابن الحاجب». فإنه قد استدل على نفي كون الدوران مسلكًا من 
مسالك العلة بالنقض» فإنّ الرائحة المخصوصة الملازمة للمُسْكرء معدومة قبل الإسكارء 
وتوجد معه» وتزول بزواله. ومع للك للست له ف ومع هذا الاحتمال لا يحصل 
القطع بالعليّة ولا ظنّهاء ويكون الحكم بعلية الوصف تحكمًا”". ثُمّ قال : «اللَّهُمَّ إلا 
بالالتفاتِ إلى نفي وصفي غيره بالأصل أو السبرٍء فيخرج عن المبحث». 

قال التفتازاني”*': «قوله: فرعو الع نكر ا حيث أثبت بمسالك 
العلّة ولم يخرج عن المبحث وعن إفادة العليّة». 

وهذا الإشكال نقله العبادي في الآيات البينات بحروفه”'. 

وحاصل هذا الاشكال: أنّ ابن الحاجب وتبعًا له العضد يقولان في دليلهما على عدم 
إفادة الدوران للعليّة: إن المُدار ليس بالضرورة أنْ يكون علة» بل يجوز أن يكون وصمًا 
اذ زعا عة ولوا له بالات القائتحة الملؤزمة اللمسك. 

وقالوا: لا سبيل إلى دفع هذا الاحتمال إلا بنفي جميع الأوصاف التي ليست بعلّة 
وذلك بطريق من الطرق المعتبرة نحو الأصل» أو السبر والتقسيم» أو غيرهما. 

وإذا كان الأمر كذلك لزم الانتقال مِنْ طريق الدوران إلى طريق السبر والتقسيم أو 
غيره» وهذا الطريق المُنتقل إليه كاف في الاستدلال على العِلةء فلا حاجة لمسلك 
الدوران» ويخرج الكلام عن مبحث الدوران إلى الكلام في آنآو داك املك لل 

فأورد عليه التفتازاني: «أنّه لو كان احتياج الدوران إلى بيان عدم وصف آخر بالأصل» 
أو لعدم الوجدان بعد البحث والطلب الشديد قادحًا في كونه طريمًا إلى الظن بالعلة؛ لقدح 
ذلك في أكثر المسالك ك(الشبه) مثلاء فإنها لا تثبت به العلة وحده»“ . 


)١(‏ انظر: قواطع الأدلة ».)۱٥۸ - ٠١١/۲(‏ مسلك الدوران حقيقته وحجيته وأحكامه الأصولية (ص۸۳) 


(۲) انظر: شرح مختصر المنتهى الأصولي» العضد (۲/ .)87١‏ 
(۳) المرجع السابق. )٤(‏ حاشية التفتازاني على شرح العضد (۳/ 579). 


(5) سيأتى تعريفه فى الإشكال التالى ‏ إن شاء الله -. 

)05 انظر : الآيات البينات (٤ /٤(‏ 

(۷) انظر: شرح مختصر المنتهى الأصولي» العضد (۲/ 4287١‏ نهاية الوصول في دراية الأصول (۸/ 
۸))» مباحث العلة فى القياس عند الأصوليين (ص٤۸٤).‏ 

(۸) انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول (۸/۸١۳۳).ء‏ مباحث العلة في القياس عند الأصوليين 
(ص٤۸٤)‏ . 
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وعبارة العضد منقولة بحروفها عند الرهونى فى «تحفة المسؤول»'' على عادته فى 
مقا بعلا :| لد 0 ١‏ 

الاشكال الثالث: أورد ابن إمام الكاملية دليلًا للقائلين بإفادة الدوران للعلية ظنًاء 
فقال”" : «كون كل واحدٍ يِن الطردٍ والعكس» لا يدل على العلّيّة عند انفراده لا يلزم 
نه عدم ا ل ييه - أعني : الدوران - فإِنّه قد يكون لمعيو 4 
ليس لأجزائِه؛ لأن المجموعَ يغايرٌ كل واحلٍ م مِنْ أجزائهوء فجاز أن يَعْبَتَ لأحد 
المتغايرين ما لا يث ثبت للآخر كأجزاء العلة؛ فان كلا مهما مُفردًا عير مؤش ومجموعهما 
مؤثر) . 

م قال" : «وعليه إشكال» وجوابه في الشرح». 


المطلب الثاني 
ذكر من تعرض للاشكال ولم ينص على لفظ (الاشكال) 

الاشكال الأول: في حقيقته دليل أو اعتراض للقائلين بأنَّ الدوران لا يفيد العلية» ذكره 
أو نحوه جماعة كثيرة من الأصوليين منهم: الجويني في «البرهان»» والغزالي في 
«المستصفى»» وابن برهان» والرازي» وابن قدامة» والامدي» والفهري التلمساني» وابن 
الحاجب» والقرافي» والأرمويان ‏ تاج الدين وسراج الدين - والهندي» والطوفي» وابن 
مفلح وغيرهو”*'. 

وأمّا الإشكال الثانى؛ فقد سبق إليه صفى الدين فى «نهاية الوصول»؛ حيث ساقه 
كجواب عن دليلٍ للها شين مق اف الدوران الخ ور لا يفيد الدوران العلية إلا 
بضميمة غيره من المسلك إليهء وبهذا يخرج الكلام عن محل النزاع» ويصبح البحث في 
المسلك المضموم» قال : 


.)۲۹ /۰( تيسير الوصول إلى منهاج الأصول‎ )۲( .)١١9/5( انظر: تحفة المسؤول‎ )١( 

(۳) المرجع السابق (770/60). 

)٤(‏ انظر: البرهان فى أصول الفقه (۲/ 55) فقرة »)۸٠١(‏ المستصفى (ص5١”").‏ الوصول إلى الأصول 
(۲/ °°(« الل الرازي »)2١6/6(‏ روضة الناظر (۲/ ۲۲۷)»› الإحكام. الآمدي (۳/ ۲44( 
شرح المعالم في أصول الفقه (۲/ 20757 منتهى الوصول والأمل (ص٥٠۱۸)»‏ الحاصل من المحصول 
(*/2328)»). نفائس الأصول (۸/ ۳۳۳۳). التحصيل من المحصول (7/ ١٠٠٠)ء‏ الكاشف عن المحصول 
4١ /5(‏ ). نهاية الوصول في دراية الأصول (8/ 7750)» الفائق في أصول الفقه (۲۷۸/۲)» شرح 
مختصر الروضة (۳/ 515)» أصول الفقه (۳/ »)١7994‏ قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص45)» رفع 
الحاجب (۳/ ۳۳۰ - »)۳۳١‏ نهاية السول (ص777) . 

.)71708/4( نهاية الوصول في دراية الأصول‎ )٠( 


و ل 

«لو كان احتياج الدوران إلى بيان عدم وصف آخر بالأصل» أو لعدم الوجدان بعد 
البحث والطلب الشديد قادحًا في كونه طريمًا إلى الظن بالعلة؛ لقدح ذلك في أكثر الأدلةء 
كالمناسبة وغيرها؛ لأن المُسْتدل إذا أبدى مناسبة وصفيٍ أو ذكر دليلا على الحكمء 
فللخصم أنْ يقول : نْما يمل بكلّ واحدٍ مهما لو سلما عن المعارض ولا سبيل إلى دفع 
ذلك إلا بالأصل أو بالسبرٍ والتقسيم» ويلزم مِنْ ذلك الانتقال مِنْ ِلك الطريقة إلى غيرهاء 
وهو كاف في الدلالة على المطلوب». 

وأمّا الإشكال الثالث؛ فإنَ ابن إمام الكاملية لم يبينه ولا يُعرف ما هوء وإِنَّما كر في 
هذا البحث جمعًا لما أورد من إشكالات على المسألة» وإلا فإنه غير معلوم في 
الحقيقة . 


المطلب الثالث 
بيان موضع الا شكال وتوضيح محل النزاع 
اتضح أنَّ الاشكال الأول في حقيقته دليل أو اعتراض للقائلين بأنَّ الدوران لا يُفيد 
العلية كما سبق بيان ذلك . 
وأمًا الإشكال الثاني ؛ فهو إيراد على إخراج صورةٍ عن محل النزاع» وهي أذ الضف 


إذا كان لازما وتحققنا من كونه علة بالسبر والتقسيم أو غيره من المسالك› وترتب الحكم 
عليه وجودا وعدماء ففي هذه الصورة ينتقل الكلام من البحث في إفادة الدوران للعلية إلى 


غيره من المسالك التي أثبت ت بها الوصف . 


المطلب الرابع 
بيان الداعي إلى الا شكال 


قد يكون الداعي إلى الاشكال الأول التزام ابن السمعاني القول بعدم ثبوت العليّة 
فياك وون وعدم الالتفات إلى أن خصائص المركب لا يلزم أن تكون خصائص كل 

جزء من أجزائه؛ فإن الزوجية مثلا في العدد (۲) ليست في كل جزء من أجزائه )١(‏ و(١)‏ 
يا فيه» وربما كان من أسباب الإشكال النظر إلى أن الطرد في الدوران هو الطرد 
في الاستدلال» وليس كذلك على ما سيأتي . 

وأما الاشكال الثاني؛ فقد يكون سببه الاختلاف الكبير في تعريف مسلك الشبه» فضلا 
عن اختلاف رد E‏ والتفتازاني ب«الخروج عن المبحث» واختلاف موقف 
العضد في مسلك الشبه ومسلك الدوران. 


الاشكال على مسلك الدوران ڪڪ 
ذكر أجوبة الأصوليين عن الاشكال 
ه الاشكال الأول وجوابه: 


الاشكال: 2 الدوران مُكوَّنْ مِنْ طرد محض » وعكس محض » وکل واحد منها لد 
يصح اعتباره مَسْلکا و 


أجاب عدد من الأصوليين بجوابين بمجموعهما يندفع الإشكال 

الجواب الأول: أجاب ابن السمعاني نفسه عن هذا الإشكال e‏ 
فقا : «إِن مَجُموع الأمرين يا يفيد غَلبة الظن ذ في انتصاب الشيء عَلمًا على الحكم» و 
َعَم آله لا يُفيد لا ب اذ بسب إلى العنادء وإن لم فالقائس غايته إظهار لم على 
لحك بحي شمى إلى عاج لاوا وبنحو هذا الجواب أجاب الفخر الرازي وأتباعه 
وغيرهم” “ وقالوا بأنّ المجموع المركب من الطرد والعكس - ليس الطرد وحده» والعكس 
وحده ‏ يفيد العليةء فقال الرازي”": الم قلت: إن كل واحدٍ منهما لما لم يقد ظن العلية 
وض فى ا أن ركرن لك فنا تَعْلم أن حال المجموع قد يكون مُخالمًا حال 
كل واحد من اجزائه». 

وعبارة صفي الدين الهندي أوضح في الدلالة على المرادء فقال: إن حك 
المجموع قد يُخالِف الآحاد» فلا يلزمٌ مِنْ عدم عليّة كل واحدٍ مِنْهما عدم عليّة المجموعء 
ألا ترى أن كل واحدٍ مِنْ أجزاء العلة ليس بعلة مع أن مجموعها علة». 

وتعقب ابن السمعاني هذا الجواب» وقال“: ااعندي : أن الاسكال ل يرون هدل 
ويدخل على ما ذكروا فصل الشرط الذى قدّمناء فاه يوجد عند وجوه وعدم عند عدّمِه 
ولس بع :ومن رل2 إنه علّة ولا يفرق بين الشرط والعلة فهو مجازفٌء ولأن الشيء 


.)٠١۸/۲( قواطع الأدلة‎ )١( 

(۲) انظر: المحصول» الرازي (١/١٠۲)ء‏ شرح المعالم في أصول الفقه(؟57/1”). الحاصل من 
المحصول (۱۹۸/۳)» نفائس الأصول (۸/ ۳۳۳۳)ء التحصيل من المحصول (۲/ .)۲٠٠‏ الكاشف عن 
المحصول (5/ »)57١‏ نهاية الوصول في دراية الأصول (۸/ .)۳٠٠١‏ الفائق في أصول الفقه (۲/ 
۸۸)» مباحث العلة فى القياس عند اولي (ص 5860 430 )4 فسلك الدوران حه و حح 
وأحكامه الأصولية (ص٤۸)‏ بحث محكم. 

(۳) المحصولء الرازي .)١١5/60(‏ 

(5) نهاية الوصول في دراية الأصول (۸/ 71788). 

(5) قواطع الأدلة في الأصول .)٠١۸/۲(‏ 


م و 


قد يؤجد عند الشيء اتفافًاء وينُعدمُ عند عدمِهٍ اتفاقًا ولا يدل على أ أنه عِلَةَ 3 

وهذا التعقب فيه نظر - في ظني - من جهتين : 

الأولى: أنَّ الشرط مُث حال العدم لا حال الوجودء فإنّهِ لا يلزم من وجود الشرط 
وجود المشروطء كالطهارة بالنسبة للصلاة» ففارق الدوران» ولو قال السبب لكان أخلق . 

الثانية : أنَّ الشق الثاني من التعقّب وهو قوله: «إنَّ الشيء قد يُؤجد عند الشيء اتفافًا» 
انتقال عن السؤال إلى سؤال آخرء 0 يقال: لإا شلعم أن الشيء إذا وجد عند 
الشيء موافقة يكون دوراناء وا يشترط الأصوليون شروطًا منها الملازمة والترتب» 
فكلما وجد الوصف وجد الحكم» 5-5 عَدِمَ عم ولو قال : إن الملازمَ قد لا يكون 
علّة؛ كالرائحة بالنسبة للمُسْكر» لكان أجود. 


الجواب الثاني : أجاب بعض المعاصرين بإقامة الفرق بين الطرد في مسلك الدوران 
وغيره» فان (الطرد) الذي يذكره المستدل ليس هو (الطرد) الذي هو جزء الدوران» فلا 
يتجه الاعتراض» ووجه ذلك: أن (الطرد) الذي هو جزء الدوران» هو حدوث الحكم في 
المحل عند حدوث الوصف بعد أن لم يكن» وأمًا (الطرد) المذكور في دليل e‏ 
مقارنة الوصف للحكم بادئ ذي بدء» على معنى أن المحل ه مِنْ أول أمره ثبت له الوصف 
والحكم» كعدم بناء القنطرة على الخلء فإنَّ عدم بناء القنطرة عليه ثابت مِنْ أول الأمرء 
وكذلك الحكم» ولم يكن المحل خاليًا من الوصف والحكم ثم حدثاء بخلاف (الطرد) 
الذي في الدوران. 

وإذا كان كل من الطردين يُغاير الآخر فإِنّ حدوث الحكم بحدوث الوصف وانتفاءه 
بانتفائه يفيد الظن بالعلية حيث لا مانع› بخلاف ما إذا قارن الحَكم الوصف في المحل من 
أول الأمرء ف(الطرد) الذي في الدوران مؤثرٌ بخلاف الآخر الذي في دليل المستدل» ولا 
يلزم من عدم تأثير (الطرد) الذي في دليله عدم تأثير (الطرد) الذي هو جزء الدوران7) 
ه الاشكال الثاني وجوابه : 

الاشكال قال الففيه ما لةه .إن الكوران لأ شد العلية إلا ية شين فين 
المسالك إليه» وبهذا يخرج الكلام عن محل النزاع» ويصبح البحث في المسلك 
المضموم ؛ واستشكل قوله بأنه «لو كان احتياج الدوران إلى بيان عدم وصف آخر 


() انظر: الكاشف عن المحصول (5/ .)575١- 57١‏ 

(۲) انظر: الصالح في مباحث القياس عند الأصوليين» سيد صالح عوض (ص 7450 »)٤١-‏ مسلك 
الدوران حقيقته وحجيته وأحكامه الأصولية (ص٤۸)‏ بحث محكم. 

(۳) انظر: شرح مختصر المنتهى الأصولي (۲/ .)87١‏ 


الاشكال على مسلك الدوران الل كك 
بالأصل» أو لعدم الوجدان بعد البحث والطلب الشديد قادحًا في كونه طريقا إلى الظن 
بالعلة» لقدح ذلك في أكثر الأدلةء ك(المناسبة) وغيرها»"'' . 

الحرات: قد يعات نعثه يآن مراد العضد أن الخلاف عار فى الدؤزان فى نفس من 
خوك هو م قن النطر هن عة غر ]ليمع اا 5 زليه عير فت ان خرف نا 
كلام آخر ليس هو ما ننازع فيه الآنء والكلام في (الشبه) ‏ في محله ‏ قد يكون من حيث 


هو فى نمسه». وقد يكون بضميمة غيره من المسالك› لكننا هنا إنما نعني الدوران في 
(۲( 
بفسة . 


© © © 


.)71708/8( نهاية الوصول في دراية الأصول‎ )١( 
.)١65 /5( انظر: الآيات البينات‎ )۲( 


احج لطا ا 1 .سهد سح 1ه 


الإشكال على تعريف مسلك الشبه 


(الشبه) مِنْ أغمض مباحث أصول الفقه» ويبدأ غموضه من اختلاف الأصوليين فى 
تحديد المراد به وبالنظر لما تذكره كتب الأصول نجدهم يعرفونه باعتباراتٍ ثلاثة: 

. بعضهم يعرفه باعتباره وصمًا؛ أي : علة‎ - ١ 

۲ - بعضهم يعرّفه باعتباره مسلكا من مسالك العلة. 

۳ - بعضهم يعرّفه باعتباره نوعًا من القياس . 

يقول الدكتور محمد مصطفى شلبى”'؟: «لفظة «الشبه» أطلقها العلماءٌ تارةٌ مُريدين بها 
الوصف الذي ليس بمناسب ولا طردي» وأظوارًا أرادوا بها المعنى المصدري الذي هو 
مَسْلكَ مِنْ مسالك العلة المقابل لمسلك المناسبة والطرد والدوران» ومرة يقصدون منها 
نوعًا من القياس يقابل قياس المعنى والطردء وكل ذلك في موضع واحد" "» فبينما يُعنون 
أحدهم بهذا العنوان ويتكلم عن الوصف إذ يخوض الآخر في المسلك». 

على أنّه يمكن أن يقال: إن التقسيم العقلي يقتضي أن الأصوليين في مقام العلل 
والتعليل يوردود (الشبه» أو «الوصف الشبهي». ويريدول به الوصف الجامع بين الأصل 

وفي بيان الاحتجاج بالوصف المناسب يطلقون «الشبه») بمعناه المصدري وهو کول 


(1) انظر: الفوائد السنية» البرماوي »)١44١/5(‏ الشرح الكبير على الورقات» العبادي (۲/ 540)» نبراس 
العقول» عيسى منون (ص٠۳)»‏ تعليل الأحكام» شلبي (ص‌۲۲۳)» قياس الشبه» محمود عبد المنعم 
(ص۷٠۲)»‏ قياس الشبه عند الأصوليين مفهومه حجيته شروطه وأقسامه» عبد الله بن محمد الديرشوي 
(ص٥)‏ بحث محكم» واقتصر بعض الأصوليين على الاعتبارين الأولين. انظر: التحقيقات شرح 
الورقات (ص۳۲٥)»‏ حاشية العطار على شرح المحلي على الجمع (۲/١۳۳)ء‏ حاشية البناني على 
شرح المحلي على الجمع (؟/١55)»‏ أصول الفقهء أبو النور زهير »)7١7/5(‏ مسالك العلة» محمد 
الأوغندي (ص19١)‏ رسالة للماجستيرء تعليل الأحكام في الشريعة الإسلامية» عادل الشويخ 
(ص94١)»‏ قياس الشبه عند الأصوليين ونماذج من تطبيقاته الفقهية» ضياء حسين الزوبعي (ص١٠5)‏ 

00( 000 (ص77). 

(۳) انظر مثا : نهاية الوصول في دراية الأصول (۸/ ۳۳۳۹)ء البحر المحيط في أصول الفقه (9/ 47 ۲۹۳). 


الاشكال على تعريف مسلك الشبه 2 
تتح ٽف D0‏ . 


الوصف شبهياء وهو بهذا المعنى مسلك من مسالك العلة» فهو طريق عقلي من الطرق 


الدالة على الوصف الشيهن: 
وفي مقام تحديد أدلة الشرع يقولون: «قياس الشبه»» وهو بهذا الاعتبار مراد به القياس 
المبني على الوصف الشبهي . 
فتحصّل لنا ثلاث منازل: الأولى: الوصف الشبهى» والثانية: مسلك الشبهء والثالثة : 
١ (0 4‏ 
س الشبه . 
ین وأي هذه الاعتبارات السابقة بقة أكثر ملاحظة عند تعريف 
«الشبه) . 
ه (الشبه) لغة 


الشبه من مادة «ش ب ها؛ قال ابن فارس” : «الشين والباء والهاء أصل واحدٌ يدل 
على تشابه الشيء وتشاكله لوتا ووصفاء يقال: شب وَسَبَهُ وَشَبيةٌ. وَالسَبَهُ من الجواهر: 
الل ةه اف وَالْمَسَبَّهَاتُ من الأمور: المشكلات. واشتبه الأمران» إذا أشكلا. 
ومما 5 ذلك الشبهان». 

ال 'المفائلة:والشبية والشل: وهي المشاركة بين اثنين في أمرٍ من الأمور حسيًا أو 
معنويا» والمُتَشابِهاتٌ : المُتَمَائُلاتُء وتَسَبَهَ فلان بكذا 4 وَالتَشْبِيه : ا 


ه (الشبه) اصطلاحا : 


المطلب الأول 
ذكرالإشكال ومن نص فيه على لفظ (الاشكال) 
استشكل الغزالي على الشبهء فقال”*': «المشكل يِن الشبه جعل الوصف الذي لا 
يُناسبٌ مناطًا مع أن الحكم لم يُضف إليه». 
وا «الخاصية التي تثبت للوصف الشبهي يمتاز بها عن الشبه والطرد 
مشكلة. . . دنست أرى مالا ميان أعمضن ين هذه 


(۲) مقاييس اللغة (۳/ .)۲٤۳‏ 

(۳) انظر: العين (6/ €(« الصحاح )0 المحكم والمحيط الأعظم (/ ». لسان العرب 
7/15 )ل تاج العروس .)5١١7/55(‏ 

() المستصفى (ص۲۳"). (6) التحقيق والبيان »)١5577/7(‏ بتصرف . 


ET 

ووجه الإشكال: أنَّ الجويني استعسر تعريف قياس الشبه بالحد والرسمء وقال“: 
«من أهم ما يجب الاعتناء به تصوير قياس الشبه وتمييزه عن قياس المعنى والطردء ولا 
يتحرر في ذلك عبارة [خدْبة1"' مستمرة في صناعة الحدود»» ثم عَدَلَ عن تعريفه إلى 

محاولة وضعه في منزلة بين قياس المعنى وقياس الطرد يُعْرف بموجبهاء فقال: «قياس 
المعنى مستندة ة معنى مناسب للحكم مُخيل مشعر به كما تقدم» والشبه لا يناسب الحكم 
مناسبة الإخالة. وهو متميز عن الطرد؛ فان الطرد تَحكُمٌ محضٌ لا يعضده معنى ولا شبه» 
وإنما يتضح القول في ذلك بالأمثلة ثُمّ بالحجاج» . 

فهذه الطريقة التي ذهب إليها الجويني في تعريفه» وأنّه مُتَمِيّر بخاصية عن قياس الطردء 
فر تابن ا اكل اا 

ثم إن هذا الغموض في التعريف والعُسر صرّح به جماعة من الأصوليين قبل الأبياري 
وبعده» فمن ذلك ما قال الجوينى فى «البرهان» كما سبق» والغزالى فى «شفاء الغليل» 
حين قال“ : «واتصل بأذيال هذه الأجناس قياس الشبه والطردء وهي المغاصة الكبرى ؛ 
۰ العظمى»› فلقد عر على بسيط الأرض مَنْ يَعْرف معنى الشبه المُعْتبرٍ ويحسن 

عن المخيلٍ والطرد» وإجراءه على نهج لا يمتزج بأحد الفنين»» وقال”” إِنَّ: «عبارة 

ا أيضًا مستكرهة) . 


ونص الفهري التلمساني على أله لم يُعْن بتصويره إلا الحْذّاق . 

وقال التاج ابن السبكي” : «وإِنْ تكاثر التشاجر في تعريف هذه المنزلة» ومع هذا لم 
أجد لأحدٍ تعريمًا صحيحًاء وقد اعترف إمام الحرمين بأنّه لم تتحرر فيه عبارة مستمرة في 
صناعة الحدود». 


وقال ارا : قد شكى صعوبته جماعة من المحققين) . 


.)8770455( فقرة‎ )٥۳ /۲( البرهان في أصول الفقه‎ )١( 

(0) كذا في المطبوع. وخدبة من مادة: ١خ‏ دب»؛ قال في مقاييس اللغة :)١77/:”5(‏ «الخاء والدال والباء 
أصلان : أحدهما اضطراب في الشيء ولين» والآخر شق في الشىء». يقال: حََدَبّه بالسيف؛ أي : 
ضربه. والخدب: شق الجلد مع اللحم. وحَدَبَتٍِ الحَيّهُِ أي: عَضَّتْ. والحَيْدَبُ: الطريق الواضح 
انظر: الصحاح »)١١18/١(‏ لسان العرب /١(‏ 07350 تاج العروس .)۳۳١/۲(‏ وأثبتها محقق التحقيق 
والبيان: «١حديّة».‏ انظر: التحقيق والبيان (5577/5؟7). 

(۳) انظر: التحقيق والبيان (5/ 55 ؟7). )٤(‏ شفاء الغليل (ص55١).‏ 

(5) المرجع السابق (ص۳۷۳). 

(5) انظر: شرح المعالم في أصول الفقه (؟7"515/1). 

(۷) رفع الحاجب (/57"). 


(A)‏ التوضيح في شرح التنقيح ( ص ٤٥‏ ۷) رسالة غازي العتيبي للدكتوراه. 


الاشكال على تعريف مسلك الشبه 


وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي” : «اعلم أولا: أنَّ هذا المسلك مِنْ مَسالكِ العِلَّة 
هو أصعبها وأدقها فهمًا كما صرّح به الأصوليون». 
المطلب الثاني 
ذكر من تعرض للإاشكال ولم ينص على لفظ (الاشكال) 
الكلام عن الشبه لا يكاد يخلو عنه مؤلف أصولي تكلم عن مسالك العلة» وأمًّا ذكر 
مسر تعريفه واختلاف الأصوليين فيه فسبق النقل عن جماعة من الأصوليين: كالجويني 
والغزالي والفهري التلمساني» وذكر ذلك أيضًا جماعة منهم الآمدي والزركشي”''. 
المطلب الثالث 
بيان موضع الاشكال وتوضيح محل النزاع 
قياس الشبه أو مسلك الشبه بكل تفاصيله ذَكَرَ عغسره عدد من الأصوليين ‏ كما سبق - 
لكن الذي يرد عليه إشكالنا هنا هو تعريفه بخصوصه والتمييز بينه وبين قياس المعنى 
وقياس الطرد. 


المطلب الرابع 
بيان الداعى إلى الا شكال 
يرى سيف الدين الآمدي أنَّ الخلاف في تعريف الشبه حاصله راجع إلى الاصطلاحات 
اللفظية”" وعلة ذلك وقوعه بين المناسب والطردي فأشبه كلا منهماء وکس تنه وقد 
قيل: إن الإشكال فى تعريف الشبه بأحد الاعتبارات السابقة ‏ وهو باعتباره مسلكا ‏ أدى 
إلى اختلالٍ في تعريفه بالاعتبارات الأخرى””'» ولكن السؤال لم أشكل تعريفه بذلك 
الاعتبار أولا؟ وكذلك فحتى الشبه الذي لا علاقة له بمسلك الشبه فى تعريفه عسر. 


وربما يقال: إن تقرير الآمدي مستقيم من جهة أن عدم الوضوح التام في المصطلحات 
التي يشتبه بها (الشبه). سواءً باعتباره قياسًا أم مسلكا أم وفنا مؤثرة ا في تعريف 


.)”١5ص( مذكرة فى أصول الفقه‎ )١( 

(۲) انظر: الإحكامء الآمدي (۳/ ۲۹۷)ء الكاشف عن المحصول »)۳۹١/١(‏ البحر المحيط في أصول 
الفقه (۷/ ۲۹۳)ء تيسير الوصول إلى منهاج الأصول .)٠۸/١(‏ الاستعداد لرتبة الاجتهاد (؟/7/ا2)9 
إرشاد الفحول (؟1757/7). 

(۳) انظر: الإحكامء الآمدي (/1977). 

)٤(‏ انظر: تعليل الأحكام في الشريعة الإسلامية» عادل الشويخ (ص۱۹۹)» قياس الشبه عند الأصوليين 
ونماذج من تطبيقاته الفقهية» ضياء حسين الزوبعي (رص”١5)‏ بحث محكم . 


ما ع ا 


(الشبه)» ثُمَّ إنَّ ولع الأصوليين بالدقة والحرص على إيجاد مرتبة متوسطة بين المناسب 
والطرد مثلا جعل ضبط تلك المنزلة عسيرًا جدّاء لا سيما وكما قلنا: إن فى ضبط 
المئاسية ا وردًا طويلين قبل ذلك ويزيد الأمر e‏ أن (العتيل للشبه) لا 
9 1 قوق هنا فإ الأصوليين ربما عرّفوا (الشبه) ا e‏ أف 
قياسًا أو مسلگا فى مكان واحدًا”''» وهذا زاد الأمر تعقيدًا. 

ذكر أجوبة اللأصوليين عن الإشكال 
غير أن المدونات الأصولية لم تخل من ضم تعاريف له باعتباراته الثلاثة المتقدمة» وقد 
يكون من المناسب قبل سرد التعريفات وفرزها والكلام عليها أن يتقدمها تعريف سريع لما 
قل يشتبه ب(الشبه)» وهو مسلك المناسية. ومسلك الطردء وقياس المعنى» وقياس الطردء 
والطرد باعتباره وصفا . 


ه مسلك المناسبة: 
المناسية لغة: 

هي من مادة «ن س ب»» قال ابن فارس"" : «النون والسين والباء كلمة واحدةٌ قياسها 
اتصال شيء بشيء؛ منه النسب» سمي اتفال و ال يب تقول سب ا هوقو 
نَسِيبٌ فلان» ومنه النَسِيبٌ في الشعر إلى المرأة» كأنه ذكر يتصل بهاء ولا يكون إلا في 
السات تقول مه ف أنْشكه. وَالتَيِيِتٌ © الطريق التشقيم»: لاتضال بعضة :من :بعض». 
تقول: النَّسَبٌُ: وهو نَسَبُ القراباتِ» وَهُوَ واحدٌ الأنساب. ويقال: ناسَبَهُ شَرِكَهُ في نَسَبِه. 
والنّسِيبٌ المُنَايِبُء والجمعٌ نُسَّباءَ وأنْسِباء ورجل تسیب مُنُسوب: ذو حَسَبٍ ونَّسَب» 
والنّسّابة: الرجل العالِم بالأنساب» وناسبَ يُناسب» مُناسبة» فهو مُناسب» والمفعول 
مناسب للجتعدئ: واشت ن ال وفق نس2 واه الشيع : لاءمه ووافق مزاجه. 
رات الح عك تقول # اليس ا 


)١(‏ انظر: تعليل الأحكام» شلبي (ص‌۲۲۳). 

(۲) مقاييس اللغة (0/ 87). 

(۳) انظر: العين »)۲۷١/۷(‏ المحكم والمحيط الأعظم »)٥۲۹/۸(‏ جمهرة اللغة 0075١ /١(‏ تهذيب اللغة 
(۱۲/۱۳)» الصحاح (۱/٤۲۲)»ء‏ لسان العرب /١(‏ ١٥۷)ء‏ تاج العروس .)١٠١/٤(‏ 


الاشكال على تعريف مسلك الشبه پچ 


المناسية اصطلاحًا: 

اختلف في تعريف المناسبة اختلافا طويلاء وبعض ذلك يرجع إلى مسائل كلامية”''. 
دوكر أن يدك يعض افير عار 

١‏ - نقل جماعة من الأصوليين عن أبي زيد الدبوسي أنه عرف المناسبة بأنّها: «ما لو 
عرض على العقول تلقته بالقبول»”" . 

روعي العزير لازي CS‏ بعرت مده | التعرينك في كنب 
الحنفية المتقدمين قبل ذلك الشافعي الناقل» فقال”"': «نقل بعض أصحاب الشافعي في 
مصنفه عن القاضي الإمام أبي زيد أن المناسب: «ما لو عرض على العقول تلقته 
بالقبول». اض عليه» . 

وذكر جماعة من الأصوليين هذا التعريف غير منسوب لقائل “ 0 هذا مع أن أبا زيد قد 
راغا ر كرضي ينا نكل عه عل الذي الا إن الضف اا رض خا 
بكونه مخيلا؛ أي: موقعًا في القلب خيال القبول وأثر الصحة»» ونقل هذا التعريف 
للإخالة عنه البخاري نفسه”"' . 


۲ - عرّفه الغزالى ا «ما على منهاج المصالح بحيث إذا أضيف الحكم إليه انتظه»”” . 
۳ قال الآمدي“ : «المناسب: عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم 


)١(‏ انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول (۸/ ۳۲۸۷)ء نهاية السول (ص7750)» تشنيف المسامع (؟/ 
7؛» مباحث العلة في القياس (ص١١۳)»‏ مسلك المناسبة الأصولية وآراء العلماء حوله» فاضل 
عبد الواحد (ص75١)‏ بحث محكم . 

(۲) انظر: الإحكام» الآمدي (۳/ »)۲۷١‏ مختصر منتهى السؤل والأمل ».223١87/75(‏ بديع النظام (؟/ 
». شرح مختصر الروضة (۳/ ۳۸۳)» أصول الفقهء ابن مفلح (۳/ »)۱۲۸١‏ جمع الجوامع 
(ص١9).‏ تحفة المسؤول (48/5). الردود والنقود .)٥۳۸/۲(‏ البحر المحيط فى أصول الفقه (۷/ 
۳) تشنيف المسامع (/7587)» التقرير والتحبير (/ ١٤٠)ء‏ التحبير شرح التحرير (1/ ۳۳۷۳)ء 
إرشاد الفحول .)١78/7(‏ 

(۳) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۳/ 707). ونقل الغزالي عن أبي زيد أدل على مقصوهه فإنه نقل 
عنه: «أن المناسبة لا تكفي في إثبات كون الوصف علة؛ بل لا بد من إظهار التأثير: بالنص» أو 
الإجماع ‏ كما سبق فاقتصر على المسالك السابقة» ولم يقنع بما دونه. واستدل عليه: بأن الإخالة 
يرجع حاصلها إلى الوقوع في النفس وقبول القلب له وطمأنينة النفس إليه» وهذا أمر باطن لا يمكن 
إثباته على الخصم». هذه عبارة شفاء الغليل (ص57١)‏ بحروفها. 

)٤(‏ انظر: روضة الناظر (؟775/7)» نهاية الوصول فى دراية الأصول (۳۲۸۸/۸). الفائق فى أصول الفقه 
(574/7)» غاية الوصول» الأنصاري (ص59١)..‏ ۰ 

(0) تقويم الأدلة في أصول الفقه (ص۸٠).‏ 

() انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (7/ 27615 . 

(۷) المستصفى (ص١١7).‏ (۸) الإحكامء الآمدي (۳/ ۲۷۰). 


EET‏ 4 مشكلات أصول الفقه 
م # سسلسسللل ل سس 2< 7 


على وَفْقه حصول ما يصلح أن يكون مقصودًا مِنْ شرع ذلك الحكم» وسواء كان ذلك 
الحكم نفيًا أو إثباتاء وسواء كان ذلك ا دفع لك ووافقه 
عليه أو على نحوه جماعة من الأصوليين”''» وفي هذا قال ابن الحاجب”": المناسب : 
«وصفٌ ظاهرٌ منضبطء > يحصل عقا مِنْ ترتيب الحكم عليه ما يَصْلح أن يكون مقصودًا 

للشارع مِنْ خصولٍ مضلحة أو دفع مَمُسدة». 

ا القاضي البيضاوي بأنه : «ما يجلب للإنسان نفْعَاء أو يذفع عنه ضرًا»” ". 

وفي مسلك المناسبة خلاف وتفاصيل وكلام طويل ليس هذا مكان بحثه. 


© مسلك الطرد: 


الطرد لغة: 

من مادة «ط ر داء قال ابن فارس”*؟: «الطاء والراء والدال أصل واحدٌ صَحيحٌ يدل 
على إبعاد. يقال: طَرَدْتُهُ طَردًا . وَأَطْرَّدَهُ السلطان وَطَرَّدَهُ إذا أخرجه عن بلدهو. وَالطَرْدُ : 
مُعالجةٌ أخذ الصَّيْدِ. وَالطرِيدَةُ: الصَّيْدٌ. .. وَيُقَالُ: اطَرَدَ الشَّيْمُ اطرَادًا إذَا تَابَعَ بَعْضْهُ 
بَعْضَاء وَإِنّما قِِلَ ذلك تَشْبِيهَاء كأنّ الأول يرد الثّاني». 

ويقال: طَرَدَه يَظرَده طَرْدَاء وطَرَدًا وطرده والطريد : المطرود. والأنتَى طريدٌ وطريدةٌ: 
وجِمْعُهما معًا: طرائدٌ. والطّريدٌ: ا باس ايا ان واه 
الرّجل : جَعَلّه طَرِيدًا . وطردّتٍ الكلابٌ الصيدَ طَرّدًا : نخُنّه ورَاهَقَنُهء وبلد طَرَادٌ: واسِع 
يرد فيه السَّرابٌ. وارد الشّئْءٌ : تَبِعَ بعضه بَعضًا وجَرَّى» وطَرَدْتٌ ال للا 
انا أشرنقة كانه ماخر ون افا وهي الإِجرَاءٌ للسَّبَاقِء وَاطرَدَ الأمرٌ ارادا تَبِعَّ 
سا قاع راط دالا لك . 


(€) 


مسلك الطرد اصطلاحًا: 
للطرد تعاريف منها: 
١-عرّفه‏ الرازي وغيره بأنّه: «الوصف الذي لم يُعْلم كونه مُناسبًا ولا مُستلزمًا 


)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة (”/ 2)785 أصول الفقه» ابن مفلح (۱۲۷۹/۳)» المختصر في أصول 
الفقه. ابن اللحام (ص58١).»‏ غاية السول (ص775١).‏ 

(۲) مختصر منتهى السؤل والأمل (۲/ .)٠٠۸١‏ (۳) منهاج الوصول (ص؟١٠).‏ 

. مقاييس اللغة (۳/ 100)» بتصرف‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: العين (۷/ »)5٠١‏ تهذيب اللغة »)۲٠۲/۱۳(‏ الصحاح »)00١/75(‏ المحكم والمحيط الأعظم 
.)١5٠ /9(‏ لسان العرب (۳/ ۲۹۷)» تاج العروس .)7١1/8(‏ 


الاشكال على تعريف مسلك الشيه TF‏ 


للمناسب إذا كان الحُكُمْ حاصلا ع الرستلاتي ت 

۲ - اقتصر تاج الدين السبكي في تعريفه على أنه «مقارنة الحكم للوصف" ٠.‏ 

۳ قال الا سنوي : «هو آن ب يثبت الحُكم مع الوصني الذي لم يُعْلم كونه مناسبًا ولا 
مشتلزمًا للمناسب في جميع الصور المغايرة لمحل التزاع»: وهو مأخوذ من تعريف الرازي . 

5 - عرف ابن الهمام الطرد بأنّه: «ما لا مناسبة له يثبت باعتبارها اتفاقًا» . 

ه - قال ابن نور الدين”**: «هو عبارة عن مقارنة الع لوصف غير مناسب»» ثم 
قال" : «ولا له معنى يُعقل بحال». 


© قياس المعنى : 
قياس المعنى لغة: 

سبق بيان :معدى القباتن فى الل وأمّا المعنى لغة: فمن مادة «ع ن ي»» ومن 
معاني هذه المادة ظهور وبروزه» ومنه عْيَانُ الكتاب» وَعْنْوَائَهٌ: وعَنْيانهُ ومنه معنى 
الشيءء وَمَعْنَى e‏ مَعِْيه ومحْناته ومعنيته واحدٌ؛ أي : فَحواهُ ومَفْصدهء وعَتى بالقَولٍ 
كذا يعنى: اراد وقَصَدَ؛ تقول : : عرفت ذلك في مُعنى كلامه وفي مَعناةٍ كلامه وفي معني 


(A)s 


کلامه: ي : في فځواه 
(قياس المعنى) اصطلاحًا: 

لقياس المعنى عند الأصوليين تعريفات مختلفة بأنظار مختلفة حيئا ومتقاربة حيئا آخرء 
ومنها : 

١‏ - نقل الجويني عن القاضي الباقلاني أنه عرّف قياس المعنى بأنّه : «الذي يستندٌ إلى 
معنى يُناسبٌ الحم المطلوب بنفِسِه من غير واسطة»”" . 

١‏ - قال أبو الحسين البصري”''': قياس المعنى «هو أن يكون شَبّهِ فرْعَهِ بأَضْلِهِ لا 


و 5 ر 
يعارضه شبه اخر) . 


)010( المحصول» الرازي (0/ ١‏ »©؛ وانظر: الحاصل من المحصول ("/ .)»١‏ التحصيل من المحصول 
».»23١7/1(‏ الإبهاج في شرح المنهاج (۷۸/۳)ء نهاية السول (ص775)». تيسير الوصول إلى منهاج 
الأصول (75/5). المهذب في علم أصول الفقه المقارن .)٠٤١ /٥(‏ 


(۲) انظر: جمع الجوامع (ص٤٩).‏ )۳( نهاية السول (ص77”60) . 
)٤(‏ التحرير في أصول الفقه (ص١١٤).‏ (6) الاستعداد لرتبة الاجتهاد (ص560١١).‏ 
(7) المرجع السابق. (۷) انظر: (ص57"9). 


(۸) انظر: تهذيب اللغة .)١7/(‏ الصحاح 2»)١555٠ /٦(‏ مقاييس اللغة »)١58/5(‏ لسان العرب /٠١(‏ 
2 ) القاموس المحيط (ص5١7١),‏ تاج العروس (۳۹/ ۱۲۲). 
(9) البرهان في أصول الفقه (۲/ 50) فقرة (۸۳۲). )١١(‏ المعتمد (۲۹۸/۲). 


ا د د ص 


۳ عرّفه الجويني فقالء بأنه القياس الذي مستنده معنى مناسب للحكم مخيل 
ا 

4 - قال في «قواطع الأدلة»”'': «قياس المعنى: ما يُناسبٌ الحكم ويستدعيه ويؤثر فيه 
ويقتّضيه) . 

ونقله عنه بعض الأصوليين 

- قال الغزالي في «الشفاء»“: «هو المشتمل على بيان علة الحكم». وغيّر فيه 

الشوشاوي قليلاء فقال* : «هو القياس المشتمل على الوصف المناسب للحكم». 
© قياس الطرد اصطلاحا : 

سبق تعريف الطرد في اللغة» وأمًا «قياس الطرد» ف و 

الأول : باعتباره قسيم قياس العكس» وبهذا الاعتبار عرّفه جماعة من الأصوليين كأبي 
الحسين البصري وأبي الخطاب الكلوذاني» والآمدي وغيرهم"» وهو بهذا المعنى 
القياس الذي يتكلم عليه الأصوليون» وتعريفه هو تعريفه. 

والثاني : باعتبار الوصف الجامع وأنه طردي» أو ثبت بطريتي الطرد. 

١‏ - يقول أبو الحسين البصري”"' فى تعريفه بالاعتبار الأول: قياس الطرد: «إثبات 
حكم الأصل في الفرع لاجتماعهما في علة الحكم». 

ولهذا عرف قياس العكس» فقال: «قياس العكس هو إثبات نقيض حكم الأصل في 
الفرع باعتبار علة» وإن شئت قلت: لتباينهما في العلة». 

۲ - عرّفه الطوفي بالأعطقار الأول يانه «عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في 
العلة المستنبطة من حكم الأصل»”” . 

وعرّفه بالاعتبار الثاني انه «الجمع بي بين الأصل والفرع بوصف يَعْلم خلوه عن 
المصلحة» وعدم التفات الشرع إليه)”'' . 

۳ - وبالاعتبار الثاني قال في «قواعد الأصول ومعاقد الفصول"''': «هو ما جُمِعَ فيه 


0 


.)876( فقرة‎ )٥۳ /۲( البرهان في أصول الفقه‎ )١( 
.)١18/5( (؟) قواطع الأدلة في الأصول‎ 
انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (797/1)» تشنيف المسامع (۳/ 0407117 التقرير والتحبير (؟/‎ )۳( 


.)) 2١ 
.)755 /۳( شفاء الغليل (ص9١). 0( رفع النقاب‎ )٤( 
.)۱۸۳ /”( الإحكام» الأمدي‎ .)٠١ 708 /( انظر: المعتمد (۲/ 555)» التمهيد في أصول الفقه‎ )0( 
)۲۲۲ /۳( شرح مختصر الروضة‎ )۸( .)٤٤٤/۲( المعتمد‎ )۷( 


(9) المرجع السابق (۳/ )٠١( .)٤١١‏ قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص”9). 


شكال على يف مالك اشا ا ]2 
بوصف غير مناسب أو ملغى بالشرع»”''. 

وأمّا الطرد باعتباره وصمًا؛ فعرّفه الغزالي بقوله”'': «نعني بالطرد: الوصف الذي لا 
يُناسب»» وقال في موضع آخر”: «المعني به: التعليل ا الذي لا يُناسب»» وهذا 
وإن كان ذكرًا للوصف لكن الغزالي جعله تعريقًا لقياس الطرد نفسه. 

وإذا انتهى الكلام إلى هذا الحدّ ف«الشبه» عند الأصوليين لفظ مشترك كما يقول العضد 
وغيرهء وكما أنَّ الشبه مشترك ؛ فكذلك «الطرد» لفظ مشترك بين معان أخرى»ء بل قد 
يكون القياس طرديًا باعتبارين» باعتباره ليس قياس عكس» وباعتبار الوصف الطردي فيه 
ويقول القرافي في الفرق بين الطرد الذي هو مسلك من مسالك العلة» والطردي الذي هو 
الوصف: «إِنَّ الطرد ثبوت الحكم في جميع صور العلة» والطردي عدم المناسبة». 

كما أن الشبه والطرد صفتان لازمتان فى كل قياس - فى الجملة ‏ لكن قد يُستعملان 
املاس خاص روما حيث هنا اع نات ار "يوني هذا رن ا 
«العلة الجامعة إن كانت مؤثرة أو مناسبة عرفت بأشرف صفاتها وأقواها وهو التأثير 
والمناسبة دون الأخس الأعم الذي هو الاطراد والمشابهة؛ فإن لم يكن للعلة خاصية إلا 
(الاطراد) الذي هو أعمٌ أوصاف العلل وأضعفها في الدلالة على الصحة حص باسم 
(الطرد). لا لاختصاص الاطراد بهاء لكن لأنه لا خاصية لها سواه؛ فإن انضاف إلى 
(الاطراد) زيادة» ولم يئْته إلى درجة المناسب والمؤثر سمي (شبها)» وتلك الزيادة هي 
مُناسبة الوصف الجامع لِعلَّةٍ الحكم» وإن لم يُناسب مس الحكم». 

والأصوليون ربما عرفوا الشبه باعتباره وصمًا أو قياسًا أو مسلكا في مكان واحدء وهذا 
سَبِّبَ إشكالا آخر فوق الإشكال الأصلي . 

ويمكن فرز بعض أهم تعاريف الأصوليين للشبه باعتباره وصفًا ومسلكا من وجه 
وباعتباره نوعا من القياس من وجه آخرء وذلك على النحو التالي : 


.)"١5ص( قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص”9). (۲) شفاء الغليل‎ )١( 

(۳) المرجع السابق (ص09١").‏ 

)٤(‏ انظر: شرح مختصر المنتهى الأصولي› العضد (819/7”7)» حاشية العطار على شرح المحلي على 
الجمع .)۴۳١/۲(‏ 

)٥(‏ نفائس الأصول (755/8), انظر: الفرق الأصولية عند الإمام القرافي في القياس» وليد القليطي 
(ص‌۲۸۱) بحث محكم. 

(5) انظر: الإحكامء الآمدي (۳/ .)۲۹٤‏ التحقيق والبيان (۳/ 27505 الكاشف عن المحصول (2)797/5 
البحر المحيط فى أصول الفقه (۷/ ۲۹۳). 

(۷) المستصفى (ص815). 


لشت سداد 
© (الشبه) باعتباره وصمًا ومسلكا : 

في هذا المقام قد تسب للقاضي الباقلاني تعريفات عدَّة لا تتفق في معناهاء ا 
كثيرًا من التعريفات الآتية لم ينص أصحابها على أنها للوصف الشبهي» وإنما قيل: الشبه 
أو غير ذلك . 

١‏ - نسب الجويني"'' والفخر الرازي للقاضي الباقلاني تعريفًا للوصف الشبهي مفاده: 
أنه الذي لا يناسب الحكم بذاته» لكنه يستلزم ما يناسبه بذاته 9 . 

؟ - نْسَبَ الغزالي للقاضي الباقلاني تعريفين : 

أحدهما: أنه «الوصف الذي يخلب على الظن كونه في معنى الأصل)”” . 

والثاني: أنّه «الوصف الذي يوهم الاجتماع في مخيل مبهم هو مأخذ الحكه)” , 
ونَسَّبه الأبياري للقاضي بلفظ : «إيهام الاشتمال على مخيل»””'. 

۴ - عرف الغزالي الوصف الشبهي بأنّه: مناسبة الوصف الجامع لعلة الحكم» وإن لم 
يناسب نفس الحكم"» فحاصل كلام الغزالي أنّه: الوصف الذي يقتضي أن يكون الأصل 
والفرع قد اشتر عات بش رام لطع نكن على عي" 

5 - ذكر الرازي تعريفًا لماهية الشبه هو في الحقيقة 7 تعريف للوصف» وحاصله: 
الوصف الذي لا يناسب الحكم» ويكون قد عرف بالنص تأثير جنس ذلك الوصف القريب 
في الجنس القريب لذلك الحكم ٠‏ أو قل: «هو الوصف الذي لا يكون مناسبًا للحكم 
المعلوم اعتبار جنسه القريب في الجنس القريب للحكم»”"'. 

عرّف الأبياري الأوصاف الشبهية بأنّها: «أوصاف بعدت عن أن تكون مقصودة 
للشرع في ورده وصدره» وعلِم أو ظَنّ بُعْدها عن الأحكام»”'''. 

1 - عرّفه الآمدي” ا E E‏ ل SS‏ 
ولكن أَلِف من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام»» ونقله البرماوي وتبعه المرداوي 
زا 07 


.)۸۳۲( البرهان في أصول الفقه (۲/ 00) فقرة‎ )١( 


(۳) شفاء الغليل (ص1/5”). )٤(‏ المرجع السابق (ص٣۳۷).‏ 

(5) التحقيق والبيان .)۲٤۹/۳(‏ (5) المستصفى (ص7١7).‏ 

(۷) انظر: المرجع السابق (ص۳۱۷)» التحقيق والبيان (۳/ .)۲٤١‏ 

(۸) انظر: المحصولء الرازي (۲۰۲/۰). (9) الإبهاج في شرح المنهاج (517//7). 
)٠١(‏ التحقيق والبيان )١١( .)۲٤١/۳(‏ الإحكام, الآمدي (/197). 


. 07141768 /۷( التحبير شرح التحرير‎ »)١997/0( الفوائد السنية» البرماوي‎ )١١( 


حم مر ل ۷w‏ 0 


۷- قال العضد وتبعه الرهوني: إن الوصف الشبهي : «الوصف الذي اعتبره الشارع في 
بعض الأحكام» فإذا جد مله في محل آخر تعينت التعدية»'. 

4 - عرف الوصف الشبهي بأنّه الوصف الذي يلائم الأوصاف التي عهد من الشارع 
إناطة الحكم بهاء ذكره الأبياري والزركشي ولم ينسباه لقائل” '" . 

4 - نقل البرماوي تعريفًا للوصف الشبهي وتبعه المرداوي قالا فيه : إِنَّه (وصف يُشْبه 
المناسب في إشعاره بالحكم» لكن لا يساويه بل دونه» ويشبه الطردي في كونه لا يقتضي 
الحكم مناسبة بينهما»» وعليه فالوصف الشبهي بين الوصف المناسب والطردي . 

ومما سبق من تعريفات يمكن أن تسجل النقاط التالية : 

أ مُسلَّم أن (الوصف الشبهي) لا بد أن يكون وصمًا؛ ولذا تواطأت أكثر التعريفات 
على أن يكون الجنس فيها وصفا. 

ب - الوصف ليس مناسبّاء ولا تظهر مناسبته حتى بعد البحث التام» لكنه ليس طرديًا 
كذلك» فهو فوق الطردي» في منزلة بين الوصف المناسب والطردي . 

ج - قد يكون مناسبًا للعلة» لكن لا يلزم أن يكون مناسبًا للحكم . 

د الوصف الشبهي وإن لم يكن مناسبّاء لكنه ليس غريبًا عن الشرع؛ فقد الف مِن 
الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام» وهذا ما يميزه عن الوصف الطردي . 

ه - هو وصف موهوم أو مخيل أو مظنون» فليس مقطوعًا به» وليس مُطَرحًا بمرة. 

و- لم تذكر التعريفات حدًا فاصلا بين المناسب والشبه» والطرد والشبه» وهذا قد يكون 
مغتفرًا لكونه حكمّاء والحدود تعرّى عن الأحكام» لكن حتى في غير الحد؛ فالفاصل بين 
الأقسام الثلاثة غير واضح على التمام» وهو من أهم أسباب صعوبة هذا المسلك. 

: (الشبه) باعتباره نوعًا من القياس‎ ٠ 


١-عرّفه‏ العكبري الحنبلي» فقال: «أن يتَرَدّد فرع بين أصلين له شبه بحل واحدٍ 
5 كا وقيه ا عدهما اكد فَيرد إلى أكثرهما شبهًا بو»» وبهذا التعريف أو نحوه قال 


جماعة من الحنابلة”*2» ونَّسَبَ نحوه ابن قدامة للقاضي يعقوب"'' . 


)١(‏ تحفة المسؤول »)١١5/54(‏ انظر: شرح مختصر المنتهى الأصولي (؟818/1). 

(۲) التحقيق والبيان (۳/ »)۲٤۹‏ البحر المحيط فى أصول الفقه (/97/1؟)» قياس الشبه عند الأصوليين» 
محمود عبد المنعم (ص‌۲۱۷). ١‏ 

(۳) الفوائد السنية» البرماوي »)١94١/0(‏ التحبير شرح التحرير (1/ 075377 . 

.)7١ص( رسالة في أصول الفقه‎ )٤( 

(6) انظر: العدة في أصول الفقهء أبو يعلى (5/ »)١775‏ شرح مختصر التحرير (181/5). 

(7) انظر: روضة الناظر .)۲٤١/۲(‏ 


ا شك امول الوطم 


۲ - قال أبو الحسين البصري"'': هو «أن يكون الشبه أقوى من شبهٍ آخرء فهو أولى 
بِأنْ يعلق الحكم به به لقوة أمارته) . 

 "“‏ قال أبو وليد الباجى» وأبو إسحاق الشيرازي: قياس الشبه: «هو أن تحمل فرعًا 
على الأصل بضرب من الشبه»". 

5 - ذهب أبو المعالي الجويني في «البرهان» إلى أنه لا يمكن حده بعبارة 
صحيحة جارية على قوانين الحدود ر 2 أ وإن كان قد نقل قبل ذلك في «التلخيص؛ 

مختصر التقريب - 2 ا «أنْ لد فرح بأصل» لكثرة إشباهه بالأصا < في 

الأوصافيء مِنْ غير أن يقد أن الأوصاف التي شابه الفرعٌ فيها الأصل هي علة حكم 
الأصل» وهذا التعريف نقله جماعة من الأصوليين عن «التلخيص»» ونسبوه للقاضى 
الباقلاني ° ١‏ 

ه ‏ عرف الجويني قياس الشبه في «الورقات» بأنّه : «الفرع المتردد بين أصلين» . 

5 - قال الغزالي”*': «معنى التشبيه: الجمع بين الفرع والأصل بوصفيٍ مع الاعتراف 
بأن ذلك الوصف ليس علة للحكم». 

۷- قال ابن عقيل : «معنى قياس الشبه: هو أن يتردد فرع بين أصلين له شبةٌ بكل 
واحدٍ منهماء وشبهه بأحدهما أكثر؛ فيرد إلى أشبههما به . 

وذكره الهندي في «النهاية والفائق»؛ ولم ينسبه لقائل» لكنه غيّر فيه قليلاء فقال”"'": 
قياس الشبه: «إلحاق الفرع المتردد بين أصلين لمشابهته لهما ‏ بأحدهما ؛ لكثرة مشابهته 
له»» وهو مأخوذ من تعريف العكبري الأول» لكن مع إعادة صياغة وترتيب - في ظني - 
ولهذا نجده أوضح وأكثر ترتيبًا في «مختصر الروضة» حين يقول الطوفي”''“: «إلحاق 


.)۲۹۸/۲( المعتمد‎ )١( 

(؟) انظر: إحكام الفصول (۲/ )٠١‏ فقرة (2551)» اللمع» الشيرازي (ص*٠٠).‏ 

(۳) انظر: البرهان في أصول الفقه (۲/ 01) فقرة (875). 

)٤(‏ قال محقق التلخيص: هكذا وقع في الأصل بالياء» ورأيت في الكتب التي نقلت هذا التعريف للأصل» 
وهو الأليق. 

(5) التلخيص في أصول الفقه (۳/ 710 -175) فقرة .)١5401(‏ 

(7) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (۳/ 1۷)ء البحر المحيط في أصول الفقه (۷/ ١٠۲۹)ء‏ الغيث الهامع 
(ص”087)» تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (0/ .)۳٠١‏ إرشاد الفحول (؟175/5). 

)۷( الورقات (ص٦۲)‏ . (A)‏ المستصفى (ص۳۱۷). 

(9) الجدل على طريقة الفقهاء ( ص۲۸۱ - ۲۸۲). 

)٠١(‏ الفائق في أصول الفقه (۲/ .)۲۷٤‏ والتعريف في نهاية الوصول (۸/ ۳۳۳۹) أظن فيه هناك سقطا 
وتحريقا . 

)2310 مختصر الروضة ( ص۲٦ )٤‏ . 


الاشكال على تعريف مسلك الشبه 1 506 
إو ريد د Ap‏ 


الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه منهما»» وتبعه عليه بعض الخال 

۸ - قال ابن الجوزي”'': «قياس الشبه: ما جمع فيه بين الأصل والفرع بما يوهم 
التجالة كي العلة» من غير مناسبة فيه»» وقد نقله الموفق ابن قدامة وغيره» لكن جعل 
مكان فا غير فاي فيه» «(مصلحة حكمة الحكم؛ من جلب المصلحة» أو دفع 
O‏ 

4 عرّفه القرطبي بقوله : «هو أن يُلْحقَ المسكوتٌ عنه بالمنطوقٍ بوء لا لأنّه أولى» 
ولا لأنّه في مَعْناهء ولا لِعلّة مُنا سبة» بل يُلْحق المسكوتٌ عنه بالمنطوق به لشب بينهما 
طن و أله بحتوي على عل جامعة بنهما للحكم ین غير آذ يؤقف عليها» . 

وهذه التعريفات من حيث هي تنة تنقسم على الإجمال إلى طريقتين - في ظني -: 

الطريقة الأولى: جعلت (قياس الشبه) إلحاقًا لمتردد بين أصلين» ينظر إلى الأصل 
الأقرب له فيلحق به؛ فهى هنا لا تلتفت إلى خفاء الأوصاف أو ظهورهاء وها تلتفت إلى 
وجود التردد والتشابه الال وبهذا فقد يكون الوصف شبيها بالمعنى الذي عرف به 
سابقا» وقد يكون مناسبّاء لکن يوجد أصل آخر فيه وصف ثانٍ يساوي الأول في السا 
وينازعه الفرع ؛ فمسمُى الشبه هنا لا كبير علاقة ة له بالشبه في الوصف. وأنّه فوق الطردي 
ودون المناسب وما إلى ذلك» وإنما الشبه حاصل من جهة الأصول المتنازعة للفرع. 
و الظويقة اعا جا سن العا رقب القن وروت سادا اف ال الأول 
والثاني› والخامس» والسادس . ۰ 1 

الطريقة الثانية : التفتت إلى الوصف الشبهي› وكانت امتدادا له؛ فالوصف قد يكون 
موهومّاء أو لم تظهر فيه مناسبة أو نحو ذلك. فحمل الفرع على الأصل بضرّب من 
الوصف الشبهي › ولا يلزم أن يكون هنالك وصف آخر د يتنازع الفرع› بل هو وصف واحد 
لكنه ليس بمناسب وفوق الطردي» وهذا يتفق مع تعريف الوصف الشبهي وينبني عليه . 

وعندئلٍ نستطيع أن نقول: إن ما يسميه الأصوليون قياس الشبه ليس شيئًا واحدًا في 
اصطلاحهم» بل هو اسم واحد لشيئين بالحقيقة» ولهذا نجد بعضهم يسمي الطريقة الأولى 
«قياس غلبة الأشباه»» والثانية «قياس الشبه» للتفريق بينها . 

وذهب بعض العلماء إلى أن «غلبة الأشباه» راجع إلى «قياس الشبه»» ويحكي الاتفاق 


)١(‏ انظر: المختصر في أصول الفقهء ابن اللحام (ص55١)»‏ مقبول المنقول (ص9١2»)5‏ غاية السول 
(ص”77١)»‏ شرح غاية السول (ص795). 

(؟) الإيضاح لقوانين الاصطلاح (ص77١).‏ 

(۳) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر (۲/ .)۲٤١‏ مختصر الروضة (ص577). 

.)75١14( الضروري في أصول الفقه (ص58١) فقرة‎ )٤( 


على ذلك كما يقول الشيخ الشنقيطي ذ فى «الأضواء)”'': دلا خلاف بين أهل الأصول في 
ا اک د ا چغ افاس الشبه»؛ لأنّ بعضهم يقول: إنه داخل 
فيه ؛ وهو الظاهرء وبعضهم يقول: هو بعينه لا شيء آخر». 

وإن كان هناك من الأصوليين من يقول بما ذكر الشيخ الأمين"» لكنًا نجد مَّن يفرق 
بين القياسين؛ فليسا عنده شيئًا واحدّاء ولا يَرْجِعٌ أحدهما إلى الآخرء وممّن ينحو هذا 
النحو إمام الحرمين الجويني» والغزالي» والإسنوي» والبدخشي» وغيرهه”” . 

وفوق ذلك تَحِدٌ الإشكال الآخر ‏ الذي سبق ذكره - فبعض من يقول: إن الشبه مِن 
مسالك العلة» حين يُفصّل في هذا المسلك يقول: «قياس الشبه في الاصطلاح»» ويُعرّف 
قياس الشبه؛ فالمسلك عنده هو قياس الشبه الذي هو تردد الفرع بين أصلين. . . إلخ”“ . 

ومع أن الزركشي مثلًا قد عقد مبحثين مستقلين لكل مِنْ «قياس الشبه» و«مسلك 
الشبه»» لكنه في تعريفه لمسلك الشبه ساق تعريفات لقياس الشبه"'؟! 

نعم قال بعض الباحثين: إِنَّ سبب ذلك عند صانعيه أنّهم ذهبوا إلى أنَّ غلبة الأشباه هو 
قياس الشبه نفسهء ولذلك ذكروا مِنْ مسالك العلة الشبه» ولكنهم عند تعريفهم لقياس 
الشبه قالوا: هو أن يتردد فرع بين أصلين لمشابهته لكل منهماء فيلحق بأكثرهما شبهًاء 
وعليه تكون الأوصاف شبهية فقطء وبناءً عليه» فقياس غلبة الأشباه من قياس الشبه فقطء 
ويكون بينهما عموم وخصوص مطلق””" . 

ومع ما في هذا التوجيه مِنْ مخالفة آخره لأوله. هل غلبة الأشباه هو قياس اله هن 
هو أم منه؟ فإنَّه في ظنّي لا يخرج عن كونه استنباطاء ثم مَعْلومٌ أنَّ مَسُْلك الشبه شيء 
اك تر الشبه» ولو ترتب بعضها على بعض» وينتقض ما ذكر الباحث 
الفاضل ب بصنيع الزركشي الذي ذكر مر مبحثين اثنين - للقياس والمسلك - ومع ذلك خلط في 
2-6 

وعلى كل حال فجعل الإلحاق أو ما يقوم مقامه من مسالك العلة قيدٌ يكون محل نظر 


(۱) أضواء البيان .)۱۷۹/٤(‏ (0) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج .)٦۹/۳(‏ 

(۳) انظر: البرهان في أصول الفقه (۲/ )٠١‏ فقرة (١۸۳)ء‏ المستصفى (ص۳۲۴)» شرح مختصر المنتهى 
الأصولي» العضد »)81١94/5(‏ نهاية السول (ص٠۳۳)»‏ تيسير الوصول إلى منهاج الأصول »)٠١/١(‏ 
مناهج العقول (۳/ 57)» سلم الوصولء المطيعي »)١١7/5(‏ قياس الشبه عند الأصوليين ونماذج من 
تطبيقاته الفقهية (ص١57)‏ بحث محكم. 

.)۱۸۷ /٤( انظر: شرح مختصر التحرير‎ )٤( 

(5) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (/ "201 ۲۹۳). 

() انظر: المرجع السابق (۲۹۳/۷). 

(۷) انظر: قياس الشبه عند الأصوليين ونماذج من تطبيقاته الفقهية (ص‌۲۹٤‏ - )٤١‏ بحث محكم. 


الاشكال على تعريف مسلك الشبه TE‏ 
لتكت تت تت ا يي ييي ييي 


ظاهر» بل إنَّ جعل الوصف مسلكا أقرب» وليس كل وصف يصلح أن يقال: إِنّه قريب» 
ولهذا قال العضد الإيجي في مسلك الشبه: «اعلم أن الشبه يُقال لمعنى آخرء وهو 
الوصف الجامع لخر إذا تردد به الفرع بين أصلين ؛ فالأشبه منهما هو الشبه» كالنفسية 
والمالية فى العبد المقتول؛ فإنه تردد بهما بين الحر والفرس» وهو بالحر أشبه» إذ 
مشاركته له في الأوصاف والأحكام أكثرء وحاصله: تعارض مناسبين رجح أحدهماء 
وليس من الشبه المقصود في شيء"''» فهو هنا يفرق بين الوصف في قياس الشبه. 
ومسلك الشبه» وهذا يختلف عما فُرّق به بين قياس الشبه نفسه ومسلك الشبه» وهذا 
ملحظ دقیق . 

وقد يُقال: إِنّْ نظرنا إلى مَسلك الشبه بأنّه دون المناسب وفوق الطردء فما كان طريقًا 
لمعرفة الوصف المناسب والطردي ربما يحسّن أن يكون طريقًا لمعرفة الوصف الشبهي› 
ويُعرف مسلك الشبه بقريب من تعريفهماء وإن اختلط الأمر فيهما فيسع هنا ما وسع 
فنهها :وال المسعفان: 


© © © 


)١(‏ شرح مختصر المنتهى الأصولي» العضد (؟/819). 


المبحث الحادي عشر 


الإشكال على تعليل الأحكام الشرعية بعلتين 


© تحرير محل النزاع : 

١‏ - اتفقوا على جواز تعليل الحكم الشرعي بعلل في كل صورة بعلة""؛ فيجوز أن 
يقال: إنه اجتمع لهذا الحكم علتان كل واحدة منهما مستقلة به إذا انفردت» وهو معنى 
قولهم: يجوز تعليله بعلتين على البدل. 


؟ - اتفقوا على أن الحكم الشرعي الواحد بالجنس والنوع”'' يجوز تعليله بعلل 
مختلفة؛ يعني : أن بعض أنواعه أو أفراده يثبت بعلة: وبعض أنواعه أو أفراده يثبت بعلة 
أخرىء كالإرث الذي يثبت بالرحم وبالتكاح وبالولاء» واليلْك الذي يثبت بالبيع والهبة 
والإرث» أخرج الآمدي ET‏ هذه الصورة عن محل النزاع» وذهب الرازي 
والبيضاوي”*' إلى أن النزاع جار فيها أيضًا”” . 


۳ - اتفقوا على امتناع تعدد العلل العقلية» في الحكم الواحد بالشخص"''. 


.)۳۳۹ /۳( انظر: الإحكام» الآمدي (/777), شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(۲) قال العلائي في تحقيق المراد (ص١31):‏ «الواحد يطلق باعتبارات : 
أحدها: الواحد بالجنس وهو الصادق على أنواع مختلفة» كالحيوان والجسم النامي ونحو ذلك. 
وثانيها: الواحد بالنوع وهو المقول لنوع واحد تحته أصناف» كالإنسان والفرس ونحوهما. 
وثالثها: الواحد بالصنف» كالهندي والرومي. 
ورابعها: الواحد بالشخص: وهو المقول للجزئي المُشْخَصء كزيد وعمرو». 
وانظر: معراج المنهاج »)١187/7(‏ علم أصول الفقه» عبد الوهاب خلاف (ص١191١)»‏ المهذب في علم 
أصول الفقه المقارن» عبد الكريم النملة »)599/1١(‏ الوجيز في أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي (04/17). 

(۳) انظر: الإحكامء الآمدي (/7777)» نهاية الوصول في دراية الأصول (27579/8). الفائق في أصول 
الفقه (۲/ ۲۹۷)ء مجموع الفتاوى» ابن تيمية »)١19/70(‏ التوضيح في شرح التنقيح (ص788) رسالة 
غازي العتيبي للدكتوراه. 

.)٠١ انظر: المحصولء الرازي (١/١۲۷)ء منهاج الوصول (ص؛‎ )٤( 

)0( انظر: نهاية السول (ص۲٤۳)»‏ تحفة المسؤول CI)‏ التحرير لما في منهاج الأصول (ص۲۹٤)»‏ 
التوضيح في شرح التنقيح (ص7284) رسالة غازي العتيبي للدكتوراه. 

() انظر: شفاء الغليل (ص8١226»‏ الفوائد السنية »)١919/5(‏ تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (5/ 
)0 التحبير شرح التحرير (۷/ .)۳۲٣١‏ 


الاشكال على تعليل الأحكام الشرعية بعلتين ل 


٤‏ - ليس النزاع هنا - في العلة المركبة من جزئين ا 


واختلفوا في حم شرعي معينٍ واحدٍ في محل واحدٍ مِنْ جه واحدةٍ: مثل من 


لهس النساء ومس ذكره ال هل يقال: انتقاض وضوئه ثبت بعلل متعددة» فيكون 
الحكم الواحد معللا بعلتيں"؟ 


القول الأول: الجواز مطلقًاء ونسيت”” هذا القول للجمهور وأكثر الفقهاء“؟. 
القول الثاني: المنع مطلمًاء منصوصة كانت العلل أو مستنبطة» ونُسِبَ هذا القول 


لجماعة من 004 لالع ” گا نسب ي وإمام ال وهر 
اختيار ابن برهان” "' والآمدي”* ' وتاج الدين ان ۹ و لبعض المعتزلة” 00 


(010) 
(۲( 


(۳) 


0) 


(0) 
(00 


(۷) 
(A) 
(0 


انظر: شرح مختصر المنتهى الأصولي (۲/ 0770 . 


انظر: الجدلء الآمدي (ص7١35)»‏ الإحكام» الآمدي (7577/7)». نهاية الوصول في دراية الأصول 
»)۳٤۹۹ /۸(‏ مجموع الفتاوى» ابن تيمية .)1١7٠١ /5١(‏ 

انظر: إحكام الفصول (۲/ )٠٤١‏ فقرة (25594)» البرهان في أصول الفقه (۲/ ۴۷) فقرة (۷۷۷)ء الواضح 
فى أصول الفقهء ابن عقيل /٥(‏ 545)» نهاية الوصول فى دراية الأصول (۸/ 007141١‏ أصول الفقهء ابن 
مفلح (177/5)» الإبهاج في شرح المنهاج (۳/ »)١٠١‏ رفع الحاجب (۲۱۹/۳)» جمع الجوامع 
(ص860)» البحر المحيط في أصول الفقه (7377/7)» تيسير الوصول إلى منهاج الأصول /٥(‏ ۳۷۷)ء 
التقرير والتحبير (۳/ »)۱۸١‏ التحبير شرح التحرير (1/ 07701١‏ التوضيح في شرح التنقيح (ص۷۸۷) 
رسالة غازي العتيبي للدكتوراه. فواتح الرحموت (۳۳۳/۲). 

انظر: التقريب والإرشاد (الصغير) ا 9214 المعتمد (7717/7)» العدة فى أصول الفقه /٤(‏ 
5)») إحكام الفصول (۲/ )11٠‏ فقرة (559)» التبصرة في أصول الفقه (ص١ه:ء ١‏ اللمع» 
الشيرازي (صه5١3).‏ المنخول (ص545)» شفاء الغليل (ص5١56).‏ المستصفى (ص73756). التمهيد 
في أصول الفقه (08/5)» الواضح في أصول الفقهء ابن عقيل (0/ 5945)» التحقيق والبيان (۳/١۱۷١)ء‏ 
لباب المحصول (1۷۹/۲)» تلخيص روضة الناظر (۲/١٤1)ء‏ المسودة في أصول الفقه (ص5١1)».‏ 
نهاية الوصول في دراية الأصول (۸/ ۳۷۰). الفائق في أصول الفقه (۲/ ۲۹۷)» شرح مختصر الروضة 
(۳/ ۳۳۹). كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (5/ »)٤٥‏ مجمع الدرر »)١10١/5(‏ بيان المختصر 
»)٥۳ /۳(‏ أصول الفقهء ابن مفلح (۳/ ۱۳۲)» الإبهاج في شرح المنهاج (۳/ »)٠٠١‏ التمهيد في 
تخريج الفروع على الأصول (ص١58)»‏ تحفة المسؤول )٥٤/٤(‏ تشنيف المسامع (۳/ »)۲۳١‏ التقرير 
والتحبير (۳/ »)۱۸١‏ التوضيح في شرح التنقيح (ص۷۸۷) رسالة غازي العتيبي للدكتوراه. شرح 
الكوكب المنير /٤(‏ ۷۱)» فواتح الرحموت (۲/ ۳۳۳)ء مذكرة في أصول الفقه (ص 770 . 

انظر: إحكام الفصول 0 فقرة (559).» البحر المحيط في أصول الفقه (1/ 7177). 

انظر: الوصول إلى الأصول (7577/5). الإحكامء الآمدي (/757). نهاية الوصول في دراية 
الأصول ,)7517١/8(‏ البحر المحيط فى أصول الفقه (777/1)» الفوائد السنية» البرماوي (4/ 
62 التحبير شرح التحرير (۷/ 27707 . 

الوصول إلى الأصول .)۲٠۲/۲(‏ 

انظر: الإحكام» الآمدي (/4)777, الجدل, الآمدي (ص١١1).‏ 

انظر : جمع الجوامع (ص٦۸)‏ . 


.)55 /٤( انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي‎ )٠١( 


مشكلات أصول الفقه 


وقال ابن بوفان27: اذهب القاضي أبو بكر إلى أنَّ ذلك غير جائزء وهو مذهب الإمام 
[الجويني] الذي استقر عليه رأيه أخيرًا» . 

وهذه النسبة تخالف ما في «التقريب والإرشاد» و«البرهان»"؛ فإن الباقلاني صرح في 
مواضع من «التقريب» بجواز التعليل بعلتين» فقال”": «إثبات الحكم الواحد الشرعي 
بعلتين مختلفتين واجب صحيح»» وقال“ : «كون الشيء علة لا يمنع مِن كون غيره أيضًا 
علة» ولذلك جاز إثبات الحكم الواحد بعلتين مختلفتين» . 

وقال تاج الدين الك «ظاهر ما في التخليص «مختصر التقريب» تجويزه مطلقا» . 

ونصٌ عبارة «التلخيص»"': «ذهب بعض مَنْ لم يُحصّل مجاري القياس ا الحكم 
لآ للاك ون غلة واجدة) فقول قد قدمنا في أبواب سلفت»› أن سَمِيْل العلل 
الشرعية سبيل الأمارات» وکا أنه ل تؤجب الحكم لذواتها وأنفسهاء ولا يستبعد عقلا 
ولا سمْعًا أن يُنصب على تحقق الشىء أمارات» كما لا يسْتّبْعد نَصْب أمارة واحدة» وهذا 
ما لا خفاء به». ١‏ 

وا لو قفنت لناقولة لى بهذا نول 35 :وسا اا لخر :ونا ا 

وقال الزركشي: «اختلف النقل عنه على أن الموجود في «التقريب» له الجواز 
مطلقًا» . 

القول الثالث: جواز تعليل تعليل الحكم الواحد بعلتين عقلاء والمنع منه شرعًاء وهذا 
اختيار الجويني في «البرهان» س «تغليل الحُكُم الواحدٍ بعلتين ليس مُمْتَعَا عقلًا 
وااو إلى المصالح الكلية» ولكته مُمتنمٌ شَرْعًا» . 

القول الرابع : أنَّ التعليل بعلتين جائز في العلّة المنصوصة دون المستنبطة > قال إمام 
الحرمين”''؟: «وللقاضي إلى هذا ر امد أن کاب التقريب». 


.)۷۷۷( الوصول إلى الأصول (؟777/7). (۲( البرهان في أصول الفقه (۲/ ۴۷) فقرة‎ )١( 

(۳) التقريب والإرشاد (الصغير) (۳/ /اه7) . (5) المرجع السابق .)۳١٤/۳(‏ 

0 الإبهاج في شرح المنهاج (۳/ .)١١١‏ 

(5) التلخيص في أصول الفقه (۳/ ۲۸۲) فقرة .)٠۷١١١(‏ 

(۷) البرهان فى أصول الفقه (۲/ ۳۷) فقرة (۷۷۷). 

)۸( ال الح اجر الفقه (۷/ 775). 

(9) البرهان في أصول الفقه (۲/ 57) فقرة (۷۹۱). 

.)۷۷۷( المرجع السابق (۲/ ۳۷) فقرة‎ )١( 

/١( مقاييس اللغة‎ .)۱٤۹/۸( تقول العرب: (صِعُو فلان معك) أي: ميله. انظر: تهذيب اللغة‎ )١١( 
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الاشكال على تعليل الأحكام الشرعية بعلتين ب ان 
ا :تت النفلهة ‏ 25 


وهو اختيار والغزالي”"» والرازي وأتباعه”"» والموفق ابن قدامة”". والقرافي“› 
ونس لابق اقووك :وال ستقاد الا ° 

وعبارة الغزالي في رأس المسألة صريحة بالجواز مطلقًا» لكنه في أثناء تقريرها ذكر 
ما يفيد التفريق بين المنصوصة والمستنبطة» وصرّح باختياره في «الشفاء»» فقال'*: 
«والقول بالنفي والإثبات مطلقًا - علدنا - مُختل من الجانبين؛ فالوجه أنْ نقول: إِنْ كانت 
عِلّة الأصل مما تبت بشهادة الحُكُم لهاء > فظهورٌ عِلَة أخرى يدفع الظن الحاصل من 
شهادة الأصل»› وان كانت العلة ثابتة بالنص› أو بإيماء النص أو بتأثیر ف من غير 
الأصل بالإجماع. فظهور علة أخرى لا يقدح». 

وإن كان قد قال ابن السبكى“ : «ما ذهب إليه الغزالى مِنَا مِن التفصيل» يخالف ما 
ذكره في الفقه» . 

القول الخامس : أن ذلك جائز في العلة المستنبطة دون المنصوصة - عكس الذي قبله - 
حكاه ابن الحاجب» ولم ينسبه لقائل' 0 


المطلب الأول 
ذكر الاشكال ومن نص فيه على لفظ (الاشكال) 
على هذه المسألة إشكالات : 
الإشكال الأول: قال الغزالي'''': «المسألة في غطاء من الإشكال لا يكشفه إلا 
التفصيل». 


. انظر: المستصفى (ص77”75)‎ )١( 

(0) انظر: المحصول» الرازي »)۲۷٠/١(‏ تنقيح محصول ابن الخطيب (ص٦۲٦)‏ رسالة حمزة زهير للدكتوراه» 
الحاصل من المحصول (۳/ ١۱۹)ء‏ التحصيل من المحصول (۲/ .)۲۲١‏ منهاج الوصول (ص٤١٠).‏ 

(۳) انظر: روضة الناظر (۲/ .)۲۹١‏ قال الطوفي في شرح مختصر الروضة (۳/ :)١٤١‏ «قلت: وهذا التفصيل 
هو الذي ذكره القرافي» وهو مراد الشيخ أبي محمد من إطلاقه بدليل سياق كلامه في أثناء المسألة». 

.)5٠5 /0( انظر: شرح تنقيح الفصول (ص٤١٠) رفع النقاب‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: البرهان في أصول الفقه (۲/ ۳۷) فقرة (/الا/ا). الإبهاج في شرح المنهاج .)١٠١/۳(‏ رفع 
الحاجب (۲۱۹/۳)» جمع الجوامع (ص٦۸)ء‏ البحر المحيط في أصول الفقه (۷/ 1754)» تشنيف 
المسامع (۳/ ۲١۲)ء‏ الغيث الهامع (ص2)258. الفوائد السنيةء البرماوي (5/ ١٠۱۹)»ء‏ التقرير والتحبير 
(۱۸۱/۳)» التحبير شرح التحرير (۷/ *73761)» إرشاد الفحول (۲/ .)١١5‏ 

() انظر: المستصفى (ص7722). (۷) انظر: المرجع السابق (ص7737) . 

(۸) شفاء الغليل (ص”” 57 .)٥۳٤‏ (9) الإبهاج في شرح المنهاج (۳/ .)١١5‏ 

.)٠١654/7( انظر: مختصر منتهى السؤل والأمل‎ )٠١( 

(0) شفاء الغليل (ص6١6).‏ 


طا اي مشكلات أصول الفقه 


وهذا الإشكال الذي يذكره الغزالي محصله تفصيل إجمال العلل» وتقسيمها وكيفية بناء 
المسألة» على ما سيأتي في الات 

وقال ابن العربي”: «وفي ازدحام العلل الشرعية إشكالٌ» فإن تماثل العلل حتى يثبت 
الحكم بجميعهاء أو ترجيحها حتى يثبت الحكم ببعضها مزلة قدم» . 

وقال الماح الشكى ” : 5 نذا لبسو ف ناب القياين انكر من تعليل الحكم 
بعلتين) . 

وأورد الآمدي إشكالين على مَّن يقول بعدم جواز 7 تعليل الحكم بعلتين» وهما الإشكال 
الثاني والثالث . 

الإشكال الثاني : قال الآمدي في العدان على لسان من يجيز التعليل بعلتين: ١‏ 
نقول : إن حال التعليل بعلتين > فإ كل عِلّة مُسْتقِلَةٌ بالتعليل» ولا ني باستقلالها ا أن 
الحُكُم نَبَتَ بكل واحدة من العلل لا غيّر» لی : تھا لو انفردت لكان 
الحكم لهاء ولا أثر لانتفاء غيرهاء وهذا دليل على الجواز)”"ا 

فهذا دليل على جواز التعليل بعلتين» وسمى هذا الإيراد منهم إشكالاء فقال”؟2: 
«الجواب عن الإشكال الأول». 

الإشكال الثالث: قال الآمدي 5 (الحدل 5 : «أشكل على ما ذكرناه بان شهادة 
قواعدٍ الشرع على خِلافه؛ فمن ذلك: المُحُرمة''' الحائض""' المُعْتَدّة”* يحرم وطؤها. 


.)۲۱۷ /۳( المحصولء. ابن العربي (ص١58١). هه رفع الحاجب‎ )١( 

(۳) انظر: الإحكام» الآمدي (/7757). (5) المرجع السابق (۳/ ۲۳۷). 

.)۲۱۳ - ۲۱۲ الجدل (ص‎ )٥( 

0) لقوله #: الح نهر مومت ن رس فيهك كلح ملد رَمَكَ ولا و ولا حِدَالَ ف الحج » 
[البقرة: ۱۹۷]. 

(۷) لقوله #: SF‏ عن المحيض فل هو أَدّى الوا ليسَآهَ في الْمَحِيض ولا روه حى د 
[البقرة: ۲۲۲]. 


ر بو ص 


(۸) قال : لا موا عَقَدَةَ اڌڪاع حى ب الكِكبٌ أَجََد [البقرة: ]۲١١‏ قال الموفق ابن قدامة في 
المغني :)۱۲٤/۸(‏ «المُعْتَدَة لا يجوز لها أن تن في عدتها إجماعًا؛ أي عِذَّةٍ كانت». هذا فيما يخص 
ل وأمّا الوطء كما هو نص عبارة الآمدي ‏ وهو المتفق مع المثال - فإنه مبني على مذهب الشافعية 
في أن الرجعة لا تصح إلا ا بول تحص ل ا سوا كان عرفل ار دما قن و لكان 
الفعل مصحويًا بنية الرجعة أو لاء وخالفهم الجمهور في حصول الرجعة بالوطء مع خلافي بين الجمهور 
في اشتراط النية؛ فاشترطها المالكية ولم يشترطها الحنفية والحنابلة. انظر في مذهب الشافعية: نهاية 
المطلب» الجويني »)755/١5(‏ الوسيط في المذهب» الغزالي (0/ »)55٠‏ العزيز شرح الوجيزء 
الرافعي (57/9». روضة الطالبين» النووي (۲۱۷/۸). 
ولمذهب الجمهور انظر عند الحنفية: شرح مختصر الطحاوي» الجصاص »)۲۲/١(‏ تحفة الفقهاء» = 


الاشكال على تعليل الأحكام الشرعية بعلتين د r‏ 
او ليل ا 4 
وكذلك القانل ‏ الرتد :ر بحس قتله» وكذلك وطء من ولدته وأرضعته وكذلك 


الولاية ثابتة للأب على الصغير © المجنون». وكذلك انتقاض الوضوء في حقٌّ مَنْ 
لمم 3 رينت وبال ين ا والحكم في كل واحد من هذه الصور ما 


= السمرقندي »)١1/7(‏ البناية شرح الهداية» العيني (507/5). وعند المالكية: عيون المسائل» 
القاضي عبد الوهاب (ص300). بداية المجتهد. ابن رشد (۳/ »)٠٠٠١‏ شرح مختصر خليل» الخرشي 
وحاشية العدوي عليه (5/ .)8١‏ وعند الحنارلة : الكافي» ابن قدامة (۳/ ›)۱٤۹‏ المغني» ابن قدامة (۷/ 
۳) شرح الزركشي (517/5). 

.]40 لقوله #: كيا عَلِمَ فآ أن نفس للقي [المائدة:‎ )١( 

(۲) دليله ما جاء عن عكرمة قال : أتي علي اه بزنادقة فأحرقهم. > فبَلَعَ ذلك ابن عباس فقال: لو كنتٌ أنا 
لم أحرقهم؛ لنهي رسول الله َكل : «لا تُعَذَّيُوا بِعَذَّابِ اء ولقتلتهم»› > لقول رسول الله ی : «مَنْ بَدَّلَ 
ديت فَاقْتُلُوهُ». أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب حكم 
ا عن 

(۳) لقوله #: ممت لمڪم اکنک وباک وأخوانتم وَعَمَفكُمَ وَحَللتَكُمْ وبا الأ وتات الْذْفْتِ 

راڪم آل أَرْصَمَئَكة» [النساء : 0 

(6) لقوله ع : وبل الیک عد إا بوا أليكح ِن اسم منم وشا دقعو لبهم نوب > [النساء : .[٦‏ 

(5) قال ابن a Ca‏ (صراره): «اتَفْقوا على أن وجوب الحجر على من لم يبلغ. وعلى من 
هو مون معتوه أو مطبق لا عقل لَهُ). وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية /١۷(‏ لا48» 97). 

0) لقوله 2: لأر كسم اس [النساء: .]٤١‏ 

(۷) دليله ما جاء عن بسرة بنت صفوان» أنّها سَمِعت رسول الله ل يقول: «مَنْ من ذَكَرَهُ فلتَوَضَأً أخرجه 
أصحاب السنن وغيرهم» فأخرجه أبو داود في السنن» كتاب الطهارة» باب الوضوء مِنْ مَس الذكر /١(‏ 
5 ح رقم »)١18١(‏ والترمذي في السنن» أبواب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر )۱١١/١(‏ ح 
رقم «(AY)‏ والتساض في السدن: كتاب الطهارة» باب الوضوء مِنْ مَس الذكر )٠٠١/١(‏ ح رقم 
(۳)» وابن ماجه في السنن» كتاب الطهارة وسننهاء» باب الوضوء مِنْ مَس الذكر )۱١١/١(‏ ح رقم 
(5/4)» ومالك في الموطاًء كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الفرج )٤١/١(‏ ح رقم (2»)08 وأبو 
داود الطيالسي في مسنده (۳/ )۲۳١‏ ح رقم »)۱۷٦۲(‏ وعبد الرزاق في المصنف» كتاب الطهارة» باب 
الوضوء مِنْ مَس الذكر (۱۱۲/۱) ح رقم 2»)5٠١(‏ وأحمد في مسنده )١150 /٤٥(‏ ح رقم (۲۷۲۹۳)» 
والدارمي في السئن» كتاب الطهارة» باب الوضوء مِنْ مَس الذكر (811/0 E‏ (۷۱)» وابن 
خزيمة في صحيحه» كتاب الوضوء» باب استحباب الوضوء مِنْ مس eS‏ رقم «(TT)‏ 
وابن حبان في صحيحه» باب نواقض الوضوءء ذكر خبر فيه كالدليل على أن الملامسة للرجل من امرأته 
لا يوجب الوضوء عليها )۳۹١/۳(‏ ح رقم »)١١١١(‏ والدارقطني في السنن» كتاب الطهارة» باب ما 
روي في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك )۲٠١/١(‏ ح رقم (۲۷٥)ء‏ والحاكم في 
المستدرك» كتاب الطهارة (۲۲۹/۱) ح رقم .)٤۷۲(‏ والحديث صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان 
0 . وكذلك قال الألباني في إرواء 0 6). 

(0) لقوله #: چون كم کر آو عل سر أو جاه أحَدُ يل ب اقرز ا تمتخ الاك لم سقلا ب ابتار 
7 0 طِيّبًا#» [النساء : وفي التنصيص على كل واحد من تلك النواقض نذكر مثلا حديث صفوان بن 
عسال» فال لكان رسول الله له يك يمرن إِذَا كُنّا سَفَرًا أَنْ لا نَنْزِعَ خجِمَافتا ثَلَانَة هيام وَلَيَالِيهِنَ» إلا مِنْ 


جَنَابَق وَلَكِنْ مِنْ غَائِطِ وبول وَنَوْم) ا الترمذي في السنن. أبواب الطهارةء باب العسع کل > 


a 2-5 


والعلل متعددة؛ إذ لا سبيل إلى القول بان المجموع علَّة لاستقلال البعض» ولا إلى القول 
انالد هو العلة دون البعض» إذ لا أولوية» فتعين أن يقال: إِنَّ كل واحدة عِلَّة 
بنفسِها» . 
ونقله الطوفي في شرح «مختصر الروضة»» فال «(ذکر الآمدي في «جدله) في منع 
التعليل بعلتين كلامًا طويلاء وأنا أذكره بمعناه مُلخصًا ينه ما أمكن مع البيان. . . قال : 
فد کل عدن بان قَواعدٌ الشرع تشهد بخِلافِهِ كالحائضٍ المُعْتَدةٍ يَحْرمُ 

ها. . .إلخ». 

الإشكال الرابع: قال البدر الزركشي” : «أورد المانعون إشكالا وهو: أنه لو كَبَتَ 
الحُكم بعلل فإما: أنْ يثبت بكل واحدة منهاء أو لا شيء؛ أو بشيء منها دون شيء› 
والأقسام كلها باطلة. 

أما الأول : فاته يَلْزْم منه إثبات الثابت . 

وأمًا الثاني: فلأنّه يلزم منه سلب العلة عن الكل» وهو مناقض للغرض . 

وأمّا الثالث: فيلزم منه الاحتكام بترجيح أحد المتساويات من غير مرجح» ثُمّ يلزم 
سلب العلة فيما فرضناه علة وهو محال». 

الإاشكال الخامس : أورد العبادي فى «الآيات البينات» إشكالا على الفرق بين مسألة 
التعليل بعلتين ومسألة تعدد الأصول عند التاج السبكي» فإن ابن السبكي نص على: «أنه 
يمتنع تعدد الأصول؛ للانتشارء وإن جوز علتان»"» والانتشار يحصل حال التعليل 
بعلتين» فلم منع من تعدد الأصول لأجل الانتشار ولم يمنع مِن التعليل بعلتين» ما الفرق؟ 


= الخفين للمسافر والمقيم )٠١۹/۱(‏ ح رقم (45)» والنسائي في السنئن» كتاب الطهارة» باب التوقيت في 
المسح على الخفين للمسافر (۸۳/۱) ح رقم (۲۷)» وار بن ماجه في السئن» كتاب الطهارة وسننهاء 
باب الوضوء من النوم 0/۷ ح رقم »)٤۷۸(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده (486/0) ح رقم 
(03777).؛ وعبد الرزاق في المصنف» كتاب الطهارة» باب كم يمسح على الخفين )3١5/١(‏ ح رقم 
(797)» وابن أبي شيبة في المصنف» كتاب الطهارات» باب في المسح على الخفين )١177/١(‏ ح رقم 
(1870)» أحمد في مسنده )١١/70(‏ ح رقم »)۱۸٠۹١(‏ وابن خزيمة في صحيحه» كتاب الوضوءء 
باب ذكر وجوب الوضوء من الغائط والبول والنو م (۱۳/۱) ح رقم .)١1/(‏ وار بن حبان في صحيحه» 
كتاب الطهارة» باب نواقض الوضوءء ذكر الخبر ان الرقاد الذي هو النعاس لا يوجب على 
من وجد فيه وضوءً» وأن النوم الذي هو زوال العقل يوجب على من وجد فيه وضوءًا (۳/ )۳۸١‏ ح رقم 
».»3٠(‏ والدارقطني في السنن» كتاب الطهارة» باب صفة ما ينقض الوضوء وما روي في الملامسة 
والقبلة )75١/1١(‏ ح رقم »)58٠(‏ والحديث صححه الترمذي ونقل البخاري أنه قال: «هو أحسن شيء 
في هذا الباب» وأخرجه ابن خزيمة» وابن حبان في صحيحيهما . 

(۱) شرح مختصر الروضة (۲/ ٤۳ - ۳٤۲‏ ۳)» بتصرف . 

(۲) البحر المحيط في أصول الفقه (۷/ ۲۲۷). (۳) جمع الجوامع (ص١١٠).‏ 


قال العبادي”'2: «قد يُسْتَشُكل الفرق؛ فإنَّ تجويز العلتين والقياس باعتبار كل منهما 
- ولا سيما والمراد بهما ما فوق الواحدة فيشمل الأكثر مِن العلتين ولا حصر له لا يخلو 
عن الانتشار) . 


ونقله البنانى بحروفه عن العبادي”'" . 


الاشكال السادس: وهو بنحو الإشكال السابق» فذكر العبادي أن تاج الدين السبكي 
نقل عن الأكثر جواز القياس مع ورود النص» وهذا غير متسق مع ما قرره من منع تعدد 
الأصول للانتشارء فقال”": (إِنْ المصنف نقل عن الأكثر جواز القياس مع ورود النص» 
وحينئذٍ فيجوز الاستدلال على شيء واحدٍ بالنص والقياس والإجماع» وهذا قد يشكل 
على منعه ‏ هنا تعدد الأصول للانتشار؛ إذ الانتشار يحصل أيضًا فيما ذكرء وهذا يؤيد 
القول بجواز تعدد اللأصولء وإلا فما الفرق؟». 


المطلب الثاني 
ذكر من تعرض للاشكال ولم ينص على لفظ (الاشكال) 
أمّا إشكال الغزالي ومن معه ‏ الإشكال الأول فلم أقف على من ذكر نحوه غير 
مستشكليه» وأما الإشكال الثاني والثالث؛ فهما دليل للقائلين بجواز تعليل الحكم بعلتين 
مطلقا أو بالتفصيل وقد ذكر الدليلين أحدهما أو كلاهما جمع منهم الباجي» والغزالي في 
«الشفاء» والفخر الرازي» وغيره” . 
وأمًا الإشكال الرابع؛ فهو إيراد للمانعين من التعليل بعلتين على مَن يُجوّز ذلك» وقد 


.)۲٠۳/٤( الآيات البينات‎ )١( 

(؟) حاشية البناني على شرح المحلي على الجمع (۲/ 590). 

(۳) الآيات البينات .)٠١7/5(‏ 

)٤(‏ انظر: اللمع. الشيرازي (ص5١٠3).؛‏ شفاء الغليل (ص6١6).؛‏ المستصفى (ص2)7375 التمهيد في أصول 
الفقه (04/5)» الواضح في أصول الفقه. ابن عقيل (0/ 5905)» المحصول» الرازي »)77١/5(‏ روضة 
الناظر (؟7/7١791),‏ لباب المحصول (۲/ 2)589 تنقيح محصول ابن الخطيب (ص٦۲٦)‏ رسالة حمزة 
زهير للدكتوراه مختصر منتهى السؤل والأمل .)٠٠٠١٤/۲(‏ الحاصل من المحصول (۳/ ۱۹۲)ء التحصيل 
من المحصول (۲۲۱/۲)» شرح تنقيح الفصول (ص٤ ›)٤١‏ منهاج الوصول (ص5١٠)»‏ تلخيص روضة 
الناظر (۲/ ١٤1)ء‏ المسودة فى أصول الفقه (ص١١٤)»‏ نهاية الوصول فى دراية الأصول »۳٤۷١/۸(‏ 
0" الفائق في أصول الفقه (۲۹۹/۲)ء شرح مختصر الروضة (۳/ ١٤۳)ء‏ كشف الأسرار شرح 
أصول البزدوي (5/ 55)» مجمع الدرر »)١507/5(‏ أصول الفقه» ابن مفلح »)۱١۳۳/۳(‏ الإبهاج في 
شرح المنهاج (۳/ »)١١٠١‏ نهاية السول (ص”7”57). تحفة المسؤول (5/ 00. »)٥۷‏ تشنيف المسامع 
(/7371)» غاية السول» المبرد (ص77١)»2‏ فواتح الرحموت (777/1)» مذكرة في أصول الفقه 
(ص277”5. الوصف المناسب لشرع الحكم (ص١١١).‏ 
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ذكر قريبًا منه بعض الأصوليين كصفي الدين الهندي”'. 
المطلب الثالث 
بيان موضع الا شكال وتوضيح محل النزاع 

أمّا الاشكال الأول؛ ففى جوابه ذكر الغزالى تفصيل العلل» وسبب الخلاف» وكذلك 
فعل تاج الدين السبكي فأورد الخلاف وذكر المسألة وحرر محل النزاع» وأمًا 
إشكالان الثاني والثالث؛ فهما في الحقيقة دليل للقائلين بالتعليل بعلتين» والرابع دليل 

ویرد الإشكال الخامس على عبارة تاج الدية السبكي في الجمع الجوامع» والفرق بين 
مسألة التعليل بعلتين ومسألة تعدد الأصول لفرع واحد» في حين يرد السادس على اختيار 
ابن السبكي منع تعدد الأصول لفرع واحدٍ مع نقله عن الأكثر جواز القياس مع ورود 
النصء» فهو ملحق بهذه المسألة لا منها حقيقة. 

المطلب الرابع 
بيان الداعي إلى الا شكال 

الإشكال الأول للغزالي» ولم يُبين في نص الإشكال حقيقة الإشكال؛ لأنه فيما أظن 

e‏ مناه اللغوي ا ا لا ما ك 
جع إلى م العلل 0 المسألة لها E u‏ عقلية وجدلية› e‏ 

فقهية ) بد في القضية الفقهية عن إجابة الإشكال الذي ذكره الآمدي وهو ورود التعليل 

وأمّا الاشكالات الثاني والثالث والرابع؛ فهي في الحقيقة أدلة للمختلفين في المسألة 
وإيراد مثل هذه الأدلة مقبول في المسائل الأصولية» وإنما سماها الآمدي والزركشي 
إشكالا: وأجابا عها اء علن اخارهما فى المسالة.: 

وأما الخامس والسادس؛ فيظهر أن سببهما ضعف البشر؛ فإنه قلما سلم أحد مِن 
تناقض» فضلا عن إمكان عدم فهم عبارة ابن السبكي على التمام» والاختصار الواقع في 
(جمع الجوامع» 


.)۲۹۸ /۲( الفائق في أصول الفقه‎ »)۳٤۷١ /۸( انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول‎ )١( 


الكللت الكا مسن 
ذكر أجوبة الأصوليين عن الاشكال 

: الإشكال الأول وجوابه‎ ٠ 

الاشكال: قال الغزالي”' : «المسألة في غطاءٍ مِن الإشكال لا يكشفه إلا التفصيل». 

الجواب: ذكر الغزالي التفصيل الذي يكشف غطاء الإشكال”"» وأطال فيه كثيرّاء 
وتلخيص ما ذكره أنَّ النظر في المسألة يتعلق بقضيتين : 

قضية عقلية» وقضية جدلية اجتهادية فقهية. 
١‏ القضدة العقلية: 

وهي أن جواز إضافة الحكم الواحد عقلًا إلى علتين» ينبني على درك حد العلة» وقد 
أطلق الفقهاء اسم العلة على ثلاثة معان متباينة : 

أحدها: جعلها بمعنى الباعث والداعي» وهو المُسمّى مُناسبًا في لسانهم» وعلى هذا 
التقدير ليس يبعد ‏ في قضية العقل ‏ تعدد البواعث» وترادفها على الشيءٍ الواحدٍء» كمن 
يُغطي الفقير لَفقرِه. وقد يُعغطي القريب أيضًا لقرابته» و مجورات العقل أن 

تجتمع القرابة والفقر في شخص واحدٍء وکوت كل وال اغا 

الثاني : جعل العلة بمعنى العلامة المُعرّفة التي لا تناب ولا تدعوء والعِلّة بهذا 
المعنى على مذاق الشروط التي لا تؤجب بنفسهاء ولا يُضافُ الإيجاب إليها إلا على نوع 
من التأويل» وعلى هذا أيضًا لا يبعد أن يكون على الحُكم الواحدٍ علامتان. 

الثالث: أنْ تكون بمعنى المُؤْجب»ء كالزنا للرجم» والقتل للقصاصء والسرقة للقطع» 
إلى غير ذلك» ولا يَبْعد في العقل أن يجعل الشرعَ سببين مُؤْجبين لجنس واحدٍ من الخكم 

Es‏ الماخد انت ت على مثال العلل العقلية» ولا يجوز إثبات الحكم 
الواحد. في المحل الواحد 558 كالعالمية الحاصلة للذات بشيء واحد لا يجوز أن 
تكون بولّمين"؛ فعلى هذا المذاق» لا يجوز تعليل حُكُم واحدٍ في محل واحدٍ مِنْ وجو 


010( شفاء الغليل (ص6١6).‏ 

(۲) انظر: المرجع السابق (ص6١0575-5).‏ 

(6) الفرق ‏ فيما يظهر ‏ بين قوله: «ولا يعد في العقلٍ أن يجعل الشرع سببين مُؤجبين لجنس واحدٍ مِن 
الحكم يتمائل في نفسه». وقوله: «ولا يجوز إثبات الحكم الواحد» فى المحل الواحد بعلتين». 
اختلاف المحل؛ ففي الأولى الكلام في الواحد بالجنس حُكْمًا ومحلاء وفي الثاني في الواحد 
بالشخص ك«زيد» المعيّن. 


اللي سكت 
واحد بعلتين؛ فإن المعدود واقع بالعلة» وكما لا يجوز أن يحدث شيءٌ واحدٌ عَنْ جهة 
مُحِدَِيّنَء لا يجوز أن يمع المعلول الواحد بعلتين. 

ا إنَّ مِنْ علل الشرع ما أَنْتَ على يال العَقّْلِيات؛ إذ جلت 
مُوجبة» يا تا أك على مثال العقليات إذ جلت مُؤْجبة؛ ولم يعلم في 
الشرع مُؤْجَباتها مُنفصلة عن المُؤْجبات؛ بل عُقِلَ مِن الشرع نَصْب المُؤجبات لهاء 
كأسباب الو أجمع؛ فلا تصرر يعارل تك واحر في مدل وو ان - على 
معنى أنه تقدّر كل واحدة منهما م مَوْجبة ة له فان الإيجاب إذا كان على مثال إيجاب 
العقليات› ففي اعتقاد الإيجاب لواحد نفي الإيجاب عن الآخر. 

فإن قيل: فالقول بالأسباب المؤجبة ضروري في الشرع» ونحن نرى جمْلة من 
الأسباب تترادف» ويتحد موجبها . 

: اتحاد الموجَب» مع تعدد المؤجب لا يُعْقل» فإذا أشكل شيء من هذا الجنس» 
فما - يكون الحكم مُتَعدَّدًا مُتَعْايرَاء ويتخايل إلى الناظر الاتحادٌ؛ وإمّا أن يكون السببٌ 
مُتحدًا في جنسه» ويتخايل للناظر التعددٌء وإمّا أن تَسُشقط إحدى العلتين وتخرج عن كونها 
مُؤْجبة» ويُحال الإيجاب إلى الأخرى بطريق الترجيح . 

وأجاب عن الأمثلة التي يذكرها الأصوليون التي وهم فيها اجتماع أكثر مِنْ مُوْچب 
على سبيل الإجمال» وعلى سبيل البسط» فأمًا على سبيل الإجمال فبأمرين : 

أحدهما: أن المتماثلاتِ مُتضادة» فلا تتعدد أحكام متماثلة في مج[ واخل. 

والثاني: أن كل مُوْجب يستدعى مُوْجَبًا بالضرورة» فإن لم يكن له مُوْجَبًا خرج عن 
الايجات“. 

ثم أجاب عن الصور التي ذكرها الآمدي في الإشكال الثالث على البسط وستأتي في 
جواب الآمدي. 

وأكمل الغزالي تفصيله في المسألة» فقال: «أمَّا جعل العِلَّةَ علامة» فإن العلامات لا 

تؤثر في الإيجاب حتى تضاف الأحكام إليها ؛ فالعلل الثابتة على مذاق العلامات لا تجرى 
فيها هذه القضاياء إلا أن تُقدّر العلامة عِلَّهَ في حق حصول العلم بالحكم» فعند ذلك قد 
تجري هذه القضايا والبواعث والدواعي التي يُعبّر عنها بالمناسباتٍ في هذه القضاياء 
وربما تلتحق بقبيل العلامات إذا لم يظهر أثرها في الإيجاب». ۰ 

۲ - القضية الاجتهادية والجدلية: 
ذكر في هذه القضية رأيه في التفريق بين العلة المنصوصة والمستنبطة» فقال: إذا 


.)675١ص( انظر: شفاء الغليل (ص8١6). (۲) انظر: المرجع السابق‎ )١( 


سنحت عِلَّة في الأصل فظهرت عِلَّة أخرى أمكن إحالة الحكم عليهاء أو أبداها الخصم؛ 
فهل يبطل به النظر الأول حتى يختاج إلى الترجيح؟ 

هذا مما اختلف فيه: وذكر قولين بالنفي والإثبات ثم قال: 

«والقول بالنفي والإثبات مُظلقا - عندنا - مُختل مِن الجانبين؛ فالوجه أنْ نقول: ! 
كانت عِلّة الأصل هما تثبت : تثبت بشهادة الحكم لها ١‏ فظو له أخرى يدفع القن الحاصل ون 
شهادة الأصل› وإِنْ كانت العلة ثابتة بالنصٌ» أو بإيماء النصّ» أو بتأثير معلوم مِنْ غير 
الأصل بالإجماع ؛ فظهور علة أخرى لا يقدح › وكل هذا الجنس لا يحتاج إلى الاستشهاد 
بالأسل م بون الى ساف دالوا الذي يرجع حاصل النظر فيه إلى إدخال تفصيل 
تحت جملة» وإنما المفتقر إلى الأصل ما يفتقر إلى إثباته بشهادة الحكم له على وفقه. 

وأما الثابت بالمناسبة» أو الوصف الذي لا يناسب إذا عرف بالطريق الطرد والعكس» 
أو بطريق الشبه» فظهور علة أخرى يَقَطعٌ الظن؛ لأن مأخذه أنَّ الحكم الثابت في العين أو 
الثابت في الذات لا بد له من معنى باعث عليه ومقتض له بالمناسبة» فإذا وَرَدَ وفق مناسبة 
موجودة. عَلَبَ على الظن أنه الداعي» كما أنَّ من عَلِمنا فقره فأعطاه مط شيا عَلَبَ على 
الظنّ أنه أعطاهُ لفقروء فإذا علمنا أنه قريبه ارتفع الظنٌ الأول» واحتمل أن يكون للقرابة» 
فلا بد مِنْ ترجيح لأحد الظنين» وإذا ثبت هذا في المناسب» فهو في الطرد والعكس 
والشبه أولى؛ لأن مأخذ الكلام فيهما أنه لا بد من علامة فاصلة لمجرى الحكم عن موقفه 
ومقطعه. ولا علامة إلا كذاء فإذا ظهرت علامة أخرى» بطل قولنا: «لا علامة إلا كذا»» 
وانقطع الظن . 

فان قَيّل: فلو انعدمت العلة المؤثرة» فهل يجب انعدام الحكم بها؟ وهل هو المعني 
بالعكس؟ قلنا: نعم. الحكم الحاصل بتلك العلة ينتفي عند انتفاء تلك العلة» ولكن يجوز 
تقدير علة أخرى يناط بها الحكم عند عدم العلة الأولى» وإلا فلو قدرنا انتفاء جميع العلل 
لانتفى الحكم» وكذلك إذا وقع الاتفاق على اتحاد العلة فين ضرورة انتفاء العلة انتفاء 
الحكم؛ إذ لا يستغنى الحكم عن موجب» ولكن يجوز أن تنتفي علة ولا ينتفي الحكم 
لموجب له مِنْ علة أخرى» أو نص يرد فيه. 

ولما جاز ذلك». لم يجب على المجادل التعرض له؛ لأنه يقع خارجًا عن مقصود 
الكلام» وإنما مقصود الكلام إثبات الحكم عند جريان العلة» وإلا فعلى المجتهد الوفاء 
اي و > كما يجب الوفاء بطردها عند وجودهاء فلاح أن كل كلام 

يفتقر إلى الاستشهاد بأصل» > ليكون حكم الأصل شاهدا اكونه عله او عازه يفطن إلطر 

الخال منه عند ظهور غيره» ونرّل ذلك في التقدير مزل من قال: مس الذكر» فصار كما 
لو مس وبال ؛ لأنّه إذا وُجِدَ في الأصل عِلة أخرى مستقلة لم يصلح للاستشهاد به على 
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كون المس مُوْجبّاء وإن استند إلى الإيماء أو النص في إثبات أنَّ المس سبب استغنى به 
عن الاستشهاد بالأصل» وجرى دليله في الأصل والفرع على وتيرة واحدة» وكذلك إذا 
قلنا : «أَمَةٌ كافرة» فلا يتزوجها المسلم كالأمة المجوسية»» كان ساقطًا؛ لأنَّ التمجس 
مُستقل بإثبات التحريم؛ فكيف يشهد الأصل لكون الرّق مَعْتَبدًا؟ ولو قامٌ دليلٌ على أن 
الى مو - من نص أو إيماء أو إجماع - لاستغنى عن الاستشهاد بالأصل . 

وبهذا يتبين وجه مصير العلماء إلى الترجيح في عِلَة الرباء فإنها علامات شبهية عَرّفت 
بورود الحكم»ء لا بشهادة نص أو إجماع لتأثيرها في الحكم . 


© الإشكال الثاني وجوابه : 


الإشكال: قال الآمدي في «الإحكام» على لسان من يجيز التعليل بعلتين : a‏ 
إِنّه حال التعليل بعلتين» فان كل عِلة مُسْتقلَةٌ بالتعليل» ولا تَعْني باستقلالها أن الحم تبت 
بكل واحدة من العلل لا غير» بل معنى استقلالها أتها لو انفردت لكان الحكم لهاء ولا 
ثر لانتفاء غيرها وهذا دليل على الجواز”'' . 

الجواب: قال الأمدي: «الجواب عن الإشكال: أ أن الكلاءَ مَممْروض في حالةٍ 
الاجتماع لا في حالة الانفراد» والتقسيم في حالة ا إِمَا أن تَسْتَقِل كل واحدة من 
العلتين بالتعليل» أو أن المُسْتَقل بالتعليل إحداهما دون الأخرىء أو أنه لا استقلال 
لواحدة مِنْهما بل التعليل لا يتم إلا باجتماعهما . 

١‏ يجرران ل راتحد من العاتين بالتعليل ' لأن من حون الرصف لله بالتعليل 
أله عِلّة الحكم دون غيره» ويلزم من استقلالٍ كل واحدةٍ مهما بهذا التفسير امتناع استقلالٍ 
كل واحدةٍ منهماء وهو محال . 

وإن كان المُسْتَقل بالتعليل إحداهما دون الأخرى» أو أنَّه لا استقلال لواحدة منهماء 
بل التعليل لا يتم إلا باجتماعهما فالا بست إل واخذة : وغ عد قاذ قى ين أن 
تكون العلّة في التعليل بمعنى الباعث أو بمعنى الأمارة»". 

واعترض عليه الهندي وغيره ا جواب «ضعيف؛ لأنه لس تق فو لكا : لو وجد 
منفردا أنه لو وج مُنْفردا حالة الاجتماع حتى يكون فرض حالة الاجتماع منافيا له» بل 
معناه :“أن العلة المشتقلة مالها هله اة ومعلوم م أن فُرْضَ حالة الاجتماع لا ينافي هذا 
المفهوم. وحينئذ حاصل الكلام يرْجع إلى أنه لِمّ لا يجوز أن يكون الحم معلا بكل 
واحدٍ من العلل المُختلفة التي شأنها أنه لو وجدت واحدة منها وحدها لاستقلت 


0600 


)١(‏ انظر: الإحكامء الآمدي (7757/79). (۲) انظر: المرجع السابق. 


الإشكال على تعليل الأحكام الشرعية بعلتين O:‏ ` _- 
بالاتحاد؟ ومعلومٌ أن التقسيمَ المذكورٌ في الدليل لا يُبُطل هذا الاحتمال”" . 
ه الإشكال الثالث وجوابه: 

الاشكال: قال الآمدي”'': «أشكل على ما ذكرناه بأنَّ شهادةً ة قواعدٍ الشرع على 
خِلافِهِء فمن ذلك : المُحُرمة الحائض المُعْتَدَّة يحرم وطؤهاء وكذلك القاتل المُرْتد يجب 
قتله» وكذلك وطء مَنْ ولدته وأرضعته» وكذلك الولاية ثابتة للأب على الصغير المجنون» 
وكذلك انتقاض الوضوء في حى مَنْ لمس ومس ونال وتخوط ها والحكم في كل واحدٍ 
من هذه الصور مشحد» والعلل متعددة؛ إذ لا سبيل إلى القول بان المجموع علّة لاستقلال 
البعض» ولا إلى القول بان البعض هو العلة دون البعض» إذ لا أولويةء فتعين أن يقال : 
ِنَّ كل واحدة عِلَّة بنفسِها» . 

الجواب: أجاب الغزاليُ عن هذا الإشكال”" ولخّص الآمديٌ كلام الغزالي » نه 
لخص الطوفيّ كلام الآمدي» فقال” : الإشكال «مندفع من وجهين : 

أحدهما: مِنْ حيث الإجمال. 

وهو أنا قد بيّنا امتناع التعليل بعلتين بدليل عقلي لا سبيل إلى إنكاره» وحيث يُتَخْيّل 
جوازه كما في الصور المُسْتَروح إليها"'' احتمل تعدد الحكم واتحاد العلة» أو خروج 
إحدى العلتين عن الاعتبار» ونظن خلاف ذلك» لدقة النظر ولطف المأخذ. ومع هذه 
الاحتمالات لا سبيل إلى مخالفة الدليل المتيقن . 

الوجه الثاني : مِنْ حيث التفصيل. 

وهو تخصيص كل صورة من الصورٍ المذكورة بجواب . 

أمًا الصورة الأولى: فتحريم الوطء فيها مجازء وإِنَّما المحرم قربان الآدمي في وطء 
الحائض» وإفساد العبادة في وطءٍ المُحَرَّمةَء واختلاط النسب في وطء المعتدة؛ فالحكم 
مُتَعدّد بتعدد العلة. 


)١‏ نهاية الوصول في دراية الأصول (۸/ .)۳٤١١‏ انظر: الفائق في أصول الفقه (۲۹۸/۲).» شرح مختصر 
المنتهى الأصولي» العضد .)۷۷١/۲(‏ 

(۲) الجدل ( ص۲۱۲ ۔ ۲۱۳). (۳) انظر: شفاء الغليل ( ص۲۰٥‏ 077). 

.)۲٠١ انظر: الجدل ( ص۲۱۳ ۔‎ )٤( 

)2( عر تمر الروضة 4117 1 - »)۳٤١‏ بتصرف . 

0) يقال: اسْتَرْوَحَ الرّجل: وَجَدَ الرَاحَةً. وقد أراخني» وروح عني؛ فاسْترّخت. واسشراع الرخل من 
الراحة» ول ع المَخْرَحٌ. وَاسْتَرُوَحَ إليه؛ أي: استنام. والْأَرْيحِىُ : الواسع الخلق م ويقاك: 
أده الاو إذا ارتاح للتدى. انظر: الصحاح (۳۷۱/۱)ء القاموس المحيط (ص‌۲۲۱)ء تاج 
العروس (577/5). 


ك5 الذللة! " مشكلات اصول الككه 

وأمّا الصورة الثانية: فتحريم النكاح استقلت به الولادة دون الرضاع لسبقها عليه 
وعد لا نادف مسلا ام إذ تحريم المُحرّم تحصيل الحاصل . 

وأمّا الصورة الثالثة: فقتل القاتل غير قتل المرتدٍ؛ فالحكم متعددء ولذلك يختلفان في 
الأحكام» فيسُقط القتل قصاصًا بالعفو دون القتل بالردّة» ويَسُقط القتل بالردةٍ بالتوبة دون 
القتل قصاصًاء فهما مختلفان. 

وان الصورة الرابعة: فعُبوتٌ الولاية مُضافٌ إلى الصغر؛ لسبقه على الجنون ‏ كما ذكر 

في الولادة مع الرضاع إذ لا يُعْقل الجنون إلا عند التمييزء E‏ أو خنزيرًا 
بشرط فاسد. أو ثمن مجهولٍ» اك الفساد إلى عدم المحل لسبقه على الشرط . 

وأمًا الصورة الخامسة: فعلى قولٍ بعض العلماء : الأحداث متعددة» حتى لو نوى رفع 
واحدٍ مِنْهما لم يَرْتفع ما عداه» ولو اغتسلت حائضٌ جنبٌ للحيض حل وطؤها دون غيره 
لبقاء الجنابة؛ فالحكم إذن مُتَعدّد بتعددِ العلل . 

وإن قلنا: : إن الحدث واحدٌ فلا مّانع مِنْ أن يُقال: العلةٌ هي المجموعء وإِنْ كان 
البعض يَستقل يَسْتقل بالحُكُمِ عند الانفراد» كما في سَرقةٍ مائة دينارٍ مثلًا مع القطع؛ فن 
مجموعها علة له وإن کان كل ربع دينار منها مُسْتقلُا به عند انفراده. 

وألجمل بعض الأصوليين هذا الوجه الثاني المفصّل فقالوا”': «لا تُسلّم أنَّ الحكم فيما 
ذكرتم واحدٌّء بل الأحكام مُتعددةٌ؛ فان القتل بالقصاص غير القتل بالردة» ولذلك ينتفي 
أحذهما ويبقى الآخرّء كما ينتفي القصاص بالعفو. ويبقى قتل الردق وينتفي قتل الردة 
بالإسلام» ويبقى قتل القصاص». 

واعترض عليه بأنّه لو تعددت الأحكام هنا لتعددت بإضافاتها إلى الأدلة؛ فإنه ليس هنا 
ما به الاختلاف إلا ذلك. واللازم باطل؛ لأن إضافة الحكم إلى أحد الدليلين تارة وإلى 
الآخر تارة أخرى لا توجب تعدداء وإلا لزم مغايرة حدث البول لحدث الغائط؛ فكان 
يتَصوّر أن ينتفي أحدهما ويبقى الآخرء وكذلك لو امتنع تعدد العلل لامتنع تعدد الأدلة؛ 
لأن العلل الشرعية أدلة لا مؤثرات على قول جماعة من الأصوليين» وإن لم يقل الآمدي 
لاف . 

كما اعْتّرِضَ عليه بعدم تسليم تعددٍ الحُكُمٍ في كل صورة مِنْ تلك الصورٍ المذكورةء 


010( شرح مختصر المنتهى الأصولي» العضد (۲/ »)۷۷١‏ انظر: مختصر منتهى السؤل والأمل »)٠٠١٤/۲(‏ 
نهاية الوصول في دراية الأصول (۸/٦۷٤۳)ء‏ رفع الحاجب (۳/ .)۲۲١‏ 

(۲) انظر: مختصر منتهى السؤل والأمل .)٠٠٠٠١/۲(‏ حل العقد والعقل (ص558) رسالة علي باروم 
للدكتوراه» مجمع الدرر ,)١507/5(‏ شرح مخثصر المنتهى الأصولي» العضد »)۷۷١/۲(‏ رفع 
الحاجب (۳/ .)77١‏ 


الإشكال على تعلول لأ حكاة الشرعية بعنوز اسح ٠٠20#‏ أ 


والدليل على أنَّ الحُكُم واحدّ أن النتكاح أمرٌ واحدء وكذلك حياة الشخص الواحد حياة 
واحدة» ومقابل الواحد واحد؛ فجواز القتل أمرّ واحدء وتحريم النكاح أمرٌ دم 
نفسهء ولو تعدد الحكم عند تعدد الأسباب» لزم اختلاف الشيء في نفسه لعارض 

نعم الإضافات والأسباب تتعدد لكن الحكم لا يتعدد» والذي يحقق هذا أنا إذا علمنا 
جواز القتل بسبب ماء لل كا عليه يب افر لجاز الى و الارا ١‏ وي 
ولم يحصل لنا العلم بتجدد أمر له سوى كونه مضافا إليهء ولا شك أنه خارج عن ماهية 
الحكم» ولو كان الحكم مختلفًا لما كان كذلك. 
© الإشكال الرابع وجوابه : 

الاشكال: قال الزركشي”'": «لو ثبت الحكم بعلل فما أن ينبت بكل واحدةٍ مِنْهاء أو 
لا شيء» أو بشيء ۽ نها دون شيء. والأقسام كلها باطلة؛ أما الأول فإنّه بازم من إثبات 
الثابت» وأمًا الثاني فلأ نّه يلزم مِنْه سلب العلة عن الكل› وهو مناقض للغرض»› وأمًا 
الثالث» فيلزم منه الاحتكام بترجيح أحد المتساويات من غير مرجح» ثم يلزم سلب العلة 
فيما فرضناه علة وهو محال». 

الجواب : كان قد أجاب صفي الدين الهندي عن هذا الإشكال وَفْق ما أورده هو عليه 
واختار ثبوت التعليل بكل واحدة من العلل إذا استقلت» وقال: إن الإلزام المذكور على 
هذا الاختيار: ضعيف؛ لأا لا نسلم أنّه لا معنى لكون الوصف علة مستقلة للحكم إلا أنه 
هو العلة دون غيره» بل معناه: أنه لو وُجِدَ منفردًا لكان مقتضيًا للحكم من غير حاجة إلى 
غيره» ومعلوم أنَّ اللفظ مُنُْطبق على هذا المفهوم» وحينئذ لم يلزم ما ذكرتم من 
القخلور وها الجواب جيد على وفق إيراد الهندي نفسه وأما على إيراد الزركشي فلا 
أظنه كذلك» ولهذا قال الزركشي”: «أجاب الحُذاق باختيار القسم الأول» قولهم: يلزم 
إثبات الثابت» قلنا: لا يلزم» فإن العلل الشرعية معرفات». 
ه الإشكال الخامس وجوابه: 

الاشكال: أورد العبادي فى «الآيات البينات» إشكالا على الفرق بين مسألة التعليل 
بعلتين ومسألة تعدد الأصول عند التاج السبكي. فإن ابن السبكي نص على «أنه يمتنع تعدد 
الأصولء للانتشارء وإن جوز علتان»”*'» والانتشار يحصل حال التعليل بعلتين» فلم منع 


.)۲۹۹ /۲( الفائق فى أصول الفقه‎ .)۳٤۷۷ /۸( انظر: نهاية الوصول فى دراية الأصول‎ )١( 
۰ .)۲۲۷/۷( البحر المحيط فى أصول الفقه‎ )۲( 

(۳) نهاية الوصول في دراية الأصول (۷۱/۸٤۳)ء‏ بتصرف . 

.)٠١٠ص( البحر المحيط في أصول الفقه (۷/ ۲۲۷). (5) جمع الجوامع‎ )٤( 


سس مشكلات أصول الفقه 

77+41 طسنتح‎  للط#‎ O 
من تعدد الأصول لأجله ولم يمنع من التعليل بعلتينء ما الفرق'؟‎ 

الجواب: سبق أن ابن السبكي يمنع التعليل بعلتين» وهو كذلك يمنع تعدد الأصول. 
ولهذا فهو مطرد في المسألتين» وإنما الكلام كيف يقول بأنه يمتنع تعدد الأصول حتى وإن 
جوز التعليل بعلتين؟ وقد أجاب العبادي فقال: «ظاهرٌ أن التقدير وإن جُوز علتان مع 
اتحاد الأصل أو في الجملةء وإلا فتجويز العلتين صادق مع تعدد اللأصول)”''. 
© الإشكال السادس وجوابه: 

الإشكال: ذكر العبادي أن تاج الدين السك نكل عن الأكثر جواز القياس مع ورود 
النص» وهذا غير متسق مع ما قرره من منع تعدد الاصول للانتشارء فقال”": إن 
المصنف نقل عن الأكثر جواز القياس مع ورود النص» وحينئذ فيجوز الاستدلال على 
شيء واحدٍ بالنص والقياس والإجماع» وهذا قد يشكل على منعه هنا تعدد الأصول 
للانتشار؛ إذ الانتشار يحصل أيضًا فيما ذكرء وهذا يؤيد القول بجواز تعدد الأصولء وإلا 
فما الفرق؟». 

الجواب: قال العبادي”*': «يجاب بمنع لزوم الانتشار في الاستدلال بالنص والإجماع 
والقياس لاما أو كالانتشار فى تعدد الأصول»» وما ذكره العبادي يمكن أن يضاف له 
وجه آخر وهو التفريق بين تعدد الأصول المقيس عليها وتعدد الأدلة مع اتحاد الأصل . 


© © © 


.)594 /۲( حاشية البناني على شرح المحلي على الجمع‎ »)۲٠۳ /5( انظر: الآيات البينات‎ )١( 
.)5١7/5( (؟) الآيات البينات‎ 

)۳( المرجع السابق. 

€3 المرجع السابق . 


® 


المبحث الثاني عشر 


الإشكال على القول بمنع التعليل بالعلة القاصرة المنصوصة 
أو المجمع عليها 


ده الأصولمن هن سا 0 القاصرة"”'': ومنهم من يسميها «الواقفة»”". أ 
«اللازمة»» أو «علة لا تتعدى»“» والمعنى واحد. 


© تعريف (العلة القاصرة) لغة : 

العلة القاصرة عَلَمُ مُركّب من جزئين» وسبق تعريف «العلة» في اللغة والاصطلاح» 
وأمّا تعريف «القاصرة)» في اللغة فمن مادة «ق ص ر)ء قال ابن فارس”*': «القاف 
والصاد والراء أصلان صحيحان » أحدهما يدل على ألا يبلغ الشيء مداه ونهايته» والآخر 
على الحبس» والأصلان متقاربان». 

تقول : اقتصَرَ على أمري ؛ أ أطاعني » والقَضِرٌ: كفك نفسك عن شيء » وَقَصَرتٌ 
نفسي على كذا: أقصرها قَضْرًا. وقَصّرَه يُقصّرٌه ‏ بالكسّر ‏ تقصيرًا: جَعَلَهُ قَصِيرًا . وَأَفْصَرَ 
عن الشَّيْءٍء إذا نَع عَنه وهو يَمَدٍ ڍر عَلْيْهء وقَّصَرَ عَنه» al‏ غمه» وَرَيمَا 
جاءا بِمَعْنى واحدٍ إلا أن الأغْلَبَ عَلَيّْهِ الأوّل. . وفص > عَنّي الوّجَعٌ والعَضَبٌ يَفْصْرٌ قُصُورًا 


e : لضم‎ 


)١(‏ انظر: البرهان في أصول الفقه (7”8/5) فقرة (٠۷۸)ء‏ المستصفى (ص778)» شفاء الغليل» الغزالي 
(ص677). المحصولء» الرازي (6/ ۳۱1۲( الإحكام. الآمدي (11>/6))., تخريج الفروع على 
الأصول (ص۷٤)»‏ شرح تنقيح الفصول ( ص٥۰ »)٤‏ شرح مختصر الروضة (۱۷/۳“(. 

(۲) انظر: العدة في أصول الفقه .)۱۷١/١(‏ الإشارة» الباجي (ص١٠27)»‏ إحكام الفصول (1۳۹/۲) فقرة 
(5700).: الحدود في الأصول (ص377١)2»‏ التبصرة في أصول الفقه (ص557)» شرح اللمع» الشيرازي 
4١/(‏ فقرة (/941), الواضح في أصول الفقه» ابن عقيل (۲/ ۸۷). 

(۳) انظر: شرح اللمع» الشيرازي )۸٤١/۲(‏ فقرة (4۷۷)ء التلخيص في أصول الفقه )١87/7(‏ فقرة 
.)۱۷٤۸(‏ 

.)95/6( مقاييس اللغة‎ )٥( .)7519/75( انظر: المعتمد‎ )٤( 

() انظر: العين (51//65) المحكم والمحيط الأعظم ( ©»؛» لسان العرب (0/ 46). القاموس المحيط 
(ص557)» تاج العروس .)57١/١17(‏ 


men,‏ مشكلات أصول الفقه 
کے 
ه تعريف (العلة القاصرة) اصطلاحا : 

ذكر الأصوليون فى تعريف العلة القاصرة تعريفات متقاربة جدَّاء فمن ذلك: 

١‏ - قال أبو يعلى"'': «العلة الواقفة: هي التي لا تتعدى إلى فرع»؛ وقال ابن 
عقيل : هي «التي لا تتعدى أصلها». 

؟ - جمع أبو الوليد الباجي بين المعنين السابقين فقال : «هي التي لم تتعد الأصل 

إلى فرع . 

۳ - قال أبو إسحاق 0 «هى التى لا تتعدى إلى غيرها» . 

 :‏ قال الشهاب القرافي”" : لهي العلة التي ل توجد في غير محل النص». وبنحوه 
عند الزركشي فقال''2: هي «التي لم تتعد عن محل النص بل مقتصرة عليه» . 
ه الخلاف فى التعليل بالعلة القاصرة: 
تحرير محل النزاع: 

ذكر جماعة من الأصوليين - من مذاهب شتی أن الخلاف الما هو في العلة المستنبطة 


دون المُجْمع عليها أو المنصوصة؛ فاته لا خلاف في جواز التعليل بها" » كما اتفق 
القائسون على أنَّ تعديةً العلَّةِ شرظ في صحة القياس 0 


.)١95/1١( العدة في أصول الفقه‎ )١( 

(۲) الواضح في أصول الفقهء ابن عقيل (۲/ ۸۷). 

(۳) الحدود في الأصول (ص”17١).‏ 

.)4۷۷( فقرة‎ )۸٤١ /۲( شرح اللمعء الشيرازي‎ )٤( 

(4) شرح تنقيح الفصول (ص 505). 

(5) تشنيف المسامع (۳/ ۲۲۳)» انظر: الغيث الهامع (ص 26455 ).» البدر الطالع» المحلي (۲/۲٠۲)ء‏ غاية 
الوصول» زكريا الأنصاري (ص١7١3١).‏ الأصل الجامع» السيناوني (۲/ .)٠١۷‏ 

(۷) انظر: إحكام الفصول (۲/ )٠٤١‏ فقرة »)٦٦۸(‏ شرح اللمع» الشيرازي )۸٤١/۲(‏ فقرة (4۷۷)» ميزان 
الأصول (ص77”5): المحصول» الرازي (١/١٠۳)ء‏ الإحكام» الآمدي (۳/١٠۲)ء‏ منتهى السول» 
الآمدي (ص۱۹۹)» مختصر منتهى السؤل والأمل (۲/١٤٠٠)ء‏ تخريج الفروع على الأصول (ص۷٤)ء‏ 
بديع النظام (۳/ ۱۷۳)ء نهاية الوصول في دراية الأصول »)١٠۱۹/۸(‏ شرح مختصر الروضة (۳/ 
۷)» كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۳/ 716)» مجمع الدرر »)۱۳۷۸/٤(‏ بيان المختصر (؟/ 
.)٤‏ نهاية السول (ص١7”50).‏ سلاسل الذهب (ص377562). الاستعداد لرتبة الاجتهاد (؟/ .)٠٠١6‏ 
التحرير لما في منهاج الأصول (ص577)» تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (55/5)» التحبير شرح 
التحرير (1/ 207707 الوجيز في أصول الفقه» الكراماستي (ص78١)»‏ تيسير التحرير (5/ 0)» شرح 
الكوكب المنير (5/ ۰)٥۳‏ منافع الدقائق (ص‌۲۲۷)» فواتح الرحموت (۲/ ۳۲۷) 

(۸) انظر: الإحكام» الآمدي .)5١77/70(‏ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۳/ »)٠١‏ تحفة المسؤول 
(/5"). 


الاشكال على القول بمنع التعليل بالعلة القاصرة المنصوصة أو المجمع عليها د 
22 2 2 2 2 2 2 2 2 225 55ت ص ي ڪڪ ي RE‏ 


قال الآمدي في «الإحكام»"" 


0ت تفق الكل على أن تعذَية العلّةِ شر في صحة القياس» وعلى صحة العلة القاصرة 
[كا نت" منصو صة أو مُجْمعًا عليهاء وإِنّما اختلفوا في صحة العلة القاصرة إذا لم تكن 
منصوصة ة ولا مُجَمعًا عليها». 

وال ات اا «وأمًا العلة القاصرة الثابتةٌ بنصٌ أو إجماع فأظبَقَ العلماءٌ كافة 
على جواز التعليلٍ بهاء أن الخلاف لجنا هو في المستنبطة) . 

وحكاية الاتفاق على جواز التعليلٍ بالعِلَّة القاصرة الثابتة بن أو إجماع يشخب عليها 
ما لور فن الاي عبد الراب أنه نَقَنَ في كتابه «التلخيص”” عن أكثر قُقهاء العراق 

منع التعليل بالعلة القاصرة مطلقًا . 

قال القرافى'': «قال القاضى عبد الوهاب [بالقاصرة]" : قال أصحابنا وأصحاب 
الشافعى» وانبنى على ذلك تعليل الذهب والفضة بأنهما أصول الأثمان والمتمولات» 
ومنعها أكثر العراقيين» وفصّّل بعضهم بين المنصوصة والمستنبطة» فمنع المستنبطة إلا أن 
ينعقد فيها إجماع» . 


وسيأتى ما فى هذا النقل عن القاضى عبد الوهاب فهو محل الإشكال. 


.)5١5/9( الإحكامء الآمدي‎ )١( 

(۲) كذا فى الطبعة المحال عليها.ء طبعة المكتب الإسلامى» وهى كذلك فى طبعة دار الكتاب العربى (؟/ 
۸)» وطبعة جامعة الإمام بتحقيق عثمان آل نازح (77137/4). ومعنى العبارة «[إذا] كانت» وهو 
مثبت في منتهى السول (ص94١)‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

(۳) شرح الكوكب المنير (5/ "01). 

(5) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص0٠5).»‏ الإبهاج في شرح المنهاج (7/ »)١55‏ رفع الحاجب (۱۸۹/۳)ء 
البحر المحيط في أصول الفقه (1/ »)3٠١‏ تشنيف المسامع (۳/ ۲۲۳)ء الغيث الهامع (ص٤٤٥)»‏ 
التحرير لما في منهاج الأصول (ص2577» الفوائد السنية» البرماوي (5/ »)۱۹٠١‏ البدر الطالع» المحلي 
(207/0». تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (57/5)» التقرير والتحبير »)١19/7(‏ التحبير شرح 
التحرير (77037/1)» رفع النقاب (5/ .)٤١‏ التوضيح في شرح التنقيح (ص7١86)‏ رسالة غازي العتيبي 
للدكتوراه» نشر البنود (۱۳۸/۲). إرشاد الفحول »)١١5/7(‏ الأصل الجامع» السيناوني .)١717/17(‏ 

(5) بعض الذاكرين للكتاب يُسمّيه «الملخص في أصول الفقه»» وسماه بعضهم «التلخيص في أصول الفقه». 
انظر: ترتيب المدارك (۲۲۲/۷)» فهرسة ابن خير (ص5١7)»‏ المرقبة العلياء أبو الحسن النباهى 
(ص »)4١‏ الديباج المذهب (۲۸/۲). ٠‏ 

() شرح تنقيح الفصول (ص504). 

)۷( في الطبعة المحال عليها: «بالقاصر»› والتصحيح من شرح تنة تنقيح الفصول مع حاشيته التوضيح 
والتصحيح (۲/ (1۸٥‏ وشرح تنقيح الفصول مع حاشيته منهج ا والتوضيح )2 كلاهما 
طبع مطبعة النهضة . 


بالا ا ص سے 


واختلف الأصوليون فى التعليل بالعلة القاصرة على ثلاثة أقوال : 
القول الأول: صحة التعليل بالعلة القاصرة مطلقًاء وهذا قول الجمهور» وإليه ذهب 
الحنفية السمرقنديون"''» والكمال ابن الهمام”''» وأكثر المالكية”". والشافعية”*'» وكثير 


من الحنابلة””'» وهو اختيار القاضي عبد الجبار''' وأبي الحسين البصري”'' ‏ من المعتزلة 
- ونسب للأئمة الثلاثة ‏ مالك» والشافعي» وأحمد - بأعيانهم» ونسبه الآمدي لأكثر 


الفقهاء والمتكلميه”''. 


(1) انظر: ميزان الأصول (ص775)» كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۳/ »)٠١‏ التقرير والتحبير (۳/ 
648» تيسير التحرير (5/ 5)» منافع الدقائق (ص‌۲۲۷)» فواتح الرحموت (۲/ ۳۲۷)» مغتنم الحصول 
(ص۳۹۹)» رسالة صاحب إسلام للدكتوراه. 

(۲) التحرير في أصول الفقه (ص١55).‏ 

(۳) انظر: المقدمة في أصول الفقهء ابن القضّار (ص/ا7١).‏ إحكام الفصول (1۳۹/۲) فقرة (551)» 
الإإشارة» الباجي (صض١٠٠)»‏ التحقيق والبيان »)۷٦/٤(‏ شرح تنقيح الفصول (ص94٠١*)»‏ مختصر منتهى 
السؤل والأمل »23١57/7(‏ رفع النقاب (5/ .)٤١‏ التوضيح في شرح التنقيح (ص؟*٠۸)‏ رسالة غازي 
العتيبي للدكتوراه» نشر البنود (۲/ ۱۳۸)» الأصل الجامع» السيناوني (۲/ .)١١۷‏ 

(5) انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص١٥٤)ء‏ شرح اللمع» الشيرازي )۸٤١/۲(‏ فقرة (4۷۷)ء التلخيص 
فى أصول الفقه (۳/ )۲۸١‏ فقرة »)١7/55(‏ البرهان فى أصول الفقه )٠٤١/۲(‏ فقرة .)٠٠۹١(‏ المستصفى 
(ص۳۳۸)ء› شفاء الغليل (ص۳۷<٥)»‏ الوصول إلى الأضول (0/) التنقيحات فى أصول الفقه 
(ص٤١۳)ء‏ المحصولء الرازي (١/١٠۳)ء‏ الإحكام» الآمدي (۳/٠۲)ء‏ منتهى السول» الآمدي 
(ص۱۹۹4)» تخريج الفروع على الأصول (ص١٤)»ء‏ التحصيل من المحصول »)۲١١/۲(‏ نهاية الوصول 
في دراية الأصول »)۳١۱۹/۸(‏ مجمع الدرر »)١778/5(‏ بيان المختصر (۳/ »)۳٤‏ شرح مختصر 
المنتهى الأصولي» العضد »)76١/7(‏ الإبهاج في شرح المنهاج (۳/ ٤٤٠)ء‏ رفع الحاجب (۱۸۹/۳)» 
نهاية السول (ص٠١)»‏ البحر المحيط في أصول الفقه (۷/ 2٠٠١‏ تشنيف المسامع (۳/ ۲۲۳)» 
سلاسل الذهب (ص77,5). الاستعداد لرتبة الاجتهاد (۲/ .)٠٠٠٠١‏ الغيث الهامع (صة 05). الفوائد 
السنية» البرماوي »)۱۹٠١ /٤(‏ البدر الطالعء المحلي (23067/7» التحرير لما في منهاج الأصول 
(ص۳۷٤)»‏ تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (55/5). 

(5) انظر: التمهيد في أصول الفقه .)٦١ /٤(‏ الواضح في أصول الفقه» ابن عقيل (۲/ ۸۷)» روضة الناظر 
(7520/0)» تلخيص روضة الناظر (۲/ »)1۲١‏ شرح مختصر الروضة (۳/ »)۳١١‏ المسودة في أصول 
الفقه (ص١١5)»‏ قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص٦۸)ء‏ أصول الفقه» ابن مفلح »)١۱١١۱۸/۳(‏ 
التحبير شرح التحرير »)۳۲٠۸/۷(‏ شرح غاية السول (ص۳۸۲)» شرح الكوكب المنير (5/ 07)» نزهة 
الخاطر العاطر (7/ ١١أ).‏ 

(5) انظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل (۳۳۹/۱۷). 

(۷) انظر: المعتمد (؟7559/75). 

(۸) انظر: تشنيف المسامع (۳/ ۲۲۳)» الغيث الهامع (ص٤٤٥)ء‏ شرح النجم الوهاج (ص2575)» التقرير 
والتحبير (۳/ »)١79‏ الوجيز في أصول الفقه» الكراماستي (ص1378١2).»‏ البدر الطالع» الشربيني .)۲٠۹/۲(‏ 

(9) انظر: الإحكام» الآمدي (117/7). 


الاشكال على القول بمنع التعليل بالعلة القاصرة المنصوصة أو المجمع عليها ,ياس م ۴٣‏ 


القول الثاني : منع التعليل بالعلة القاصرة مطلقاء نُْقِلَ عن القاضي عبد الوهاب أنه نسبه 
لأكثر العراقيين"'' على ما تقدم . 

القول الثالث: منع التعليل بالعلة القاصرة إذا كانت غير منصوصة أو مَجمع عليهاء 
وهذا قول أكثر ناد دحت Sa‏ وو ل جاع م ا 
وأكثر الحنابلة”» وجماعة من الأصوليين غيرهم" 


(۱) انظر: : شرح تنقيح تنقيح الفصول (ص؟٠١:).‏ الإبهاج في شض ح المنهاج (6/ 1€(« رفع الحاجب 2)١897/75(‏ 
البحر الط في أصول الفقه (۷/ ۲۰۰)ء تشنيف المسامع (۲۲۳/۳)» سلاسل الذهب (ص776), 
الغيث الهامع (ص٤٤٥)»‏ التحرير لما في منهاج (ص۳۷٤)»‏ الفوائد السنية» البرماوي /٤(‏ 
)٠‏ البدر الطالع» المحلي (۲/۲٠۲)ء‏ تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (55/5)» التقرير 
والتحبير ,»)١19/5(‏ التحبير شرح التحرير (۷/ »)۳۲٠۷‏ رفع النقاب »)47١/60(‏ التوضيح في شرح 
التنقيح (ص١86)‏ رسالة غازي العتيبي للدكتوراه» نشر البنود (۱۳۸/۲)» إرشاد الفحول (۲/ »)١١٤‏ 
الأصل الجامع» السيناوني .)1١717/5(‏ 

(۲) انظر: تقويم الأدلة (ص755)» مسائل الخلاف» الصيمري (ص۲۹۱) رسالة دكتوراه» كنز الوصول 
(ص5509١).‏ أصول السرخسي )۲/ 10۸(« ميزان الأصول (ص57”56). المنتخب الحسامي» الأخسيكثي 
(ص6١35).,‏ الفوائد على أصول البزدوي (ص۹۲) رشالة الحمد جرمي للدكتوراه. بديع النظام (۳/ 
۳) أصول الفقه» اللامشى (ص٤۱۸)‏ فقرة (7794): كشف الأسرارء النسفى (587/5)» الوافى فى 
أصول الفقه (ص148١١)‏ رسالة أحمد اليماني للدكتوراه» الكافي شرح البزودي (11937/4): كشف 
الأسرارء البخاري (۳/ ١٠)ء‏ التوضيح في حل غوامض التنقيح (57/7)» جامع الأسرار /٤(‏ 
2017© التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي (2257/5.» التلويح إلى كشف حقائق التنقيح (57/5)» 
شرح ابن ملك على المنار مع حواشيه (ص807)» فصول البدائع (۲/ »)۳۲١‏ التحرير في أصول الفقه 
(ص١50).»‏ التقرير والتحبير (/ »)١79‏ مرآة الأصول مع حاشية الأزميري »)١١/۲(‏ إفاضة الأنوار 
(ص١١٤)»‏ زبدة الأصول (۳/ ,»)١١487‏ الوجيز في أصول الفقهء الكراماستي (ص74١)»‏ فتح الغفار 
۰۱١ /(‏ ۰)۲۸ تغيير التنقيح» ابن كمال باشا (ص187١)»‏ تيسير التحرير (5/ »)٥‏ مسلم الثبوت (۲/ 
7©» نور الأنوار (؟787/5)» فواتح الرحموت (۲/ ۳۲۷)ء منافع الدقائق (ص۲۲۷)» مختنم الحصول 
(ص۳۹۹)» رسالة صاحب إسلام 6 تسهيل الوصول» المحلاوي (20). 

(۳) انظر: المستصفى (ص۳۳۸). المحصول» الرازي (0/ »)۳٠۲‏ الإحكام» الآمدي (111/6))., تخريج 
الفروع على الأصول (ص87)» أصول الفقه» ابن مفلح (۳/ ۱۲۱۸)» التحبير شرح التحرير (۷/ 07737 . 

(6) انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص507)» الإبهاج في شرح المنهاج (۳/ »)١55‏ البحر المحيط في 
أصول الفقه (۷/ .)۲٠١‏ الغيث الهامع (ص٤٤٥)»‏ التحبير شرح التحرير .)۳۲٠۰۸/۷(‏ 

(5) انظر: العدة في أصول الفقه .)١74/5(‏ التمهيد في أصول الفقه »)5١/5(‏ الواضح في أصول الفقه. 
ابن عقيل (۲/ ۸۷)» الجدل على طريقة الفقهاء (ص7595)» روضة الناظر (۲/ »)77١‏ تلخيص روضة 
الناظر (۲/ 577)» مختصر الروضة (ص؟577). شرح مختصر الروضة (۳/ »)۳١١‏ المسودة في أصول 
الفقه (ص١١5)»‏ قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص85)» أصول الفقهء ابن مفلح 2)١118/7(‏ 
التذكرة في أصول الفقه (ص88)» التحبير شرح التحرير (777017/1)» شرح غاية السول (ص۳۸۲)» 
مقبول المنقول (ص50١7)»‏ شرح الكوكب المنير (5/ 07)» نزهة الخاطر العاطر (۲/ 07607 . 

(5) انظر: الإحكامء الآمدي (217/7)» الإبهاج في شرح المنهاج (۳/٤٤٠)ء‏ البحر المحيط في أصول 
الفقه (۷/ 2053٠6١‏ التقرير والتحبير (۳/ 2.2١19‏ التحبير شرح التحرير (1/ 7708). 


1 مشكلات أصول الفقه 


المطلب الأول 
ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الاشكال) 
قال العلوي الشنقيطي : إن منع التعليل بالعلة القاصرة مطلقًا ‏ الذي ذَكَرّه القاضي 
عبد الوهاب - مستشكل » a‏ 
(وَاسْتْشْكل القول بمنع [المنصوصة أو المجمع عليها]”'». 
ولم أقف على من نص على استشكال هذا القول» نعم استغرب نقل القاضي 
عبد الوهاب جماعة يِن الأصوليين» لكني لم أقف على مَن استشكل القول بمنع التعليل . 


المطلب الثاني 
ذكر من تعرض للإاشكال ولم ينص على لفظ ا 


e a TS‏ إن هذا النقل غريب من" '» ولهذا قال 
تاج الدين السبكي” “: «وأغرب القاضي عبد الوهاب في المخلص فحكى مذهبًا ثالمًا أنّها 
لا تصح على الإطلاق فيه سواءً كانت منصوصة أم مستنبطة» وقال: «هو قول أكثر فقهاء 
العراق»). 

وهذا يصادم ما نقلناه مِنْ وقوع الاتفاق في المنصوصة› ولم أرَ هذا القول فى شيء 
مما وقفت عليه من كتب الأصول سوى هذا». 

وأما التنصيص على الإشكال أو كيف يقال بمنع التعليل بالعلة المنصوصة» فلم أقف 
على من ذكره بحسب بحثي القاصر. 

المطلب الثالث 
بيان موضع الا شكال وتوضيح محل النزاع 

الاشكال وارد على القائلين , بمنع التعليل بالعلة القاصرة مطلقًا كيف يمنعون التعليل بعلّة 
ES CSD Cae‏ 
الحكم؛ فكيف يقال بمنع التعليل بها؟ 


(۱) نشر البنود (۱۳۸/۲ ۔ ۱۳۹). 

(؟) في الطبعة المحال عليها جاء النص: «وصف غير متعد لمعارضتها له» فيتوقف عن القياس لأجل 
المعارضة إذ المنصوصة والمجمع عليها»» والتصحيح من الطبعة التي بتحقيق محمد الأمين بن محمد 
بيب (۳۰۲/۲). 

(۳) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (۳/٤٤٠)ء‏ رفع الحاجب (۱۸۹/۳)» التحرير لما في منهاج الأصول 
(ص۳۷٤)»‏ شرح النجم الوهاج (ص777)» فوائد السنية» البرماوي /٤(‏ ١٠۱۹)ء‏ تيسير الوصول إلى 
منهاج الأصول (51//5)» التحبير شرح التحرير (۷/ 077037 . 

(5) الإبهاج في شرح المنهاج (/ .)١54‏ 


المطلب الرابع 
بيان الداعي إلى الاشكال 


كأن سبب الإشكال راجع إلى معرفة حقيقة قول المانعين من التعليل بالعلة المنصوصة 

والمجمع عليهاء وما هو قصدهم بالمنع. 
المطلب الخامس 
ذكر أجوبة اللأصوليين عن الاشكال 

أجاب بعض المالكية عن الإشكال» وذكر قبلهم بعض الأصوليين ما يصلح أن يكون 
جوايا : 

الجواب الأول: يمكن أن يُجاب باستبعاد صحة النقل الذي أورده القاضي 
عبد الوهاب» وهذا ما يُمُهمْ مِنْ عبارة تاج الدين السبكي ومن تبعه من الأصوليين» حيث 
استغرب هذا النقل» وقال بأنه لم ير هذا القول في شيء مما وَقَف عليه من كتب الأصول 
سوى ما عند القاضي عبد الوهاب"'' . 

وربما يُقال: إن مما يؤيد هذا الاستبعاد أن أبا الوليد الباجي ‏ وهو مِنْ كبار المالكية ‏ 
کس على أن مهراد التعليل بالا القاصرة هو مذهب المالكية ولم يستشن» فقال: «العلة 
الواقفة صحيحة» وبها يقول أصحاب مالكِ وأكثر أصحاب الشافعي»'. 

فجعله قول أصحاب مالك وذكر خلافا بين الشافعية» فلو كان بين المالكية خلاف 
لكان أولى بالنقل» وأبو الوليد قد وو قف على كتاب «الملخص»» للقاضي عبد الوهاب 
ورواه عنه» فإن ابن خير في فهرسته قد ذكر سنده إلى القاضي وفيه أبو الوليدء بل إن أبا 
الوليد يُعدّ بحسب السند المذكور مِنْ لامي تلاميذ القاضي عبد الوهاب”” . 

وهذا النفي والاستبعاد له وجه لولا أن ابن القصار قد نص في المقدمة على قريب 
مما ذكر تلميذه ‏ القاضي عبد الوهاب *'» فقال”"': «اختلف الناس في العلَةٍ التي لا 
تتعدى هل تكون صحيحة أم لا؟ فعِندنا وعند غيرنا من المُقهاءِ أنّها تكون عِلَّهَ صحيحة» 
وقال أهل العراق : هي باطلة» . 


(1) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (7/ .)١55‏ 

(۲) انظر: إحكام الفصول (۲/ 1۳۹) فقرة /551). 

(۳) انظر: فهرسة ابن خير (ص5١7).‏ 

.)15/7( المرقبة العليا (ص١5).» الديباج المذهب‎ »)77١/17( انظر: ترتيب المدارك‎ )٤( 
.)١۷۷ص( المقدمة في الأصول‎ )©( 


= 

على أنه قد يقال بتأويل فيه نوع بعد: إِنَّ ابن القصار أراد بالعراقيين الحنفية» وأنّه لم 
يحرر محل النزاع. وكلامه في العلة غير المنصوصة والمجمع عليها» ويكون القاضي 
عبد الوهاب ربما وهم في فهم كلام شيخه. 

الجواب الثاني: أجاب إبراهيم العلوي الشنقيطي عمًا ذكر من إشكالء فقال''": 
«يُجاب [بأنً]" القائل بذلك ما ا وُجودها وأَّلَ النصّ أو الإجماعَ الدال عليهاء لا 
آنه مَع تَسْلِيم ثبوتها بالنص والإجماع منمٌ التعليل بها». 

وقد ذكر ابن عاشور عن بعض المالكية ما يؤيد ما ذكره الشنقيطي» فقال”": «نقل 
المقري في قواعد باب البيوع عن القاضي أبي بكر بن العربي أن لا وجود للعلة القاصرة 
ااا ال 


© © © 


(۱) نشر البنود (۱۳۸/۲). 
)۲( في الطبعة المحال عليها: «فإن»› والتصحيح من الطبعة التي بتحقيق محمد الأمين بن محمد بيب (۲/ 
۲( 


)۳( التوضيح والتصحيح (؟/86١).‏ 
)٤(‏ قواعد الفقه. المقري (ص"١ 4 .)5١5‏ 


الاشكال على الحصر العقلي لعدد قوادح القياس 


المبحث الثالث عشر 


الإشكال على الحصر العقلي لعدد قوادح القياس 


اختلف الأصوليون في تسمية القوادح وفي عددها. 
فين الاأصوليين من سفيها: «القوادح»"'' على ما هاهناء ومنهم من يقول: «الوجوه 


المُفْسِدة)”"“» أو «مُفُسدات القياس”". أو «ما يفسد العلة»“» وبعضهم يقول: 
«الأسئلة»» وآخرون يقولون: «الاعتراضات»» أو «ما يبطل العلَيّة»"» وربما جمع 
بعضهم بين اسمين كقول بعض الأصوليين: «القوادح» و«الاعتراضات»“" أو «الأسئلة 
والاعتراضات)''. ا «المعارضات 007 و عنها الفخر الرازي 0 
«الطرق الدالة على أن الوصف لا يكون علة)» وغيّر الأرمويان فى العبارة قليلا؛ فقال 
تاج الدين""'؟: «الطرق الدالة على عدم عليّة الوصف»ء في حين نال سراج الديں"': 
«ما يُعرف به عدم عليّة الوصف»» وعبّر بعضهم بغير ذلك" » ويسميها كثير من الحنفية : 


)۱( 


(۲( 
(۳) 
62 
)٥( 
(7 


© 
(A) 
(0 


انظر: جمع الجوامع (ص45)» الفوائد السنية» البرماوي (١/۳٠١۲)ء‏ التحبير شرح التحرير (۷/ 
)٤‏ غاية الوصول» زكريا الأنصاري (ص”77١)»‏ شرح الكوكب المنير (779/5)» شرح ذريعة 
الوصول» الزبيدي (ص7١72)»‏ نشر البنود .)7١9/5(‏ 

انظر : المعتمد (؟5/١50).‏ 

انظر: تقريب الوصول (ص۱۸۸)ء المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص7١7”1).‏ 

انظر: اللمع» الشيرازي (ص7١١)»‏ شرح اللمع» الشيرازي )۸۷١/۲(‏ فقرة .)٠٠١۸(‏ 

انظر: روضة الناظر (7017/17)» تلخيص روضة الناظر (۲/ »)1٤۹‏ شرح مختصر الروضة .)٤٥۸/۳(‏ 
انظر: تقويم الأدلة في أصول الفقه (ص۳۲۷)» البرهان في أصول الفقه (۲/ )٩۷‏ فقرة (467)» التمهيد 
فى أصول الفقه (44/5). المنخول (ص١٥٠٥).‏ المحصول» ابن العربى (ص77١)»‏ ميزان الأصول 
(077/1. الإحكامء الآمدي (54/4)» الفائق في أصول الفقه (؟/ ۳۲۳)ء أصول الفقهء ابن مفلح 
(۳/ 17207). البحر المحيط» الزركشي (۳۲۸/۷). 

انظر: منهاج الوصول (ص١٠٠).‏ 

انظر: شرح المعالم في أصول الفقه (؟/ لالالا» 079457). 

انظر: التحرير في أصول الفقه (ص590). 


.)٠٠١١ /۲( انظر: الاستعداد لرتبة الاجتهاد‎ )١( 

.)٠۷١١ /۳( الحاصل من المحصول‎ )١١( .)776 /0( المحصول» الرازي‎ )۱١( 
.)5١9/7”( التحصيل من المحصول‎ )0( 

.)۳۸١ /5( انظر: شرح تنقيح الفصول (ص۳۹۹)ء رفع النقاب‎ )١5( 


«دفع العلل» أو وجوه دفع العلل»» ا 

ويرى بعض الباحثين أن سبب الاختلاف في التسمية راجع إلى اختلاف الأصوليين في 
مدلول تلك التسمية؛ فإن «الذين اصطلحوا على تسميتها ب«الاعتراضات» و«الأسئلة» 
أدخلوا فيها كل ما يجُه على المُستدلٌ؛ وهي دائرةٌ واسعة تشمل كل الاعتراضاتٍ 
والأسئلة التي توجّه على القياس كدليل شرعي؛ أي: على أركانه الأربعة» وأضيق منها 
دائرة القوادح ؛ لأنْهم اقتصروا على ذكر ما يتوجّه على المستدل ويقدح في عليّة وصفه. 
وبناءً على الاختلاف في التسمية اختلف الأصوليون في عددها» . 

وهذه محاولة جيّدة ‏ في ظني - لتسبيب الاختلاف» لكنه يشكل عليها أنّا نجد بعض 
الأصوليين يعبر بغير هذه المقطلعات كنا مرّ؛ فالقسمة غير حاصرة» ومن جهة أخرى 
فهذا الحكم يحتاج إلى استقراء تام لما كتبه الأصوليون في هذه المسألة» وهل التزموا بألا 
يخرجوا عن التحديد المذكور؟ لا سيما والقوادح منها ما يقدح في العلة فقط؛ كالنقض» 
والتركيب» ومنها ما يقدح في الدليل» علة أو غيرها كالقول بالموجب”" 


3 القوادح لغة 

القوادح جمع 0 من مادة «ق د ح»» قال ابن فارس”'': «الْقَافُ وَالدَّالُ وَالْحَاءْ 
أَصْلَانٍ صَحيحانء يدل أَحدُهُمًا على شيء كَالْمَرْم في اسي الا يذل على غرف 
شَىْءِ؛ فالأوّل: 0 فِعْلّكَإذا قَنَحْتَ الشَّءَء والْمَّدُحْ خ: ناكل يقعُ في الشجر 
َالْأسْتَانِ لماوع" 2 الجر ر 77 قَدَّحَ فِي نَسَبِهِ: طَعَنَّ. . 
e 5 e‏ في أسفلٍ لذ ير فَيَعْرَفُ 0 


چ ےر © سس 


والوشدم: | | لمخدقة وما يَعْرَفٌ به. i,‏ دَبّره 0 و 56 ودع 
في عرض أخيه يَفَدَحْ قدا : عَابَهُ: ومن المجاذ قولهم : قَدَحَ في ساق أخيه : شه وعَمل 


)١(‏ انظر: أصول البزدوي (ص۲۸۳)» المنتخب الحسامي» الأخسيكثي (ص۷٠۲)»‏ المغني» الخبازي 
(ص٤٠۳)ء‏ المنار في أصول الفقه (ص25)» الكافي شرح البزودي (1478/4)»: كشف الأسرارء 
البخاري (5/ 47)» جامع الأسرار (5/ 222١817‏ زبدة الأصول (۳/ »)۱۲۸١‏ تغيير التنقيح (ص96١)»؛‏ 
منافع الدقائق (ص777). 

(۲) قوادح العلة وأثرها في اختلاف الفقهاءء رغداء محمد خليل (الفصل الثاني» المبحث الأول) والرسالة 
غير ظاهرة فيها أرقام الصفحات! رسالة ماجستير»ء قوادح القياس عند الرازي من خلال كتابه 
المحصول. علاء الدين الأمين (ص؟١١)‏ رسالة دكتوراه. 

(۳) انظر: مذكرة في أصول الفقه (ص77”8). 

)٤(‏ مقاييس اللغة (77//60)» بتصرف. 


شىء يَکرهه» ومن RE)‏ قولهم: قادحه: ناظرّهء وتقامدحاء وجرت نهنا 
0z 4‏ 
: مقاذ ' 


_- 3 
® القوادح اصطلاحا : 

١‏ عرّف الزركشي وغيره القوادح بأنها: «ما يقدح في الدليل بجملته» سواء العلة 
ET‏ 

۲ - وعرّفها المحلي بأنها: «ما يقدح في الدليل مِنْ حيث العلة أو غيرها»"”" . 

" - وغبِّرَ الشيح زكريا الأنصاري وغيره في تعريف المحلي بعض التغيير فقالوا : 
القوادح: «ما يقدح في الدليل علة كان الدليل أو غيرها»”*' . 

ومعنى قولهم: (يقدح)؛ أي: يؤثرء وعلى هذا يسلم التعريف من الدور“ 

ومعنى قولهم في التعريفين الأولين : (الدليل)؛ أي: القياس على اعتبار اختصاص 
القوادح بدليل القياس» أو يقال: (كل دليل) باعتبار ورودها على الأدلة الشرعية. 

ومعنى قولهم: (سواء العلة وغيرها). و(مِنْ حيث العلة أو غيرها)؛ أي: أن القدح في 
القياس قد يكون في العلة» أو يكون في غيرها كالفرع والأصل مثلًا . 

وأمّا على تعريف الشيخ زكريا فقد جعل العلة في ذاتها دليلاء > فقال: القوادح هي ما يؤثر 
في الدليل سواء كان ذلك الدليل علة أو غير علةء وتعقبه العبادي بأ الل يست بمجردها 
دليلا ؛ فإنّها بنفسها بدون قياس لا تبت الك ولذا لم تعد مِن الأدلةء وإِنّما الدليل هو 
القياس المبني على العلة؛ فالقدح في العلة قدح في الدليل فق حضف الل > كما یمک 
أن يقال: إن الدليل الذي هو القياس لا يكون في ذاته علة؛ لأن العلة أحد أ ا 

ويمكن أن تعرف القوادح بأنها الطرق المبطلة» فإن فقت إلى العلة قيل: الطرق 
المبطلة للعلة» وإن أضيفت للقياس قيل: الطرق المبطلة للقياس. وهكذا . 


/۲( الصحاح (١/٤۳۹)ء المحكم والمحيط الأعظم‎ .)۲٠/٤( تهذيب اللغة‎ »)5٠/”( انظر: العين‎ )١( 
.)۳۹ /۷( تاج العروس‎ »)٥٥٤/۲( لسان العرب‎ »)٠١۹ /۲( المغرب في ترتيب المعرب‎ )©)8 

(۲) تشنيف المسامع (۳/ ۳۲۳)ء الغيث الهامع (ص 204١‏ ).» التحبير شرح التحرير (/1/ 070155 . 

(۳) البدر الطالع» المحلي .)٠٠١/۲(‏ 

)٤(‏ غاية الوصولء زكريا (ص۳۳٠)»‏ حاشية زكريا على شرح المحلي على الجمع »2)50١/7(‏ البدر 
الطالع» الشربيني (۲۹۱/۲)» نشر البنود .)۲٠۹/۲(‏ 

(5) انظر: حاشية البناني على شرح المحلي على الجمع .)٤٥١/۲(‏ 

(5) الآيات البينات .)١69/5(‏ 

(۷) انظر: حاشية العطار على شرح المحلي على الجمع »)731٠/7(‏ قوادح العلة عند الأصوليين» السيد 
صالح (ص١8).‏ 


المطلب الأول 
ذكرالاشكال ومن نص فيه على لفظ (الاشكال) 

اختلف الأصوليون في عدّهم للقوادح بين مُقل ومُسْتكثرء فمنهم مَن اقتصر على خمسة 
أو ستة» وذكر بعضهم اثني عشر قادحًاء وأوصلها بعضهم إلى خمسة وعشرين› 
كالآمدي» وابن الحاجب وابن مفلح وغيرهم» وزاد الشوكاني عن ذلك ولم يرتض 
بعض الأصوليين ذكرها في أصول الفقه رأسّا» كما صنع الغزالي في «المستصفى»"" » مع 
أنه كان قد أثبتها في «المنخول»”" . 

والإشكال كما قال العضد الإيجي : (إِنَّ الحصر العقلي في مثل عدد الاعتراضات 
مشكل» سيما وهو أمر للاصطلاح والمواضعة فيه مدخل». 


المطلب الثاني 
ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) 


تبع الرهوني العضد على هذا الإشكالء فقال”*': «واعلم أن الحصر العقلي عَسِرٌ لا 
سيما وهو أمر للاصطلاح فيه مدخل». 


.)۳۲۳/۲( (قادحان). انظر: الوصول إلى الأصول‎ )١( 
.)۲٠٤/۲( (أربعة). انظر: قواطع الأدلة في الأصول‎ 
التحصيل من‎ »)1١76 /۳( (خمسة). انظر: المحصول» الرازي (7760/0). الحاصل من المحصول‎ 
.)۸١ /0( المحصول (۲۰۹/۲)ء شرح تنقيح الفصول (ص49). رفع النقاب‎ 
.)٠١7”ص( (ستة). انظر: منهاج الوصول‎ 
(سبعة). انظر: شرح ذريعة الوصول (ص۷°*۷).‎ 
(ثمانية). انظر: البرهان في أصول الفقه (91//7) فقرة (405)» وزاد تاسعًاء المنخول (ص605).‎ 
ء)١۳۷ص( المحصول» ابن العربي‎ »)١94١/17( (عشرة). انظر: الواضح في أصول الفقهء ابن عقيل‎ 
.)١188ص( شرح المعالم في أصول الفقه (7”9477/5)» تقريب الوصول‎ 
ء)۳١٠/۲( روضة الناظر‎ »)١7,7١( فقرة‎ )١55١8/”( (اثنا عشر). انظر: التلخيص فى أصول الفقه‎ 
.)408/7( تلخيص روضة الناظر (۲/ 149): شرح مختصر الروضة‎ 
.)۳۲۸ /۷( (ستة عشر). انظر: البحر المحيط في أصول الفقه‎ 
»)١١١١/۲( مختصر منتهى السؤل والأمل‎ »)1۹/٤( (خمسة وعشرون). انظر: الإحكام» الآمدي‎ 
. 0780156 /۷( التحبير شرح التحرير‎ .)٠١١۲ /۳( أصول الفقه» ابن مفلح‎ 
.)١577/7؟( (ثمانية وعشرون). انظر : إرشاد الفحول‎ 

(۲) انظر: المستصفى (ص7157) . (۳) انظر: المنخول (ص605). 

.)۸٤۹ /۲( شرح مختصر المنتهى الأصولي» العضد‎ )٤( 

.)٠١١ /٤( تحفة المسؤول‎ )٥( 


الاشكال على الحصر العقلي لعدد قوادح القياس ١١٠١ E‏ لقاب 
ال عى ال لظي الوا لوا س مس سيق ا ا 

كها اله التفتازاني في حاشيته على شرح العضد» و «قوله: «وقد علمت» في 
صدر الكتاب أن مَنْ رَامَ في مثل هذه المواضع حصرًا عقليًا رَكَبَ شطظا»» ونقل الكرماني 
في النقود والردود هذه العبارة بحروفها" . 

المطلب الثالث 
بيان موضع الا شكال وتوضيح محل النزاع 
الاشكال على إمكان حصر القوادح حصرًا عقليًا ضابطا . 


المطلب الرابع 
بيان الداعي إلى الا شكال 
لم أقف على سبب للإشكال غير إشكاله في نفسه» فإن مثل ما نحن فيه يصعب حصره 
حصرًا عقليًا . 


ذكر أجوبة الأصوليين عن الاشكال 

قال بدر الدين التستري”': «يمكن تكلف حصر الاعتراضات في خمسة وعشرينء إلا 
أنه يؤدي إلى التطويل»» ولأجل ما رأى من التطويل فلم يذكره» وليته فعل ولو طال. 

وذهب العضد والرهوني”*' إلى أن الضبط للتقريب ممكن» فُعيّن أولا أنواع القوادح» 
ويعيّن في مفتتح كل عدد أجناسه» فيتبين أنها خمسة وعشرون» وأنواعها سبعة» وذلك أن 
المستدل يلزمه في القياس سبعة أمور : 

١‏ - تفهيم ما يقوله» سيما في تعيين مُذَّعاه. 

۲ - لا بد أن يكون متمكنًا من القياس . 

“* - أن يشبت مقدمات القياس» وهي (حكم الأصل). 

5 - أن يثبت (علة الأصل) . 

© - أن ثبت (وجود العلة في الفرع) . 

. أن يكون إثبات مقدمات القياس على وجه يستلزم ثبوت حكم الفرع‎ - ٦ 
.)٤١٤ /7”( حاشية التفتازاني على شرح مختصر المنتهى الأصولي‎ )١( 
النقود والردود (ص57) رسالة محمد جالو للماجستير.‎ )۲( 


)۳( مجمع الدرر (5/ .)١9075‏ 
(5) انظر: شرح مختصر المنتهى الأصولي» العضد (۹/۲٤۸)ء‏ تحفة المسؤول .)٠١١/٤(‏ 


ك5 التلقةا ” مشكلات أصول الفقه 


- أن يكون ذلك الحكم هو مطلوبه الذي ساق الدليل إليه. 

فهذه سبع مقدمات يتوجه على كل مقام نوع من القوادح. وحاصل القوادح عن هذه 
السبعة خمسة وعشرون هي التي ذكر ابن الحاجب"'' . 

وكيفما كان» فقد قيل: إن القوادح تنقسم في الأصل إلى ثلاثة أقسام: مطالبات» 
وقوادح» ا إمًا أن تتضمن تسليم مقدمات الدليل أو لاء والأول: 
المعارضة» والثاني: إِمّا أن يكون جوابه ذلك الدليل أو لاء والأول: المطالبة» والثاني : 
القادح» وقال جماعة مِنْ أهل الجدل: الاعتراضات راجعة إمّا إلى مَنع في مقدمة في 
المقدمات› أو مُعارضة في الحكمء فمتى حصل الجواب عنها فقد تم الدليل› ولم يبق 
للمعترض مجال» فيكون ما سوى ذلك من الأسئلة باطلا فلا يُسشمع”". 

وقال تاج الدين ابن السبكي: إنها ترجع إلى المنع؛ لأن الكلام إذا كان مجملا لا 
ييحصل غرض المسعتدل بتفسيره ؟ فالمطالبة بتفسيره تستلزم منع تحقق الوصف› ومنع لزوم 


الحكم و 


© © © 


.)۸٤۹ /۲( انظر: شرح مختصر المنتهى الأصولي» العضد‎ )١( 

(۲) انظر: المنهاج في ترتيب الحجاج» الباجي (ص18١‏ - .)٠١١‏ شرح المعالم في أصول الفقه (۲/ 
57 ,» البحر المحيط في أصول الفقه (۳۲۸/۷). التحبير شرح التحرير (۷/ 0761415 . 

(۳) انظر: رفع الحاجب .)١۸/۳(‏ 


الإشكال على قادح الفرق عند الفخر الرازي 


® 


المبحث الرابع عشر 


الإشكال على قادح الفرق عند الفخر الرازي 


© تعريف (الفرق) في اللغة: 

الفرق لغة من مادة «ف ر ق»» قال ابن فارس"'؟: «الفاء والراء والقاف أصيل صحيحٌ 
يدل على تمييز وتزييل بين شيئين»» يقال: فُرقه يمره فَرْقَا وقرّقهء وانْمَرَقَ الشَّيْءُ وتَمَرّق 
وافْتَرقَه ومنه يقال: القَرْقُ: موضع المَفرق من الرأس في الشعرء والمَرْقٌ: تفريقٌ بين 
شيئين فرقا حتى يَفْتَرِقا ويَتَمَرّقاء تقول: فَرَقَ بين الشيئين من باب نَصَرَّء وَقَرَقَ الشَيءَ 
تَمَرِيقًا وترِقَة ؛ فَانْمَرَقَه وافْتَرَقَ وَتَمَرَقَه وأخذ حقّه مِنّْه ِالتّمَارِيقِء وتَمَارقَ القوم وافْترّقوا؛ 
أي: قَارَقَ بعضهم بعضّاء والأفْرَقٌ كالأفْلّج» والفِرق طائفة مِن الناس ومِنْ كل شيءِ» 
والقريق من الناس أكثر من الفِرّْقء والفُرْقةٌ مصدر الافتراق”" . 
« (الفرق) اصطلاحًا : 

اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الفرق بناءً على حقيقته عندهم» مع اتفاقهم أنه 
نوع من المعارضة» ويمكن أن نعدد طرقهم في بيانهم حقيقة الفرق إجمالا كما يقول ابن 
الحاجب”"': «وهو في التحقيق لا يخرج عن المعارضة في الأصل أو في الفرع» وقال 
بعض المتقدمين: مجموع الأمرين» وقال بعضهم: هو بيان وصفيٍ في الأصل مفقود في 
الفرع» فهو معارضة في الأصل». 
الطريق الأول: اعتباره معارضة في الأصل7') : 

وبناَة على هذا الطريق عرّف جماعة من الأصوليين الفرق بأنه: «المعارضة في 


.)٤۹۳/٤( مقايبس اللغة‎ )١( 

(۲) انظر: العين »)١417/5(‏ تهذيب اللغة (45/9)» الصحاح »)٠٠١٤١ /٤(‏ مجمل اللغة (ص۷۱۸)ء لسان 
العرب (۲۹۹/۱۰)» تاج العروس (71794/77). 

(۳) منتهى الوصول والأمل (ص99١).‏ انظر: الاستعداد لرتبة الاجتهاد (؟/ .)١1١88‏ 

)٤(‏ انظر: المنهاج في ترتيب الحجاج (ص١١5)‏ فقرة (4557)» الملخص في الجدل في أصول الفقه»› 
الشيرازي (ص١١77)‏ رسالة محمد يوسف آخندجان نيازي للماجستير» قواطع الأدلة (؟/ .»)۲٠٤‏ التمهيد 
فى أصول الفقه »)7١1//5(‏ نهاية الوصول فى دراية اللأصول (579/8”). الفائق فى أصول الفقه (؟/ 
۷؛) المسودة في أصول الفقه (ص١ .)44‏ 


----5---2222 7 7 7 ا ا 
الأصل»» وممن عرَّفه بهذا أبو إسحاق الشيرازي"'' . 

وقال أبو الوليد الباجي هو: «المعارضة بعلة الأصل)”''» فجعله معارضة بعلته. 

وعرّفه بعض الأصوليين بأنه «إبداء وصف في الأصل يصلح أن يكون علة» أو جزء 
ىة , 

قال ابن عقيل في «الواضح”*2: «واعلم أن المُعارضة في الأصل هي الفرق الذي 
يَقُصِدُ به المُعارضٌ قظع الأصل من الفرع». 

وعرّفه العضد وغيره على هذا الاعتبار بأنّه : «إبداء خصوصية في الأصل هي شرط)”2 . 

وقال جماعة من الحنفية"' : «هو أن ةا ¿ في الأصل وصف له مدخل في العلية لا 
يوجد في الفرع». 
الطريق الثاني: اعتباره معارضة في الأصل أو الفرع: 

دک الآمدي أن القول ان (الفرق) لا يخ عن المعارضة في الأصل» أو الفرع هو ما 
عند أبناء زمانه» أمّا المتقدمون فكانوا يرون أن الفرق هو مجموع الأمرين حتى لو اقتصر 
على أحدهما لا يكون فرقاء وبنى اختلافهم في قبول الفرق ورده على ذلك . 

وعرّفه أبو المعالي الجويني فقال: «واعلم أنَّ حقيقة الفرق هي الفصل بين 
المجتمعين في مَوْجب الحكم بما يخالف بين حكميهما». 

وعرّفه القرافي بناء على ذلك بأنه: «إبداء معنى مناسب للحكم في إحدى الصورتين 
مفقود في الأخرىع0 , 

في حين عرّفه البيضاوي 7 «هو جعل تعين الأصل علةء أو الفرع مانعا). 


)١(‏ الملخص فى الجدل فى أصول الفقهء الشيرازي (ص١75)‏ رسالة محمد يوسف آخندجان نيازي 
للماجستير . ١ ١‏ 

(۲) المنهاج في ترتيب الحجاج (ص١١١)‏ فقرة (505). 

(۳) انظر: نهاية الوصول فى دراية اللأصول (2579/8)» الفائق فى أصول الفقه (۲/ ۲۹۷)ء البحر المحيط 
فى أصول الفقه (۷/ ۳۷۸)ء إرشاد الفحول ٠ .)١91//9(‏ 

(4) الواضح في أصول الفقه .)۳٠٠/۲(‏ 

(5) انظر: شرح مختصر المنتهى الأصولي» العضد (۲/ ۸۸۷)ء تحفة المسؤول .)۲٠۳/٤(‏ 

() التصريح شرح التوضيح (۸۹/۲)ء زبدة الأصول (۳/ ۱۲۸۷)» الوجيز في أصول الفقه» الكراماستي 
(ص۱۹۲)› تغيير التنقيح (ص98١)‏ منافع الدقائق (ص9؟517). 

(۷) انظر: الإحكامء الآمدي »)۱۰۳/٤(‏ الآيات البينات .)۲٠۲/٤(‏ 

(۸) الكافية فی الجدل (ص98١).‏ 

(9) شرح تنقيح الفصول (ص”50)» الاستعداد لرتبة الاجتهاد .)٠١۸۸/۲(‏ 

= منهاج الوصول (ص١٠٠). والتعريف فيه اختلاف في بعض طبعات الكتاب فهو كما أثبت أعلاه في‎ )٠١( 


كء_ اها 


قال ابن مفلح”: «الفرق راجمٌ إلى المعارضة في الأصل أو الفرع؛ لأنّه جَعْلُ أمر 
مخصوص بالأصل علة أو بالفرع مانعا»). 

وقال المرداوي وغيره”'' هو: «إبداء المعترض معنى يحصل به الفرق بين الأصل 
والفرع حتى لا يلحق به في حكمه)». 
الطريق الثالث: اعتباره معارضة في الأصل والفرع معًا(): 

فق أن الآفدئ نيت هذا ا ع ار ا وق هذا اا تجاه يعرف الجر انو 
«البرهان» الفرق بأنّه: «إبداء معنى في الأصل مغاير لمعنى الجامع وعكسه في الفرع من 
غير مزيد»”*'» وذكرٌ عن بعض المتقدمين أنه عرفه بأنه: «هو عبارة عن بيان معنى في 
الأصل له مدخل في التعليل ولا وجود له في الفرع»”. 

قال الآمدي”"'': «فيرجع حاصله إلى بيان انتفاء علة الأصل في الفرع» وبه ينقطع الجمع». 
ه الخلاف في القدح ب(الفرق): 

بناء على اختلاف الأصوليين في حقيقة الفرق اختلفوا في القدح به» ولذلك يختلف 

١‏ الفرق إذا كان معارضة في الأصل: 

إذا كان الفرق بمعنى المعارضة في الأصل› فحكمه حكم المعارضة في الأصل ؛ 
فالتجمهون على قول ووافقهم جماعة من متأخري الحنفية وحنمية 0 


= الطبعة المحال عليها وفي بعض شروح الكتاب» لكنه في طبعة المنهاج مع النجم الوهاج (ص۲۱۸) 
بتحقيق عبد الله رمضان جاء التعريف ب«الواو»: «جعل تعين الأصل علة» و] الفرع مانعًا». وبين 
التعريفين فرق كبير. 

.)١794٠ /۳( أصول الفقه» ابن مفلح‎ )١( 

(۲) التحبير شرح التحرير (۷/ 607551 شرح الكوكب المنير (5/ )7”7١‏ 

(۳) انظر: المنخول (ص۲۲٥)ء‏ الإحكام» الآمدي 2)٠١7/5(‏ منتهى الوصول والأمل (ص194١)2‏ 
الاستعداد لرتبة الاجتهاد (۱۰۸۸/۲). الآيات البينات (5/ »)۲٠۲‏ 

.)٠٠۸۳( فقرة‎ )١57 /۲( البرهان فى أصول الفقه‎ )٤( 

(5) الإحكام» الآمدي (٤/١١٠)ء‏ شرح مختصر ابن الحاجب الأصولي» بهرام الدميري (ص٤٠٠)‏ رسالة 
سلطان العمري للدكتوراه. 

(1) الإحكام» الآمدي .)٠١۳/٤(‏ 

0) انظر: المنهاج في ترتيب الحجاج (ص١١3)‏ فقرة (455)» شرح اللمع (۹۳۸/۲) فقرة (۱۰۷۸) 
الملخص في الجدل في أصول الفقه. الشيرازي (ص١٦۷)‏ رسالة محمد اخندجان نيازي للماجستير» 
البرهان فى أصول الفقه (؟78/5١)‏ فقرة »)١٠١757(‏ التمهيد فى أصول الفقه »)7١1//5(‏ نهاية الوصول فى 
دراية الأصول (۸/ »)۳٤۸۳‏ الفائق في أصول الفقه (۲/ ۲۹۷)ء المسودة في أصول الفقه (ص١٤٤).‏ ۰ 

(۸) انظر: كشف الأسرارء البخاري (55/5)» التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي »)۳۳١ /٦(‏ التوضيح - 


مشكلات أصول الفقه 


وذهب كثير من الحنفية إلى عدم قبوله» وقالوا: إن إبداء علَّة أخرى في الأصل لا 
يقدح ؛ لأنه لا يمتنع التعليل ا 
" - الفرق إذا كان معارضة في الفرع: 

وهذه الصورة متصورة في حال قلنا: الفرق هو المعارضة في الأصل والفرع معًا أو 
قلنا : هو المعارضة في الأصل أو الفرع» وردت المعارضة إلى الفرع . 

ويذهب الجمهور إلى قبول المعارضة في الفرع مطلقًا”". وأمًّا الحنفية فإِنّهم 
ينصون على أن (الفرق) هو المعارضة في الأصل ولهذا لا يقبلونه» لكنهم يقبلون 
المعارضة في الفرع» فيمكن القول: إنهم يجوزن القدح بالفرق إذا كان معارضة 


۳ - الفرق إذا كان معارضة في الأصل والفرع معًا: 
نقل الغزالي والآمدي وغيرهما الخلاف في القدح بالفرق على هذا المعنى» ونقلوا عن 


= شرح التصريح (؟84/7)» منافع الدقائق (ص۲۳۹)» الاعتراضات الواردة على القياس» محمد يوسف 
اخندجان نيازي (ص7”508) رسالة دكتوراه» قادح الفرق وتطبيقاته الفقهية في كتاب التجريد الصحيح› 
رؤى سندي (ص5١١)‏ رسالة ماجستيرء قادح الفرق عند الإمامين البيضاوي والبزدوي» تمام العساف 
(ص۹۲) بحث محكم . 

)١(‏ انظر: كنز الوصول (ص٠٤۲۸).‏ أصول السرخسي »)775/١(‏ ميزان الأصول (ص777)» الكافي شرح 
البزودي »)١1879/5(‏ كشف الأسرارء البخاري (55/5)» التوضيح في حل غوامض التنقيح (۲/ »)۸٩‏ 
التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي »077”١/7(‏ التلويح إلى كشف حقائق التنقيح (84/17)» التقرير 
والتحبير (7/ 2»)787 مرأة الأصول مع حاشية الأزميري (۲/ 7505), الوجيز في أصول الفقهء 
الكراماستي (ص97١)»‏ زبدة الأصول (۳/ »)١7417‏ تغيير التنقيح (ص98١)»‏ تيسير التحرير ١717/5(‏ - 
c(4‏ منافع الدقائق (ص‌۲۳۹) . 

(۲) انظر: الكافية في الجدل (ص۲۹۸)» البرهان في أصول الفقه (۱۳۸/۲) فقرة »)2٠١57(‏ الإحكام» 
الآمدي »)٠١١/٤(‏ شرح تنقيح الفصول (ص”107)» معراج الوصول (ص1۹4۹4)» شرح مختصر المنتهى 
الأصولي» العضد (۲/ ۸۸۷)» أصول الفقه» ابن مفلح (۳/ »)۱۳۹١‏ تحفة المسؤول »)۲٠۳/٤(‏ 
الاستعداد لرتبة الاجتهاد )۱٠۸۸/۲(‏ التحبير شرح التحرير (۷/ »)۳٠۹٤۷‏ شرح الكوكب المنير /٤(‏ 
۰ ) الآيات البينات .)۲٠۲ /٤(‏ الاعتراضات الواردة على القياس (ص08") رسالة دكتوراه» قادح 
الفرق وتطبيقاته الفقهية في كتاب التجريد الصحيح (ص5١١)‏ رسالة ماجستير» قادح الفرق عند الإمامين 
البيضاوي والبزدوي (ص47) بحث محكم. 

(۳) انظر: كنز الوصول (ص٤۲۸)»‏ أصول السرخسي (١/٤۲۳)»ء‏ ميزان الأصول (ص۷۷۳)ء الكافي شرح 
البزودي (1879/5)» كشف الأسرارء البخاري (57/5)» التوضيح في حل غوامض التنقيح (۲/ »)۸٩‏ 
التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي (77317/5), التلويح إلى كشف حقائق التنقيح (84/7)» التقرير 
والتحبير (۳/ 787)» مرآة الأصول مع حاشية الأزميري (۲/ .)٠١‏ الوجيز في أصول الفقه» الكراماستي 
(ص۱۹۲)» زبدة الأصول (۳/ »)١7417‏ تغيير التنقيح (ص۱۹۸)» تيسير التحرير (5/ »)١78- ١717‏ منافع 
الدقائق (ص‌۲۳۹) . 


الاشكال على قادح الفرق عند الفخر الرازي ETN‏ 


ُ 


الجمهور القدح به وقالوا: ذهب بعض الأصوليين إلى عدم ذلك؛ لأنّه جمع بين أسوله 
.)1( 
متعدده ‏ . 


المطلب الأول 
ذكرالاشكال ومن نص فيه على لفظ (الاشكال) 


قال فخر الدين الرازي”" : ': «الفرق والكلام فيه مبنئّ على أن تعليل الحكم الواحد 
بعلتين هل يجوز أم لا؟». 

وذكر القرافي مقولة الرازي» وتعقب بناءه بإيراد إشكال» فقال”": «قال: إن سماع 
الفرق مبني على أنَّ الحُكم لا يُعلّل بعلتين. غير أن هنا إشكالا وهو أن الجمهور على 
جواز تعليل الحكم بعلتين» والجمهور على سماع الفرق؛ فيبطل قوله: إن سماع الفرق 
ينافي تعليل الحكم بعلتين». 

وهذا الإشكال الذي ذكره القرافي نقله عنه جماعة من الأصوليين منهم ابن نور الدين 
في «الاستعداد»“» والشوشاوي في «رفع النقاس)00) 

قال ابن نور الدين'؟: «وقد بنوا جواز الفرق على التعليل بعلتين؛ فمن قال بالعلتين 
رده ولم يره قادخاء لكنه يشكل عليهم الجمع بين قبوله والقول بالعلتين» وعلى ذلك 
أكثرهم» ولم يقع على البناء إلا القليل منهم موافقة لا قصدًا». وذكر جواب القرافي على 
الاشكال واس 

وقال الشوشاوي”": «قال المؤلف في «الشرح»: وعليه إشكالٌ؛ لأنَّ الجمهورٌ على 
جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين» والجمهور أيضًا على سماع الفرق؛ فكيف هذا 
البناء؟). 

وكذلك تناول ابن عاشور في «حاشيته على التنقيح» إشكال القرافي وذكر جوابًا 
خا ضا ) 


)١(‏ انظر: المنخول (ص۲۲٥)ء‏ الإحكام» الآمدي »)٠١١/٤(‏ شرح مختصر ابن الحاجب الأصولي» بهرام 
الدميري (ص٤١٠)‏ رسالة سلطان العمري للدكتوراه» الاعتراضات الواردة على القياس (ص۸٥")‏ 


رسالة دكتوراه. 
(۲) المحصول للرازي .)77١7/60(‏ (9) شرح تنقيح الفصول (صغ .)5٠‏ 
)٤(‏ انظر: الاستعداد لرتبة الاجتهاد (۲/ .)١١9٠‏ 
(0) انظر: رفع النقاب (407/0). (7) الاستعداد لرتبة الاجتهاد (۲/ .)٠٠۹۰‏ 
(۷) انظر: المرجع السابق. (۸) رفع النقاب (507/6). 


(9) التوضيح والتصحيح (174/7). 


ی مشكلات أصول الفقه 
المطلب الثاني 
ذكر من تعرض للاشکال ولم ينص على لفظ (الاشكال) 
يبني كثير من الأصوليين مسألة القدح بالفرق على التعليل بعلتين'''» ونسب الزركشي 
هذا البناء إلى الجمهورء فقال”'': «قال الجمهور: وكون هذا القسم من القوادح مبني 
على منع تعليل الحكم الواحد بعلتين» فإن جوزناه لم يك قادحًا؛ إذ لا امتناع في إبداء 
معنى آخر»ء فيقول المشحدل: الحكم في الأصل معلل بعلتين : إحداهما الفرق› والأخرى 
الاشتراك؛ فإن اجتمعا ترتب الحكم على الأول» وإن انفردت إحداهما ترتب الحكم 
عليهاء فعدم إحداهما مع وجود الأخرى لا يضره». 
' اق ل بد .بن (۳( 
وكثير من الحنفية ينصّون على منع القدح بالفرق لأجل تجويز التعليل بعلتين ٠"‏ وف 
هذا يقول عبد العزيز البخاري“ : «ذهب المحققون من الفريقين إلى أنه اعتراض فاسد لا 
sS E‏ . الثاني : أن الحُكُم في الأصل يجوز أن يكون معلولًا بعلتين 
ثم يتعدى إلى بعض e‏ 5 دا دون 5 


المطلب الثالث 
بيان موضع الاشكال وتوضيح محل النزاع 
الإشكال وارد على كل من بنى القدح بالفرق على منع التعليل بعلتين؛ فإن الجمهور 


/0( انظر: قواطع الأدلة في الأصول (774/7)» الوصول إلى الأصول (۳۲۸/۲)ء المحصول» الرازي‎ )١( 
الفائق في‎ .)۳٤٦۹ /۸( نهاية الوصول في دراية الأصول‎ »)275١194/7( التحصيل من المحصول‎ »)١ 
»)۱۳۹۰ /۳( أصول الفقه (۲/ ۲۹۷)» المسودة في أصول الفقه (ص١55)» أصول الفقهء ابن مفلح‎ 
/۷( الإبهاج في شرح المنهاج (/ 014 نهاية السول (ص747)» البحر المحيط في أصول الفقه‎ 
/٤( تشنيف المسامع (759/7)» التحبير شرح التحرير (7”55494/1)» شرح الكوكب المنير‎ »2٠ 
. 07717 /۲( البدر الطالع» الشربيني‎ "5 

(۲) سلاسل الذهب (ص5 .)5٠‏ 

(۳) انظر: كنز الوصول (ص2584). أصول السرخسي »)774/١(‏ ميزان الأصول (ص۷۷۳)» الكافي شرح 
البزودي .»)١1879/5(‏ كشف الأسرارء البخاري (57/5)» التوضيح في حل غوامض التنقيح (۲/ »)۸٩‏ 
التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي (03777/57», التلويح إلى كشف حقائق التنقيح (89/7)» التقرير 
والتحبير (۲۸۲/۳)ء مرآة الأصول مع حاشية الأزميري (؟7"00/7), الوجيز في أصول الفقهء 
الكراماستي (ص۱۹۲)› زبدة اللأصول (۳/ ۱۲۸۷)» تغيير التنقيح (ص198١)»‏ تيسير التحرير ۱١۷ /٤(‏ - 
© منافع الدقائق (ص‌۲۳۹). 

.)٤١ /٤( كشف الأسرارء البخاري‎ )٤( 


الإشكال على قادح الفرق عند الفخر الرازي 4 8 


قائلون بجواز : تعليل الحكم بعلتين” 0 ومع ذلك قائلون بالقدح بالفرق» فلم يكن قول 
بالقدح بالفرق مبنيّا على منم التعليل بعلتين. 


المطلب الرابع 
بيان الداعي إلى الا شكال 


يظهر أن الإشكال راجع إلى تحرير محل النزاع في القدح في الفرق؛ ولهذا متى حُرر 

المراد بقادح الفرق 0 بخران العلل يلتق على وجهة لم برذ الإفكال»: 
المطلب الخامس 
ذكر أجوبة الأصوليين عن الاشكال 

الجواب الأول: أجاب القرافي نفسه عن الإشكالء فقال”': «الجواب: أن الفرق قد 
يَصْلح للاستقلالٍ بالعليةء كما نقول في الصغر مع البكارةء ع r‏ 
يُفرّق بزيادة المشقة ومزيد الغرر من باب صفة الصفة التي لا تصلح للتعليل المستقل» فما 
لا يصلح للاستقلال يمكن أن يسمع مع جواز التعليل بعلتين؛ لاقل الال الان 
حينئذ لا يتجه» وهو الذي قال به الجمهورء وما يصلح للاستقلال لا يمكن إيراده إذا 
جوزنا التعليل بعلتين»» ونقل الشوشاوي هذا الجواب بحروفه”". 

قال ابن نور الدين : «أجاب أبو العباس القرافي بأنَّ قبولهم للفرق بحيث لا يستقل 
وصفه بالتعلیل › وأ نهم لا يقبلونه في مقام الاستقلال» وجوابه حسنٌ» ويشهد له تخصيص 
بعض الجدليين تسمية الفرق به ويشهد له أيضًا ما قدمناه من دعوى إمام الحرمين الإجماع 
على قبوله» . 

الجواب الثاني: أجاب ابن عاشور بجواب حسن فقال : «جواب الإشكال أن نقول: 
إن مُراد الإمام أن الفرق لا يكون قادحًا مطردًا إلا عند هذا القائل؛ إذ لا مندوحة حينئذ 
للمستدل من الانقطاع إذا عارضه المعارض بأنَّ الفرع مشتملٌ على وصف يمكن أن يكون 
فارقا في القياس» أما مَنْ يُجوّز التعليل بعلتين فلا يبطل مدعاه؛ لأنه قد يجيب المعترض 


)١(‏ انظر: كنز الوصول (ص2585)؛: أصول السرخسي ,)775/١(‏ ميزان الأصول (ص۷۷۳)» الكافي شرح 
البزودي »)١1874/5(‏ كشف الأسرارء البخاري »)٤١ /٤(‏ التوضيح في حل غوامض التنقيح (۲/ »)۸٩‏ 
التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي (77377/5)» التلويح إلى كشف حقائق التنقيح (84/7)» التقرير 
والتحبير (۳/ ۲۸۲)» مرآة الأصول مع حاشية الأزميري (۲/ .)٠١‏ زبدة الأصول (۳/ »)١741‏ تغيير 
التنقيح (ص198١).»‏ تيسير التحرير »)١18 - ۱۹۷ /٤(‏ منافع الدقائق (ص‌۲۳۹). 

(۲) شرح تنقيح الفصول (ص5٠١5).‏ (۳) رفع النقاب (5054/5). 

.)۱۷۹/۲( التوضيح والتصحيح‎ )٥( .)٠٠۹۰ /۲( الاستعداد لرتبة الاجتهاد‎ )٤( 


0 شكلات أصول الفقه 
بأد الوصف الذي تزعمه فارقًا هو نفسه علَّة ثانية للحكم فما بطلت دعواي. 
ويدل لهذا أنه قال في المتن: «وقدحه مبني على أن الحكم لا يعلل بعلتين؛ لاحتمال 
أن يكون الفرق أحدهما”"""؛ أي: إحدى العلتين - فإنّه من الواضح أن احتمال كون 
هذا الاحتمالء فقول الإمام: القدح به مبني على أن الحكم لا يعلل بعلتين أراد منه أن 
القدح به دائمًا لا يتم إلا عند من يرى ذلك؛ لآنه إذا ادعى أن الوصف الفارق هو علة 
انفحم المعترض». 


© © @ 


)١(‏ شرح تنقيح الفصول (ص”50). 


الميبحث الخامس عشر 


الإشكال على قادح النقض 


© معنى النقض لغة: 

«النقض» مصدر «ن ق ض» مِن باب قَتَلَء قال ابن فارس"'؟: «النون والقاف والضاد 
أصل صحيح يدل على نكث شيء» وربما دل على معنى من المعاني على جنس من 
الصوت». 

يقال نقضة ينفضه نفا وانكَقَّض وتناقض› وطح ار منه تقض البناء 
والحَبلٍ والعهل. والنْقاضَةٌ : ما نض من حبّل السّعرء والمُناقَضة ذ فى القول: أن يتكلّمٍ بما 
يتافص معناه» وفي كلامه تَتَاقضٌء إذا كان بعضه يقتضي إبطال بعضء والَّقِيضةٌ في 
الشعر: ما ينْقَض به والانتِقاضٌ : الانتكاث. والنْفْض: البناء المستوض :ا وتقرل :نقيت 
البناة؛ أي: هدمته» ونْقَضْتٌ ما أبرمه إذا أبطلته» وانتقض الجرح بعد برئه والأمر بعد 
التعامه ؛ أي : فُسَدَ ويقال : نقضت الحبل ؛ ا ا 

ويرى الطوفي: «أن استعمال النقض في المعاني؛ كالعلة والوضوء والرأي ونحوها 
مجاذٌء وإنّما حقيقته في البناء واستعمل في المعاني بعلاقة الإبطال» وتغيير الوضع» فإن 
ذلك قشم لك مو البناح رال ال 
« النقض اصطلاحا : 

اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف النقض والمؤدّى واحدٌ”*'» فيقول أبو الحسين 


.)٤۷١ /٠( مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) انظر: العين (0/ .)٠١‏ الصحاح (۳/ ١٠١١)ء‏ لسان العرب (۷/ »)۲٤۲‏ القاموس المحيط (ص٦٥٠)»‏ 
تاج العروس (۱۹/ ۸۸). 

(۳) شرح مختصر الروضة .)٠٠١/۳(‏ 

(5) انظر: الاعتراضات الواردة على القياس (ص‌۲۲۹) رسالة دكتوراه» نقض العلة عند الأصوليين وأثره فى 
الفقه» يوسف الأخضر (ص27) رسالة ماجستير» قادح النقض دراسة أصولية تطبيقية من كتاب التجريد 
لأبي الحسين القدوري» ريم بنت ماطر العتيبي (ص88) رسالة ماجستير» قادح النقض دراسة أصولية 
وتطبيقية على كتاب المغني لابن قدامة المقدسي» محمد ملحم (ص١٠١7)‏ بحث محكمء النقض عند 
الأصوليين وأثره في التعليل دراسة أصولية نحوية» طارق عثمان علي منصور (ص١٠٠)‏ بحث محكم. 


ا ا 


البصري 9 «اعلم أن قفر اا هو أن ٽؤجد في مَوْضع مِنْ دُونِ حكمها»)ء ويقول أبنو 

الوليد الباجي”'': «النقض: وجود العلة مع عدم الحكم»ء وهذا المعنى كثير بألفاظ 
6 

متقاربة . 


وبعض الأصوليين عبر عن ذلك ب«وجود المدعى علة مع تخلف الحكم»“» واستعمل 
بعضهم لفظ : «إبداء المدعى علة. . .»» والمعنى واحد. 

ويلاحظ هنا أنَّ أكثر الأصوليين نَظَرَ إلى العلة في التعريف» فقال: إبداء الوصف أو 
وجوده أو نحو ذلك» ونظر بعضهم إلى الحكم من حيث تخلفه عن الوصف» من هؤلاء 
الجويني في «البرهان»» فإنه عرف النقض بأنه «تخلف الحكم في بعض الصور مع وجود 
ما أدعاه المعلل علة»'': وكذلك فعل الغزالي والآمدي والزركشي وغيرهه”". قال 
ابن نجيم في «فتح الغفار»“ : «النقض: وهو تخلف الحكم عن العلة»). 

ويظهر أنَّ المؤدى واحد؛ لهذا نجد بعض الأصوليين مرة يُعبّر بوجود الوصف مع عدم 
الحكم» وأخرى بتخلف الحكم عن الوصف كما فعل صفي الدين الهندي”"' . 

والقرافي يذهب إلى النقض كما يَرِدُ على العلّة فهو يرد على الحد وعلى الدليل» ولهذا 


.)۲۹۳/۲( المعتمد‎ )١( 

(0) المنهاج في ترتيب الحجاج (ص186١)‏ فقرة .)٤١١(‏ 

(۳) انظر: رسالة فى أصول الفقهء العكبري (ص٠١٠)»‏ العدة فى أصول الفقه /١(‏ ۱۷۷)ء الحدود فى 
الأصول (ص٤١١)ء‏ المعونة في الجدل (ص٤١٠)ء‏ المنتخل في الجدل (ص445).» التمهيد في أصول 
الفقه 2)١17/5(‏ الواضح في أصول الفقهء ابن عقيل (707/7): الجدل على طريقة الفقهاء 
(ص٠۳٤)ء‏ المقترح في المصطلح (ص١٠۳۳)ء‏ المحصولء الرازي /٥(‏ ۲۳۷). روضة الناظر (۲/ 

°۹4( الريضاح لقوانين ¿ اللاصطلاح (ص۱۳۲)» شرح تنقيح الفصول (ص۳۹۹)» نهاية الوصول في 
دراية الأصول (۸/ ۳۳۹۳)» الإبهاج في شرح المنهاج (۳/ 86)» التحبير شرح التحرير (1/ 2057715 
الاعتراضات الواردة على القياس (ص۲۲۹) رسالة دكتوراه» نقض العلة عند الأصوليين وأثره في الفقه› 
يوسف الأخضر (ص287) رسالة ماجستير» قادح النقض دراسة أصولية تطبيقية من كتاب التجريد لأبي 
الحسين القدوري» ريم بنت ماطر العتيبي (ص88) رسالة ماجستيرء قادح النقض دراسة أصولية وتطبيقية 
على كتاب المغني لابن قدامة المقدسي» محمد ملحم (ص٠۲۲)‏ بحث محكم» النقض عند الأصوليين 
وأثره في التعليل دراسة أصولية نحوية» طارق عثمان علي منصور (ص١٠١٠)‏ بحث محكم. 

(54) انظر: منتهى الوصول والأمل (ص١7١).‏ 

.)١54ص( مختصر في أصول الفقهء ابن اللحام‎ »)۸٤ /۳( انظر: الإبهاج شرح المنهاج‎ )٥( 

(7) البرهان في أصول الفقه (۲/ )٠٠١‏ فقرة (959). 

(۷) انظر: شفاء الغليل (ص558)» الإحكام, الآمدي »)۸٩ /٤(‏ الفائق في أصول الفقه (787/7)» البحر 
المحيط في أصول الفقه (۷/ ۳۲۹)» فتح الغفار (۳/ 57)» إرشاد الفحول .)٠٤١/۲(‏ 

(۸) فتح الغفار (47/5). 

(9) انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول (۸/ 2077297 الفائق في أصول الفقه (۲/ ۲۸۳). 


ودع نس نت ر 
يقول: إن الحد الجامع هو قولنا: «وجود المستلزم بدون المُسْتلرّم)”'' . 

وهذا يصح حين يُعرّف النقض عمومًاء لكن أظن الأصوليين يعرفون النقض الذي هو 
قادح من قوادح العلة في القياس . 

ب بسع الحنفية النقض «مناقضة)0"0 وقد نص على هذا بعضهم کابن الهمام”". 
وتسحية عضن الأضولية أيضًا اتخضص العلة»' "قال ابن السك :اورا بعر عه 
معبّرون بتخصيص العلة». وت هذه التسمية للقدهاء وإن كان بعض الأصوليين قل 
فرق بين النقض وتخصيص العلة من جهة اللغة والشرع”'"'» لكن بلا شك أن الكلام في 
النقض مبني على الكلام في تخصيص العلة"» وفي هذا يقول ابن عقيل" : «هذا السؤال 
صحيح على قول من لم يقل بتخصيص العلة» . 

والنقض عند الجدليين أوسع منه عند الأصوليين؛ لأنّه يشمل النقض والكسر عند 
الأصوليين» ويعرّفه الجدليون بأنه: ادعاء السائل بطلان دليل المعلل» مع إقامته الدليل 
على دعوى بطلانه» إِمّا بتخلف المدلول عن الدليل» أو بسبب استلزامه المحال» كالدور 
السبقي والتسلسل المحال”'' ونحو ذلك. 


.)۳۹۹٩‌ص( انظر: شرح تنقيح الفصول‎ )١( 

(۲) انظر: أصول السرخسي (۲۳۳/۲)» كشف الأسرارء البخاري »)35١١175/5(‏ التقرير والتحبير (7/ 
۳)» تيسير التحرير .)۱۳۸/٤(‏ 

(۳) انظر: التحرير في أصول الفقه (ص050١5).‏ 

(5) انظر: شفاء الغليل (ص558)» منتهى الوصول (ص١117١)»‏ نفائس الأصول »)١1978/0(‏ جمع الجوامع 
(ص41)» شرح النجم الوهاج (ص2207)» تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (0/ 071417 . 

.)7”8/5( الإبهاج في شرح المنهاج (۳/ 85). (5) انظر: تحفة المسؤول‎ )٥( 

(۷) قال البزدوي في كنز الوصول. (ص‌۲۸۱): «واحتج [القائل بجواز تخصيص العلة] بأن التخصيص غير 
المناقضة لغة» وهذا ظاهر؛ لأنه بيان أنه لم يدخل» لا نقض ولا إبطال» وقد صح الخصوص على 
الكتاب والسّنَّةَ دون المناقضةء قال: ولأنَّ المعدول عن القياس بسُنَّةَ أو إجماع أو ضرورة أو استحسان 
مخصوص منه بالإجماع». 

(۸) انظر: المعتمد (7585/7)» العدة فى أصول الفقه »)۱۳۸١/٤(‏ التبصرة فى أصول الفقه (ص1٦٤)»›‏ 
المعونة في الجدل (ص٤١٠)ء‏ التلخيص في أصول الفقه (۳/ ۲۷۹) فقرة (۱۷۳۷)ء الواضح في أصول 
الفقه» ابن عقيل (۲/ .)٠٠١‏ المحصول» ابن العربي (ص178١).,‏ الإحكام» الآمدي »)۸٩۹ /٤(‏ سلاسل 
الذهب (ص١51).»‏ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص۳1۸)ء نقض العلة عند الأصوليين 
وأثره في الفقه» يوسف الأخضر (ص172) رسالة ماجستير. 

(9) الجدل على طريقة الفقهاء (ص١57).‏ 

. الدور على قسمين: دور سبقي» ودور معي‎ ٠( 
ف(الدور السبقي) وبعضهم يسميه (الدور القبلي): «هو توقف الشيء على ما توقف عليه»» وهو قسمان:‎ 
مصرح» ومضمر. وهو ممنوع بنوعيه.‎ 


ا ا 


ويقسمون النقض إلى قسمين : 

: نقض حقيقي» وهو على نوعين‎ - |١ 

أ- (حقيقي مشهور)ء وهو التزام السائل بذكر جميع عناصر دليل المعلل من غير 
زيادة» ولا نقصان» ثم يشرع في نقضها وبيان ضعفها . 

ب - (حقيقي مكسور)» وهو ضد النقض الحقيقي المشهور؛ لأن السائل فيه لا يلتزم 
إيراد عناصر دليل المعلل» بل يحذف منها بعض الأجزاء التي تمكنه من الاعتراض على 
المعلل. 

١‏ - نقض شبيهي: وهو عبارة عن إبطال الدعوى مِن طرف السائل بناء على بيان 
مخالفة المعلل لإجماع العلماء أو منافاته لمذهبه. 

وشواهد النقض عندهم ثلاثة 

- البداهة؛ فيعرف النقض ببداهة العقل . 

۲ - وجود التخلف . 

۳ - استلزام الفسادء كاستلزامه الدور والتسلسل"''. 
ه في حكم القدح بالنقض : 

سبق أن الاعتراض بالنقض مبني على مسألة تخصيص العلةء وأنه: هل من شروط 

صحة العلة مطلقًا أن تكون مطردة؟ أو أن ذلك شرط في العلة المستنبطة فقط؟ أو في 
المنصوصة فقط؟ أو أنه شرطّ ما لم يوجد مانع؟ 

وبناءً على خلافهم هناك نشأ الخلاف في (النقض) هل هو قادح مطلقاء أو لاء أو فيه 

تفصيل؟ 


= وأما (الدور المعي) فمثل توقف الأبوة على البنوة» والبنوة على الأبوة؛ وهو جائز. 
وأما (التسلسل) فهو: «ترتب أمور بعضها على بعض بحيث يكون كل متأخر منها يتوقف في وجوده على 
سابق عليه يكون علة له في وجوده إلى غير نهاية». وهو باطل باتفاق العقلاء 
وقد عرّف سعد الدين التفتازاني في شرح المقاصد )١14 /١(‏ الدورء والتسلسل بعبارة مختصرة؛ فقال: 
«عَبّر عنهما بعبارة جامعة وهي أن يتراقى عروض العلية والمعلولية لا إلى نهاية» بأن يكون كل ما هو 
معروض للعلية معروضًا للمعلولية» ولا ينتهي إلى ما تعرض له العلية دون المعلولية؛ فإن كانت 
المعروضات متناهية فهو الدور بمرتبة إن كانا ائنتين» وبمراتب إن كانت فوق الاثنتين» وإلا فهو 
التسلسل». انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية (8/ ١١٠)ء‏ الإبهاج في شرح المنهاج (۲/ »)٠٤١‏ مذكرة 
التوحيد. عبد الرزاق عفيفي (ص7١).‏ 

)١(‏ انظر: الكافية في الجدل (ص”77١)»‏ مناهج العقول (۷1/۳)ء كمال المحاضرة» عبد الملك الفتني 
(ص۷٥)»‏ رسالة الآداب» محيي الدين عبد الحميد (ص8١٠)),2‏ آداب البحث والمناظرة. الشنقيطي 
».)٠٠٠١ /1(‏ ضوابط المعرفة (ص579)» النقض عند الأصوليين وأثره على القياس ومجريات المناظرة 
(ص 510) رسالة ماجستير. 


ودونك الخلاف في القدح بالنقض : 


٠ه‏ تحرير محل النزاع : 

اتفق الأصوليون على أنه لا يجوز نقض ولا تخصيص العلة العقلية» قال ابن 
القصار"“: «لا خلاف في ذلك»» قال إمام الحرمين في «التلخيص”"' : «اعلم أن العلل 
العقلية لا يسوغ تخصيصها». 

وحُكِيَ الاتفاق على أن النقض إن كان بصورة مستئناةٍ لم يقدح"» قال محمود 
الأصفهاني”'': «أمًا النقض بطريق الاستثناء فباتفاق الأصوليين لا يقدح في علية 


الوص 

وقال ابن نور الدين : «قد بينّا أن النقض بالمستثنى لا يُفْسدٌ العِلَةَه وأنَّ محل النزاع 
مخصوص بما عداه». 

لكا نجد عددًا من الأصوليين يذكر في المسألة خلافًا خاصًا”"'» وبعضهم يذكر أقوالا 
في مسألتنا أنَّ النقض إن وَرَدَ استثناءً لم يقُدحء مما يعني: أنّها مِنْ محل النزاء”” . 

وفي هذا يقول العبري”” : «اعلم أنَّ لفظ الإمام في «المحصول» يُشعر بأنَّ القول بكون 
النقض الوارد بطرق الاستثناء غير قادح في العلية قول بعض الأصوليين لا جميعهم؛ لأنه 
قال فيه بهذه العبارة: «قال قوم: لا يقدح)”"' . 


ولفظ الخنجي يُشعر بأنَّ ذلك قول جميعهم؛ لأنّه قال بهذه العبارة: «لا خلاف بين 


.)١18١ص( المقدمة في الأصول‎ )١( 

(۲) التلخيص في أصول الفقه )7171١/(‏ فقرة (179/77). 

(۳) انظر: شرح المنهاج» العبري (ص575) رسالة سلامة الأحمدي للدكتوراه» شرح المنهاج» الأصفهاني 
(؟/١73)»‏ كافي المحتاج إلى شرح المنهاج» ابن الملقن (ص5755). الاستعداد لرتبة الاجتهاد (؟/ 
4) التحرير لما في منهاج الأصول (ص575)» شرح النجم الوهاج (ص507)., أصول الفقهء 
أبو النور زهير /٤(‏ ۳۳۷). 

(6) شرح المنهاج» الأصفهاني .)۷١۳/۲(‏ 

(6) الاستعداد لرتبة الاجتهاد .)۱١١۹۸/۲(‏ 

() انظر: المحصولء الرازي (508/60)» نفائس الأصول (7"519/8)» نهاية الوصول في دراية الأصول 
»)۳٤۲/۸(‏ الفائق في أصول الفقه (۲/ .»)۲۹١‏ تيسير الوصول إلى منهاج الأصول /٥(‏ 07014 . 

(۷) انظر: نهاية الوصول فى دراية الأصول (7755/48). الفائق فى أصول الفقه (۲/ ۲۸۳)» تشنيف 
المسامع (۳/ ۳۲۷)ء الغيث الهامع (ص2)247» الفوائد السنية» البرماوي (0/ 402750169 التحبير شرح 
التحرير (۳۲۲۱/۷). 

(۸) شرح المنهاج» العبري (ص١18)‏ رسالة سلامة الأحمدي للدكتوراه. 

(9) المحصولء. الرازي .)١508/60(‏ 


لي ااا _مشكل أعول لف 
الأصوليين في أنه لا يقدح»» وبينهما بون"». 

واختلف في النقض في العلل الا نول 

القول الأول: أن النقض يقدح مطلقاء وهذا القول نسبه ابن السمعاني وغيره 
للخرسانيين من الحنفية» ولأبي محصور الماتريدي '"'» وهو قول كثير من المالكة 
ورا الف "1 والقظر اا ا ق 
بل وللشافعي نفسه» وهو اختيار جماعة من الحنابلة" . 

قال أبو الوليد الباجي” '': «ثبوت العلة مع عدم الحكم مُفْسدٌ لهاء وهو النقض» وهذا 
قول جميع شيوخنا الذين بلغتنا ويد 

القول الثاني: لا يقدح مطلقاء ويتعين تقدير مانع أو تخلف شرط في صورة النقض› 
قال ا «وعليه أكثر أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد». 

والكلام هنا في نسبة هذه المذاهب لأربابها : 

فأمًا الحنفيةء فال ابن عبد الشكور البهاري”"'': «وهو المختارء وعليه أبو زيد 
[الدبوسي]”"'': وحنفية العراق» وهو الصحيح من مذهب علمائنا الثلاثة»؛ يقصد أبا 


١5 e 
٤ حنيفة وصاحبيه”‎ 


.)۷۹ /۳( انظر: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (5/ ٤٠۳)ء مناهج العقول‎ )١( 

(۲) قال ابن دريد فى جمهرة اللغة :)۳۸١ /١(‏ «يُقَال: بين الرجلَيّن بون بعيد؛ أي: فرق». وانظر: العين 
(۸/ ۳۸۰)» تهذيب اللغة »)۳٠١ /١5(‏ الصحاح (0/ .)۲٠۸۲‏ 

(۳) انظر: قواطع الأدلة في الأصول ».)١87/7(‏ ميزان الأصول (ص*٦‏ - 5391, »۷۷١‏ ۷۷۳). 

»)۷٠۳( فقرة‎ )55١ /۲( انظر: المقدمة في الأصول (ص٠۱۸)» إحكام الفصول في أحكام الأصول‎ )٤( 
لباب المحصول (؟7/7١17), شرح تنقيح الفصول‎ »)5١7( المنهاج في ترتيب الحجاج (ص1860١) فقرة‎ 
.)٠١9ص( درر الأصول‎ .)5٠6٠ - ص۳۹۹‎ ( 


.)771//5( انظر: المعتمد (۲/ 2785 784. ۲۹۱). (7) انظر: المحصولء الرازي‎ )٥( 
انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص555)» الإبهاج شرح المنهاج (”7/ 805)» البحر المحيط» الزركشي‎ )۷( 
.)/۷( 


(۸) انظر: قواطع الأدلة في الأصول (۲/١۱۸)ء‏ المحصول» ابن العربي (ص۳۹١)»‏ نهاية الوصول في دراية 
الأصول (۸/ »)۳۳۹٤‏ الإبهاج شرح المنهاج (۳/ 85)» جمع الجوامع (ص45)» التمهيد في تخريج 
الفروع على الأصول (ص2"58)» تشنيف المسامع (۳/ ١٠)ء‏ البحر المحيط» الزركشي (۷/ 777). 

(9) انظر: العدة فى أصول الفقه :)١7877/5(‏ الجدل على طريقة الفقهاء (ص٠٤)»‏ المسودة (ص١١٤)»›‏ 
أصول الفقه» ابن مفلح (۳/ »)137١‏ التحبير شرح التحرير (1/ 027517 . 

.)۷٠۳( فقرة‎ )55١ /۲( إحكام الفصول‎ )٠١( 

.)75١١5/5( وانظر: الفوائد السنية» البرماوي‎ .)”7"٠ /۷( البحر المحيط في أصول الفقه‎ )1١( 

(۱۲( مل الثبوت (۲۲۸/۲). ()) انظر: تقويم الأدلة (ص۹٤۳).‏ 

.)۳۲۸/۲( انظر: فواتح الرحموت‎ )١5( 


الإشكال على قادح النقض انلك © 

وقد سبق أنَّ بعض الحنفية وحنفية خراسان يقولون بالقول الأول» تم إن الحنفية لهم 
تفصيل خاصٌ في القوادح؛ فإنهم يُقسمون العلل إلى مؤثرة وطردية» ويمنعون ورود النقض 
على العلل المؤثرة ‏ على ما سيأتي في الإشكال القادم إن شاء الله - وعليه فالأقرب أنه 
اول ادن عدا 

وأمّا المالكية فقد نَسَبَّ هذا القول لهم بعض كبار الأصوليين ومتقدميهم ٠"‏ وتعقّب 
الباجي هذه النسبة» وقال”': «حكاه القاضي أبو بكر وأصحاب الشافعي عن أصحاب 
مالك ون آر ا رف 

لكن ابن العربي - بعده ‏ ينسب هذا القول للمالكية» فيقول في «المحصول»“: «عند 
أبي جين ا قي اا ارو لذ بها بل تعرز ها 

وكأن ابن جزي استصحب هذا الاختلاف بين المالكية» فاكتفى بذكر وجود خلاف فى 
القدح به ونسب صاحب «المراقي» ر ع القول ا دير عل نهدا 
الاختلاف في نقل قول الإمام مالك ذكر صاحب رسالة «التحقيق في مسائل أصول الفقه 
التي اختلف النقل فيها عن الإمام مالك» هذه المسألة ضمن بحثه وناقش النقول”" . 

وأمّا مذهب الحنابلة فإِنَّ الأمر كما قال الزركشي . 

القول الثالث: أن النقض يقدح في المنصوصة والمستنبطة إلا إذا وجد مانع» وهذا 
اختيار القاضي ناصر الدين البيضاوي» وصفي الدين الهندي» وتقي الدين ابن تيمية» وابن 
التلمساني وغ 


)١(‏ انظر: تقويم الأدلة (ص۹٤۳)ء‏ أصول البزدوي (ص٤۲۸)»‏ أصول السرخسي (۲۳۲/۲)» معرفة 
الحجج الشرعية (ص7١7)»:‏ ميزان الأصول (ص٠۷۷)ء‏ المنتخب الحسامي» الأخسيكثي (ص٠۲۲)›‏ 
المغني» الخبازي (ص۱۸")» المنار في أصول الفقه (ص255)» الوافي في أصول الفقه (ص©5١٠17١)2‏ 
وينالة احا اليماني للدكتوراه» التوضيح في حل غوامض ض التنقيح (۲/ ۰۸٥‏ 45)., فصول البدائع (۲/ 
۳), مرآة الأصول مع حاشية الأزميري (0/)» زبدة الأصول (75/ 22١7487‏ تغيير التنقيح 
(ص96١)2‏ منافع الدقائق (ص‌۲۳۷)› فواتح الرحموت (۳۲۸/۲). 

(۲) انظر: المعتمد (22584/7)» التبصرة» الشيرازي (ص”555): شرح اللمع» الشيرازي (۲/ 887) فقرة 
.)٠١7١(‏ 

فر إحكام الفصول (۲/ 17۰( فمرة (۳(). )€٤(‏ المحصول»› ابن العربي (ص۱۳۸) . 

)٥(‏ انظر: تقريب الوصول» ابن جزي (ص1896). 

(5) انظر: نشر البنود »)75١١/7(‏ مراقي السعود إلى مراقي السعود (ص2594)» نثر الورود (015/5). 

(۷) انظر: التحقيق في مسائل أصول الفقه التي اختلف النقل فيها عن الإمام مالك» حاتم باي (ص۳۸۹). 

(۸) انظر: العدة في أصول الفقه .)١87/5(‏ التمهيد في أصول الفقه »)1۹/٤(‏ المسودة (ص7١5)غ,‏ 
أصول الفقه» ابن مفلح (۳/ »)١17١‏ التحبير شرح التحرير (۷/ 073716 . 

(9) انظر: منهاج الوصول (ص5١223.»‏ نهاية الوصول في دراية الأصول (۸/ »)۳۳۹٤‏ الفتاوى الكبرى» = 


ام ١ ١‏ ١ع‏ مشكلات أصول الفقه 
SO ETE ©‏ 


قال ابن السبكي في «جمع الجوامع»'': «وعليه أكثر فقهائنا»» ونسبه الهندي لأكثر 
أصحاب الأئمة الثلاثة" . 

بل وينقل ابن تيمية ما هو أبعد من ذلك؛ فيقول”": «الراجح في الجملة قول من 
يخصص العلة لفوات شرط أو لوجود مانع؛ فإنْ ملاحظته أقرب إلى المعقول وأشبه 
بالمنقول» وعلى ذلك تصرفات الصحابة والسلف من أئمة الفقهاء وغيرهم» ولهذا رجع 
القاضي أبو يعلى ذ فى آخر عمره إلى ذلك» وذّكَرٌ أنَّ أكثر كلام أحمد يدل عليه وهو كما 
قال» وغيره يقول: إنه مذهب الأئمة الأربعة». 

وقد يقال: لا يصح عد هذا قولاء بل هو من تحرير محل النزاع» لكن ظاهر صنيع 
الأصوليين أنه قول. 

القول الرابع: لا يقدح في المنصوصة› ويقدح في المستنبطة مطلقاء عزاه الجويني إلى 
معظم الأ ا 

القول الخامس: a‏ ابطر فيقولون: النقض يقدح ف ا 
ولا يقدح في المستنبطة مطلقًا» ولم أره منسوبًا لأحد. وقال الفهري التلمسن 3 
«وهذا أضعف المذاهب». 

وقيّد ابن السبكي عدم القدح في المستنبطة بما إذا كان بمانع أو عدم شر 

القول السادس: يقدح في المنصوصة إذا كانت ثابتة بنص قطعي › ا 
المستنبطة إلا لمانع أو فوات شرطء ولا يقدح في المنصوصة إذا كانت ثابتة بظاهر عام؛ 
لأنه يقبل التخصيص» وهذا القول اختاره ابن الحاجب”"' . 

القول السابع: إن كانت علة حظر لم يجز تخصيصهاء وإلا جازء حكاه بعض 


= ابن تيمية 2)75١١/5(‏ مفتاح الوصول (ص١228)»‏ تيسير الوصول إلى منهاج الأصول .)٠٠١ /١(‏ 

)١(‏ جمع الجوامع (ص55). 

(۲) انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول (۸/ 71785). 

(۳) الفتاوى الكبرى» ابن تيمية (5/ .)7١١‏ 

)٤(‏ انظر: البرهان )٠٠١١/۲(‏ فقرة(4594). وقال الزركشى فى البحر المحيط :)7”7١/1(‏ «واختاره 
القرطبي»؛ يعني : أبا العباس القرطبي صاحب المفهم. 00 

(65) انظر: منتهى الوصول والأمل (ص١7١)»‏ مختصر منتهى الوصول والأمل (۲/ »)٠٠١٤٠١‏ البحر المحيط 
»)۳۳١/۷(‏ التحبير شرح التحرير (۳۲۱۹/۷)» التوضيح في شرح التنقيح (ص١76)‏ رسالة غازي 
العتيبي للدكتوراه. 

() شرح المعالم في أصول الفقه (۲/ ۹۹). 

(۷) انظر: رفع الحاجب .)١1957/19(‏ 

(۸) انظر: منتهى الوصول والأمل (ص١7١‏ - ۱۷۲)» مختصر منتهى الوصول والأمل (؟/ 585 .)٠١‏ 


الأصوليين عن بعض المعتزلة”"» وحاصله: جواز ورود قادح النقض على علة الحظر 
دون غيرها. 

القول الثامن: إن كان التخلف لمانع أو فقدٍ شرط. أو في معرض الاستثناء» أو كانت 
منصوصة بما لا يقبل التأويل ‏ لم يقدح» وإلا قدح» وهذا محصل اختيار الآمدي. 
وتفصيل قوله فيه طول بین . 

وذكر بعض الأصوليين أقوالا أخرى بعضها خارج عن محل النزاع» وبعضها فيه طول 


(DD. , f 
۰ او ضعف‎ 


ه طرق دفع النقض : 

يذكر الأصوليون والجدليون طرقًا لدفع النقض منها : 

١‏ - منع وجود العلة في صورة النقض لعدم قيد من القيود المعتبرة في علية 
CT‏ 

مثاله: أن يقول الشافعي فيمن لم يبيت النية في رمضان: تعرى أول صومه عنهاء فلا 
يصح بدونها . 


)١(‏ انظر: تشنيف المسامع (27378/1), البحر المحيط في أصول الفقه (۷/ 207707 الفوائد السنية» البرماوي 
(/5350177).» التحبير شرح التحرير (۳۲۲۳/۷). 

(۲) انظر: الإحکام» الآمدي (۲۱۹/۳). 

(۳) انظر: الإيضاح لقوانين الاصطلاح (ص7”7”6)» تشنيف المسامع (۳/ ۳۲۷)ء البحر المحيط في أصول 
الفقه (۷/ ۳۳۳). الفوائد السنية» البرماوي »)۲۰٠۳/٥(‏ التحبير شرح التحرير (۷/ ۳۲۲۳)» إرشاد 
الفحول »)١51/7(‏ نقض العلة عند الأصوليين وأثره فى الفقه» يوسف الأخضر (ص175١)‏ رسالة 
ماسر القن عند الأصوليق ؤائزةظان: القاس ومجريات المناظ:ة (من:81) رمال اجيج 

)٤(‏ انظر: المنهاج في ترتيب الحجاج (ص1860١).‏ الملخص في الجدل» الشيرازي (ص”187) رسالة محمد 
يوسف أخندجان للماجستير» المعونة في الجدل (ص5١223»‏ المنتخل في الجدل (ص555)»: الجدل 
على طريقة الفقهاء (ص””57). الواضح. ابن عقيل (۲/ «(0٥‏ الريضاح لقوانين الاصطلاح 
(ص۳۲۷)» الإحكام» الآمدي (84/5)؛ الجدلء الآمدي (ص”795)» شرح تنقيح الفصول (ص٠٠5)»:‏ 
نهاية الوصول في دراية الأصول (7577/8). الفائق في أصول الفقه (۲/ »)۲۹١‏ شرح مختصر الروضة 
.)٠٠۳ /۳(‏ مجمع الدرر »)١1557/5(‏ التوضيح في حل غوامض التنقيح (؟/ 86)» بيان المختصر (۳/ 
7؛) أصول الفقه. ابن مفلح (/ "© نهاية السول (ص‌۳۳۹)ء الغيث الهامع (ص0645)» تيسير 
الوصول إلى منهاج الأصول (5/ .)٠١‏ التحبير شرح التحرير (07557/1» التوضيح في شرح التنقيح 
(ص 0776 رسالة غازي العتيبي للدكتوراه» مناهج العقول (۳/ »)8١‏ نشر البنود (۲/ »)7١5‏ الاعتراضات 
الواردة على القياس (ص75١)‏ رسالة ماجستيرء من الاعتراضات الواردة على القياس - النقض - 
(ص٤)‏ بحث محكم» قادح النقض دراسة أصولية تطبيقية من كتاب التجريد لأبي الحسين القدوري 
(ص77١)‏ رسالة للماجستير»ء النقض عند الأصوليين وأثره على القياس ومجريات المناظرة (ص١١٠)‏ 
رسالة ماجستير» النبراس في الأسئلة الواردة على القياس» عبد العزيز الربيعة (ص95). 


:27ت ؟ 7 لسار رار بر ري يا 


فينقضه الحنفي بصوم التطوع» فإنه يصح أوله بدون نية. 

ويجيب الشافعي بأن العلة في البطلان هي عراء أول الصوم بقيد الوجوب لا مطلق 
الصوم» وهذا القيد مفقود في صيام التطوع؛ فانعدمت العلة'. 

وهل للمعترض أن يدل على وجود العلة في صورة النقض؟ خلاف”"'. 

؟ - منع تخلف الحكم عن صورة النقض» أو قل: «أن يدعي المعلل ثبوت الحكم في 
تلك الصورة التي نقض بها المعترض»"» وثبوت الحكم إمّا أن يكون تحقيمًا أو تقديريًاء 


2 
ونمثل لكل منهما. 
أمّا التحقيقى فمثاله: أن يقول الشافعى: السَّلمّ عَفُدَ مُعاوضِةَء فلا يُشترط فيه التأجيل 
فاا على البيع.. 


فينقضه الحنفي بالإجارة؛ فإنها عَقْدُ مُعاوضة» والتأجيل ليس بشرط فيها . 

فيقول الشافعى: ليس الأجل شرطًا لصحة عقد الإجارة» بل التأجيل فيها إنما هو 
لاستقرار الم اف وهو الانتفاع بالعين؛ إذ لا يتصور استقرار المنفعة المعدومة في 
الحال» ولا يلزم من كون الشيء شرطًا في الاستقرار أن يكون شرطًا في عدمه. 


)١(‏ انظر: نهاية السول (ص۳۳۹)ء تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (١/٠٠)ء‏ قادح النقض دراسة 
أصولية تطبيقية من كتاب التجريد لأبي الحسين القدوري (ص177١)‏ رسالة للماجستير. 

(۲) انظر: العدة في أصول الفقه ,.)١57٠ /٥(‏ الإحكام» الآمدي (84/5). الجدل» الآمدي (ص2)555 
شرح المعالم في أصول الفقه (؟/ »)4٠7‏ شرح مختصر الروضة (۳/ 507): مجمع الدرر (٤/۸٤١٠)ء‏ 
بيان المختصر »)75١77/75(‏ نهاية السول (ص۳۳۹)ء الاستعداد لرتبة الاجتهاد (۲/ .)٠٠١١‏ الغيث 
الهامع (ص0960)» تيسير الوصول إلى منهاج الأصول .)٠٦/٥(‏ التحبير شرح التحرير (/2)7795/1 
التوضيح في شرح التنقيح (ص٦٦۷)‏ رسالة غازي العتيبي للدكتوراه» تيسير التحرير 2)١78/5(‏ شرح 
الكوكب المنير (5/ ۲۸۳)» من الاعتراضات الواردة على القياس - النقض ‏ (ص7”5) بحث محكم . 

(۳) انظر: المنهاج في ترتيب الحجاج (ص٦۱۸)»‏ الملخص في الجدل» الشيرازي (ص1۷۷) رسالة 
محمد يوسف أخندجان للماجستيرء المعونة في الجدل (ص٤٠٠)»‏ المنتخل في الجدل 
(ص۳٥٤)ء‏ الجدل على طريقة الفقهاء (ص۳۲٤)»‏ الواضحء ابن عقيل (۲/١٠٠)ء‏ الإيضاح 
لقوانين الاصطلاح (ص۳۲۷)ء الإحكام. الآمدي (40/5). الجدلء. الآمدي (ص‌۲۹۷)» شرح 
تنقيح الفصول (ص»٠20)»‏ نهاية الوصول في دراية الأصول »)۳٤۳۳/۸(‏ شرح مختصر الروضة 
»)٥٠٤/۳(‏ مجمع الدرر »)٠١٤۸/٤(‏ التوضيح في حل غوامض التنقيح (۲/ 85)» بيان المختصر 
(/207).؛ أصول الفقهء ابن مفلح .)١158/9(‏ نهاية السول (ص779). الغيث الهامع 
(ص٤۹٥)»‏ تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (٥/۹٥)ء‏ التحبير شرح التحرير (۷/١١٣۳)ء‏ 
التوضيح في شرح التنقيح (ص7690) رسالة غازي العتيبي للدكتوراه» مناهج العقول (9”/ »)۸١‏ 
الاعتراضات الواردة على القياس (ص۲۳۹) رسالة ماجستير» من الاعتراضات الواردة على القياس 
النقض (ص٤۳)‏ بحث محكم» قادح النقض دراسة أصولية تطبيقية من كتاب التجريد لأبي الحسين 
القدوري (ص772١)‏ رسالة للماجستيرء النقض عند الأصوليين وأثره على القياس ومجريات 
المناظرة (ص١١١)‏ رسالة ماجستيرء النبراس في الأسئلة الواردة على القياس (ص45). 


| e اعون‎ 


وأما التقديري» فمثاله : أن يقول المستدل : «رق الأم علة رق الولد» فينقض المعترض 
بولد ال وو يان الاه حرة» إن ¿ رق الأم مؤجود مع انتفاء ري الولد). 

فيقول المعلل: «رق الولد يُؤجد تقديرًا؛ لأنًا لو لم نُقدّر رقة لم تُؤجب قيمته؛ لأنَّ 
الود ل ا لل 


وهل للمُعْترض أن يدل على وجود الحكم في صورة النقض؟ خلاف بإزاء الخلاف في 
وجود ا 


۳ - أن يدفع النقض بإظهار المانع أو فوات شرط» ومثاله: أن يقول الفقيه الشافعي : 
الحنفى : بقتل الوالد ولده. 


فيجيب الشافعي : إنما لم أوجب القصاص على الوالد لوجود المانع» وهو أنَّ الوالد 
بیت لوچو دالولا فلا کون الولة سا عدي 


٤‏ - عدم التسليم بمسألة النقض» ومثاله: أن يقول الشافعي في تحالف المتبايعين عند 
هلاك السلعة: «فسخ بيع يصح مع رد العين؛ فصح مع رد القيمة» كما لو اشترى ثوبا بعبدٍ 
وتقايضا ثم هَلَكَ العبد ووجد مشتري الثوب في الثوب عيبًا»» فلو قال الحنفيى: «هذا 
يبطل بالإقالة»» فيقول الشافعي: «لا أسلم الإقالة» فإتّها تجوز مع هلاك السلعة»9©؟ . 


)١(‏ انظر: نهاية السول (ص٠٠٤)ء‏ البحر المحيط في أصول الفقه (۷/ 0757 تيسير الوصول إلى منهاج 
الأصول .)٠۹ /١(‏ حاشية العطار على شرح المحلي على الجمع (۲/ 7505)» النقض عند الأصوليين 
وأثره على القياس ومجريات المناظرة (ص١١١)‏ رسالة ماجستير. 

(۲) انظر: الملخص فى الجدل» الشيرازي (ص1۷۹) رسالة محمد يوسف نيازي للماجستيرء التمهيد /٤(‏ 
١‏ شرح الكوكب المنير (787/5)» الاعتراضات الواردة على القياس (ص45١)‏ رسالة دكتوراهء 
النقض عند الأصوليين وأثره على القياس ومجريات المناظرة (ص7١١)‏ رسالة ماجستير. 

(۳) انظر: المقترح في المصطلح (ص »)۳٣ ٣‏ الإيضاح لقوانين ن الاصطلاح (ص۳۲۸)› الإحكام. الآمدي 
41/6( شرح مختصر الروضة (۳/ 0۰0(« مجمع الدرر «(l00۲ /٤(‏ التوضيح في حل غوامض 
التنقيح (۲/ ۸۷). بيان المختصر »)۲٠٦/۳(‏ أصول الفقه» ابن مفلح (۹/۳١۱۳)»ء‏ الإبهاج في شرح 
المنهاج (۸/۳٠٠)ء‏ نهاية السول (ص٠2715),‏ الغيث الهامع (ص246).» الفوائد السنية» البرماوي (05/ 
© تيسير الوصول إلى منهاج الأصول 2»075١/5(‏ التحبير شرح التحرير (۸/۷٠٦۳)ء‏ التوضيح 
في شرح التنقيح (ص٦٦۷)‏ رسالة غازي العتيبي للدكتوراه» مناهج العقول (”/ 487). الاعتراضات 
الواردة على القياس (ص١5١)‏ رسالة دكتوراه» من الاعتراضات الواردة على القياس - النقض - 
(ص4”) بحث محكم» قادح النقض دراسة أصولية تطبيقية من كتاب التجريد لأبي الحسين القدوري 
(ص186١)‏ رسالة للماجستيرء النقض عند الأصوليين وأثره على القياس ومجريات المناظرة (ص5١١)‏ 
رسالة ماجستير. 

= انظر: المنهاج في ترتيب الحجاج (ص186)» الملخص في الجدل (ص177) رسالة محمد يوسف‎ )٤( 


TFA‏ مشكلات أصول الفقه 

CD‏ س کے 

ه ‏ أن يدفع النقض ببيان الاحتراز» وهو إِمّا بمقتضى اللفظ أو بتفسير اللفظ"'' . 

فأما مقتضى اللفظ» فمثل أن يستدل المستدل على تكرار قطع السرقة في عين واحدة 
بأنه حد يتعلق بفعل» فتكرر في عين كتكراره في عينين كحد الزناء فيقول المعترض: هذا 
يبطل بحد القذف فيقول المستدل ذلك يتعلق بالقول» ونحن قلنا: حد يتعلق بفعل وإطلاق 
الفعل لا يدخل فيه القول. 

وأما الدفع بالتفسير فهو أن يحتمل اللفظ أمرين احتمالا واحدًا فيفسره بأحدهما ليدفع 
النقض› هكذا که رون م کر تل 7 

5 - أن يدفع النقض بأنَّ الصورة الواردة مستثناة من القاعدة الكلية بالنص”"» مثل بيع 
العرايا”*'» وصاع التمر في لبن المصراة””'. وتحمل العاقلة الدية"'' . 


= أخندجان للماجستير» المعونة في الجدل (ص5١223»‏ قادح النقض دراسة أصولية تطبيقية من كتاب 
التجريد لأبي الحسين القدوري (ص18١)‏ رسالة للماجستير. 

)١(‏ انظر: المنهاج في ترتيب الحجاج (ص۱۸۸)» المعونة في الجدل (ص50١٠-5١23.‏ الواضح في 
أصول الفقه» ابن عقيل »)۲٠٥٠٦/۲(‏ اح لقوانين ن الاصطلاح (ص۳۲۸)› التمهيد في أصول الفقه 
»)١55 /5(‏ نهاية الوصول في دراية الأصول (۸/ 177 2)9 الإبهاج في شرح المنهاج )۳/۳ ۰ شرح 
الكوكب المنير /٤(‏ ۲۸۷). 

(۲) انظر: المراجع السابقة. 

(۳) انظر: الإحكامء الآمدي (٤/١4)ء‏ نهاية الوصول في دراية الأصول (27577/48). نهاية السول 
(ص۰)۳۳۹ تشنیف المسامع )/ «(T1‏ سلم الوصول». المطيعي (03777/5). الاعتراضات الواردة على 
القياس (ص١٠۲)‏ رسالة دكتوراه» قادح النقض دراسة أصولية تطبيقية من كتاب التجريد لأبي الحسين 
القدوري (ص18١)‏ رسالة للماجستير» النقض عند الأصوليين وأثره على القياس ومجريات المناظرة 
(ص56١١)‏ رسالة ماجستير. 

(5) عن زيد بن ثابت: أن الى بء رخص في العَرَايَا بِحَرْصِهًَا». متفق عليه» أخرجه البخاري في صحيحه» 
كتاب البيوع» باب بيع الزبيب بالزبيب» والطعام بالطعام (۳/ )۷٤‏ ح رقم (717): ومسلم في صحيحه» 
كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا (۱۱۹۹/۳) ح رقم [50 ۔ .])٠١۳۹(‏ 

(0) سبق تخريجه انظر : (ص”157). 

(0) عن أبن هريرة اه قال: «افْتَتَلَتَ امراتانِ مِنْ هُذَيْلِ رمت إخذاهمًا الأخرى بِحَجَر فَقَتَلَْهَا وَمَا في 
بها ؛ فَقَضَى رسول الله چو بِدِيةٍ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتَهَا2. أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الديات» 
ات عفن الوا العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد )١١/9(‏ ح رقم »)541١(‏ ومسلم 
في صحيحه» كتاب القسامة والمحاربين والقصاص» باب دية الجنين» ووجوب الدية في قتل الخطأء 
وشبه العمد على عاقلة الجاني (9/ )١7١9‏ ح رقم [75 (11481)]. 
قال الموفق في المغني (۴۷۸/۸): «ولا نعلم ب آفل الكل N‏ لخي[ على اوقلع قال 
ابن المنذر: «أجمع على هذا كل مَنْ نحفظ عنه من أهل العلّم. وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله يل أنه 
قضى بدية الخطأ على العاقلة» وأ- جمع أهل العلم على القول به». رفا ينمل النبى كله دة عمد العا 
على العاقلة» بما قد رويناه من الأحاديث» وفيه تنبية على أن العاقلة تحمل دية الخطاًء والمعنى في - 


الإشكال على قادح النقض 


ا «أَمّا دفعه بورود صورة النقض على سبيل الاستثناء فإنه مانع عند من 


المطلب الأول 
ذكرالاشكال ومّن نص فيه على لفظ (الاشكال) 


الاشكال الأول : : افتتح تاج الدين ابن السبكي في «الإبهاج» كلامّه في النقض بقول" : 
اوا في النقض من نْ عظائم المشكلات أصولًا وجدلا». وذكر العبارة نفسها بحروفها 


3 ۳ 


في ارفع الحاجب» 


وهذه العبارة بتغيير يسير جدًا نجدها عند البرماوي في اشرح منظومته»“» والمرداوي 
في «التحبير»””' . 

كما أنَّ هذا التعظيم للخلاف في المسألة نجد الإمام الغزالي قد سبق إلى مثله حين 
يقول''': «ولقد عظم خوض الأصوليين في المسألة» وعظموا الأمر فيها». 

الإاشكال الثاني : أذتاغ الكلام على النقض رأى إمام الحرمين أن الصورة المستثناة لا 
تكون معقولة المعنى وأن ما يُعْقَل معناه لا يُسْتَثْنى فلا يكون نقضًاء ولهذا قال أن 
المُصرّاة”"' وتحمّل العاقلة للدية في القتل الخطأ غير معْقول المعنى» فاستشكل 
تاج الدين ابن السبكي هذاء ولمّا أراد أن ا التلطف» ل 
«وإمام الحرمين أجل مِنْ أن نادم كلدم بكلمات أمثالناء ولكنًا نقول على جهة 
الاستشكال دون المناظرة»» د 00 اعتراضه على إمام الحرمين . 

ثم لما فرغ من اعتراضة 3 ': «قد انتهى ما تخيلناه» وأوردناه إيراد المستشكل› 
وعند الإنصاف لا يخفى التعسف والتكلف فيما أوردناه» ولكنًا نطرق سبيلا للبحث يسلكه 
القطن» غير ناظرين إلى الجزم بصحته». 


= ذلك: أن جنايات الخطأ تكثرء ودية الآدمي كثيرةٌء فإيجابها على الجاني في ماله يُجْجف به فاقتضت 
الحكمة إيجابها على العاقلِة على سبيل المواساةٍ للقاتلٍ والإعانة له تخفيفًا عنهء إِذْ كان معذورًا في 
فعله» وينفرد هو بالكفارة». وانظر: الإشراف. ابن المنذر (۸/ 0 ». المحلى بالأثار .)0/١1١(‏ 
الاستذكارء ابن عبد البر (8/ »)١59‏ الإقناع في مسائل الإجماع (۲/ 1817). 

(۱) تشنيف المسامع .)١۳١/۳(‏ (۲) الإبهاج في شرح المنهاج (۳/ .)۸١‏ 

(۳) رفع الحاجب (۳/ )٤( .)۱۹١‏ انظر: الفوائد السنيةء البرماوي .)75١١7/0(‏ 

.)٤٥۹ص( شفاء الغليل‎ )( .)77١5 /1( انظر: التحبير شرح التحرير‎ )٥( 

(۷) سبق تخريجه (ص157). 

(۸) انظر: البرهان في أصول الفقه (؟//1١٠)‏ فقرة (145). 

(9) الإبهاج في شرح المنهاج (97/7). )٠١(‏ المرجع السابق (۹۸/۳). 


ولا تيل ذكر كلام إمم الحرمين ومعارضة ابن السبكي؛ فإ ابن السبكي قد اعترف 
بان الحقّ مع إمام البدرميزة » فقال : «والذي نقول أخيرًا : إن الظاهر أن الحق في جَانبِ 
إمام الحرمين». أ.ه»ء إذن فلا حاجة إلى تطويل الكلام فيه. 

الاشكال الثالث: أورده الزركشى على الجواب عن النقض بتفسير العلة ببعض محلهاء 
فقال : «هل يُسْمع مِن الجدلي وول الأردت بالعموم الخصوص أو لا؟2. 

فالقائلرن بتخضيصن الغلة سمح نت والمائغوة لا تسجعوة. 

وقد نقَلَ إمام الحرمين في تدريسه في أصول الفقه علقه عنه بعض تلامذته ٠‏ أن الأستاذ 
أبا إسحاق قال: إطلاق اللفظ العام والمراد به البعض سائ > وأمًا المُعلّل بلفظ عام فلا 
يقبل مِنه إذا نمض عليه كلامه وقال: «إنما أردت كذا»؛ إذ لو جوّزنا ذلك لما تصوّر إبطال 
علة أصلا . 

والفرق أن الواجِدَ مِنّا إنما يُخاطِبٌُ لِيُفْهِمَ صاحبّه ويَفْهِمَ عنه» وصاحب الشرع له أن 
يُبيّن ويُؤْخر البيان إلى وقت الحاجة ويُخاطبَ بمحتمل» ولا يجوز لوا حك ما أن بعلل 
اللا مخ ,وها 

قال: ومن العلماء من جوز ذلك» قال: ومجوزه لا يميز» انتهى . 

وهذا الذي نقله عن الأستاذ قد يُسْتَشْكل بما حكاهُ فى «البرهانِ» عن الأستاذ أيضًا أنه 
قال في علة الشارع : «يجب اطرادهاء ولا يجوز أن برد عليها ما يُخالف طردها ‏ . 

الاشكال الرابع: قال ابن أبي زرعة” : «قد يشكل تصوير ما اختاره المصنف [البيضاوي 
في «المنهاج»] وهو: العام حيث لا مانع» وعدمه مع وجود المانع» سواء كانت العلة 
منصوصة أو مستنبطة» بأنه إذا كانت العلة منصوصة كيف يتخلف الحكم لا لمانع؟2. 

وهذا الإشكال في حقيقته اعتراض لتاج الدين ابن السبكي على «المنهاج»'' كما 
سيأتى» ونقله العبادي بلفظ الإشكال عَنهء فقال : «اسْتَشْكل تصور نفس التخلف فى 
المنصوصة لا لوجودٍ مانع ولا لفوات شرط». | 


كما نَّقَلَ البناني هذا الإشكال عن العبادي لكنه وَهِمَ؛ فنسب الإشكال للبيضاوي 
(A)‏ 


.)۹۸/۳( الإبهاج في شرح المنهاج‎ )١( 

(۲) البحر المحيط في أصول الفقه (۷/ ۳۳۸ - ۳۳۸). 

(۳) لم يتيسر لي أن أقف على من ذكر كتابًا بهذا العنوان منسوبًا لإمام الحرمين» مع بحثي عنه قدر طاقتي . 

(5) العبارة منقولة بتصرف يسير من البرهان في أصول الفقه )١١١/۲(‏ فقرة (195). 

.)4١/۳( التحرير لما في منهاج الأصول (ص: 57). (7) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج‎ )٥( 

(۷) الآيات البينات .)١51١7/5(‏ 

(۸) انظر: حاشية البناني على شرح المحلي على الجمع (505/7). قال الشربيني في تقريراته المطبوع مع = 


شكا قادح النقض وو 

وفي هذا الإيراد يقول ابن السبكي”'': «قد عَلِمْت اختياره «أنّ التخلف إن كان لمانع 
لا يقدح »› وإلا قدح سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة»» فإن قلت : كيف اور 
تخلف الحكم لا لوجود مانع أو لفواتِ شرط في محل فيه وصف؛ نص الشارع قطعًا 
أو ظاهرًا على عليّته» أو استنبط ذلك استنباظا صحيحًا؟! قلت: هو لعمر الله بعيد 
الوجود». 

8 0 © ات 5 5 1 5 ا (۲( 

الإشكال الخامس : قريب من الإشكال الرابع ومثله؛ وفيه يقول العلوي الشنقيطي : 
١واستّشكل‏ القدح في المنصوصة بالتخلف؛ إذ القدح [فيها]”" به رذ للنصٌ». 

ونقله الشيخ محمد الأمين فى «انثر الورود» فقال”*': «(استشكل بعض العلماء القدح في 
المنصوصة أن القدح فيها رذ للنصٌ الذي دل عليها» . 

ولم يبين العلوي ولا الشيخ الأمين مَّن هو ذلك المستشكل» لكن العبادي قد نص عليه 
فى «الآيات البينات»» فقال”*': «قال شيخنا العلامة وشيخنا الشهاب: وهو مشكلٌ فى 
المنصوصة؛ إذ القدح فيها بذلك رد للنصٌ إلا أن يُقال: التخلف في صورة ناسخ للعليةء 
وفيه إشكالٌ من وجه آخرء وهو أن القدح أعمٌ من أن يرد على جميع الأقوال التي في 
العلة وفي ذلك تخطتئة الإجماع على أن ذلك أحدهما إلا على القول بجواز إحداث قول 
ثالث إذا أجمع على قولين». 

وعبارة العبادي نقلها البناني بحروفها في «حاشيته على شرح المحلي»”'"' . فالمستشكل 
إذن هما ناصر الملة والدين اللقاني» والشيخ عميرة على ما بيّن العبادي في مصطلحاته في 
١ 00 1‏ ون ١‏ 
اول الكتاب ٠:‏ 

كما قن نض الخطار أيضًا غلى الإشكال وستشكله فال : قال التاصر: وهو 
مشكل في المنصوصة؛ إذ القدح فيها بذلك رد للنص إلا أن يُقال: التخلف في صورة 
ناسخ للعلية. وفيه إشكال من وجه آخرء وهو أن القدح أعم مِنْ أن يرد جميع الأقوال 


= حاشية البنانى : «قوله: «قال: ت استشكل ؛ أي : البيضاوي» هذا تخليط ؛ بل المستشكل المصئف كما 
يعلم من : سم . 


.)۲۱۱/۲( نشر البنود‎ )۲( .)٩۱/۳( الإبهاج في شرح المنهاج‎ )١( 

(۳) في الطبعة المحال عليها: «فيما»» والتصحيح من الطبعة التي بتحقيق محمد الأمين بن محمد بيب (۲/ 
۲۲( 

.)٠١۹/٤( الآيات البينات‎ )۵( .)٥۱٦/۲( نثر الورود‎ )٤( 


(5) انظر: حاشية البناني على شرح المحلي على الجمع .)٤٥١/۲(‏ 
(۷) انظر: الآيات البينات (١/1)ء‏ الفتح المبين في حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين 
(ص/77١).‏ 


(4) حاشية العطار على شرح المحلي على الجمع (۲/ .)٤١‏ 


مشكلات أصول الفقه 


التي في العلة» وفي ذلك تخطئة الإجماع على أن العلة أحدها إلا على القول بجواز 
إحداث قول ثالث» إذا أجْوِعَ على قولين مثلا» . 

وعبارة العطار منقولة بحروفها كما هي من «حاشية اللقاني»”") 

الاشكال السادس: نقل العبادي إشكالًا على القول بأنَّ النقض قادح في العلة ما لم 
يكن على سبيل الاستثناء كالعراياء فقال”'": «قال شيخنا العلامة وشيخنا الشهاب: فيه 
إشكال؛ لان العرايا رخصة بالإجماع» والرخصة ما شرع لعذر مع قيام المانع لولا العذرء 
والمانع ليس إلا العلة. فهو إجماع على أن قيام العلة بدون الحكم في محل العذر لا يمنع 
عليتها في غيره»» وهو مأخوذ بحروفه تقريبًا من «حاشية اللقانى ني 0 

ويوضح العبادي الإشكال؛ فيقول”“ : «أي: فكيف يصح القول بالقدح بالتخلف في 
ذلك كما اقتضته حكاية هذا الخلاف ‏ مع مخالفته الإجماع؟». 

وهذا الإشكال نقله البناني بحروفه في «حاشيته على شرح المحلي»” ' وتعقبه» وأجاب 
الشربيني عن تعقبه”''. 

الاشكال اتا نقل تاج الدين السبكي وتبعه المحلي في شرحه على «جمع الجوامع 
الأقوال في القدح بالنقض» ومنها قول ابن الحاجب السابق ذكره» فقال ين 
«(وقيل): : يقدح (في المنصوصة إلا) إذا ثبتت (بظاهر 00 لقبوله للتخصيص بخلاف 
القاطع» > ا يقدح في (المستنبطة) أيضًا (إلا) أن يكون التخلّف (لمانع أو فقا شرط) 
للحكم؛ فلا يمدح فيها». 

وعلى هذا القول أورد البناني إشكالاء فقال”: «قوله: «بخلاف القاطع»؛ أي : فإِنّه 
يمَدَّح فيه. وفيه إشكال لا يخفى إذ لا تكن معارضة القاطع. ل 
النقض أو عامًا له ولغيره من المَحالٌ إلا أنْ ينبت ينبت نسخه بدليل». 


)١(‏ انظر: حاشية العلامة اللقاني على شرح المحلي للجمع (ص807) رسالة إسماعيل عمران للماجستير» وكأن 
النسخة الإلكثرونية من الرسالة غير جيدة التنسيق؛ فأظنها ستخالف النسخة الورقية في أرقام الصفحات . 

.)٠١١ /٤( الآيات البينات‎ )۲( 

(۳) انظر: حاشية العلامة اللقاني على شرح المحلي للجمع (ص867) رسالة إسماعيل عمران للماجستيرء 
وكأن النسخة الإلكترونية من الرسالة غير جيدة التنسيق؛ فأظنها ستخالف النسخة الورقية في أرقام 
الصفحات . 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(0) انظر: حاشية البناني على شرح المحلي على الجمع (۲/ /ا55). 

() انظر: تقريرات الشربيني على شرح المحلي (۲/ ا55). 

(۷) البدر الطالع» المحلي .)۲٦۳/۲(‏ 

(۸) حاشية البناني على شرح المحلي على الجمع .)٤٥۹/۲(‏ 


وحاصل هذا الإشكال: أن العلة إذا ثبتت بقاطع لا يمكن القدح فيها بالنقض؛ 
لاستحالة التخلف في القاطع”'" . 


المطلب الثاني 
ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الااشكال) 

الاشكال الأول؛ لم أقف على من نص على إشكاله غير من سبقء لكا نجد بعض 
الأصوليين يذكر اضطراب الأقوال فى المسألة؛ فالغزالى مثلا يقول : «اضطرب رأي 
الأصوليين في تخصيص العلة الشرعية»» ويقول ا «ولقد عظم خوض الأصوليين 
في المسألة» وعظموا الأمر فيها». 

ونجد بعض العلماء يرى أن النقض من الأهمية بمكان؛ فيقول تقي الدين ابن تيمية عن 
النقض”*' : «هذا عين الفقه» بل هو عين كل علم» بل هو عين كل نظر صحيح وكلام سديل' . 

وأما الاشكال الثاني؛ فقد ذكر بعضه الأبياري مكبر يلف لاال : وقال في رد 
القول من أصله: «المصير إلى أن المستثنى لا بد أن يكون غيرٌ معقول المعنى» وأن الذي 
خدا سا1 كر مم غير ميج , ولم أر ذاهبًا إليه» بل العلماء مضرخون بان 
المُسْتَثنى يَنْقسمُ إلى ما يُعْقل معناه» وإلى ما لا يعقل معناه» هذا هو الصحيح:”" . 

وأما الإشكال الثالث؛ فلم أقف عليه عند غير مُسّتَشكله. وأمًا الرابع والخامس؛ 
فمذكوران عند جماعة من الأصوليين؛ حيث نقل جماعة عن الغزالى توجية كون النقض 
اا فى 'العلة المتمتوضة» من ارفك ااي رانين ا و أبن السك عك 
الإشكال الرابع بغير لفظ الإشكال كما م . 1 1 

وتَمَلَ العطارٌ الإشكال الخامس عن «التلويح»ء فقال" : «أقول: الإشكال الأول 
منصوص في «التلويح» وعبارته هكذا: «ذهب بعضهم إلى أن النقض غير مسموع على 
العلل المؤثرة؛ لأنَّ التأثيرَ لا يبت إلا بنص أو إجماع» ولا يُتصور المناقضة فيه ''». 


)١(‏ انظر: حاشية زكريا على شرح المحلي على الجمع (۳/ ».)5٠05‏ الآيات البينات »)٠١١ /٤(‏ نشر البنود 
(۲۱۳/۲)» نثر الورود (۲/ .)٥۱۷‏ 

(۲) شفاء الغليل (ص۸٥٤).‏ (۳) المرجع السابق (ص559). 

.)٦۷٦/۳( انظر: التحقيق والبيان‎ )0( .)5١ ١ /5( الفتاوى الكبرى» ابن تيمية‎ )٤( 

(5) المرجع السابق (۳/ 50/5). 

(۷) انظر: المستصفى (ص٣"").‏ الوبهاج في شرح المنهاج (۸۸/۳). نهاية السول (ص۳۳۷). 

(۸) الإبهاج في شرح المنهاج (7/ 11). 

(9) حاشية العطار على شرح المحلي على الجمع (؟/٠71).‏ 

.)۸۷ /۲( شرح التلويح على التوضيح‎ )١( 


TT CD ©‏ ا السك 


وأمّا الاشكال السادس؛ فلم أقف عليه عند غير العبادي والبناني» في حين أن الإشكال 
السابع ؛ قد ذكره بغير لفظ الإشكال جماعة منهم: زكريا الأنصاري والعبادي والعلوي 
الشنقرطا 20 


المطلب الثالث 
بيان موضع الاشكال وتوضيح محل النزاع 

ما الاشكال الأول؛ فإنه على المسألة برأسها؛ ولهذا افتتح ابن السبكي المسألة به 
وقال عقبه”"؟: «نحن نتوسط في تهذيبه؛ فلا نُسْهِبُ ولا تُؤْجز بل نأتي بالمقنع»» ٿه 
أورد كلامه على الا وكذلك فعل البرماوي والمرداوي”*؟'. وهما له تبع فيما 

وأمّا الإاشكال الثاني؛ فوارد على رأي إمام الحرمين في مسألة الصورة المستثناة هل 
تكون نقضّاء وامتد الكلام عنده إلى أن الصورة المستثناة لا تكون معقولة المعنى» وأن ما 
يُعْقل معناه لا يُسْتثنى؛ فلا يكون نقضًا. 

وأمّا الثالث؛ من الإشكالات فأورده الزركشي على اختلاف نقل الإمام الجويني لرأي 
الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني في مسألة «تفسير العلة ببعض مدلول اللفظ». 

وأمًا الاشكال الرابع؛ فإته على القول بنقض العلة المنصوصة؛ كيف يمكن تخلفها إلا 
لمانع؟ وإذا حرجت ينه فالاشكال الخامس: أنّه إذا أمكن تخلفها فإنّ القدح فيها بالتخلف 
رد للنص» وهو ممنوع شرعا . 

ويرد الاشكال السادس : على النقض بالصورة المستثناةء كيف يقال به وهو في الحقيقة 


رد للوإجماع؟ 
وأمّا السابع؛ فوارد على قول ابن الحاجب: إن العلة الثابتة بقاطع يقدح فيها النقض . 
المطلب الرابع 
بيان الداعي إلى الاشكال 


أما الإشكال الأول؛ فالداعى له فيما يظهر ‏ وعورة المسألة وكثرة الخلاف فيها 
واختلاف النقول» وربما كانت هذه المسألة من أكثر المسائل فى هذا البحث التى اختلف 


)١(‏ انظر: حاشية زكريا على شرح المحلي على الجمع (7/ »)5٠5‏ الآيات البينات »)٠١۳ /٤(‏ نشر البنود 
(۲۱۳/۲)» نثر الورود (۲/ .)٥۱۷‏ 
(5) انظر: الفوائد السنية» البرماوي »)۲١٠۳ /١(‏ السنية التحبير شرح التحرير .)۳۲٠٤١/۷(‏ 


فيها النقل عن الأئمة» وحصل فيها الوهم في نسبة الأقوال واختلاف الأصوليين في ذكر 
كل قول وتحريره» فضلا عن الاختلاف في تحرير محل النزاع» وهذا الاختلاف امتد حتى 
في أبحاث المعاصرين؛ فالأقوال عند باحثٍ ليست هي عند الآخرء ولا يلزم من هذا أن 
يكون ما هنا هو الصواب عينه› لكني حسبي أني اجتهدت في طلبه . 

وأمّا الاشكال الثاني؛ فهو اعتراض على قول إمام الحرمين» ومناقشة ما أوّل به أعيان 
المسائل المذكورة. 

والاشكال الثالث؛ فسببه اختلاف النقل» على أنه يمكن أن يكون سبب الإشكال ما 
يأتي في الجواب أن الكلامين لم يتواردا على محل واحد. 

وأمّا الاشكال الرابع؛ فيمكن أن يكون سبب الخلاف في تخصيص العلل المنصوصة 
سببًا له» وسبب الخلاف في تخصيص العلل المنصوصة كما يقول الأبياري”: «تعارض 
الظاهر اللفظي والظاهر العرفي في الشريعة. فإن ظاهر اللفظ قد دل على تعين العلة. 
ولكن الظاهر في عرف الشرع أن العلة عامة لا اختصاص فيها ؛ فيلزم من النظر إلى ظاهر 
اللفظ أن المذكور علة. وإحالة تخلف الحكم في الصورة الناقضة على وجو لا يقدح في 
صحة العلة» من استثناء أو مانع أو غيره. 

ويلزم من النظر في عموم النصب أن المذكور ليس بعلة على الكمالِء أذ لو گات 
على الكمال لكان الظاهر عمومه. عدون ايكون دك ال لا على طريق 
الاستقلالء إِمَّا أن يكون جزء علة» أو شرطا أو مهيأ لعمل العلة»ء فيتقابل الظاهران» 
فيلزم الترجيح عند التعين» أو الوقف عند الاستواء». 

وأمّا الاشكال الخامس؛ فإنّه وإن كان يؤثر فيه ما يؤثر في الإشكال الرابع» لكني أظن 
الإشكال راجعًا إلى المنازعة اللفظية فى معنى العلة وتفسيرهاء وهل هى التامة أو هى 
بعض العلة وغير ذلك؟ ١ ٠ ١‏ 

وأمّا الاشكال السادس؛ فسببه تفهم حقيقة القول وتسليم الإجماعء والإشكال الأخير 
راجع إلى تفسير قول ابن الحاجب وبيان مراده. 

المطلتب: الكا من 
ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال 

: الاشكال الأول وجوابه‎ ٠ 

الإشكال: قال كل من ابن السبكي» والبرماوي» والمرداوي: (إنَّ الكلام في النقض 


.)7,٠١ /۳( التحقيق والبيان‎ )١( 


مِنْ عَظائم المُشْكلات أصولا وجدلا)”''. 

الجواب: ذكر هؤلاء الأئمة هذه المقالة في مقدمة كلامهم لقادح النقض» وذكروا فيه 
مثلما نقل في مقدمة هذا المبحث من ذكر للخلااف ووجوه جواب النقض ونحو ذلك؛ 
فلعل ما ذكر سابقًا يوضح شيئًا من الجواب عنه» والله أعلم . 


© الإشكال الثاني وجوابه : 


الإشكال: أثناء الكلام على النقض وک إمام الحرمين أن الصورة المستثناة لا تكون 
معقولة المغنى وأن ما يُعُقل معناه لا يُسْتَثْنى فلا يكون نقضًاء ولهذا قال يان رد 
المُصرَّاة"'' وتحمل العاقلة للدية في القتل الخطأ غير معقول الفعقى "> فاستشكلن 

,)٤( 

تاج الدين ابن السبكي هذاء وقال: «إمام الحرمين أجل ص ل¿ أن يُصادم كلامه بكلماتٍ 
أمثالناء ولكنًا نقول على جهة الاستشكال دون المناظرة». د ثم أورد اعتراضه على إمام 
الحرمين . 

الجواب: سبق أنَّ تاج الدين ابن السبكي ذكر أنَّ الحق مع إمام الحرمين حيث قال“ : 
«والذي نقول أخيرًا : إن الظاهر أن الحق في جانب إخام الحرمين». وحتم إيراده على 
كلام الإمام بقوله'': «قد انتهى ما تخيلناه» وأوردناه إيراد المستشكل» وعند الإنصاف لا 
يخفى التعسف والتكلف فيما أوردناه» ولكنا نطرق سبيلا للبحث يسلكه الفطن» غير 

وعلى هذا فقد كفانا ينم عناء ذكر الإشكال فضلا عن الجواب . 


ه الإشكال الثالث وجوابه: 


الاشكال: أورده الزركشي”'' على نقل الإمام الجويني لرأي الأستاذ أبي إسحاق في 
الجواب عن النقض بتفسير العلة ببعض محلها؛ فإنه نَمل مرّة أن الأستاذ أبا إسحاق قال: 
إطلاق اللفظ العام والمراد به البعض سائغ» وأمًا المُعلل بلفظ عام فلا يقبل منه إذا تقض 
عليه كلامه وقال: «إنما أردت كذا» ما تصوّر إبطال علة أصلًا . 


)١(‏ انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (”/ 86)» الفوائد السنية» البرماوي (2301/0» التحبير شرح التحرير 
(۱€/۷(. 

(۲) سبق تخريجه (ص517). 

(۳) انظر: البرهان في أصول الفقه )٠١1//5(‏ فقرة (185). 

(5) الإبهاج في شرح المنهاج .)۹٦/۳(‏ (5) المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق (۹۸/۳). 

(۷) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (۳۳۸/۷ - ۳۳۸). 


ونَقَلَ في «البرهان» أخرى أنه قال في علة الشارع: «يجب اطرادهاء ولا يجوز أن يرد 
عليها ما يحالف طردها»'. 

الجواب: أجاب الزركشي نفسه عن هذا الإشكال فقال" : «قد يجاب بأن وُرودها في 
كلام الشارع يُبيّن أنه لم يُرد محل النقض» وأنه إِّما جعلها علة فيما وراءه» وذلك مقبولٌ 
منه » بخلافٍ غيره فإنه لا يُسْمعٌ مِنّه قوله بعد الإطلاق : (إنّما آرت انیا عل فعا ورا 
ذلك المخرّج». 

والحق أنه لا يسمع؛ لأنّه كالدعوى بعد الإقرار». 


ه الاشكال الرابع وجوابه: 
الاشكال: الإشكال في تصوير ما قال البيضاوي: «إن النقض يقدح في العلة منصوصة 


يي 


e 


كانت أو مستنبطة إلا لمانع» بأنّه إذا كانت العلة منصوصة كيف يتخلف الحكم عنها لا 


(e 
1 ! لمانع‎ 

الجواب: قال ابن السك «المجوز لذلك إنما مُسُتئده جواز تخصيص العلة - 
منصوصة كانت أو مستنبطة والتخصيص لا يكون بغير مخصص . ذلك المخصص إن كان 


حيث يوجد مانع ريتوت شرط لم يكن صورة المسألة» وإن كان بدونها أمكن» وهو 
محتمل على بُعْد بأن يَخصل نص على عدم الحكم في محل الوصف فيه موجود» وليس 
فيه معنى يُذَّعى أنه مانع أو عدمه شرط» وهيهات أن يوجد ذلك». 

وهذا الجواب نقله بعض الأصوليين عند“ 

وعبارة أبي زرعة ألطف وأخصر حيث قال" : «يجاب عنه بأنه يخود ای 
بعض صور الوصف؛ لقيام دليل على أن حكم تلك الصورة مخالفٌ لبقية الصورء وأن لم 
يُفْرَض في تلك الصورة وجود مانع ولا انتفاء شرط». 


الإشكال: أنَّ القدح في العلة المنصوصة ردٌّ للنص الذي دل عليها”” . 


.)4957( فقرة‎ )۱١١ /۲( انظر: البرهان فى أصول الفقه‎ )١( 

(۲) البحر المحيط في أصول الفقه (774/1). 

(۳) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (۳/١4)ء‏ التحرير لما في منهاج الأصول (ص575). 

(5) الإبهاج في شرح المنهاج .)4١/۳(‏ 

(5) انظر: الآيات البينات /٤(‏ ١١١)ء‏ حاشية البناني على شرح المحلي على الجمع (557/17). 
(7) التحرير لما في منهاج الأصول (ص575). 

(۷) انظر: نشر البنود »)7١١7/7(‏ نثر الورود (؟57/5١61).‏ 


ا 


وإشكالٌ من وجه آخرء هو أن القدح أعمّ من أن يرد على جميع الأقوال التي في 
العلة» وفي ذلك تخطئة الإجماع على أن ذلك أحدهما إلا على القول بجواز إحداث قول 
الثِ إذا أجمع على قولين. 

الحواب : 

الجواب الأول: قال التفتازاني''': «جوابه أن ثبوت التأثير قد يكون ظنيًا؛ فيصح 
الاعتراض بالنقض». 

وقال الفناري”" : «الحق ورودهما [يعني: الممانعة والنقض] على ما ثبت تأثيره بالأدلة 
الظنية؛ إذ لا منافاة بين التأثير وبينهما إلا إذا ثبت في نفس الأمر». 

ومخضل هذا الجولات: أن العلة:وإن كانت متصوضة لك التض فديكون ظا 
وحينئذ يجوز ورود النقض عليهاء ولا يلزم من نقضها أن يرد النص. 

الجواب الثاني: قال العبادي في «الآيات البينات»”": «جوابه: نّا لا نُسلّم أن القدح 
فيها به رد للنص؛ لما قاله الإسنوي في «شرح المنهاج» نقلا عن الغزالي مما نصه : 
اوتوجيه كون النقض قادحًا في العلة المنصوصة ما قاله الغزالي” » وهو أنا نتبين بعد 
وروده أنَّ ما ذُكَرَ لم يكن تمام العلة» بل جُرْءًا مِنْهاء كقولنا: خارج؛ فينقض الظَهْر؛ 
أخدًا مِنْ قوله ية : «الوضوء مما خرج“» نَم إِلّه لم يتوضأ مِن الججامة؛ فنعلم أنَّ العلة 
هو الخروج مِن المخرج المغتاد لا مطلق الخروج». 

وهذا الجواب الذي ذكره الغزالي قد أورد بعض الحنفية نحوه أثناء منعهم ورود النقض 
على العلل المؤثرة'" ؛ فالسرخسي مثلا يقول : «قد بِيّنا أنه لا توجد العلة بدون الحكم 


.)۸۷ /۲( شرح التلويح على التوضيح‎ )١( 

(۲) فصول البدائع (۲/ ۳۹۳). وانظر: فتح الغفار (/ 57). 

(۳) الآيات البينات .)٠١۹/٤(‏ (5) نهاية السول (ص/7”317) . 

(6) انظر: المستصفى (ص377) . 

(7) أخرجه عن ابن عباس عبد الرزاق في المصنف, كتاب الطهارة» باب من يطأ نتنا يابسًا أو رطبًا /١(‏ 
۲ ) ح رقم »23٠١(‏ والدارقطني في السئن» كتاب الطهارة» باب في الوضوء من الخارج من البدن 
كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه )715/١(‏ ح رقم (001). والبيهقي في السنن الصغيرء كتاب 
الصيام» باب الحجامة للصائم )٠١١/7(‏ ح رقم »)١1754(‏ وفي السنن الكبرى» كتاب الطهارة» جماع 
أبواب الحدث» باب الوضوء من الدم يخرج من أحد السبيلين وغير ذلك من دود أو حصاة أو غيرهما 
(۱۸۷/۱) ح رقم (070)» والحديث ضعفه جماعة منهم ابن الملقن في البدر المنير (؟1/١57)»‏ وابن 
حجر في التلخيص الحبير (١//ا١؟2)7‏ والسخاوي في المقاصد الحسنة (ص٤۷۰)‏ ح رقم )١١116(‏ وقال 
الألباني: منكر. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة (7/57/1؟) ح رقم (409). 

(۷) انظر: أصول السرخسي (۲/ ”2777 كشف الأسرار شرح أصول البزدوي /٤(‏ 55)» فتح الغفار (۳/ .)٤١‏ 

(۸) أصول السرخسي (۲/ ۲۳۳). 


الااشكال على قاد تقض Amp‏ 


على الوجه الذي ظهر أثرها في الحكم› بل لا بد أن يُنعدم الحكم لتغير وصفب بنقصانٍ أو 
زيادة» وبه تتبدل العلة؛ فتنعدم العلة المؤثرة التي أثبت العلل الحكم بهاء وانعدام 
الحكم عند انعدام العلة لا يكون دليل انتقاض العلة». 

فالسرخسي يقول: إن العلة التي ورد عليها النقض ليست هي تمام العلة» وعلى هذا 
فلا يرد النقض على علَّةِ تامة: وقد يرد على بعض علة فيها زيادة أو نقص . 

نّم قال العبادي“: «ولا يخفى أنَّ هذا ان خرن نه في المنصوصة وإن كان 
نصها قطعي المتن والدلالة؛ فن النصّ المذكوو وإنْ أفادً القطع بان العلة كذا لكنه لا 
يستلزم القطع بأن كذا بمجرده أو مطلقًا هو العلة؛ لاحتمال أن يعتبر معه شيء آخر كانتفاء 
مانع» فإِنَ فرض أن النص أفاد القطع بأن العلة مجرد كذا وأنه لا يعتبر معه شيء آخر؛ 
كأن قال: العلية كذا بمجرده» ولا مانع له ولا شرط› لم يتصور تخلف حينئذ حتى يتصور 
اختلاف في القدح به كما هو ظاهر». 

وهذا الجواب نقله جماعة عن العبادي وتبعوه عليه" لكن قال الشيخ الأمين 
الشنقيطي عقبه : «الذي يظهر لي أن المنصوصة بقاطع لا يمكن القدح فيها بالنقض»”". 

وذكر العبادي جوابًا عن الشطر التالي من الإشكال فقال: «وأما الإشكال الثاني 
فجوابه أنّا لا نُسلّم أن في ذلك تخطئة الإجماع؛ لأنه بالتخلف في بعض الصور يتبين أنه 
0 - مع ما در فيه أمرٌ آخرٌ شرطا أو شطدًا؛ لأن أهل الإجماع إذا كانوا 

تفقوا على أن اله أحدهماء وسلموا تخلف الحكم في المادة المخصوصة كما هو 

0 فقد يلز ا ل ا و 
على المادة المخصوصة, كما هو فى أعلى درجات الوضوح . 

كن ال على كر فول هي ذلك اليج أو ذلك الوصف بشرط ذلك الأمر الآخر» 
ويكون المراد بما ذكر على كل قول أنه يُعُتبر» لا أنه بمجرده هو المعتبر؛ فيكون الموجود 

من الإجماع هو الإجماع على أن العلة لا تخرج عن تلك الأمور المذكورة في تلك 
الأقوال بالكلية؛ بأن لا يكون شيء منها معتبرًا في العلة» ويكون معنى القدح بالتخلف هو 
أن الوصف المذكور في كل قول ليس هو تمام العلة» وحينئذ لا تلزم تخطئة الإجماع». 

وذكر العطار هذا الجواب وتعقبه بقوله”*؟: «وأثر التكلف على هذا الكلام ظاهر». 


.)١15١ ١69 /5( الآيات البينات‎ )١( 

(۲) انظر: حاشية البناني على شرح المحلي على الجمع (7/ 551)» نشر البنود (۲۱۱/۲)» نثر الورود (۲/ 
515 0). 

(6) نثر الورود (۲/ .)٥۱۷‏ (:) الآيات البينات .)٠١١ /٤(‏ 

(5) حاشية العطار على شرح المحلي على الجمع (؟/١7"15).‏ 


2 2 0 
© الاشكال السادس وجوابه : 

الإشكال: نقل العبادي إشكالًا على القول بأنَّ النقض قادح في العلة ما لم يكن على 
سبيل الاستثناء كالعراياء فقال”"2: «قال شيخنا العلامة وشيخنا الشهاب: فيه إشكال؛ لان 
العرايا رخصة ة بالإجماع. والرخصة ما شرع لعذر مع قيام المانع لولا العذرء والمانع ليس 
إلا العلة؛ فهو إجماع على أن قيام العلة بدون الحكم في محل العذر لا يمنع عليتها في 
غيره» . 

والحاصل : أنه كيف يصح القول بالقدح بالتخلف في ذلك - كما اقتضته حكاية هذا 
الخلاف ‏ مع مخالفته الإجماع؟). 

الجواب: أجاب العبادي عن هذا الإشكال بقوله"”": «يُمْكن أن يُجاب بأن القائل 
بالقدح لا يُسلّم أن الإجماع على أن ما يذكر علة بمعنى أنه تمام العلة» بل بمعنى أنه 
معتبر في العلة» فلا ينافي أنه يعتبر معه شيء آخر شرطًا أو شطرًا لم يوجد في هذه؛ فلذا 
تخلف الحكم فيهاء وإلا لم يتصور تخلف فيهاء بل كون الأمر كذلك مما لا بد منه عند 
كل أحد؛ إذ لا يتصور شمول العلة حقيقة ما ليس محلا للحكم. 

فإن فلت : ا ل ا ل وإذا لم 
يكن ما ذكر تمام العلة لم يتحقق قيام السبب للحكم الأصلي! 

قلتٌ: لا نسلم المنافاة؛ لجواز أن يكون السبب المحكوم ببقائه هو السبب في 
الجملة» لا التام» بل كون الأمر كذلك مما لا بد منه عند التأمل الصائب والتفكر 
الثاقب». 

وهذا الجواب نقله البناني في حاشيته ولم يتعقبه بشيء كالمقرّر له“ . 
ه الإشكال السابع وجوابه : 


الإشكال: نقل تاج الدين السبكي وتبعه المحلي في شرحه على «جمع الجوامع 
الأقوال في القدح بالنقض» ومنها قول ابن الحاجب السابق ذكره» فقال 00 
«(وقيل): يقدح (في المنصوصة إلا) إذا ؛ نبتت (بظاهر ر عام)؛ و للتخصيص بخلاف 
القاطع› 00 0 في (المستنبطة) أيضًا (إلا) أن يكون الات (لمانع أو فق شرط) 


للحكم؛ فلا یدح فيها». 


)١(‏ الآيات البينات .)١٠١١ /٤(‏ (۲) المرجع السابق. 
(۳) المرجع السابق. 

(5) انظر: حاشية البناني على شرح المحلي على الجمع (۲/ .)٤٥١‏ 

(5) البدر الطالعء المحلي .)۲٦۳/۲(‏ 


الاشکال على قادح النقض 


وعلى هذا القول أورد البناني إشكالاء فقال"“: «قوله: (بخلاف القاطع)؛ أي: فإِنّه 
يَقدَح فيه» وفيه إشكالٌ: لا يخفى؛ إذ لا تكن معارضة القاطع› > سواء کان خاصًا بمحل 
النقض أو عامًا له ولغيره من المَحالء إلا أن بُ یثبت نسخه بدليل». 

وحاصل هذا الإشكال أن العلة إذا ثبتت ثبت بقاطع لا يمكن القدح فيها بالنقض؛ لاستحالة 
التخلف في القاطع. فكيف يقال : إنه a‏ 


الجواب: اختلفت أجوبة الأصوليين بناء على أمرين : 

أحدهما: اختلاف تفسيرهم لقول ابن الحاجب» فسبب الإشكال ‏ كما سبق هو 
الاختلاف في فهم قوله؛ فإذا نظرنا إ سرع يعدن مواد «المختصر» وجدناه غير ما 
ذهب إليه البناني؛ فبدر الدين التستري مثلا يقول”": اختار المصنف [يعني: ابن 
الحاجب] تفصيلا آخرء وهو أنه لا يخلو: إمّا أن تكون العلة مستنبطة أو منصوصة. 

فإن كانت مستنبطة قدح النقضء إلا إذا جد مانع أو فُقِد شرط؛ فإنه لا يقدح النقض 

وإن كانت منصوصة؛ فإن كان النص قطعيًا امتنع النقض» وهو ظاهر. 

ول كان كلاه ا فان كان غا ا فل عقي اا( الى "اشام كرون بدالا على 
عِلية الوصف في الصورة المخصوصة؛ أي: محل الحكم» لا في كل الصور ليقدح 
التخلف فيه. 

وذ كان عا قفن اا ا الوصف كير الصورة التتخلفة 4 ن يكوة عله 
فيما عداها ولا نقض بالمُتخلّفة؛ فإنَّ حكُمها حكم العام والخاص؛ إذ «الظاهر العام» عام» 
و«النقض» خاص؛ فكان كما إذا تعارض عام وخاص» فينرّل العام على غير هذا الفرد. 

وهذا التفسير بمعناه عند غيره من الشرّاح”*'» فإذن هم يقولون: النقض لا يرد على 
العلة الثابتة بنص قاطع» وفي هذا قال التستري”': «وإن كانت منصوصة فإِنْ كان النصٌ 
قطعيًا امتنع النقض» وهو ظاهر»»ء ويقول تاج الدين ابن السبكي: «فإن كانت منصوصة 
فبظاهر؛ إذ لو كان بقاطع لم يتخلف الحكم عنه». 


)١(‏ حاشية البناني على شرح المحلي على الجمع (؟559/1). 

(۲) انظر: حاشية زكريا على شرح المحلي على الجمع (۳/ 506).» الآيات البينات »)٠١۳ /٤(‏ نشر البنود 
(223*/60). نثر الورود (011//7). 

(۳) مجمع الدرر (5/ ۱۳۸۲ - ۱۳۸۳)» بتصرف . 

)٤(‏ انظر: حل العقد والعقل (ص 778 )٠٤٠١‏ رسالة علي باروم للدكتوراه» بيان المختصر (۳۹/۳)» رفع 
الحاجب (۳/ »)١9465‏ تحفة المسؤول .)٤١  "9/5(‏ 

.)۱۳۸۳/٤( مجمع الدرر‎ )٥( 


پا ی وا وک کی یی '': (إنه لا بد مِن مانع أو 
طم رط نح er E‏ عي العم e‏ وإلا لم يُظنّ العِليةء وفي 
«المنصوصة» لا يجب» ويكفي في ظن العِلّية تقديره» وفي الصورتين لا تبطل العلية 
بالتخلف». 

وهذا الفهم فهمه عدد من شراح «جمع الجوامع» كالزركشي› وأبي زرعة» والأزهري 
وغیرھ. 

الأمر الآخر من أسباب الاشكال: الاختصار مع الدقة في العبارة» فزكريا الأنصاري 
والبناني تبع له» قالوا: إن ابن الحاجب يقول: «بخلاف الظاهر الخاص بمحل النقض أو 
بغيره سواء عم القاطع المحال أم اختص بمحل النقض أم بغيره» فيقدح النقض حينئذ» 
وأنت خبير بأن هذا وهم؛ لأن العلة إذا ثبتت بشيء من ذلك فلا نقض”" . 

لكنّ شراح ابن الحاجب لم يقل أحد منهم ‏ ممن وقفت عليه بأن العلة إذا ثبتت 
بشيء من ذلك يرد عليها النقض› بل قد صرحوا بعدمه. 

وقد أطال العبادي في الإجابة عن هذا الإشكال”*'» وأظنه لا حاجة لكل ذلك؛ لأن 
الإشكال مبني على خطأ في فهم قول ابن الحاجب» ترتب عليه كل هذا. 

ا إن الكلام كله في ثبوت علّة الأصل > لا في محل النقض؛ وعلى هذا 

يختلف الأمر كثيرًا . 


© © © 


. 0775 /7( شرح مختصر المنتهى الأصولي‎ )١( 
البدر الطالع›‎ »)٠١ /۲( انظر: تشنيف المسامع (۳۲۸/۳)ء الغيث الهامع (ص247). الثمار اليوانع‎ )۲( 


الشربيني (۲/ 75965) 
(۳) انظر: حاشية زكريا على شرح المحلي على الجمع (۳/ »)5٠5‏ حاشية البناني على شرح المحلي على 


.)١77/5( انظر: الآيات البينات‎ )٤( 
.)559/7( انظر: تقريرات الشربيني على شرح المحلي على الجمع‎ )0( 


الإشكال على قادح الممانعة عند فخر الإسلام البزدوي سس 


الإشكال على قادح الممانعة عند فخر الإسلام البزدوي 


يقسم الحنفية العلل إلى طردية ومؤثرة؛ فالطردية ما ثبتت عليتها بالإخالة والدوران» 
والمؤثرة ما ظهر أثرها بنص أو إجماع”"' . 

ولأنّ العلل الطردية غير معتبرة فلا يُحتاج إلى دفعها ‏ عندهم ‏ من هذا الوجه» لكن 
لأن غيرهم قد يعتبرها فيدفعها الحنفية لأجل ذلك» وتقسيم القوادح بحسب ورودها على 
العلل المؤثرة أو الطردية طريقة أكثر الحنفية» منهم: الدبوسي» وفخر الإسلام البزدوي› 
والسرخسيء والنسفي"» في حين يذكر جماعة من الحنفية القوادح جملة من غير 
تفصيل» من أولئك: علاء الدين السمرقندي» والكمال ابن الهمام» وابن عبد الشكور 
د 

والذي يعنينا هنا العلل المؤثرة؛ فيدفعونها بطريقين: صحيح وفاسد» ويقسمها فخر 


)١(‏ يقول السغناقي في الوافي في أصول الفقه (ص١١١١)»‏ رسالة أحمد اليماني للدكتوراه: «مرادهم 
بالطردية: هو مجرد الوصف الذي يدور معه الحكم من غير أن يوجد أثر ذلك الوصف من الكتاب 
والستة». ويقول الرهاوي في حاشيته على شرح المنار لابن ملك (ص8790): «العلة الطردية: هو كل 
وصف اعتبر علة؛ لدوران الحكم معه وجودًا عند البعض › ووجوذدا وعدمًا عند البعض الآخر من غير 
نظر إلى ملائمته وثبوت أثره في موضع بنص أو إجماع» والمؤثرة ما ظهر أثرها بنص أو إجماع في 
موضع من المواضع». وانظر: الفوائد على أصول البزدوي (ص195١)‏ رسالة أحمد جومي للدكتوراه» 
الوافي في أصول الفقه (ص١١٠١ »)١7١7-‏ رسالة أحمد اليماني للدكتوراه» التوضيح في حل غوامض 
التنقيح (۲/ ۸٠‏ 45)» التكميل شرح أصول البزدوي (ص46) رسالة مازن العقل للدكتوراه» التقرير 
لأصول فخر الإسلام البزدوي ع قواعد الفقهء محمد عميم حسان ( ص۰۳۸۷ ۳۸۸). 

(0) انظر: تقويم الأدلة (ص۳۲۷)» أصول البزدوي (ص۲۸۳). أصول السرخسي (777/1), معرفة 
الحجج الشرعية (ص”17١75)؛‏ المنتخب الحسامي» الأخسيكثي (ص۷٠۲)ء‏ المغني» الخبازي 
(صة 007١‏ المنار في أصول الفقه (ص٥٠أ۲)›‏ الوافي في أصول الفقه (ص١١١١)»‏ رسالة أحمد اليماني 
للدكتوراه. التوضيح في حل غوامض التنقيح (؟/ عق 45), فصول البدائع «((TAT/Y)‏ مرأة الأصول 
مع حاشية الأزميري (۲/ 57 7)» زبدة الأصول (۳/ »)١78٠١‏ تغيير التنقيح (ص196»: »)۲٠٤‏ منافع 
الدقائق (ص1772). 

)۳( ميزان الأصول (ص 0777 التحرير في أصول الفقه (ص540).» التقرير والتحبير )/ «(o۲‏ 


تيسير التحرير (۱۱۸/6)» مسلّم الغبوت (۲۸۹/۲)ء فواتح الرحموت »)۳۸١/۲(‏ مغتنم الحصول 
(ص۸۹٤)‏ رسالة صاحب إسلام للدكتوراه. 


مشكلات أصول الفقه 


5 البزدوي على النحو التالي”'': 
١‏ طريق فاسد» وهو أربعة أوجه: 
أ المناقضة. 
ب - فساد الوضع . 
ج - وجود الحكم مع عدم العلة . 
د - الفرق بين الأصل والفرع بعلة أخرى» تذكر في الأصل ولا توجد في الفرع . 
۲ - طريق صحيح وهو على وجهين : 
أ الممانعة. 
ب - المعارضة . 


© أولا : الممانعة 

وهي عنده على أقسام؛ يقول: «هي أساس النظر؛ لأنَّ السائل مُنْكرٌء فسبيله أن لا 
يتعدى حد المنع والإنكار. وهي أربعة أوجه: 

١‏ - الممانعة في نفس الحجة. 

۲ - والممانعة في الوصف الذي جيل عِلَّة ؛ أموجود في الفرع والأصل أم لك 

۳ - والممانعة فى شرط العلة. 

١‏ دو الماع في المع الى ضار ذل 
ه ثانيًا: المُعارضة": 

وفخر الإسلام البزدوي يقسمها كذلك إلى تقسيم خاص”* 

: معارضة فيها مناقضة» وهي القلب» وهو على معنين‎ - ١ 

الأول: أن يُجعل الشيءٌ منكوسًا أعلاه أسفله؛ وأسفله أعلاه. ومثاله من الاعتراض: 
أن تغل ال لرل علد والغلة مارلا لأنّ العِلّة أصل والحكم تابع» فإذا قلبته فقد جعلته 
کا 

الثانى : من قلب الشىء ظهرًا لبطن من قلب الجراب» والقلب المأخوذ من هذا المعنى 
أ الوت ك و و د ا ی م ا اه 


.)۲۸٤ص( انظر: كنز الوصولء البزدوي (ص۲۸۳). (۲) المرجع السابق‎ )١( 

(۳) قال البخاري في كشف الأسرار :)0١/5(‏ «المراد من المعارضة هنا تسليم المعترض دلالة ما ذكره 
المستدل من الوصف على مطلوبه» وإنشاء دليل آخر يدل على خلاف مطلوبه. وقيل: هي ممانعة في 
الحكم مع بقاء دليل المستدل». 

)٤(‏ انظر: كنز الوصول» البزدوي (ص35860). 


الإشكال على قادح الممانعة عند فخر الاسلام البزدوي لهند ك5 

"' - معارضة خالصة» وتكون في الفرع وفي الأصل : 

أما التي في الفرع فخمسة أنواع : 

أ - المعارضة بما يخالف حكم المُعلّل» بأن يذكر علة أخرى تُوجب خلاف حكمه من 
غير زيادة تغيير فيه . 

ب - المعارضة بزيادة هي تفسير للحكم الأول وتقرير له. 

ج - المعارضة التي فيها نفي لما أثبته المستدل» أو إثبات لما نفاه لكن بضرب تغيير فيه 
إخلال لموضع النزاع . 

د المعارضة بأن يرد الحكم على خلاف سننه. 

ه ‏ المعارضة في حكم غير الأول لكنّ فيه نفيًا للأول. 

وأما المعارضة الخالصة في الأصل فثلاثة أنواع : 

أ- معارضة بمعنى لا يتعدى إلى الفرع ؛ أي : بذكر السائل علّة في الأصل لا تتعدى 
إلى فرع . 

ب - معارضة السائل بمعنى يفيد تعدية إلى فصل مجمع عليه . 

ج - معارضة السائل بمعنى يفيد تعدية إلى فصل مختلف فيه . 

المطلب الأول 
ذكرالاشكال ومن نص فيه على لفظ (الاشكال) 

أوْرَدَ عبد العزيز البخاري في «كشف الأسرار» إشكالين على فخر الإسلام البزدوي 
وتبعه غيره عليهما : 

الإشكال الأول: قال البخاري”": «واعلم بأن تَجُويز الشيخ الاعتراض على العلل 
المؤثرة بالقلْب بعد منْعِهِ الاعتراض عليها بالمناقضة وفسادٍ الوضع - مُشْكلٌ؛ لأن العِلة 
بعدما ثبت تأثيرها بدليل مُجمع عليه لا يحتمل القلب كما لا يحتمل المناقضة وفساد 
الوضع. .. وكذا لا يُمْكن للقألب بيان التأثير لتعليله بعدما ظَهَرَ تأثير التعليل الأول 
وبدون بيان التأثير لا يقبل مِنْه قلبه؛ لأن القَلب مُعارضة» وغير المؤثر لا يَصلح مُعارِضًا 
للمؤثرء إذا كان كذلك ينبغي أن لا يَرِدَ القلبٌ على العلل المؤثرة كفساد الوضع 
والمناقضة» وإنما يرد على الطردية». 

وتَبِعَ البخاريًّ ناصًا على هذا الإشكال كل مِن قوام الدين الكاكي في «جامع 


)000 انظر: كنز الوصول» البزدوي (ص187) . 
(۲) كشف الأسرارء البخاري (51/5)» بتصرف. 


ا مشت سرام 


الأسرار»"''» وأكمل الدين البابرتي في «التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي»''» وابن 
ملك في «شرحه على المنار»”” . 
يقول الكاكي”* : «واعلم أن تويز الاعتراض على العلل المؤثرة مِمَّن يَمْنع الاعتراض 

عليها بالمناقضة وفساد الوضع مُشكل ؛ لآن: الجلة يعدم نيت ثبت تأثيرها بدليل مُجمع عليه لا 
يختمل المُناقَضةً وفساد الوضع». / 

والكاكي إِنّما اعا ر ا فيه لكان د کت الا غل ما صرح ود 
خاتمة الكتاب”*". والإشكال عند ابن ملك هو عبارة الكاكي عينها" . 

وأما البابرتي فإنّه نقل إشكال البخاري بصيغة التمريض» فقال" : «قيل: ما ذكر من 
الاعتراض بالقلب على العلل المؤثرة بعد منع الاعتراض عليها بالمناقضة وفساد الوضع 
مشكل ؛ لأنّ العلّة بعدما ثبت تأثيرها بدليل مُجْمع عليه لا يحتمل القلب كما لا يحتمل 
المناقضة وفساد الوضعء وكذا لا يُمْكن للقالب بيان التأثير لتعليله بعدما ظَهَرٌ تأثير تعليل 
المعلل. > وبدون التأثير لا يُقُبل مِنْه كَلبه ؛ أنه اه وغير المؤثر لا يعارض المؤثر». 

قال الرُهاوي”*': «حاصل تقرير الإشكال: كيف يصح إيراد القلب بنوعيه على العلل 
المؤثرة وهو مشتمل على المناقضة وهي لا تحتمل المناقضة؟). 

الاشكال الثاني: على فرد من النوع الثاني من أنواع المعارضة الخالصة؛ حيث إنَّ 
البزدوي قد گر هذا الفرد ذ في المعنى الثاني من القلب» وهو من المعارضة التي فيها 
مناقضة› ثم أعاد کو المعاوفنة الخال 

قال البخاري : «إيراد الشيخ هذا النوع هاهنا [يعني: في المعارضة الخالصة] 
مُشْكلُ؛ لأنّه في بيان المعارضة المحضة الخالصة عن تضمن معنى الإبطال» وهذا النوعٌ 
ليس بمعارضةٍ خالصةء وقد ذكرّه في المعارضة التي فيها ممُناقضة؛ فكيف يصح إيراده في 
المعارضة الخالصة؟»). 

وجاء ذكر هذا الإيراد بلفظ «الإشكال» عند جماعة من شراح أصول البزدوي 


.)١١١١ /5( انظر: جامع الأسرار‎ )١( 

(۲) انظر: التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي /٦(‏ 0700 . 

)۳( انظر: شرح ابن ملك على المنار مع حواشيه (ص8669). 

(5) جامع الأسرار (5/ .)١١١١‏ (5) انظر: المرجع السابق .)٠٤٤۸/٥(‏ 
(5) انظر: شرح ابن ملك على المنار مع حواشيه (ص8669). 

(۷) التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي (5/ 0700). 

(۸) شرح ابن ملك على المنار مع حواشيه (ص8609). 

(9) كشف الأسرارء البخاري .)5١/5(‏ 


الاشكا قاد ا نعة عند فخر الا البز بواج حت سر 
: ل على دح لممائعة عند فخر الا سلام لبزدوي . GB‏ كك 


وال 1 ۷ 35 تابعه فى ترتيبه حتى قال الرهاوي”" : 

«هذا الإشكال ظاهرء أورده غالبٌ الشرّاح». 

المطلب الثانى 
ذكر مَن تعرض للاشکال ولم ينص على لفظ (الاشكال) 

الاشكال أورده بعض الحنفية بغير لفظ «الإشكال» أمثال: النسفي» والتفتازاني» وابن 
Des a (۳(‏ 
نجيم وغيرهم > ومنهم من ذكر جواب سؤال مقدر 5 
وأما الاشكال الثاني فقد ذكره بغير لفظ «الإشكال» التفتازاني وبعض شراح المنار”” . 


المطلب الثالث 
بيان موضع الاشكال وتوضيح محل النزاع 

الإشكالان يردان على الممانعة عند فخر الإسلام البزدوي : 

فالأول مطالبة بالفرق بين القلب من جهة والمناقضة وفساد الوضع من جهة أخرى» فان 
البزدوي ومّن نحى نحوه جوّزوا الاعتراض بالقلب على العلل المؤثرة» ومنعوا المناقضة 
وفساد الوضع› والقلب نوع مناقضة . 

وأما الاشكال الثاني فهو وارد على إيراد البزدوي للنوع الثاني من المعارضة الخالصة 
بعد ذكره في أحد نوعي القلب؛ فتكون إعادة ذكره تكرارًا من وجه» ومن وجه آخر فإنه 
قال فيه مد «إنه ا فيها مناقضة»)ء ومرَةً: «معارضة خالصة». 


المطلب الرابع 
بيان الداعي إلى الاشكال 


رغم ما أجاب به بعض الحنفية ودفعوا به عن البزدوي ومن تبعه - على ما شات لک 
ربما كان الضعف البشري وما في طبع ابن آدم من الخطأ والوهم سببًا لهذا الإشكال› 


)١(‏ انظر: جامع الأسرار (٤/١٠١١)»ء‏ التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي (777/7)» شرح ابن ملك 
على المنار مع حواشيه (ص877)» شرح العيني على المنار (ص٠*)»‏ فتح الغفار »)٤۸/۳(‏ نور 
الأنوار» ملاجيون (7//اه"7). 

(۲) شرح ابن ملك على المنار مع حواشيه (ص857). 

(۳) انظر: كشف الأسرارء النسفي (۲/ 20270٠‏ التلويح إلى كشف حقائق التنقيح .)٩١/۲(‏ إفاضة الأنوار 
(ص 55 5)» فتح الغفار (۳/ .)٤٥‏ 

.)۳٤۹/۲( انظر: نور الأنوارء» ملاجيون‎ )٤( 

(5) انظر: التلويح إلى كشف حقائق التنقيح (۲/ 4۲)ء إفاضة الأنوار (ص558). 


ارب بي ضيه 
المطلب الخامس 
ذكر أجوبة اللأصوليين عن الاشكال 

© الإشكال الأول وجوابه : 

الإشكال: أن تَجويز الاعتراض على العلل المؤثرة من يَمْنع الاعتراضّ عليها 
بالمناقضة وفساد الوضع مُشْكل ؛ 4 لآن الا ھم بنك تأثيرها بدليل مُجْمع عليه لا يَختمل 
المناقضةً وفساد الوضع 

الجواب: 

الجواب الأول: أجاب عددٌ من الحنفية عن هذا الإشكال» فقال أكمل الدين 
اناوه 2 «الجرات أن عَدَمَ احتمال العلة القلبٌ إِمّا أن يكون مِنْ جه المُعارضة أو مِنْ 

ل أو مِنْ جهتهما جميعًا؛ والأول: ممنوع لأن الغلل الموثرة تحمل 

المعارضة بلا خلافي. والثاني: لا اعتداد به لثبوته ضمنا . والثالث : فاسدٌ؛ لما مرّ في 
الأول» وأنَّ تعليل المُعلّل لما كان نابا تاكلب علو العام كن قراو 

وهذا الجواب قد أخذ منه بعضٌ الحنفية كل بطرف ؛ فقال السعد التفتازاني'' ': «فإِن 
فلاا اند ر العِلَّةِ كيف يّصح مُعارضتّها خصوصًا بطريقٍ القلْب الذي هو جَعْل 
اللّة بعينها علة لنقيض الحكم بعينه؟ 

قَلْتُ : رتما يُظْنْ ظهور التأثيرٍ ولا تار وريما ررد غل الوت ها يُظن أنه معارضة أو 

فلب وليس كذتك 4 فالمتافاة نما عي بين تابر في لخي الام وتمام المعارضة على 

القطع. ولا قائل بذلك» وهكذا حُكُمُ فسادٍ الوضع فتخصيصه بأته لا يُمُْكن بعد تُبِوتٍ 
التأث ثير مما لا وجه له». 

وتبعه ابن ملك وابن نجيم على هذا الخرات“ 

وكا غلا يوق ننه قال" ا جت يدل على نقض مُذُعى المُعلّلِ يُسمّى 
مُعارضة» ومِنْ حيث إن دليله لم يصلح دليلًا له بل صار دليلًا للخصم يُسمّى مناقضة ؛ 
للخلل في الدليل» ولكن المعارضة أصل فيه» والنقض ضمني ؛ لأنّ النقض القصدي لا 
يرد على الدليل المؤثرء ولذلك سمي : معارضة فيها مناقضة» ولم يسمٌّ: مناقضة فيها 
معارضة) . 


.)٠١ /5( التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي‎ )١( 

(۲) التلويح إلى كشف حقائق التنقيح .)91١/17(‏ 

(۳) انظر: شرح ابن ملك على المنار مع حواشيه (ص۹٥۸)»‏ فتح الغفار (۳/ 10). 
(5) نور الأنوار .)۳٤۹/۲(‏ 


الاشكا قادح الممانعة عند فخر الاسلام البز یں 
5ك حم جاح عمطي علد لطر لام لوؤدد__ لس مجه |1513 23113 


وهذا الوجه في الحقيقة مأخوذ من كلام أبي البركات النسفي في «كشف الأسرار»؛ 
فإنه قال”'2: «فإن قلت: المناقضة لا تُسُمع على العلل المؤثرة - لما مر - فكيف يكون هذا 
معارضة فيها مناقضة؟ 

قُلْتُ: كم مِنْ شيءٍ لا يثبت قصدًا ويثبت ضمئاء وهنا تثبت المناقضة في ضمن 
المعارضة» وهي ترد على العلل المؤثرة» . 

وكأنَّ في الطرف الذي ارتضاه التفتازاني ومن معه فخر الإسلام بعدًا ؛ فإِن الكلام في 
أنّ فخر الإسلام قد قال بورود القلب على العلل المؤثرة» والقول بان علةَ ما ليست مؤثرةً 
أو أن القلت :ليس تقلت ولا معارضة مجرد دعوى. والكلام في أن البزدوي يقول بوروده 
حال كون العلة مؤثرة وحال كون القلب قليًا . 

كما أن ما ذهب إليه النسفي ومن تبعه محل تأمل كذلك» قال الرهاوي عن هذا الوجه : 
اليس بظاهر ؛ لأنّه إن عَنى بذلك أنَّ المُعارضة الخالصة هي التي تَرِدُ على العِلّة المُؤثْرة 
نسل : كل يتم التقريب› وإِنْ أرادَ به أن المعارضة بنوعيها ترد عليها فممنوع. وأمًا 
دعوى كون المناقضة في من المعارضة فسهو ظاهبٌ؛ لان المعارضة التي فيها مناقضة 
بمجموعها اسم لنوع واحدٍء لاني معارضة قصدية ومناقضة ضمنية كما ظَُنَّ ؛ على ما 
يظهر لصاحب التأمل)”'"' . 

الجواب الثاني : قال الرهاوي” : «يُمْكن أن يُجابَ عنه بأنّ قَوْلهِ : «أمّا المعارضة» من 
قبيل قوله تعالى: َرَت املك من 5ه [آل عمران: 17] فيكون ذلك المعارضة التي فيها 
مناقضة طفيلية كنوع العكس» لا أنها ترذ على العلل المؤثرة» وإنما الوارد عليها هي 
المعارضة الخالصة فقط». 


ه الاشكال الثاني وجوابه : 

الاشكال: إيراد البزدوي للنوع الثاني من المعارضة الخالصة في المعارضة الخالصة 
مشكل؛ لأنه سبق ذكره في المعارضة التي فيها مناقضة القلب”“ . 

الجواب: أجاب عدد من الحنفية عن هذا الإشكال بأجوبة متنوعة : 

الجواب الأول: قال أبو البركات النسفي”'': «هي معارضة قصدًا وذاتًاء ومناقضة 
ضِمْئًا؛ فأورده هنا نظرًا إلى ذاتهاء وثمّة نظرًا إلى ما في ضمُنها». 
(۲) شرح ابن ملك على المنار مع حواشيه (ص869). 


(۳) المرجع السابق. )٤(‏ انظر: فتح الغفار (ص۸٤).‏ 
(0) كشف الأسرارء النسفي (701//5). 


لوي n‏ ملسست 


وهذا الجواب يساير جواب النسفى عن الإشكال الأولء ويُردَّان إلى فكرة واحدة» 
ولهذا يرد عليه ما يرد على ذاك. ١‏ 

ولهذا قال علاء الدين البخاري”'*2: «ما ذكِرَ في بعض الشّروح أن هذا القِسمّ اة 
ذاتا ومناقضة ضمتا فيصح إيراده هاهنا باعتبار معنى المعارضة» ويصح إيراده في القسم 
الأول أيضًا باعتبار معنى المناقضة» وما ذكر في بعض نسخ الأصولٍ ‏ لأصحابنا ‏ أن هذه 
معارضة فيها معنى القلب فالسائل بالخيار إِنْ شاء يأتي به على وجه المعارضة» وإن شاء 
يأتي به على وجه القلب» لا يدفعان هذا الإشكال؛ لأنَّ الشيحٌ قي المعارضةً بالخالصةء 
وبإيرادٍ هذا النوع في هذا الموضع لا يخدث الخلوص فيهء وكذا بإيراد السائل إياه على 
وجه المعارضة لا يصير معارضة خالصة؛ فلا يستقيم إيراده في المعارضة الخالصة 
بوجه) . 

الجواب الثاني: ذكر أكمل الدين البابرتي الجواب الأول ودفعه» ثم ذُكَرَ جَوابًا 
ارتضاهء فقال”"': «يمكن أن يُقال: القلب مُشْتملٌ على اعتبارين» وقطع النظر عن 
أحدهما جائز؛ فإيراده هاهنا يكون بذلك الاعتبار». ونقل هذا الجواب ابن نجيم بحروفه 

في «فتح الغفار e‏ 

وهذا الجواب الذي رضيه البابرتي يرد عليه ما يرد على الجواب الأول ولا فرق» 
ولهذا رده بعض الحنفية مصرحين ذلك 1 ثم لأجل 1 في هذه الأجوبة من ضعف رأى 
عض ال ان الال هر مو أو انع ملك زم خرن وغ هة 


© © © 


.)١١1١5 /5( انظر: جامع الأسرار‎ .)5١/5( كشف الأسرار شرح أصول البزدوي‎ )١( 

(۲) التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي (71757/5). 

(۳) انظر: فتح الغفار .)٤۸/۳(‏ 

)٤(‏ انظر: حاشية عزمي زاده مطبوع ضمن شرح ابن ملك على المنار مع حواشيه (ص857). 

(5) انظر: شرح ابن ملك على المنار مع حواشيه (ص”877)» شرح العيني على المنار (ص٠*)»‏ نور 
الأنوار» ملاجيون (؟01//7”) . 


الإفكال على سبعة منوع ذكرها ابن السبكي ف «جمع الجوامع» 


ذكر ابن السبكي في «جمع الجوامع» منوعًا ل ل 
ل :د : لا لم كم الأصلء م ا ال ا 
ملا سَلْمْناء ولا تَُلْمْ أن مُعلّل م او رلا سر أده لوكو 11 اك 
وجوده فيه » سَلَمْنا سَلَمُناء ولا نسلم أنه متعدّ» سلمنا سَلَّمُنا ولا نُسِلُمُ وجوده في القرع». 

ومعنى ما ذكره: أن هذه اعتراضات سبعة» بعضها يتعلق بالأصل» وبعضها بالعلة» 
وبعضها بالفرع؛ وحاصلها: 

أا لا نُسلّمُ لك أيها المستدل صحة حكم الأصل الذي ذكرته في قياسك . 

وعلى فرض آنا سلمنا لك صحة حكم أصلكء لكن لا تَسلّعُ لك أن الأصل الذي 
ذكرته مما یقاس عليه؛ لجواز أنْ يكون مما اختّلِف فيه. 


سر جب عر 


.وعلى فرض تسليمنا لك أن الأصل الذي تذكره مما يقاس عليه» لكن لا تُسَلَّمُ أنه 
معلل ؛ فربّما كانت علته تعبدية. 

وعلى فرض تسليمنا لك أن الأصل الذي تذكره معلل وليس تعبدياء لکن لا نُسلّمُ أن 
الوصف الذي جعلته عِلََّ هو العِلَّة لعدم ظهوره وانضباطه»› فَرَيّما كانت العِلَةٌ غيره. 

وعلى فرض تسليمنا لك أنَّ الوَضف الذي جَعلته عِلَة هو العِلّة فعلاء ولكن لا نُسلّمُ 
وجود ذلك الوصف في الأصل الذي قِست عليه. 

وعلى فرض تسليمنا لك أنَّ الضف الذي جعلته عِلَّةَ موجود في الأصل» لكن لا نُسَلَّمُ 
أنه مُتعدٌ» فربما كان قاصرًا على الأصل وحده. 

وعلى فرض تسليمنا لك أنَّ الوَضْف الذي جعلته عِلة متعدٌ ولكن لا ُسلّمٌ وجوده في 
الفرع الذي تريد إلحاقه بالأصل”". 


.)۴۸١ /۲( الثمار اليوانع‎ .)5781/١ /1( انظر: التحبير شرح التحرير‎ )١( 
.)٠١7”ص( جمع الجوامع‎ )۲( 


() انظر: البدر الطالع» المحلي (۲۹۸/۲)ء الثمار اليوانع (۲/١۳۸)ء‏ شرح الكوكب الساطع» السيوطي 
(510/5)» البدر الطالع» الشربيني .)١۳۸/۲(‏ 


— الفلقةا ” مشكلات أصول الفقه 


وهذه المنوع لم يتفرد بذكرها ابن السبكي» بل تبعه غيره» كالبرماوي والمرداوي وابن 
eT‏ (۱) 
النجار والشيخ زكريا وغيرهم” '. 


المطلب الأول 
ذكر الاشكال ومّن نص فيه على لفظ (الاشكال) 


أورد العبادي على هذا e‏ «جمع الجوامع ار وتبعه عليه بعض 
أصحاب حواشي «شرح المحلي» الأخرين» كالبناني» والعطار”» وكذلك نقله التَرُمسى 
في الإسعاف البعطاله 06" , 

قال العبادي!؟2: «قوله: «سلمنا ذلك»؛ يعني TE‏ «ولا ُسِلَمُ أنه 
لر أقول : قد يُستشكل ذلك باه مع تسليم أنه مما يُقامنُ فيه لا يمكن منع تعليله ؛ لأن 
تعليله لازم لكونِهِ مما يقاس فيهء إذ ما لم يُعلل لا يمكن تعدية حكمه إلى غيره لأجل 
وجود علة حكمه في ذلك الغير» وتلك التعدية هي معنى القياس» فتسليم أنه مما يُقاس 
فيه ومنع كونه معللا متنافيان. 

وكذا قوله: «سلمنا ذلك»)؛ يعني : أن هذا الوصف علته» ولا نسلم وجوده فيه قد 
يستشكل أيضًا ؛ لان يلوم من كرون الروت هله كو الأصل وجرد الرضت :في الأضل: 
وإلا فلا يكون علة حكمه؛ فتسليم كون الوصف علة حكم الأصل ومنع كون الوصف 
موجودًا في الأصل متنافيان» . 

ومحصّل الإشكال أن قول ابن السبكي : انسل لك أيها المستدل أن الأصل الذي 
تذكره مما يقاس عليهء لكن لا تلم لك أنه نه مُعلّلٌ» مشكلّ؛ فإنّك إذا سلمت أنه مما يقاس 
عليه فلا بد أن يكون معللا ؛ لأنّ تعليله لازم لكونه مما يقاس عليه» فكيف يقاس عليه ولا 
يكون معللا؟ 

ل الُسلّمُ لك أيها المستدل أنَّ الضف الذي جَعلته عِلَّة هو 
العِلّة في الواقعء ولكن لا نُسلُمُ وجود ذلك الوصف في الأصل الذي يست عليه» مشكل 
أيضًا؛ فإنَّ كون الوصف علّة للأصل لا بِدَّ أن يكون موجودًا في الأصل› وإلا كيف صار 


)١(‏ انظر: الفوائد السنية» البرماوي (5/ .»)٠٠١‏ التحبير شرح التحرير (1/ »)0701/١‏ غاية الوصول» زكريا 
(ص١5١)»‏ شرح الكوكب المنير (5/ ۸٤۲)ء‏ الأصل الجامع» السيناوني (47/1). 

(۲) الآيات البينات »)۲٠١ - ۲۱۲ /٤(‏ حاشية الشربيني على شرح المحلي على الجمع (7/ 0500)» حاشية 
العطار على شرح المحلي على الجمع (۲/ .)۴۷١‏ 

(۳) انظر: إسعاف المطالع (ص2775) رسالة عبد الله المزم للدكتوراه. 

.)١١7 - 7١7/5( الآيات البينات‎ )٤( 


الاشكال على سبعة منوع ذكرها ابن السبكي في «جمع الجواع_- +1079 19/1١‏ 


علّة له! فتسليم كون الوصف علَّة للأصل مع منع كونه موجودًا فيه متنافيان”" . 
ويلاحظ أن العبادي أورد الإشكال بصيغة تمريض فقال: «قد يستشكل»). 
المطلب الثاني 
ذكر مَن تعرض للإاشكال ولم ينص على لفظ (الاشكال) 
لم أقف على من ذكر الإشكال غير من سبق ذكرهم» وقد صرّحوا جميعًا بلفظ 
«الإشكال». 
المطلب الثالث 
بيان موضع الا شكال وتوضيح محل النزاع 
98 5 2 ع الى 9 
الإشكال يرد على منعين من المنوع التي ذكرها ابن السبكي ومن تبعه» وانه في كل من 
الموضعين يلزم من التسليم في المنع الأول التسليم في الآخر؛ لكونه لازمًا له لا ينفك 
نه . 
المطلب الرابع 
بيان الداعي إلى الاشكال 
قد يكون سبب الإشكال الاختصار الشديد في عبارة (جمع الجوامع»؛ ولهذا 
يمكن في الجواب تأويل عبارة ابن السبكي على وجه يصح مما يدفع الإشكال ويقوم 
العبارة. 
ذكر أجوبة الأصوليين عن الاشكال 
على ما وَعَدَ به العبادي في أول «الآيات البينات»» وجرت به عادته ببيان اندفاع أو 


فساد ما وقف عليه من الاعتراضات التى أوردت على (جمع الجوامع» واشرح المحلى» 
عليه ؛ فلم يترك الإشكال بلا جواب» بل أجاب بما یری فيه دفعًا للإشكال فقال”" : 
«يجاب عن الأول بأنّه ليس المرادٌ بكونهِ «مما يُقاسُ فيه» أنه بنفسه يقاس عليه 


يها 


حتى ينافيه منع كونه معللاء بل المراد: أنه مِن النوع الذي يَقّبل القياس عليه لكون 


»)٠٥٠٠٥/۲( حاشية الشربيني على شرح المحلي على الجمع‎ ,)717-37١7/54( انظر: الآيات البينات‎ )١( 
.)717٠١ /۲( حاشية العطار على شرح المحلي على الجمع‎ 
.)111/5( المرجع السابق‎ )۳( .)0 /١( انظر: الآيات البينات‎ )۲( 


ا ا 


عه غير نوع الكفارات والأسباب والشروط والموانع وغير ذلك" ولا يَلّزم مِن 


)١(‏ قال الجويني في التلخيص (۲۹۱/۳) فقرة :)۱۷١۸(‏ «ما صار إليه معظم القائسين تسويغ إثبات 
الكفارات والحدود بالأقيسة إذا لم يمنع منها بعض الموانع التي قدمناهاء ولا فصل بينها وبين ما عداها 
من الأصول التي تستنبط عللها. وذهب بعض أصحاب أبي حنيفة إلى منع القياس في الكفارات 
والحدود). 
وانظر: الفصول في الأصول /٤(‏ ١٠٠)ء‏ المقدمة في الأصول ابن القصار (ص14١)»‏ المغني في 
أبواب التوحيد والعدل (۳۲۹/۱۷)ء المعتمد (۲/٤٠۲)ء‏ الإحكام» ابن حزم (1/ 04)» العدة في 
أصول الفقه »)١504/5(‏ الإشارة (ص7”04). إحكام الفصول (578/7) فقرة (١٥1)ء‏ التبصرة في 
أصول الفقه (ص٠55)»‏ اللمع في أصول الفقهء الشيرازي (ص4۸)ء شرح اللمع» الشيرازي (۷۹۱/۲) 
فقرة »)4۲١(‏ البرهان في أصول الفقه (1۸/۲) فقرة(8594). أصول البزدوي (ص١٠١١)»2‏ أصول 
السرخسي (۲/ »)٠١١‏ قواطع الأدلة في الأصول (۲/ »)٠٠١‏ المستصفى (ص٠۳۳)»‏ التمهيد في أصول 
الفقه (549/7)» الواضح في أصول الفقهء ابن عقيل .)٦٦/۲(‏ الوصول إلى الأصول »)۲٤۹/۲(‏ 
الضروري في أصول الفقه (ص19١)»‏ المحصول» الرازي (7”59/5)» روضة الناظر وجنة المناظر (”/ 
4) الإحكام» الآمدي (57/4)» منتهى الوصول والأمل (ص١۱۹)ء‏ تخريج الفروع على الأصول 
(ص”7١)».‏ التحصيل من المحصول »)۲٤۳/۲(‏ شرح تنقيح الفصول (ص١6١5).‏ نهاية الوصول» 
الهندي (۷/ ۳۲۲۰)» الفائق في أصول الفقه (۲/ 754)» شرح مختصر الروضة »)40١/7(‏ المسودة في 
أصول الفقه (ص۳۹۸)ء كشف الأسرار شرح أصول البزدوي »)77١/7(‏ تقريب الوصول (ص١۱۸)ء‏ 
أصول الفقه» ابن مفلح »)١758/7(‏ الإبهاج في شرح المنهاج (7/ »)37*٠‏ الردود والنقود (۲/ ٤۸٥)ء‏ 
البحر المحيط في أصول الفقه (۷/ 1۷)ء المختصر في أصول الفقهء ابن اللحام (ص١15١)»‏ فصول 
البدائع (۲/ ۳۷۳)» التقرير والتحبير »)۲١١/۳(‏ التوضيح في شرح التنقيح (ص١١۸)‏ رسالة غازي 
العتيبي للدكتوراه» رفع النقاب (554/0)» زبدة الأصول (۱۲۷۸/۳)»ء الوجيز» الكراماستي 
(ص۱۹۰)» تيسير التحرير .)۱۰۳/٤(‏ شرح الكوكب المنير (5/ ۲۲۰)» فواتح الرحموت (۲/ ١۴۷)ء‏ 
الأصل الجامع» السيناوني »)١١١/7(‏ نبراس العقول »)١1١/١(‏ ما لا يجري القياس فيه» محمد 
نصار الحريتي (ص١1١)‏ رسالة ماجستيرء جريان القياس في الحدود والكفارات وأثره في الفروع 
الفقهية» رحيل غرايبة (ص۲۷) بحث محكمء حجية القياس في أصول الفقه الإسلامي (ص١0١5).‏ 
وأما القياس في الأسباب والشروط والموانع؛ فقال الآمدي في e‏ اذهب أكثر 
أصحاب الشافعي إلى جواز إجراء القياس في ا ومنع من ذلك أبو زيد الدبوسي وأصحاب أبي 
حنيفة وهو المختار). 
فالقول بالجواز» مذهب كثير من الشافعية» والحنابلة» وبعض الحنفية. واختار المنع جماعة منهم 
الرازي والبيضاوي» وكثير من المالكية. 
انظر: المستصفى (ص۳۲۹)» الوصول إلى الأصول (2»)7507/7 تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة 
(/ 4۳)ء المحصولء الرازي (5/ 55 7)» التحقيق والبيان (/ »)٤۳٤‏ روضة الناظر (۲/ ۲۹۳)» منتهى 
الوصول والأمل (ص١9١)»‏ تخريج الفروع على الأصول (ص7”05): التحصيل من المحصول (۲/ 
5» شرح تنقيح الفصول (ص5١5)»‏ تلخيص روضة الناظر (۳/۲٤1)ء‏ نهاية الوصول في دراية 
الأصول 2237 شرح مختصر الروضة (۳/ .)٤٤۸‏ المسودة في أصول الفقه (ص‌۳۹۹)» كشف 
الأسرار شرح أصول البزدوي (۳/ ١۳۹)ء‏ تقريب الوصول (ص1808١).‏ أصول الفقهء ابن مفلح = 


الاك سس ا حا ال اك امد اش لكك 411 كك 


كونه مِنْ ذلك الذي يَقُبل القياس عليه كونه نفسه مُعلَلا حتى يتأتى القياس عليه 

وعن الثاني بأنّه لا مُنافاة بين كونٍ ذلك الوصف علَّة حكم الأصل وعدم وجوده في 
الأصل؛ لأنّه يجوز زأن يكون للحُكم عِلتان» إحداهما موجودةٌ في جميع أفرادٍ الأصلء 
والأخرى غير موجودةٍ في بعض أفرادوء فغاية الأمر أنها قاصرة عن بعض الأفراد» وذلك 
لا يمنع صحة التعليل . 

فإذا أريد القياس على ذلك البعض الذي لم توجد فيه تلك الأخرى صَدَق على الحُكم 
أن ذلك الوصف علته؛ لأنه أحد عِلتيه وإن لم يكن ثبوته في ذلك البعض بواسطة ذلك 
الوصف» وصدق أيضًا أنه لم يوجد فيه ذلك الوصف؛ فخي ضور کول الوصف علة 
ا عاق : في الجملة - وإن لم يكن ثبوته فيه بالنظر لكل فَرْدِ مع عدم وجوده في 

بعض أفراد الأصلٍ - أمكن تسليمُ أن الوصف عِلة حكم الأصل» مع منع وجوده في ذلك 

الأصل, الذي أريد القياس عليه . 

غير أنَّ هذا الجواب لا يتأتى على ما صححه المصنف من امتناع التعليل بعلتيں؛ 
فليتأمل . 

على أنَّ التسليم لا يلزم أن يكون معناه قبول ذلك المُسَلّم واعتقاد حقيقته» بل قد يكون 
معناه عدم الاعتراض بذلك الشيء اح حر ل 0 لا أتعرض لذلك ولا 
أعترض بهء بل أقتصر على الاعتراض بشيء آخرّء وهذا صادقٌ مع كون ذلك المُسَلَّم 
مَرُدودًا عنده . 

وحيتئذ فلا منافاة بين تسليم كون الشيء مما يقاس فيه ومَنْع أنه مُعلّلء ولا بين التسليم 
أن هذا الوصف علته ومنع وجوده فيه؛ لجواز أنْ يكون التسليم بهذا المعنى» فليتأمل». 

والذي يظهر ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن الجواب الأول قد يكون له وجهء وأمّا الثاني 


ید من یا 1د E‏ الموجودة و في الفرع هل هي موجودة في الأصل؟ فما 


(۳٤۹/۳ =‏ الإبهاج في شرح المنهاج (۳/٤۳)ء‏ تحفة المسؤول »)٠٠١ /٤(‏ الردود والنقود (۲/ 
17) ) التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي (5/ »)١195‏ البحر المحيط في أصول الفقه (۷/ 2)86 
تشنيف المسامع (۳/١١١)ء‏ المختصر في أصول الفقهء ابن اللحام (ص١١٠)»‏ الاستعداد لرتبة 
الاجتهاد (۲/ »23١٠١‏ التوضيح في شرح التنقيح (ص7١8)‏ رسالة غازي العتيبي للدكتوراه» رفع النقاب 
(ه/١هة).‏ فتح الغفار (۳/ ۲۹)» إجابة السائل (ص72١))2‏ فواتح الرحموت (۲/ ۳۷۲)ء نشر البنود 
»)۱١١ /۲(‏ إرشاد الفحول »)۱٤۳/۲(‏ نبراس E‏ القياس فى الأسباب» عبد العزيز 
الربيعة (ص۷۸) بحث محكم» ما لا يجري القياس فيه (ص۲۱۸) رسالة ماجستير. 

.)۸٦ص( انظر: جمع الجوامع‎ )١( 


كك الفللةا ٠‏ مشكلات أصول الفقه 


ومن جهة أن ذلك الفرد من الأصل الذي لا يوجد فيه الوصف المعلل به ليس بأصل 
للفرع المراد إثبات حكمه من خلال ذلك الوصف» فإن نظرنا للأصل الكلي المستثنى منه 
نوصت قائم به لم يخل عنه» وإن نظرنا للفرد الخالي عن ذلك الوصف؛ فإن كان فيه 
وصف اخر يعلل به هو وأصله فلم لا يكون هو العلة له ولأصله ويلحق به الفرع لأجل 
ذلك الوصف؟ وإن خلا المستثنى عن وصفيٍ فليس بأصل من الأساس» ويكون مستثنى 
من حكم الأصل» ولا يمكن حمل كلام ابن السبكي عليه حقيقة» فينظر للأصل باعتبارين 
كما ذهب إليه العبادي . 
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المبحث الثامن عشر 


الإشكال على مسألة تقسيم القياس إلى يقيني وظني 
عبد الفخر الرازي 


أورد الفخر الرازي في «المحصول» مسألة؛ استشكلها بعض الشراح» فقال"': 
اران الرابعة: ثبوتُ E‏ إمّا أن يكون يَقينيًًا أو لا يكون» فإِنْ كان 
اال أن گن نوك الحكم في الفرع أقوى مِنْهِ؛ لأنه ليس فوق اليقين درجة. 
37 أي | إذا لم يكن يقينيًا فثبوت الحكم : في الفرع إِمّا أن يكون: 
أقوى مِنْ بوبه في الأصل . 
أو مساويًا له. 
أ و دونه . 
مثال الأول : قياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف؛ فان تحريم الضرب وهو الفرع 
أقوى بوتا مِنْ تحريم التأفيف الذي هو الأصل . 
ومثال الثاني : قوله عليه الصلاة والسلام : ١لا‏ يَبُولَنَ أَحَدُكُمْ في الْمَاءِ الرّاكيِ””" . فإ 
قبس عليه دا 0ي اعرد م يك في الها ا ل شاو بين اکم في 
ومثال الثالث : جميع الأة قيسة التي يتمسك الفقهاء بها في مباحثهم : 
وأما مَراتبٌ التفاوتٍ فهي بحسب مراتب الظنون» وا كانت مّراتبٌ الظنون مَخصورةٌ؛ 
فكذا القول فى مراتب هذا التفاوت». 


.)174 - ١7 /5( المحصولء الرازي‎ )١( 

(۲) الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة بلفظ : «لَا يَبُولَنَ أحَدْكُمْ في الْمَاءِ الدَائِم ثم يَغْتَِا مها . 
زاد البخاري : «الْذِي لا يَحْرِي) . أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الوضوءء باب البول في الماء 
الدائم (۷/۱) ح رقم (۹(». ومسلم في صحيحه» كتاب الطهارة» باب النهي عن البول في الماء 
الراكد (۱/ )۲۳١‏ ح رقم ٩٥[‏ (۲۸۲)]. 
وأما باللفظ الذي ساقه فخر الدين الرازي : «المَاء الراكد» فقد أخرجه النسائي في السنن» كتاب 
الطهارة» باب النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه (۱/ )۱۲١‏ ح رقم (۲۲۱)ء وابن ماجه في 


الستن» كتاب الطهارة وسننهاء باب النهي عن البول ف في الماء الراكد )١55/١(‏ ح رقم (٤٤)ء‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الطهارة» باب الماء يقع فيه النجاسة )٠١ /١(‏ ح رقم (۲۱). 


فل تبع الفخر الرازي على هله المسألة مختصرو «المحصول» وغيرهه”''. وعلى هذه 
المسألة يرد إشكالات . 


المطلب الأول 
ذكرالاشكال ومّن نص على لفظ (الاشكال) 


أورد العجلى الأصفهانى فى شرحه على «المحصول» إشكالات على هذه المسألة 
فقال" : «اعلم أن المسألة واضحة»ء وفيها إشكالات: 


[الإشكال] الأول : أن حم الأصل لا يُمْكن أن يكون أقوى مِن الفرع؛ وذلك لأن 
حم الله عِندنا هو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير» وذلك لا 
يمكن أن يكون أقوى ولا أضعف بالضرورة؛ فالتقسيم المبني على فُوَّةِ حُكم الأصل 
باطل . 

[الإشكال] الثانى: أن اليقينياتِ قد يكون بعضها أجلى وأقوى» كالبديهيات بالنسبة إلى 
النظريات”"2 بل أصناف البديهيات قد تكون أقوى بأن يكون تصور طرفى القضية بديهيًا 
ولا يكون البعض الآخر كذلك؛ فالمنع متجه على كلامه. ١‏ 

[الاشكال] الثالث: أنه جَعَلَ قياس تحريم الضرب على تحريم التأفيفٍ في هذه المسألة 


)١(‏ انظر: تنقيح محصول ابن الخطيب (ص0750) رسالة حمزة زهير للدكتوراه» نهاية الوصول في شرح 
المحصول» قاضي العسكر (ص١78)‏ رسالة منصور العتيقي للدكتوراه» الحاصل من المحصول ("/ 
35> التحصيل من المحصول (۲/ »)۱۸٤‏ منهاج الوصول (ص95). 

(0) الكاشف عن المحصول (5/ 758١‏ - ۲۸۲). 

)۳( العدات على ن نظریات ؛ وهي ما أكتسبت معرفتها بطريق النظر والاستدلال» وضروريات؛ وهي 
ا انت ني فنها تر نظن ولا معدلا ل ثُمّ الضروريات على ستة أقسام: الأوليات وتسمى 
البديهيات» والمشاهدات» والتجريبيات أو المجربات» والحدسيات» والمحسوسات» والمتواترات. 
والبديهيات : هي القضايا التي تصور طرفيها كاعفي الس بينهماء كالواحد نصف الاثتين. أو قل : 
هي ما يجزم به العقل بمجرد تصور طر فيه . والأوليات ؛ تسكن« البذووياف»؟ لذن و تقول 
الْقَضِبّة بموضوعها أولاء ا بتو سط شيٰء آخر. 
انظر: الرسالة الشمسية (ص١77)»‏ شرح إيساغوجي» حسام الدين الكاتي (ص١٠٠)»‏ تحرير القواعد 
المنطقية (ص/77١)»‏ تهذيب الشمسية (ص17١)2‏ المطلع شرح إيساغوجي (ص © 2)7١‏ شرح السلم 
المنورق» عبد الرحمن الأخضري (ص95١١)»‏ التذهيب في شرح التهذيب (ص408). الكليات 
(ص ۰)۹۸ عرائس النفائس ( ص١0‏ ). شرح السلم للملوي (صه70١)2‏ إيضاح المبهم (ص١١١)2‏ 
حاشية الصبان على شرح السلم للملوي (ص”67١)2‏ شرح بحر العلوم على سلم العلوم (ص2)0605 
المرآة في المنطق مع حاشيتها المرقاة (ص87)» حاشية العطار على التذهيب (ص707)» شرح السلم 
للقويسني (ص٤٤)»‏ حاشية شرح السلم للبيجوري (ص١2»)77‏ تنوير السلم (ص/57١)»‏ تحفة المحقق 
بشرح نظام المنطق (ص۲٤۲)›‏ دستور العلماء 2)١69/1١(‏ المعجم الفلسفي .)٠١١ /١(‏ 


حل ل 7 222222222222227 22س : EM‏ ڪڪ 
ظنيّاء وفى المسألة المتقدمة على هذه المسألة عِلميًا”''» وهو تناقض ظاهر. 


[الاشكال] الرابع: أن كلامه يُشعر بأنَّ قياس الفقهاءٍ قياس مع الفارق» وهو باطلٌ؛ 

فكيف يبني الحكم الشرعي عليه؟». 
المطلب الثانى 
ذكر مَن تعرض للاشكال ولم ينص على لفظ (الاشكال) 

بعض هذه الإشكالات فى الحقيقة إيرادات أوردها النقشوانى”'' على «المحصول» على 
عادته» واللطيف هنا أن شهاب الدين القرافى لم يذكر شيئًا من الإيرادات» وذكرها 
العجلي الأصفهاني» مع أن القرافي كثير النقل عن النقشواني . 

فقد ذكر النقشوانى الإشكال الثانى والثالث» فقال”": «اليقين قابل للاشتداد 
والضعف؛ فإِنَّ اليقين المُستفاد من النظر ليس في قوة يقين البديهيات والمحسوسات» 
وكذلك البديهيات بعضها أجلى من بعض» فضلا عن النظريات» وإذا كان كذلك فلم لا 
يجوز أن نقول: الحكم الذي في الفرع أقوى يقيئًا من اليقين الذي في الأصل؟ 

بل نقول : إن جَعَلَ حرمّة الضرب لححَرّمةٍ التأفيف كان اليقين في الفرع أقوى من اليقين 
في الأصل ؛ لأنّ الأصل وإنْ كان مُصرَحًا به لفظا لكن َعْلمُ أن المقصود هو الذي سيه 
فرعا ؛ فكان الجزم بحرمته أقوى . 

م جعْل هذا القياس قياسًا مظنونًا وعدّه مِن أمثلة المظنونات بعيدٌ أيضًا؛ لأنَّ الحُكم 
في الأصل يقيني ثابتٌ بنص لا ل التأويل» وفي الفرع أقوى منه باعترافه؛ فكيف 
يجعل ذلك من أمثلة المظنونات؟! ثم هذا يناقض ما ذكره جوايًا عن بعض المعارضات 
فى المسألة التى قبيل هذه؛ لأنه جعل هذا القياس مما تكون مقدماته يقينية» . 

ونقل ابن السبكي في «الإبهاج» هذين الإشكالين عن النقشواني وأجاب عن الأخير 
ا وكذلك أجاب الإسنوي وأبو زرعة عنه أيضًا"'. في حين تعرض أبو زرعة 

(Vy wu م‎ 5 2 

للثاني تعرضا سريعا بغير تفصيل © . 

(۱) انظر : المحصول› الرازي (ه/ 1۲۱« ١7‏ ). 

68 انظر : تلخيص المحصول (ص١87)‏ رسالة صالح الغنام للدكتوراه. 
)۳( المرجع السابق. 


(6) انظر: نهاية السول (ص٤۳۱)»‏ التحرير لما في منهاج الأصول (ص‌۳۹۹). 
() انظر: التحرير لما في منهاج الأصول (ص‌۳۹۹)» شرح النجم الوهاج (ص067). 


الس سيل شكلات أ الققه 
حر ةا سب ا س ا 
المطلب الثالث 
بيان موضع الا شكال وتوضيح محل النراع 

الإشكالان الأول والثاني: يردان على أصل المسألةء أعني: إمكان تقسيم القياس إلى 
قوي وضعيف» وأمًا الثالث فهو واردٌ على المثال الأول الذي ذكره الفخرء فإنّه سبق أن 
ذَكَرَ المثالَ ذَانَه فى المسألة السابقة لهذه المسألة على أله علّمى» بينما جعله هنا ظئئًا ؛ 
وهذا تناقض . 

وآمًا الاشكال الرابع؛ فهو واردٌ على ما يُشْعِرٌ به كلام الرازي؛ فاته يهم مِنّْهِ أن غالب 
قياسات الفقهاء قياس مع الفارق . 

المطلب الرابع 
بيان الداعي إلى الإشكال 

لم يظهر لي سبب بين للإشكال» لكن يُمْكن أن يُقال: إن اختصار الرازي لهذه المسألة 

مع دقة عبارته قد يكون من أسباب الإشكال. 
ذكر أجوبة الأصوليين عن الاشكال 

لم يكلفنا العجلي الأصفهاني عناء البحث عن إجابة لهذه الإشكالات؛ فقد أجاب عن 
ثلاثة منهاء وأجاب غيره عمًّا بقي . 
© الإشكال الأول وجوابه : 

الاشكال: «أنَّ حم الأصل لا يُمُكن أن يكون أقوى من الفرع؛ وذلك لأنَّ 
كم الله عندنا هو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير؛ وذلك لا 
يمكن أن يكون أقوى ولا أضعف بالضرورة؛ فالتقسيم المبني على قَوَّةِ حكم الأصل 

)۱( 

باطل» . 

الجواب: قال العجلى”'': «الجواب عن الأول: تأويل كلامه على غلبة الظن بثبوت 
الحكم في الأصل»› وهي تقوى وتضعف». 


ويمكن أن يقال بعبارة أخرى: القوة والضعف لا بالنظر إلى الخطاب ذاته» ولكن 
بمتعلقه وأمور خارجة عنه» وهى مما يدخله القوة والضعف . 


.)۲۸۲ /5( المرجع السابق‎ )۲( .)758١/5( الكاشف عن المحصول‎ )١( 


الاإشكال على مسألة تقسيم القياس إلى يقيني وظني عند الفخر الرازي 


© الإشكال الثاني وجوابه : 

الاشكال: «أنَّ اليقينياتِ قد يكون بعضها أجلى وأقوى» كالبديهيات بالنسبة إلى 
النظريات» بل أصناف البديهيات قد تكون أقوى بأن يكون تصور طرفي القضية بديهيًا ولا 
يكون البعض الآخر كذلك؛ فالمنع متجه على کلام . : 

الجواب: قال العجلي : «الجواب عن الثاني : تسليم الاختلاف في الجلاء والوضوح»› 
وندَّعي الضرورة في استواء الكل في إفادة اليقين”'" . 

ومحصله: أن اليقين قد حصل فى كل وهو المدّعى» ولا يضرنا ما بعد ذلك من 
تفاوت اليقين . ٠‏ 
© الأشكال الثالث وجوابه : 

الإشكال: أنه جَعَلَ قياس تحريم الضرب على تحريم التأفيفِ في هذه المسألة ظنيّاء 
وفي المسألة المتقدمة على هذه المسألة عِلميّاء وهو تناقض ظاهر”" . 

الجواب: ذكر العجلي أنه لا جواب لهذا الإشكال عنده”* . 

اك اجات عن غير كما يع a‏ الها :انا اتوي ولا وقول إن منشأ 
الغلط توهم المُسْتشكل أن القياس إنْما يكون قظعِيًا إذا كان حكم الأصل قظعِيّاء وهذا 
الوهم عجيب ! 

ويُبِيّن الإسنوي وجه الغلط بأنَّ القياس هو التسوية ‏ على قولٍ ‏ وقد يُقُْطع بتسوية 
الشىء بالشىء فى حكمه المظنون» وضرب لذلك مثالا يُقرّب المقال» وهو توريث الخالة 
انا على الغا جين غلم الررات دغلل فف القول الك فة ال جاع ها على 
تسوية الخالة بالخال في 0 أي : توريثها أيضّاء كما ورثنا الخال بمقتضى قوله ككل : 
«الْخَالَ وَارِتُ مَنْ لا وَارِتَ ل وعليه فتوريثهم مظنون وهو الحكم» وتسوية الخالة 


.)۲۸۲ /5( الكاشف عن المحصول (787/5). 00( المرجع السابق‎ )١( 

)۳( المرجع السابق (5/ ۲۸۲). )٤(‏ انظر: المرجع السابق (5/ ۲۸۲). 

0( عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رَجلّا رمى رجلا سهم فقتله» ولیس له وارتٌ إلا خال؛ فَكتبَ في 
5 ابو عبينة بن الجراح إلى عر فكتب إليه عمرٌ أن النبي كك قال : «اللّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى 
لَه وَالْخَالُ وَارِتُْ مَنْ لا وَارِتَ لَهه. 
أخرجه الترمذي في السنن»› > أبواب الفرائض» باب ما جاء في ميراث الخال )57١/5(‏ ح رقم 
(۲۳)» وابن ماجه في السنن» كتاب الفرائض»› باب ذوي الأرحام (/ ۹ ح رقم «(YVTY)‏ 
والنسائي في السنن الكبرى» كتاب الفرائض»› باب توريث الخال 0 ح رقم »)1۳١۷(‏ وأحمد 
في المسند )77١7/١(‏ ح رقم ,))١9(‏ والبزار في مسنده (البحر الزخار) (۴۷/۱) ح رقم «(Yor)‏ 
وابن حبان في صحيحه. كتاب الفرائض› ذكر خبر ثالث يصرح بصحة ما ذكرناه ( )جح رقم - 


بالخال مقطوع بهاء وهو القاس . 
وهذا الجواب ذكره تاج الدين ابن السبكي وأبو زرعة العراقي مختصرًا”"' . 
© الإشكال الرابع وجوابه : 
الاشكال: أن كلام الفخر الرازي في هذه المسألة وتقسيمه إياها يُشعر بأن قياس 
الفقهاء قياس مع الفارق» وهذا القول باطلٌ؛ فكيف يبني الحكم الشرعي عليه””“»؟ 
الجواب: قال العجلي مجيبًا عن إشكاله: (إِنَّ أكثر أقيسة الفقهاء ليس في قوة القياس 


الذي هو في معنى الأصل ؛ فإنه يتجه فيها فروق» وتكون عة رة وقوية أ 


© © @ 


= (509)». والدارقطني في السنن» كتاب الفرائض )١59/50(‏ ح رقم »)51١١١(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى» كتاب الفرائض» باب من قال بتوريث ذوي الأرحام )"0١/5(‏ ح رقم .)۱١۲٠۸(‏ وقال 
الترمذي : لاحديث حسن صحيح»» وصححه ابن حبان» وقال الألباني في إرواء الغليل ۷/7 جح 
رقم (۱۷۰۰): (صحيح) . 

.)"١5ص( انظر: نهاية السول‎ )١( 

(۲) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج »)۲٦/۳(‏ التحرير لما في منهاج الأصول (ص۳۹۷). 

(۳) الكاشف عن المحصول (587/5). 

)٤(‏ المرجع السابق. 


الاشكال على اشتراط أن يكون حُكُمِ الأصل غير منسوخ am‏ ` 


المبحث التاسع عشر 


الإشفكال على اشتراط أن يكون حڪم الأصل غير منسوخ 


يذكر كثير من الأصوليين هذا الشرط مِنْ شروط القياس أو شروط أحد أركانه؛ 
فبعضهم يجعله شرطًا لحكم الأصل”» وبعضهم يجعله شرطًا للأصل نفسه”" . 
وذكره بعض الأصوليين ضمن شروط القياس نفسه» وإن كانوا قد نصّوا على أنه من 
شروط حكم الأصل” ". 
فعلى الأول يقول الآمدي”*': «القسم الأول في شرائط حكم الأصل. . . الرابع: أن 
يكون الأصل المستنبط منه غير منسوخ». 
وعلى الثاني نجد أبا حامد الغزالي يقول : «الأصل» وشروطه أربعة: . . . الرابع : 
أن يكون الأصل المستنبط منه غير منسوخ». 
وعلى الثالث يقول ابن جزي"': «الفصل الثاني: في شروطه» وهي ثمانية» منها ما 
يشترط في الأصل والفرع : 
الأول: أن يكون حكم الأصل شرعيًا . 
الثاني : أن يثبت بدليل شرعي . 
الثالث: أن يكون ثابتا غير منسوخ». 
نعم» كثير ممَّن جعل هذا الشرط من شروط الأصل ذكر في تفصيله أنه من شروط 
)١(‏ انظر: الإحكام» الآمدي (۳/ »)۱۹٤‏ مختصر منتهى السؤل والأمل (؟/77١٠2)»‏ مرصاد الأفهام (؟/ 
»© بديع النظام (۳/ ».)١55‏ الفائق في أصول الفقه (۲/ »)۲٤۷‏ التقرير والتحبير »)١۳١/۳(‏ 
التحبير شرح التحرير (۷/ .)۳٠٤١‏ زبدة الأصول .)1١59/7(‏ الوجيز في أصول الفقه» الكراماستي 
(ص‌۱۷۲)» تيسير التحرير (۳/ ۲۸۷)» شرح الكوكب المنير )۱۸/٤(‏ 


(۲) انظر : المستصفى (ص »)7”1*٠‏ شفاء الغليل ( ص٣۳٦‏ )» لباب المحصول (۲/ »)٦٦۳‏ مجمع الدرر (5/ 
۴)“,) الاستعداد لرتبة الاجتهاد (۲/ 487)» إجابة السائل (ص۷۷١)ء‏ الوجيز في أصول الفقهء 


الزحيلي (۱/ ۲۳۹). 

(۳) انظر: كشف الأسرارء البخاري (۳/۳٠۳)ء‏ تقريب الوصول (ص٥۱۸)ء‏ أصول الفقهء ابن مفلح (/ 
)٥‏ 

(:) الإحکام» الآمدي (7/ 195). (5) المستصفى (ص١٤۳).‏ 


(0) انظر: تقريب الوصول (ص1860١).‏ 


"ac‏ مشكلات أصول الفقه 


ع 
حكم الشرط؛ فنص في الشرط ذاته على لفظ «حكم الشرط»» وخالف الترجمة. 

ويمكن أن يُقال: إِنَّ من دواعي مَنْ جعل هذه المسألة ضمن شروط الأصل كون لفظ 
«الأصل» يُظلقُ على المقيس عليهء ويُظلقُ على حُكم الأصل”''. 

ومن جهة أخرى فبعض الأصوليين يجعلونه مرَّةَ شرطا للأصل» ومرّة لحكم الأصل 
باعتبار آخر» وفي هذا قال الأمير الصنعاني في شرحه على منظومته : «جعِل هذا الشرط 

في أصل النظم شرطًا للأصل"" ولكنه لمّا كانت شرطيته لماعي اعبار e‏ 
الذي يرد عليه النسحٌ زذنا لفظ «الحكم» إعلامًا بأنه المُراد بالنسخ» ولذلك تَجِدْ كثيرًا مِن 
الأصوليين يقتصرون على شروط الحكم» ولا يجعلون للأصل شروطًا» ". 


ولم يجعل ابن السبكي وغيره هذه المسألة ضمن شروط أي من أركان القياس» وإن 
: . 5 )€( 


وحين يذكر كثير من الأصوليين هذا الشرط فإني لم أقف على مخالف فيه””'» لكنه 
يشتبه بمسألة أخرى» وهي: هل نسخ حكم الأصل يبقى معه حكم الفرع أو لا؟ وقد 
اختلف الأصوليون فى هذه المسألة على أقوال: 


القول الأول: إذا نيح حَكُمُ الأصل نسح كم الفرع» وهذا قول كثير من 


.)١5١١ص( انظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله‎ )١( 

: قال في النظم‎ )۲( 
IEE NN NE, 

(۳) إجابة السائل شرح بغية الآمل (ص/ا7١).‏ 

.)16٠١ص( انظر: جمع الجوامع (ص١8)» شرح ذريعة الوصول‎ )٤( 

(5) انظر: اللمعء الشيرازي (ص٤٠٠)ء‏ شرح اللمعء الشيرازي (877/7) فقرة (2»)157 المستصفى 
(ص٠٤)»‏ شفاء الغليل (ص77”75)؛, الوصول إلى الأصول (017/7) الإحكام الآمدي (۳/ ٤۱۹)ء‏ 
منتهى السول» الآمدي (ص۱۹۳)ء لباب المحصول (۲/ ۳٦1)ء‏ منتهى الوصول والأمل (ص57١)»‏ 
مختصر منتهى السؤل والأمل (۲/ 223٠١77‏ مرصاد الأفهام (۳/ .)۱٠٤۸‏ بديع النظام (۳/ ١١٠)ء‏ نهاية 
الوصول في دراية الأصول (0/ 27187 حل العقد والعقل (ص7١2)‏ رسالة علي باروم للدكتوراه. 
الفائق في أصول الفقه (۲/ »)۲٤۷‏ شرح مختصر الروضة (۳/ ۳۰۳). مجمع الدرر (2)1707/5 كشف 
الأسرار شرح أصول البزدوي (/*0707)» تقريب الوصول (ص٥٠۱۸)ء‏ أصول الفقه» ابن مفلح (؟/ 
,)١١15‏ مفتاح الوصول (ص 566 ).2 جمع الجوامع (ص۸۱)» رفع الحاجب (۳/ 2)١17/7‏ المختصر في 
أصول الفقهء ابن اللحام (ص”57١)»‏ فصول البدائع (07777/7)» التقرير والتحبير (۳/ 4217١‏ التحبير 
شرح التحرير (۷/ ١٤٠)ء‏ زبدة الأصول ,.)١١1594/7(‏ الوجيز في أصول الفقه (ص”77١)»‏ شرح 
الكوكب الساطع» السيوطي (009/1)» الاستعداد لرتبة الاجتهاد (۲/ 987)» تيسير التحرير /١(‏ 
۷). شرح الكوكب المنير »)١18/5(‏ شرح ذريعة الوصول (ص١655).‏ إجابة السائل (ص۱۷۷)» 
فواتح الرحموت (۲/ .)٠۲‏ إرشاد الفحول (7/ »)٠١١- ٠٠١‏ نبراس العقول» منون (ص57١).‏ 
الوجيز في أصول الفقهء الزحيلي /١(‏ ۲۳۹)ء أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (ص١5١).‏ 


الاشكال على اشتراط أن يكون حُكم الأصل غير منسوخ 5 "aD‏ 


 )١( 5‏ م ” (۲( 
الأصوليين '» ونسِبَ للجمهور . 

القول الثاني : إن كانت العلة منصوصًا عليها لم يتبعه الفرع» إلا أن يعلل في نسخه 
بعلة فيثبت النسخ حيث وجدت» وهذا اختيار المجد ابن تيمية في «المسودة»” " . 

القول الثالث: إن انقدح في المنسوخ معنى مخيل جاز التمسك به وإلا فلا اختاره 
الغزالى فى «المنخول»؟. 

القول الرابع حالصل لس افر بها التو لمر 
الشافعية وغيرهه”” ¢ ا ا عظيمًا! 

١‏ - قال القاضي ايند ': «إذا نص على حُكم في عينٍ من الأعيان بمعنىء وقش 
عليه كل موضع وُجِدَ فيه ذلك المعنى» ثم نسَح الله تعالى حكم تلك العين ‏ صار حكم 

بيذهت أب البعالنى الجر إلى أبعد من الأول» فقول" : ١اد‏ وَرَدَ نض امعط 
منه قياس» ثُمّ نُس النص تبعه القياس المستنبط منه. وقال أبو حنيفة: لا يبطل القياس 
ن نسح النصٌ». 


)١(‏ انظر: العدة فى أصول الفقه (/ »)87١‏ التبصرة فى أصول الفقه (ص7765)». البرهان فى أصول الفقه 
(101/5؟) فقرة (١١٤٠)ء‏ التلخيص في أصول الفقه )041١/1(‏ فقرة (١۲١٠)ء‏ قواطع الأدلة في 
الأصول ».)577/١(‏ التمهيد في أصول الفقه (۳۹۳/۲)ء الوصول إلى الأصول (۲/ ۷٥)ء‏ الإحكام» 
الآمدي (1717/7)» منتهى السول» الآمدي (ص۱۸۷)ء» مختصر منتهى السؤل والأمل (۲/١۷١١٠)ء‏ 
مرصاد الأفهام »)۱٠٠۹/۲(‏ حل العقد والعقل (ص077) رسالة علي باروم للدكتوراه» المسودة في 
أصول الفقه (ص٠۲۲)»‏ أصول الفقهء ابن مفلح (”/ »)١١17٠١‏ الأشباه والنظائرء ابن السبكي (؟/ 
9 البحر المحيط في أصول الفقه (79477/6)» تشنيف المسامع (۲/ 8417)» الفوائد السنية في شرح 
الألفية (5/ 5 »)١47‏ التحبير شرح التحرير (5/ 2070177 الاستعداد لرتبة الاجتهاد (؟/ /2)1/41» شرح 
الكوكب الساطع )]١7/7(‏ البدر الطالع» الشربيني (؟577/7)» شرح الكوكب المنير (۳/ »)٥۷٤‏ شرح 
ذريعة الوصول (ص١220)»‏ نشر البنود (١/5977؟)»‏ الأصل الجامع» السيناوني (۲/ .)٤١‏ 

(۲) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (7597/0)» الغيث الهامع (ص۳۷۷)ء الأصل الجامع» السيناوني 


(67/۲). 
(۳) انظر: المسودة في أصول الفقه (ص٠۲۲)»‏ التحبير شرح التحرير (7/ »)۳٠۷۳‏ شرح الكوكب المنير 
(5/ ملاهة). 


)٤(‏ انظر: المنخول (ص798). 

(5) انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص 2»)576 التحبير شرح التحرير (5/ 20720377 الاستعداد لرتبة الاجتهاد 
(//7417)ء شرح الکوکب المنير (؟/ 01/0) . 

(5) العدة فى أصول الفقه (۳/ .)87١‏ 

(۷) البرهان في أصول الفقه (۲/ 101) فقرة .)٠٤١١(‏ 


فجزم بنسبة القول لأبى حنيفة نفسه*''» وإنْ كان قد ذكر هذه النسبة فى كتابه 


«التلخيص» بصيغة التمريض: «يحكى عن ل . 

۳ - فعْل ابن برهان وغيره كفغل الجويني» لكنه جعل النسبة بصيغة التمريض لأصحاب 
5 ا «الاستنباط من ا غير جائز. ونقِل عن أصحاب أبي حنيفة 
أنهم أجازوا ذلك». 

» ذهب جماعة من الأصوليين إلى الجزم بنسبة القول لأصحاب أبي حنيفة كله“‎ - ٤ 
ومشلهم فعل ابن تيمية والزركشي وغيرهماء فإنهم سبوا القول بعدم الامتناع إلى الحنفية‎ 
بإطلاق””'» وأظنه لا فرق بين العبارتين.‎ 

من الأصوليين مّن جَرَّمَ بنسبة القولٍ لبعض أصحاب أبي حنيفة كما صنع أبو إسحاق 
الشيرازي والآمدي"'؛ قال الآمدي'"': «اختلفوا في نسخ حُكم أصل القياس؛ هل يبقى 
معه حكم الفرع أو لا؟ فذهب بعض أصحاب أبي حنيفة إلى بقائه» والباقون إلى امتناعه»» 
وسبقه إلى مثل هذا ابن السمعاني . 

في مقابل هذا التوجه الكبير من الأصوليين في نسبة القول للحنفية - كلهم أو بعضهم - 
يفي بعض الحنفية هذا القول عن الحنفية صراحة أو فحوى. 

فيقول ابن أمير حاج في «التقرير والتحبير“: «(ومبناه)؛ أي: عدم التفصيل في 
المساواة (على المختار من أن نسخ حكم الأصل لا يبقى معه حكم الفرع) كما خلافه 
منسوب إلى الحنفية» . 

فهو يصرّح بأن القول بأن «نسخ حكم الأصل وبقاء حكم الفرع» منسوب إلى الحنفية» 
ويفهم منه أنه ليس مذهبا لهم . 


)١(‏ وافقه الغزالى فى المنخول (ص۳۹۸) على هذ النسبة. 

(؟) انظر: التلخيص في أصول الفقه (041/7) فقرة (170). 

(۳) الوصول إلى الأصول (61//7). )٤(‏ انظر: التمهيد فى أصول الفقه (۲/ 97 ") . 

)٥(‏ انظر: المسودة (ص٠۲۲)ء‏ الأشباه والنظائر» ابن السبكى (۲/١٠٠)ء‏ البحر المحيط فى أصول الفقه 
(547/5)» الفوائد السنية في شرح الألفية (6/ 1874)» التحبير شرح التحرير (5/ 070177: البدر 
الطالع. الشربيني (۲/ 111( شرح الكوكب المنير (”/ 5/اه). تقريرات الشربيني على شرح المحلي 
على الجمع (؟/15)» نشر البنود .)797/١(‏ 

() انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص١٠۲۷)ء‏ الإحكام. الامدي 2)١717/7(‏ الاستعداد لرتبة الاجتهاد 
(؟/788). 

(۷) الإحكامء الآمدي (1717/7). 

(۸) انظر: قواطع الأدلة في الأصول .)575/١(‏ 

() التقرير والتحبير (۳/ ۷۲). 


ويؤيّد هذا ابن عبد الشكور ذ في «مُسلّم الثبوت» حين يقول”" : «مسألة : Prey‏ 
لاقل لا يبقى كم الفرع, وفيل : : يبقى)» ونسب ب إلى الحنفية»). الام أكثر وضوحًا 

في «فواتح الرحموت» حيث قال شارحًا ا «(وقيل : بات الل 
ا الأصل» (ونسِبَ) هذا (إلى الحنفية) أشار إلى أنّ هذه النسبة ل ت ثبت 
وكيف لا وقد صرحوا أن النص المنسوخ IS e‏ 
القياس أن ِن شروطه أن لا يكون حُكُم الأصل م EY‏ 

ویک أن ال إن هؤلاء مِن الحنفية وهم أعلم بمذهبهم» إذا أهملنا فكرة تأخرهم 
مقارنة بأبي إسحاق الشيرازي وأبي المعالي الجويني وغيرهما ممن نسب القول للحنفية. 

لكني وقفت على عبارة للكراماستي في «زبدة الأصول» يوافق فيها الجمهور وينسب 
القول لأبي حنيفة › فيقول” 4 «وقال أنق تختيفة : إن تشخ ل ل 
الفرع؛ لأنّ الفرعَ تابعٌ للدلالة لا للحم لك الدلالة باقة: فيبقى الفرع» خلافا 
للحميور»: 

وهذا النقل من الكراماستي يزيد الأمر تعقيذاء لا سيما وهو من متقدم على ابن 
عبد الشكور وصاحب «الفواتح». ووفاته (ت٦‏ ١۹ه)‏ ليست ببعيدة جدًا عن صاحب 
«التقرير والتحبیر» (ت۸۷۹ه)» كما أنه قائل باشتراط عدم نسخ حكم الأصل ضمن شروط 
حكم الأصل” . 

وإذا كان كذلك فما الفرق بين المسألتين؟ أعني: نسخ حكم الأصل يبقى معه حكم 
الفرع» واشتراط عدم نسخ حكم الأصل . 

ذكر عدد من الأصوليين سببًا للحنفية يجعلهم يقولون في مسألة (نسخ حكم الأصل 
ا ا ا لوا E‏ 
الداعي r‏ أن «الحكم يت يتبع المعنى ؛ ب وسيم 
منع الاستنباط. فان 0000-7 في الفرع ما كان ثابا بنفس الحكم في الاصلء ولكن بعلة 
الأصل» والعلة لم تلسخ»"'. 

وذكر الأبياري مثل ذلك» فقال : «إِنَّ مَذْهبٍ أبي حنيفة أن حُكُم الأصل لا يُضافٌ 


.0707/1( انظر: فواتح الرحموت‎ )۲( .)٥۸/۲( مسلّم الثبوت‎ )١( 
7 (5 .)1١7/5( المرجع السابق‎ )۳( 

(5) انظر: المرجع السابق »)١1١79/1(‏ الوجيز في أصول الفقهء الكراماستي (ص77١).‏ 
(7) الوصول إلى الأصول (؟09/7). (۷) التحقيق والبيان .)07١ /٤(‏ 


إلى العلةء والمضافٌ إلى _ العلة كم 0 وإذا كان كذلك فالذي ني - وهو حكم 
الأصل 0 تلك له بالعلّة ولا يَتَعرَّض لهاء والمضاف إلى العلة هو الفرع» ولم 
يتعرض له . 

وقد مر النقل عن الكراماستي وهو يعلل مذهب أبي حنيفة بالتعليل ذاته”. 

وأمّا ابن دقيق العيد فيرى أنَّ مسألة نسخ حكم الأصل وبقاء حكم الفرع مفروضة في 
صورة مختلفة› فنقل عنه الزركشي أنه قال" : «أنْ يكون الحكم ثابنًا ويلزمه مِن اللوازم 
التي لا يزم ارتفاعها ار خصوص ذلك الحُكم؛ فهل يجوز القياسٌ على ذلك اللازم 
أم للا ؟) , 


ولالشيديب اع الحو اواك ل عر رمزان القرك ون العا ير Cg‏ 
«فإن قُلْتَ: قد تقدم عن الحنفية أنه إذا نيح حَُكُمٌ الأصل ي يَبقى حكم الفرع› فلم لا 
e ER‏ ا 
: لأنّهُم بنوا نَم على أصلهم : في أن البقاء غير مُحتاج إلى العلّة» فقالوا جوابًا في 
f‏ : «العِلّة فرع الحكم في الأصل» والفرع فرعها؛ فإذا بَطلَ الأصل بطلت 
العلة؛ لأنّها مبنية عليه». 


قلنا* متبى ؟ إذا كان الحكم ١‏ مفتقرًا إليها دوامًا؟ أو مطلقًا؟ الأول مسلّم» والثاني 
ممبوع» وهذا لأنّ الباقى غير مفتقر إلى العلة حالة البقاء عندنا» وحينئدل لا يلزم من زوال 
العلة زوال الحكم. 

هذا کلامهم» وبه يندفع السؤال عا عنهم؛ إذ لو قِسْنا فرعًا آخر على الأصل المنسوخ. 
لكنًا ابتدأنا إعمال العِلّة وهي منسوخة» بخلاف ما بني عليها في وقت كونها باقية؛ فإنّه 
يبقى وإن زالت» لعدم احتياجه فى بقائه إليها» . 

أمّا ابن تيمية فله رأي آخر؛ فيقول””*': «المسألة ذات صورتين: نسخ حكم الأصل؛ 
وهنا يظهر أن تتبعه الفروع المستتبعة. والثاني: نسخ نفس الأصل الذي هو حكم؛ هل 
يكون نسخحًا لصفاته؟» . 

وهناك فرق كبير - في ظني - بين كلام ابن برهان والأبياري من جهة» وكلام ابن دقيق 
العيد وتاج الدين السبكي من جهة ثانية» وكلام ابن تيمية من جهة ثالثة» ولهذا فما سيأتي 
في الجواب سيتأثر بشكل واضح بهذا التصور لحقيقة المسألة. 


.)1١ 5 /7( البحر المحيط في أصول الفقه‎ )۲( .)٥۲۹/۲( انظر: زبدة الأصول‎ )١( 
.)5١١ص( المسودة في أصول الفقه‎ )٤( .)١797 /( رفع الحاجب‎ )۳( 


ا تت 113 11 ك5 


المطلب الأول 
ذكرالاشكال ومّن نص فيه على لفظ (الاشكال) 

نقل الزركشي عن ابن دقيق العيد إشكالا في مسألة اشتراط عدم نسخ حكم الأصل» 
فقال''': «قال ابن دقيق العيد: نعم هنا إشكالٌ في شيءِء وهو أن يكون الحكم ثابنًا 
ويلزمه من اللوازمٍ 1 يزم ارتفاعُها يه خصوص ذلك الحكم؛ فهل يجوز القياس 
على ذلك اللازم أ آم لا 

مثاله: صحة صوم عاشوراء إذا كان واجبًا - على تقدير تسليم ذلك" _ بنيّةٍ 
نهارية» فإذا ني عاشوراء بخصوصه لم يلزم مِنْه تشخ اللازم وهو صحة الصوم الواجب 
بنية نهارية» فهل يجوز أن يقاس عليه صوم رمضان الوا ف ننية تهارية؟ فيه 
نظر) . 

وكأن إشكال ابن دقيق العيد بالمسألة الثانية أليق» وهي إذا نسخ حكم الأصل هل يبقى 
معه حكم الفرع؟ لكن الزركشي أورده في مسألة اشتراط عدم نسخ حكم الأصل . 

والغزالي دران الأشكال لبس م مان اشتراط عدم نسخ حكم الأصل› ون على 
أن في المسألة نظرًا حين عدّ شروط حكم الأصلء > فقال”": «الرابع: أن يكون الأصل 
المستنبط منه عير ستو فإن المنسوخ كان أصلا» وليس هو الآن أصلا. 

وليس مِنْ هذا القبيل قياس رمضان على صوم عاشوراء في التبييت؛ فإن مَنْ سَلَمَ 
SE‏ وسَلم افتقاره إلى التبييت لم يَبُعد أن يَسْتشهد به على رمضان 
الذي دل وجوب اورا به ؟ فإِن المنسوحّ نمس الوجوب» ولیس تقيس في الوجوب» 


.)٠١٤/۷( البحر المحيط في أصول الفقه‎ )١( 

(۲) قال ابن رجب في لطائف المعارف (ص5 :)٠١‏ «قد اختلف العلماء مقن هل كان صوم يوم عاشوراء قبل 
فرض شهر رمضان واجبًا أم كان سنه متأكدة؟ على قولين مشهورين» ومذهب أبي حنيفة أنه كان واجبًا 
حينئذ» وهو ظاهر كلام الإمام أحمدء وأبي بكر الأثرم. وقال الشافعي ككلثله: بل كان متأكد الاستحباب 
فقط» وهو قول كثير من أصحابنا وغيرهم». 
وقال ابن حجر في فتح الباري )۳/6 ٠‏ والعيني في عمدة القاري :)٠٠٤/٠١(‏ «فالجمهور وهو 
الج ف أنه لم يجب قط صوم قبل صوم رمضان. . وفي وجدء وهو قول الحنفية: أول ما 
فُرضَ صيام عاشوراء» فلما نزل رمضان نْسٌِ». ومذهب أبي حنيفة في هذه المسألة رواية عن أحمد - 
كما سبق وهو اختيار جماعة منهم البغوي› وابن رشد الجد» وتقي الدين ابن تيمية . 
انظر: بحر المذهب» الروياني (۳/ ۲۳۲)ء التهذيب في فقه الإمام الشافعي» البغوي (۳/ 1737)» البيان 
والتحصيل »)771*/1١7(‏ المغني» ابن قدامة (۳/ »)٠٠١‏ مجموع الفتاوى» ابن تيمية (780 ١١")غ‏ 
القواعد النورانية (ص75١)»‏ البحر الرائق (۲/ .)71١١‏ 

(۳) المستصفى (ص٠75).‏ 


لكن في مَأَخَذٍ دَلالةٍ الؤجوب على الحاجة إلى التبييت» وهذا أيضًا وإن كان قريبًا فلا 
يخلو عن نظر» . 

وعلى هذا فابن دقيق العيد يستشكل المسألة برأسهاء وضرب لها مثلا بصيام الفرض 
بنية نهارية قياسًا على صيام عاشوراء بنية نهارية» وكأنْ الإشكال في المسألة لا في 
المثال» ولم أقف عليه في إحكام الإحكام. 

المطلب الثاني 
ذكر من تعرض للا شكال ولم ينص على لفظ (الاشكال) 

المثال المذكور مسألة فروعية خلافية'''» ذكرها عدد من الأصوليين معترضين على 
الحنفية في ذهابهم إلى صحة الصوم بنية نهارية قياسًا على صوم يوم عاشوراء» ومانعين 
الأصل الذي بنى عليه الحنفية مذهبهم . 

فممّن ذكر هذه المسألة: القاضي أبو يعلى في «العدة»”''» والجويني في «التلخيص» 
و "» والغزالي في «المنخول» الس ييا "*". وأبو الخطاب في 
«التمهيد»””'» وابن برهان في «الوصول إلى الأصول"" '» وابن تيمية في «المسودة»"› 
وقرف 

وغالب هؤلاء أو كلهم ذكروا هاته المسألة الفروعية تحت مسألة: «إذا نسخ حكم 
الأصل هل يبقى معه حكم الفرع؟» وتكلموا في المسألة ذاتهاء لا كما فعل الزركشي ناقل 
الإشكال. 


)١(‏ انظر: بحر المذهب» الروياني 6 ۳۲). التهذيب في فقه الإمام الشافعي» البغوي »)١77//7(‏ البيان 
والتحصيل (۳۲۳/۱۷)» المغني» ابن قدامة (/ »)١١١‏ مجموع الفتاوى» ابن تيمية ۲١(‏ ١١"7)غ‏ 
القواعد النورانية (ص75١)»‏ البحر الرائق (۲/ .)١٠١‏ 

(۲) انظر: العدة في أصول الفقه (۳/ .)۸۲١‏ 

(۳) انظر: التلخيص في أصول الفقه (۲/ )٥٤١‏ فقرة »)١770(‏ البرهان في أصول الفقه )١01/7(‏ فقرة 
(١ه5١).‏ 

(5) انظر: المنخول (ص۳۹۸)ء المستصفى (ص٠5"”)‏ . 

(0) انظر: التمهيد في أصول الفقه (؟7917/5). 

(7) انظر: الوصول إلى الأصول (۲/ .)٥۷‏ 

(۷) انظر: المسودة في أصول الفقه (ص١757).‏ 

(۸) انظر: أصول الفقهء ابن مفلح (۳/ »)١1177‏ الأشباه والنظائر» ابن السبكي »)٠٠١١/۲(‏ التحبير شرح 
التحرير (5/ »)۳٠۷۳‏ شرح الكوكب المنير (؟/ 01/5). 


الاشكال على اشتراط أن يكون حُكم الأصل غير منسو: EYE:‏ 
ال ل ر اك وك لدم عي ن )سس ها 
المطلب الثالث 
بيان موضع الا شكال وتوضيح محل النزاع 
عبارة ابن دقيق العيد فيها إجمال - بالنسبة لي على أقل تقدير - فكأنّ الإشكال على 
المسألة برأسهاء لكني لا أدري موضعه» هل هو على المسألة ذاتها أو أن الفرع المخرّج 
عليها لا يقول به الشافعية والقواعد لا تنصره» أو غير ذلك؛ فإِن اسم الإشارة «هنا» ولفظة 
اشيء) في قوله: «هنا إشكال في شيء) لا أدري على ما تعود بالتحديد» ويزيد الأمر 
وعورة أن تصوير ابن دقيق العيد للمسألة يخالف ما ذهب إليه بعض الأصوليين الآخرين 

كما ر 
المطلب الرابع 
بيان الداعى إلى الاشكال 
هذا المطلب مرتبط ارتباطًا وثيقًا بما قبله» فلا يمكن أن ندري ما الداعى إلى الإشكال 
إذا لم نعرف الإشكال تمامًا. 
ذكر أجوبة الا ن¿ عن الاشكا 
جوبه الا صوليين عن الا شكال 
وهذا المطلب فيه صعوبة أخرى؛ لأن الجواب عما لا ندري حقيقته متعذر» لكن يمكن 


أن يُورد هنا مباحثة بعض الأصوليين للحنفية في هذا الفرع المذكور وتخريجهم إياه على 
المسألة الأصولية السابقة. 

١‏ - أمّا القاضي أبو يعلى فإنَّه استدل على بطلان ما ذهبت إليه الحنفية بأنَّ ما ثبت تابعًا 
لغيره يجب أن يزول بزوال المقتضى» فمتى زال المقتضي زال التابع» كالحكم المتعلق 
بالعلة إذا زالت العلة زال الحكم المتعلق بها" وبمثل هذا قال تلميذه أبو الخطاب”'". 

وأظن هذا استدلالا بمحل النزاع على النزاع» فإن النزاع ما هو إلا في عدم زوال 
التابع . 

1 - ذهب أبو المعالي الجويني إلى وجه آخر فقال": «القول الواقع في ذلك عندنا أن 
المعنى المُسُتنبط من الأصل الأول إذا نسخ أصله بقي معنى لا أصل له؛ فإن صح 
استدلالا نظرنا فيه» وإِنْ لم يصح أبطلناه» . 


.)7915 /۲( انظر: التمهيد في أصول الفقه‎ )۲( .)87١ /۳( انظر: العدة في أصول الفقه‎ )١( 
.)١501( فقرة‎ )7١01/ /۲( البرهان في أصول الفقه‎ )۳( 


وقال بنحو هذا في التلخيص مع اختلاف يسير”'"' . 

واعترض عليه الأبياري فقال”': «ما ذكره الإمام مِن أنه يبقى معنى لا أصل» قريبٌ مِنْ 
قول أصحاب أبي حنيفةء وهو أيضًا فاسد؛ لأن المعنى المَرْسل إنما يعتمد ‏ عند من يراه - 
لظنه أن الشارع لو حك لحكم على وفقهء فإذا حكم على نقيضه أو قَطعَّ الحُكُم عن أن 
يكون مضافا إليه كيف يصح أن يكون استدلالا؟». 

ْم إن الذي أفهمه مِن قول الحنفية - بحسب ما أورده ابن دقيق العيد وتاج الدين 
السبكي أن إيراد أبي اي وكلام الحنفية على محر واحد؛ فإن كلامهم في 
و eg‏ بارتفاع صوص ذلك الحُكم المنسوخ؛ بحسب تعبير ابن 

قيق العيد"» أو يقال: الكلام في الحكم غير المفتقر إلى العلة المنسوخة؛ بحسب تعبير 
ااا ال 

نعم» يتواردان لو قالوا بما نسبه أبو المعالي لهم لكن الإشكال هنا آتِ من طرف ابن 
دقيق العيد؛ فالكلام فيما تصوره هوء ولو خالف الواقع مِن حيث هو. 

- أمّا الغزالي في «المستصفى» فإِنّه ‏ في ظني ‏ كان قد أدرك محل النزاع الذي يريده 
ابن دقيق العيد تمامّاء لكنه اكتفى بقوله : «إِنَّه وإن كان قريبًا فلا يخلو عن نظر»» وليته 
بين ذلك النظر. 

وأمّا في «المنخول». فقال: إن د فرضية الصوم في وضع الشرع لم تنسخ. ولكن دل 
زمان بزمان. 

نُعّ نازع في صحة استنباط معنى مخيل مِنْ فرضية عاشوراء في ترك التببيت» وقال: إِنَّ 
التشبيه في هذا المحل لا يُقبل”'" . 

وهذا الجواب منصب على عين الدعوى في ظني» ولو أكمله بتسبيب عدم قبول التشبيه 
في هذا المحل لكان حسنا . 

٤‏ - أجاب ابن برهان عن قول الحنفية بناءً على ما رسمه من صورة المسألة «الحكم 

بتبع المعنى» والمعنى لم يُنسخ»» وسبق أن الكلام فيما رسمه ابن دقيق العيد؛ لأنّه 
ا ومع منع ابن برهان لقول الحنفية إلا أنه قال : ديات تيرم بويقاد علي 
صيام عاشوراء في عدم وجوب تبيبت النية صحيح لو قيل بسبق وجوب صوم عاشوراء”"" 


.)١751( فقرة‎ )٥٤۳ انظر: التلخيص فى أصول الفقه (؟/‎ )١( 

.)0٠ /٤( التحقيق والبيان‎ )۲( 

(۳) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (9/ 5 .)٠١‏ 

.)"٤١ص( المستصفى‎ )45( .)١19/7 /۳( انظر: رفع الحاجب‎ )٤( 

(0) انظر: المنخول (ص3"98). (۷) انظر: الوصول إلى الأصول ٥۹/۲(‏ - 


الاشكال على اث شتراط أن يكون حُكم الأصل غير منسو: 


ه ‏ صحح الشيخ تقي الدين ابن تيمية المذهب المنسوب للحنفية في هذه المسألة 
وعضّدهء فقال"'': «الصحيح فيها أن ذلك لا يوجب نسخ ذلك الحكم [يعني: حكم 
الفرع]ء وأصحابنا كثيرًا ما يسلكون هذه الطريقة في استدلالهم» وذلك بأن المنسوخ هو 
وجوب صوم يوم عاشوراء» فسقط إجزاؤه بنية مِن النهار لعدم المحل» فأما كون الواجب 
يجزئ بنية من النهار فلم يتعرض لنسخه . 

وهذا مثل احتجاجهم في القرعة بقصة يونس» وهي في الذم ۽ ومما يشبه نسخ بعض 
الأصل قرعة يونس على إلقاء نفسه في الٍ 0 فن الاقتراع على مثل هذا لا يجوز في 
شرعنا ؟ لأنّ المُذْنب نفسه لو عرفناه لم لق فهل يكون د نسخ القرعة في هذا الأصل نسحا 
لجنس القرعة؟ أصحابنا قد احتجوا بهذه الآية على القرعة 0 

وأقرب منه قرعة زكرياء فإنهم اقترعوا على الحضانة» وهو جائز» لكن المقترعون 
كانوا رجالا أجانب فاقترعوا”*'؛ لأنهم قد كان في شرعهم لهم ولاية حضانة المحررة» 
فارتفاع الحكم في عين الأصل لا يكون رفعًا له في مثل ذلك الأصل إذا وجد. 

ومثل ذلك: نهيه لمعاذ عن الجمع بين الائتمام وإمامة قومه إذا كان للتطويل عليهم"'؛ 
هل يكون نسحا لما دل الجمع عليه من ائتمام المفترض بالمتنفل؟». 


© © © 


.)7١7ص( المسودة فى أصول الفقه‎ )١( 

(۲( كذا فى النسخة المحال عليها وفى طبعة دار الفضيلة بتحقيق أحمد الذروي (575/7). وقال المحقق: 
«كذا في عامة النسخ». ١‏ 

(۳) قال الله تعالى: امم مَك ين الْمُدَحَونِينَ 3©)» [الصافات: .]١5١‏ 

(5) انظر: المغني» ابن قدامة »)۳۲١ /٠١(‏ الشرح الكبيرء ابن أبي عمر »)١77/١19(‏ المبدع في شرح 
المقنع .(A/0‏ 

(0) قا الله &4: وديك من أب التب حه إِليِكَ وما كنت لَدَيْهمْ إذ يفوت امهم أيهم يَكَدُلُ مریم وَمَا 
نت لَدَيْهمَ إذ خصو )€ [آل عمران : [٤‏ 

0( الا مو أن معاذ بن جبل ذه كان يُصَلي مع النبي كله 5 ثم يأتي قومه فيصلي بهم 
الصلاةء فقرأ ر بهم البقرة» قال: فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة» فبلغ ذلك معادًاء فقال: (إنه منافق؟» 
فبلغ ذلك د فأتى النبي ككل فقال: «يا سول الله إا ا قوم تعمل بأيدِينَاء وَنَسْقِّي بتَوَاضحنًاء ون 
مُعَاذًا 00 الْبَارِحَة مرا البمَرَةَ؛ فَتَجَوَزْتٌ ؛ َرَعَمَ أن مَتَافِقٌ؛, فقال النبي كَل : ديا عا فان أَنْتَ 

انا - قرأ وَالشمْس وَصْحَامَاء وسح اسم رَبك الأغلّى. وَنَحْوّهًاء. متفق عليه. واللفظ للبخاري. 
أخرجه ل كتاب الأدب» باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا ۸ 
)اح رقم )5١(‏ ومسلم ففي صحيحه» كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء (۹/۱) ح رقم 
[1۷۸ (50:)]. 


ب بيب ب ب سر سي ا ا 


الإشكال على اشتراط تاج الدين السبكي: «ألا يتعبد في الأصل 
المقيس عليه بالقطع» مع ترجيحه جريان القياس ف العقليات 


اشترط عدد من الاضولي فى الأصل المقيس شر ظا عر عه بعضهم بقوله : «ألا يتَعبّد 
فيه بالعِلّم»» هذا تعبير جماعة منهم: الغزالي في «المستصفى» و«شفاء الغليل»' 
والآمدي في «الجدل»”'' وغيرهما” ". 


وعبّر عنه ابن السبكي”*' وغيره”' بقوله: «ألا نكون مُتَعَبّدِين في ذلك الحكم 1 
ونازع صو ليون آخرون في اشتراطه ؛ قال الأبياري 0 : «قال بعض الأصوليين : ما فد 


فيه بالعِلّم لم يجز إثباته بالقياس» كمن يُرِيدٌ أن يُتبتَ خبرٌ الواحدٍ بالقياس على الشهادةء 
E‏ نبل هنا لخته افيه فيه بالعلُم جاز أن يثبت بالقياس الذي يفيد 


العلم». 

وما سيف الدين الآمدي فإله لم بيعص على ا في و 
امنتهى السول»”"» وإِنّما ذكره في «الجدل» وحده“» ونَقَلَ نجمٌ الدين الطوفي كلام 
الآمدي في «الجدل»» ونازعه في د الشرعلة . 


ونقل الزركشي في «البحر المحيط» منازعة الطوفي بحروفها ولم ينسبها له» وكان قد 
نَسَبَ كلامًا قبلها وبعدها لغيره”''“! 


.)51١7 .5٠١ص( انظر: المستصفى (ص۳۲۸)» شفاء الغليل‎ )١( 

(۲) انظر: الجدل» الآمدي (ص197١).‏ 

(۳) انظر: الفائق في أصول الفقه (1/ 701)» نهاية الوصول في دراية الأصول .)۳۲٠۹/۷(‏ 

(5) انظر: جمع الجوامع (ص85). 

(0) انظر: البحر المحيط فى أصول الفقه »)١١1//1(‏ نشر البنود »)١١7//7(‏ إرشاد الفحول »)٠١۸/۲(‏ 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد» ابن بدران (ص١٠2”1).‏ 

(1) التحقيق والبيان (۳/ .)57١‏ 

(۷) انظر: الإحكامء الآمدي (/ ٤۱۹)ء‏ منتهى السول (ص”97١).‏ 

(۸) انظر: الجدلء الآمدي (ص1957١).‏ 

(9) انظر: شرح مختصر الروضة .)١٤/۳(‏ 

.)١117//1( انظر: البحر المحيط في أصول الفقه‎ )٠١( 


لامكال على اشتراط تاج الدين السبكي: ألا يتعيد في الأصل المقيس عليه بالط ,ع [ إل _ 


والذي يعنينا هنا أنَّ ابن السبكى قد نصّ على هذا الشرط صراحة» فقال”0؟: «الثا 
[من أركان القياس]: حكم الأصل» ومن شرطه ثبوته بغير القياس» قيل: والإجماع. 
وكونه غير متَعَبّد فيه بالقطع». 


المطلب الأول 
ذكر الاشكال ومّن نص فيه على لفظ (الاشكال) 

استشكل الزركشي هذا الشرط من ابن ا جریان القياس العقلي 
في العقليات”''؛ قال الز ركشي : «(قد يشُكل هذا الشرط مع ترجيح الضف فيما سبق 
جريان القياس في العقليات مع نا متعبدون فيها الح 

والأمر كما قال؛ فإِنْ ابن السبكي قد قال في أول كتاب «القياس»“: «وآخرون في 
العقليات». ومعنی كلامه كما يقول المحليٌ وغيره: «(و) منع (آخرون) القياس (في 
العقليات)؛ قالوا: لاستغنائها عنه بالعقل» . 


وما ذَّهَبَ إليه ابن السبكي مِنْ جريان 0 فى العقلياف ا لار الأصوليين 
وللجمهور”“» قال أبو إسحاق الشيرازي”'': «القياس والاستدلال طريق لإثباتِ الأحكام 
في العقليات» وَذَهَبَ بعض الناس إلى إبطال ذلك»). 


وقال السمرقندي”*': «القياس العقلي حجة وطريق لمعرفة العقليات عند عامة أهل 
القبلة» . 


)١(‏ جمع الجوامع (ص85). 

(۲) قال ابن عقيل في الواضح في أصول الفقه :)579/١(‏ «اعلم أن القياسَ العقليّ هو الذي يجب بشهادة 
المسْتبِهَينٍ فيه بالحكم من جهة ة العقل». وقال البخاري في كشف الأسرار شرح اول البزدوي (”/ 
)2 «قيل في حده: هو رد غائب إلى شاهد ليستدل به عليه». 

(۳) تشنيف المسامع (۳/ ۷۹). 

.)١/۳( جمع الجوامع (ص١۸). وانظر: الإبهاج في شرح المنهاج‎ )٤( 

(5) البدر الطالع» المحلي (۱۷۲/۲)ء الثمار اليوانع (۲/١١۳)»ء‏ البدر الطالع» الخطيب الشربيني (؟/ 
١/5‏ ). 

(57) انظر: البرهان فى أصول الفقه (۲/ ۷) فقرة »)5٠0(‏ المنخول (ص577). التمهيد فى أصول الفقه (۳/ 
» المحصول» الرازي (١/۳۳۳)ء‏ نهاية الوصول فى دراية الأصول (۷/ 73770)» الفائق فى أصول 
الفقه (۲/ »)۲٠١۷‏ ۰ ۰ 

(۷) التبصرة في أصول الفقه (ص6١5).‏ 

(۸) ميزان الأصول (ص2050). وانظر المسألة فى : العدة فى أصول الفقه »)١777/5(‏ التبصرة فى أصول 
الفقه (ص5١5)»‏ شرح اللمع» الشيرازي (017017/5) فقرة (887)» البرهان في أصول الفقه (۷/۲) فقرة 
(540)» قواطع الأدلة في الأصول (1۸/۲)ء المنخول (ص577).» التمهيد في أصول الفقه (۳/ 2075٠‏ 


مشكلات أصول الفقه 


وخخال :فى هذه الال تماغة ين كار الاضولين 4 قال ان تة ومن فال 
مِنْ متأخري أهل الكلام والرأي» كأبي المعالي”" وأبي حامد“ والرازي”' وأبي محمد 
المقدسي”"' وغيرهه”" أن العقليات ليس فيها قيامنٌ» وإِنّما القياس في الشرعيات» ولكن 
الاعتماد في العقليات على الدليل الدالٌ على ذلك مُظلقًا؛ فقولهم مخالف لقول جمهور 
نُظار المسلمين بل وسائر العقلاء . 

فان القياس يُستدلٌ به في العقلياتٍ كما يُسْتَدلُ به في الشرعيات؛ فإ انه إذا كبك أن 
الوصف المُشْترك مُسْتلزم الحكم كان هذا دليلا في جميع العُلوم. وكذلك إذا ثبت أنه ليس 

بن ا والأصل فرق مَؤثر كان هذا دليلا 2 ج العلوم» وت لا د بالقياس 
التمثيلي ا يُستدل بالقياس الشمولي» . 

هذا وقد وافق الزركشي على استشكال هذا الموضع بلفظ ا أبو زرعة 
العراقي في «الغيث الهامع" *. والسيوطي في «شرح الكوكب»"» وابن قاسم 
العبادي في «الآيات البينات)*'“ > والبناني والشربيني والعطار في «حواشي المحلي 


= نهاية الوصول في شرح المحصول» قاضي العسكر (ص١18)‏ رسالة مسلم الجهني للماجستير» الكاشف 
عن المحصول (0885/7)» التحصيل من المحصول (۲۳۸/۲). شرح تنقيح الفصول (ص7١5)»‏ نهاية 
الوصول في دراية الأصول (/2)771268/7 الفائق في أصول الفقه (۲/ »)٠١۷‏ المسودة (ص2)756 
مجموع الفتاوى» ابن تيمية (۱۲/ 7”1465)» كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۳/ ١۲۷)ء‏ الإبهاج في 
شرح المنهاج »)7١/7(‏ البحر المحيط في أصول الفقه (۷/ 2»)87 رفع النقاب (547/0)» التوضيح في 
شرح التنقيح (ص١١8)‏ رسالة غازي العتيبي للدكتوراه» تيسير التحرير (۳/ 1806). 

)١(‏ انظر: المراجع السابقة. 

(۲) الرد على المنطقيين (ص8١١)»2‏ مجموع الفتاوى» ابن تيمية 2)١1١1//9(‏ وانظر: مجموع الفتاوى /١7(‏ 
6. 

(۳) البرهان في أصول الفقه )755/١(‏ فقرة )٤۹(‏ وقال (۸/۲) فقرة (145): «أطلق النقلة القياس العقلي؛ 
فإن عنوا به النظر العقلي فهو في نوعه إذا استجمع شرائط الصحة مُمْضٍ إلى العلم. Ee e‏ 
والقياس الشرعي مُتَقبل شُرْعَا معمول به إذا صح على السبر اللائق به. . . وإن عنى الناقلون بالقياس 
العقلي اعتبار شيء بشيء» ووقوف نظر في غائب على استثارة معنى من شاهد فهذا باطل عندي لا أصل 
له» وليس في المعقولات قياسنٌ» وقد فهم عنا ذلك طالب المعقولات». 

(6) انظر: المستصفى (ص۳۲۸)» شفاء الغليل (ص٠٠٠)ء‏ أساس القياس (ص17١).‏ وكأنه في المنخول 
يقول بقول الجمهور. انظر: المنخول (ص577). 

.)۳۳۳ /٥( انظر: المحصولء الرازي‎ )٥( 

() انظر: روضة الناظر وجنة المناظر (؟5/ 190/8). 

(۷) انظر: نهاية الوصول في شرح المحصول. قاضي العسكر (ص١18١)‏ رسالة مسلم الجهني للماجستير» 
تلخيص روضة الناظر (5117/7)» البحر المحيط في أصول الفقه (۷/ 87). 

(۸) انظر: الغيث الهامع (ص675). (9) انظر: شرح الكوكب الساطع .)٥٦٦/۲(‏ 

(۱۰) انظر: الآيات البينات .)١9/5(‏ 


الإشكال على اشتراط تاج الدين السبكي: دالا يتعبد في الأصل المقيس عليه بالقطع» aD‏ ك5 
والتقريرات عليها)”'' . 
المطلب الثاني 
ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الاشكال) 

ذكر هذا الإيراد بغير لفظ الإشكال جماعة من المعتنين باجمع الجوامع» منهم: 

زكريا الأنصاري في «حاشيته على شرح المحلي“""٠‏ والخطيب الشربيني في «البدر 
A 4 9( (O. af )‏ واه 

الطالع»”"» والأشموني”*' والترمسي” في شرحهما لنظم الأشموني للجمع المُسمّى 
«المع اللوامع». 

ويلاحظ هنا أن الشيخ زكريا في «لب الأصول وشرحه» قد سَّلِمَ مِنْ هذا الإشكال 
بزيادة محترز هو قوله: «في قولٍ»؛ حيث قال : «(وكونه غير متعبد به بالقطع)؛ أي : 
اليقين «في قول». . . وزدت في (قول) ليُوافقَ ما رجحته كالأصل قبل مِنْ جواز القياس 
فى العقليات»). 


المطلب الثالث 
بيان موضع الاشكال وتوضيح محل النزاع 
الإشكال واضحٌ ‏ فيما يظهر ‏ فهو يرد على ما تُؤهِمه عبارة ابن السبكي في «جمع 
الجوامع» من التعارض» فإنه رجّح في أول كتاب القياس جوازٌ جريان القياس في 
العقليات» ثُمّ اشترط في حُكُم الأصل ألا يُتَعبّد فيه بالقطع. وهذا ينافي ما رجحه من قبل 
في ظاهر الأمر ولا شك . 


المطلب الرابع 
بيان الداعي إلى الاشكال 
إن حملنا الكلام على ظاهره فيمكن أن يقال: إن الداعي إلى الإشكال ضعف البشر 


)١(‏ انظر: حاشية البناني وتقريرات الشربيني على شرح المحلي على الجمع (۳۲۹/۲)ء حاشية العطار على 
شرح المحلي على الجمع (؟/5057). 

(۲) انظر: حاشية زكريا الأنصاري على شرح المحلي على الجمع (؟/ 7557). 

(۳) انظر: البدر الطالع» الخطيب الشربيني (۲/ .)١180‏ 

)٤(‏ انظر: همع الهوامع شرح لمع اللوامع نظم جمع الجوامع» الأشموني (ص10١)‏ رسالة عبد الله 
الزهراني للدكتوراه. 

(5) انظر: إسعاف المطالع (ص176١)‏ رسالة المزم للدكتوراه. 

(5) غاية الوصول في شرح لب الأصول (ص7١١).‏ 


E 
وغفلة ابن السبكي عمّا رجحه في أول الكتاب؛ فإنه تبع هناك الجمهور» وحين جاء إلى‎ 
. هذا الشرط غفل عما كان رجحه هناك‎ 

ويمكن أن يُقال: إن سبب الإشكال هو دقة عبارة الكتاب ‏ أعني : «جمع الجوامع» - 
فان العقليات ليست هي القطعيات» وعلى هذا فالإشكال نابع من هذا الدقة التي ربما لم 
ينتبه لها المستشكلون في هذا الموضع . 

المطلي الخامين 
ذكر أجوبة الأصوليين عن الاشكال 

تصدَّى العبادي للجواب عن هذا الإشكال فقال'؟: «أقول: لا إشكال؛ لأنَّ 
«العقليات» أعم من «القطعيات» كما هو ظاهرٌ؛ فمجرد جوازه في العقليات لا ينافي هذا 
الاشتراط». قال البناني”"': «فيكون هذا الاشتراط مخصصًا لعموم العقليات فيما سبق». 

وهذا الجواب نقله جماعة عن العبادي وأقرُوه" . 


© © © 


.)١9/5( الآيات البينات‎ )١( 

(۲) حاشية البناني وتقريرات الشربيني على شرح المحلي على الجمع (؟/779). 

(۳) انظر: حاشية البناني وتقريرات الشربيني على شرح المحلي على الجمع (27794/17), همع الهوامع شرح 
لمع اللوامع نظم جمع الجوامع» الأشموني (ص50١)‏ رسالة عبد الله الزهراني للدكتوراه» حاشية 
العطار على شرح المحلي على الجمع (75577/7)» إسعاف المطالع (ص176١)‏ رسالة المزم للدكتوراه. 


® 


الفصل الثاني 


المسائل الموصوفة بالاشكال 
هي دليل الاستحسان 


وفيه مبحثان : 

المبحث الأول: الاشكال على الفرق بين الاستحسان وتخصيص العلة عند 
الحنفية. 

المبحث الثاني : الاشكال على تقسيمات الاستحسان عند الحنفية. 

المبحث الثالث: الإشكال على قول الشافعي: «هذا استحسان مني وليس 
بأصل» مع ما نسب إليه من إنكار حجية الاستحسان. 


اختلف الأصوليون فى تعريف الاستحسان وفى ُحججيّته اختلافًا بيِّئَاء حتى قال 
التفتازاني”"2 : SS‏ والرد على المدافعين» ومنشؤهما اي 
الفريقين» ومبلى الطعن من الجانبين الجرأة وقلة المبالاة». فالكلام الحاصل فى 
الا شان ا في إطلاق لفظ «الاستحسان)» نفسه» وإنما في تعريف الاستحسان 8 
الاحتجاج يولك ويمكن أن نذكر ما يناسب المقام هنا بشيء من الاختصار. 

الاستحسان في اللغة: استفعال من مادة «ح س ن»» قال ابن تاوس «الْحَاءٌ 
وَالسِينُ وَالئُونُ أَصلّ وَاحِدٌَّ؛ فَالْحْسْنُ ضد الْمُبْح ٠‏ يُقَالَ: رَجَلَ حَسَنٌء وَامْرَأَةَ حَسْنَاٌ 
ا 

يقال: حَسّنَ الشَيْءُ فهو حَسَنٌّ» وتقول: حَسّنَ الشيءُ خسنا . والحَسْنٌ تقيض الم 
ونَعْتٌ لما حَسّن. والمَحْسّن: الموضع الحَسَّنُ في البدن» وجمعه: محا ا 
الس تعدا الاس هن الأغيال :فك المسايف. واستحسنٌ الشيءَ : إذا عَذة سنا 
ويقال: وَأحسَنْتَ: فعلْتَ الحَسَّنّ. ويقال: أحسّنْتٌ الشَّيْءَ ا 


إنَّ (استفعل) ترد فى اللغة لمعان”"' : 
أحدها: الطلب حقيقة» كاستغفرت الله؛ أي: طلبت مغفرته» أو مجارّاء كاستخرجت 


(1) شرح التوضيح على التلويح (۲/ .)۸١‏ 

(۲) انظر: الإحكام» الآمدي »)٠١١ - ٠١١/6(‏ أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بهاء الربيعة 
(ص66١-165١).‏ 

(۳) مقاييس اللغة (01//7). 

»)۲٠۹۹/۰( الصحاح‎ :)١87 /٤( تهذيب اللغة‎ »)016 /١( جمهرة اللغة‎ »)١57/9( انظر: العين‎ )٤( 
القاموس‎ »)۱۳١/١( المصباح المنير‎ ,»)١١5/١17( المحكم والمحيط الأعظم (۳/ ۱۹۷). لسان العرب‎ 
.)٤١۱۸/۳٤( المحيط (ص‌۱۱۸۹)» تاج العروس‎ 

(5) انظر: أحكام القرآنء ابن العربي »)١8/7(‏ الرسالة في أصول الفقه واللغة (ص0٠7”8)»‏ شرح التسهيل 
لاش مالك ("”/8/ه:)2. ارتشاف الضرب )1١17/١(‏ تمهيد القواعد. ناظر الجيش (/*/ا”). شذا 
العرف (ص٦۲‏ - ۲۷). 


سا j‏ 
الذَّمَبَ من المعدن» سُمِّيّتِ الممارسة في إخراجه والاجتهاد في الحصول عليه طلبّاء 
حيث لا يمكن الطلب الحقيقي . 

وعلى هذا المعنى يكون الاستحسان بمعنى طلب الأحسن» وقد نص السرخسي وغيره 
على هذا المعنى فقالوا''': «هو طلب الأحسن للاتباع الذي هو مأمور به». 

ثانيها: الصيرورة حقيقة» كاستحجر الطين؛ أي: صار حَجَرَاء أو مجارًا كما في 
الل «إن البحات بازضنا ليرا أي بصيو كالتسو فى القوة'" ...وغلى بهذا 
فالاستحسان مصير الشيء حستا بعد أن لم يكن 

ثالثها: اعتقاد صفة الشىيء» كاستحسنت كذا واستصوبته؛ أي: اعتقدت حسنه 
وصوابه . | 

رابعها: اختصار حكاية الشيء» كاسترجع» إذا قال: إا لله وَإِنَا إِليْهِ راجعون. 

خامسها: القرة كاي واستكبر: أي : قوي هيْره وکبره» واستحسن؛ أي: زاد حسنة 
وفوى. 

سادسها: المصادفة» كاستكرمت زيدًا أو استبخلته: أي : صادفته كريمًا أو بخيلاء 
ومثله استحسنه ؟؛ أي : صادفه حستًا . 

سابعها: بمعنى أفعَلَّ؛. كأجاب واستجاب» تقول: استحسن؛ أي: أحسن . 

ثامنها: المطاوعة؛ كأحكمته فاستحكم» وأقمته فاستقام» ومنه حَسّنَ الشيءٌ فحسّنه 


واستحسنه . 
ه الاستحسان اصطلاحا : 


اختلف الأصوليون في تعريف الاستحسان كثيرّاء ويظهر أن تعريفاتهم لم تقع على محر 
واحد» وقد أثر تصورهم للاستحسان في أحكامهم التصديقية له 


.)1877 /٤( الكافي شرح البزودي‎ »)۲٠١ /۲( أصول السرخسي‎ )١( 

(۲) البّغاث: طائرء وفيه ثلاث لغات: الفتح» والضمء والكسرء والجمع: بعْثّان إن جعلت البغاث واحداء 
ومن جعل واحده «بغاثة» جعل جمعه: بغانًا. وأبغث: أي: أغبر. والبغاث طير دون الرخمة بطيء 
الطيران. وبأرضنا؛ يعني: عندنا لعزنا. يستنسر: أي: يصير نسرًا قويًا؛ فيقوى ويخف عند الصيدٍ بعد 
أن كان مِنْ ضعافي الطير. 
انظر: الأمثال» القاسم بن سلام (ص97)» جمهرة الأمثال» أبو هلال العسكري (١/۱۹۷)ء‏ الأمثال» 
الهاشمي »)47/١(‏ مجمع الأمثال» الميداني (١/١٠)ء‏ زهر الأكم في الأمثال والحكم» اليوسي /١(‏ 
۲ ). 


جحي مشكلات أصول الفقه 
ار 5555252522 5525252كاته _سدسكته سه 
١‏ - نُسِبَ للإمام أبي حنيفة أنه عرّفه بأنّه: «الحكم بما يستحسنه المجتهد من غير 


دليل”''؛ قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: «هو الصحيح عنه». وذكر في «التبصرة» 


قريبًا منه» فقال: إن الاستحسان عند أبى حنيفة: «ترك القياس لما يستحسن الإنسان من 


۲ - قال الشافعى: «الاستحسان: تلذذ»*“» جعله بعضهم تعريفًا منه که وكأنه خحكم 


" - نُسِبَ لأبي الحسن الكرخي أنه قال: «ترك حكم إلى حكم هو أولى منه» لولاه 
لكان الحكم الأول ثابتا»» ونْسِبَ له أنه قال: «الاستحسان العدول بحكم المسألة عن 
كم نظائرها بدليل يخصها»» أو: «قطع المسألة عن نظائرها لما هو أقوى». أو: «ترك 


الحكم لحكم أولى منه) » أو عبارات فريبة من iT‏ ووافقه على الأخير بعض 
الخنفة”" والقاضى أو بعلن ف الجر , 


٤‏ - جعل أبو بكر الجصاص الاستحسان الذي فيه الخلاف والكلام بين الأصوليين 
هو: «ترك القياس إلى ما هو أولى منه)”' . 


(۱) اللمعء الشيرازي (ص١١١).‏ شرح اللمع» الشيرازي (۲/ 414( فقرة .)1١١١5(‏ الوبهاج في شرح 
المنهاج (۳/ ١۱۹)ء‏ البحر المحيط في أصول الفقه (۸/ ۳٠٠)ء‏ التحبير شرح التحرير (۸/ ۸۲۲). 

(۲) انظر: شرح اللمع» الشيرازي (۲/ )4۷١‏ فقرة .)١١١١(‏ 

(۳) التبصرة في أصول الفقه (ص۹۲٤). )٤(‏ الرسالةء الشافعي .)٥١۷/١(‏ 

(5) الفصول في الأصول (714/4). 

(5) انظر: المعتمد (545/17)» التبصرة في أصول الفقه (ص۹۳٤)ء‏ قواطع الأدلة في الأصول (۲/ ›)۲۷١‏ 
المستصفى (ص۷۳١)ء‏ التمهيد في أصول الفقه .)٩۳ /٤(‏ الواضح في أصول الفقهء ابن عقيل (؟/ 
°۲(« بذل النظر (ص۸٤٦)»‏ المحصولء. الرازي ,)١١6/5(‏ الإحكام» الآمدي )4/ 10۸(« 
التحصيل من المحصول (۳۱۸/۲)» شرح تنقيح الفصول (ص١15).»‏ نهاية الوصول في دراية الأصول 
(/7 0 الفائق في أصول الفقه (؟/ »)٤٤١‏ شرح مختصر الروضة (۳/ ۱۹۸)ء المسودة في 
أصول الفقه (ص407), كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (٤/۳)ء‏ الإبهاج في شرح المنهاج (۳/ 
«(IAA‏ نهاية السول (ص 2)7"6 البحر المحيط في أصول الفقه (۸/ »)٠٠١‏ تيسير الوصول إلى منهاج 
الأصول () التحبير شرح التحرير »)۳۸۲٦/۸(‏ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب /٦(‏ ١٤۲)ء‏ 
الأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي (ص7١١).»‏ أبو الحسن الكرخي وآراؤه الأصولية 
( ص٤ )٤۹‏ رسالة دكتوراه. 

42 انظر: مسائل الخلااف» الصيمري (ص١١5)‏ رسالة دكتوراه. 

(۸) انظر: العدة في أصول الفقه .)١701//5(‏ (9) الفصول في الأصول (5754/54). 


دود اللخ ن . 

- قال أبو زيد الدبوسي'"'': «الاستحسان: اسم لضرب دليل يعارض القياس 
الجلي› حتى كان القياس غير الاستحسان على سبيل التعارض». وبنحوه عند النسفى 
حيث قال: هو «اسم لدليل يعارض القياس الجلي)”"' . واختاره صدر الشريعة المجيري 
و «وبعض الناس تحيّروا في تعريفهء وتعريفه الصحيح هو هذا». 

وغيّر ابن الهمام لفظ «الجلي» إلى «الظاهر» فقال““: هو «كل دليل في مقابلة القياس 
الظاهر». 

5 قال أو الخ الضرى :+ اني أن يقال : الاستحسان هو ترك وجه مِنْ وجوه 
الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ سير انو منه» وهو في حكم الطارئ على 
الأول». 

۷- جعل ابن حزم الاستحسان والاستنباط في الرأي شيئًا واحدًا وقال" : «كلها 
ألفاظ واقعة على معئى واحدٍء لا فرق بين شيء من المراد بها وإن اختلفت الألفاظ. 
وهو: الحكم بما رآه الحاكم أصلح في العاقبة وفي الحال» وهذا هو الاستحسان لما رأى 
برأيه من ذلك» وهو استخراج ذلك الحكم الذي رآه». 

- قال أبو الوليد الباجي”"': «الاستحسان: اختيار القول من غير دليل ولا 
تقليد) . 

4 - قال السرخسي”': الاستحسان: «هو الدليل الذي يكون مُعارِضًا للقياس الظاهر 
الذي تسبق إليه الأوهام قبل إنعام التأمل فيه» وبعد إنعام التأمل في حكم الحادثة 
وأشباهها من الأصول يظهر أن الدليل الذي عارضه فوقه في القوة». 

٠‏ - قال الغزالي: للاستحسان «ثلاثة معان: الأول: وهو الذي يسبق إلى الفهم: ما 
يستحسنه المجتهد بعقله»» وقال ابن جزي : «إنه أشبه الأقوال)”'''. 

١‏ - قال ابن العربي'''': «ترك ما يقتضيه الدليل على طريق الاستثناء والترخص 
بمعارضته بما يعارضه في بعض مقتضياته) . 


.)٠١٤ص( تقويم الأدلة في أصول الفقه‎ )١( 
.)٠٠١٤/٤( كشف الأسرارء النسفي (۲۹۱/۲)» جامع الأسرار‎ )۲( 
.)8١/؟( التوضيح شرح التنقيح مع حاشيته التلويح‎ )۳( 


.)١595/؟( التحرير في أصول الفقه (ص٠١58). (5) المعتمد‎ )٤( 
.)١١8ص( الحدود في الأصول‎ )۷( .)١15/5( الإحکام» ابن حزم‎ )5( 
.)١7١ص( أصول السرخسي (۲۰۰/۲). (9) المستصفى‎ )۸( 


(۱۰) انظر: تقريب الوصول (ص١9١). )١١(‏ المحصول» ابن العربي (ص”"17). 


تيب ا 


١1‏ - عرّفه الأسمندي فقال7١2:‏ «القول المختار أن الاستحسان: هو ترك وجه مِنْ 
وجوه الاجتهادٍ غير شامل شمول الألفاظ لوجه هو أقوى مئه) . 

۳ - قال في «المسودة»”'': «يحتمل عندي أن يكون الاستحسان ترك القياس الجلي 
وغيره لدليل نص مِنْ خبر واحد أو غيره» أو ترك القياس لقول الصحابي فيما لا يجرى فيه 
القياس» . 

وهذا التعريف مأخوذ من تعريف أبي زيد الدبوسي لكن مع تغييرات مهمة فيه. 

وذكرت تعريفات أخرى كثيرة» واختلف فيه الحنفية والمالكية أنفسهم. وهم من ينسب 
إليهم اقول الا متحيان ‏ 

قال أبو إسحاق الشيرازي عن أصحاب أبى حنيفة : «اختلف المتأخرون من أصحابه فى 
معناه : 

وقال بعضهم : تخصيص بعض الجملة بدليل يخصها . 

وقال بعضهم: هو قول بأقوى الدليلين» وقد يكون هذا الدليل إجماعًاء وقد يكون 
نضا :وقد ركون قناضًا ند ركون اهن لل , 

ويذكر ابن عقيل الحنبلى أقوالا كبعض التى ذكر الشيرازي وزيادة؛ فيقول : «وقال 
قوم : الاستحسان هو: تمتضيط ‏ العلة : 

وقال قوم: هو ترك الطريقة المطردة لطريقةٍ غير مطردة لأمر يختص بذلك 
الحكم. 

وقال قوم: هو ترك القياس لدليل أخفى منه. 

وقال بعضهم: إذا امتد القياسُ على بعض الأصولٍ أدى إلى التفاحش» وخرج عما 
يعرفة الفقهاءء فحينتذٍ نرى أن يُقطع من جملة الباب» ويحكم له بحكم آخرا. 

والاختلاف بين الحنفية فى تعريف الاستحسان ليس دعوى يدعيها مخالفوهم فقط› بل 


(۱) بذل النظر (ص5418). 

(۲) المسودة في أصول الفقه (ص١450).‏ 

(۳) انظر: اللمع» الشيرازي (ص١١١)ء‏ التلخيص في أصول الفقه (۳/ )٠١‏ فقرة »)١1857(‏ قواطع الأدلة 
في الأصول (۲/ ١۲۷)ء‏ الواضح في أصول الفقه» ابن عقيل »)٠٠١/۲(‏ كشف الأسرار شرح أصول 
البزدوي (7/14). 

.)١١١ص( اللمعء الشيرازي‎ )٤( 

() الواضح في أصول الفقهء ابن عقيل (؟/7١٠).‏ 


تمهيد ۶ 447/8 
كل لل حبيبحححححححححعيبيه |[01114| 2ل 
حتى هم أنفسهم يعترفون بالاختلاف بينهم» وفي هذا يقول علاء الدين البخاري"'" : 
«اختلفت عبارات أصحابنا فى تفسير الاستحسان الذي قال به أبو حنيفة ك . 

ويرى د. يعقوب الباحسين بعد أن ساق كثيرًا من التعاريف التى أوردناها هنا أن «بين 
هذه التعاريف قاط التقاء» فين :نكاد تف جما على أن فن الانعسان رگا يوان کات 
وسائل التعبير مختلفة ‏ فمنها ما عبّر بالترك» ومنها ما عبّر بالعدول» ومنها ما عبّر 
بالتخصيص › أو أية وسيلة أخرى تؤدي إلى هذا المعنى»" . 

نعم» قد يقال بما قال الدكتور في التعاريف التي اختارها لدراسته» لكن من التعاريف 
التي يذكرها الأصوليون ما لا ينسجم مع ما أورده» بل والتعريف الأول الذي ذكره وهو: 
«دليل ينقدح في نفس المجتهد تعسر عبارته عنه)” "كع لا يلزم أن يكون فيه ترك» وهو من 
أشهر التعاريف المذكورة لللاستحسان. 


وأظنه يسع الباحث في مثل هذه الرسالة أن يقول بما قال د. علي العميريني: «قد 
تزاحمت الأقوال وتضاربت فى بيان حقيقة اللاستحسان ومعناهء لا فرق في ذلك بين 
المتقدمين والمتأخرين» وليس من الحكمة ‏ هنا على الأقل - إبداء الرأي في هذا 
الموضوع ولا محاولة الترجيح»”*'. ويضيف بأنه «يكاد يتفق المحققون من الأصوليين 


علق عل ف ی متققوة ج على أن الورة اال اا اه 
باللاستحسان واعتباره هو رأي طائفة من أصحاب أبي حنيفة» وقد روي عن بعضهم أنه 
استحسان بغير حجة» بينما يرى أهل العلم أنه لا يصح الاحتجاج به ولا الحكم به؛ 
لأنه حكم بما تشتهيه النفس وتميل إليه وتهواه» وهذا باطل بإجماع الأمة قبل القائل 
بهذا القول. 

والواقع أننا سنكون شوّهنا مذهب أصحاب أبي حنيفة من خلال تلك الصورة إذا نحن 


.)87 /۲( كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (4/)» شرح التلويح على التوضيح‎ )١( 

(۲) الاستحسان حقيقته أنواعه حجيته تطبيقاته المعاصرة (ص77) . 

(۳) انظر: المرجع السابق. وانظر هذا التعريف في أو قريب منه: المستصفى (ص”177)» روضة الناظر /١(‏ 
57 الإحكامء الآمدي (151/4)» مختصر منتهى السؤل والأمل (۲/١۹٠۱)ء‏ نهاية الوصول في 
دراية الأصول (۸/ »)٠٠٠٠٥‏ الفائق في أصول الفقه (۲/ .)٤٤١‏ تقريب الوصول (ص١9١)»‏ شرح 
التلويح على التوضيح .)۸١/۲(‏ 

.)۸۷  85”ص( الاستدلال عند الأصوليين» العميريني‎ )٤( 

)٥(‏ كذا في المرجع المحال عليه» ولو كانت: «غير الطبيعية» لكان أحسن. 


فهمنا ذلك المذهب من خلال ما يتناقله جمهور المتكلمين عنهو)" . 

وهو أنه ل يقل الآمر تشويهًا كذلك إن أخذنا ريف تعفن الحتفية وجعلنا :كما 
على المذهب بكليته. وتحقيق هذه المسألة يحتاج لاستقراء وتتبع كبيرين في كتب أصول 
المذهب وفروعه. 
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)١(‏ انظر: الاستدلال عند الأصوليين» العميريني (ص88). 


اشع ل ا ا 
ذحتكك فو ا ا لس :۱۸۱لا — 


0 


المبحث الأو ل 


عند الحنفية 


المطلب الأول 
ذکر الاشکال و على لفظ (الا شكال) 
قال الأ خسيكثي في «المنتخب الحسامي»" 0 4 الاستحسان ليس من باب خصوص 
العلل؛ لأن الوصف لم يجعل ع في مقابلة النص يت والضرورة». 
قال حسام الدين السغناقي شارحًا عبارة المنتخب السابقة: «هذا جوابٌ إشكال» وهو 
أن الأغتج ايكيا نوترك الغاس لير إلا تفص عله ولك لر الي ت 
تخصيص العلة هو أن تكون العلة موجودة بكمالهاء ولا حكم لها لمانع» وهذا موجود في 
العمل بالاستحسان»" . 
فذكر الإشكال على أنَّ صاحب المنتخب لم ينص على لفظ الإشكال. 
وقرر النسفي هذا الموضع من «المنتخب» على وجه آخر يخالف ما قرره السغناقي 
TTT‏ «قوله: (ثُمّ الاستحسان ليس من باب خصوص العلل) جواب عن قول 
من قال: إن تخصيص العلل جائزء واستدل بأن المخصوص بالإجماع والضرورة 
فوص 
فجعل الكلام في جواز تخصيص العلة استدلالا بجواز الاستحسان بالإجماع 
والضرورة. 
المطلب الثاني 
ذكر من تعرض للإاشكال ولم ينص على لفظ (الاشكال) 
ذكر عدد من الحنفية الفرق بين الاستحسان وتخصيص العلة» وممّن ذكر ذلك أبو بكر 
)١(‏ المنتخب الحسامي (ص”7١5).‏ 


(۲) الوافي في أصول الفقه (ص45١١)‏ رسالة أحمد اليماني للدكتوراه. 
إفرة شرح حافظ الدين النسفي على المنتخب (ص٣۷۳)‏ . 


التفهياف 0 والدبوسي فيما أفهم من کلام" وفخر الإسلام البزدوي”". 
والس ررحي 7 والسمركتدى ”3 وعبد العزيز البخاري”'', والكراماستي› وغيرشم : 

وأمّا غيرهم من الأصوليين فكثير ما هم أيضًا""'. > بل إن مِن الحنفية مّن نص على أنه ما 
ساق هذا الفرق إلا لأجل تشنيع بعض 8 الاستحسان على الحنفية بأنَّ الاستحسان 
راجع إلى تخصيص العلة. 

قال الأزميري ميا سب رن مل كمون اانه انيد الد هل عن 1ك الان 
دك ا بأنه من قبيل تخصيص العلة»” 7 

وينقل الأسمندي اعتراض الجمهور؛ فيقول"''': «قال أصحابنا رحمهم الله بالقياس 
والاستحسان» وهو تفسير الخصوص؛ فإنٌ معنى القياس يوجب الحكم عامًا في كل 
مضع وجد فيهء ت استحسنوا في موضعء ولم يثبتوا في مُوْضع الاستحسان ذلك 
الحكمء بل خلافه مع وجود معنى القياس؛ لنصٌ وَرَدَ أو لضرورةٍ دعت أو لمصلحة 
ظهرت؛ وهذا عين تخصيص العلة» . 

على أن ون الخهور من نت لف ال تعريفهم الاستحسان بأنه تخصيص العلة""''. 


.)575/5( انظر: الفصول في الأصول‎ )١( 

(۲) انظر: تقويم الأدلة في أصول الفقه (ص5٠5).‏ 

(۳) انظر: كنز الوصول› البزدوي (ص777). )٤(‏ انظر: أصول السرخسي (0/ ١:‏ ). 

(5) انظر: ميزان الأصول (ص57"0). 

() انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي .)۸/٤(‏ 

(۷) انظر: زبدة الأصول (۳/ ۱۲۹۳)ء الوجيزء الكراماستي (ص188١).‏ 

(۸) انظر: أصول الفقهء اللامشى (ص۱۳۷) فقرة (7554)» المغنى فى أصول الفقه (ص9١”2)7‏ كشف 
الأسرارء النسفي (۲/١۲۹)ء‏ التبيين شرح المنتخب (1/۲٤)ء‏ شرح المغني في أصول الفقه» الغزنوي 
(ص558)» رسالة أحمد كسولي للدكتوراه» المقنع شرح المغني (ص505”) رسالة ياسر الغامدي 
للماجستير» التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي »)١51//7(‏ شرح التلويح على التوضيح (۲/ 80)» 
التقرير والتحبير (۳/ ۱۷۷)ء مرآة الأصول مع حاشية الأزميري (۲/ 20757 تغيير التنقيح (ص950١).‏ 

(9) انظر: المعتمد (5977/7)» التلخيص فى أصول الفقه (۳/ )٠١‏ فقرة »)١7857(‏ التمهيد فى أصول الفقه 
(45/5)» المحصول» الرازي ID‏ الإحكام» الآمدي »)٠١۸/٤(‏ التحصيل نالفل( 
69"؛)» المسودة في أصول الفقه (رص”57 5).» الفائق في أصول الفقه (۲/ .»)55٠‏ نهاية الوصول في دراية 
الأصول (25005/8» الإبهاج في شرح المنهاج (188/7)» البحر المحيط في أصول الفقه (۸/ »)٠٠١‏ 
تخصيص العلّة الشرعية» عياض السلمي (ص٦")‏ بحث محكمء > الاستحسان ونماذج من تطبيقاته في 
الفقه الإسلامي. فاروق كريم (ص‌۱۹۰) . 

)٠١(‏ حاشية الأزميري على مرآة الأصول (؟/787). 

() ميزان الأصول (ص577). 

() انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص545). اللمع في أصول الفقهء الشيرازي (ص١١١)»‏ الواضح - 


الاشكال على الفرق بين الاستحسان وتخصيص العلة عند الحنفية كد 
ممح ا م ا ا للففدؤلص ل 2ت کک QAS‏ کے 


E 0‏ ل ل 
تخصيص قياس بدليل هو أقوى منه» . وحاصله يرجع إلى تخصيص العلة» . 

وعلى أية حال؛ فقد قال علاء الدين البخاري”'': «ذهب الشيخ أبو الحسن 
الكرخي ية إلى أن تخصيص العلة جائز» وزعم أن ذلك مذهب أصحابنا ؛ لأنهم قالوا 
بالاستحسان» وليس ذلك إلا تخصيص العلة. فإن معنى التخصيص وجود العلة مع عدم 
الحكم لمانعء والاستحسان بهذه الصفة؛ فن كم القياس قد امتنع في صورة 
الاستحسان لمانع مع وجود العلة» فعرفنا نهم قائلون بالتخصيص». وتقدم تعريف 
الكرخي للاستحسان. 


المطلب الثالث 
بيان موضع الا شكال وتوضيح محل النزاع 
يختلف الأصوليون في علاقة الاستحسان بتخصيص العلة؛ الجمهور من جهة» 
والحنفية من جهة أخرى» فكثير من الجمهور يقولون: الاستحسان راجع إلى تخصيص 


العلة. والحنفية ينفون ذلك» ويقيمودن فرقًا بينه وبين او 0 وهذا الفرق هو 
موضع الإشكال. 


المطلب الرابع 
بيان الداعي إلى الاشكال 


يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الاختلاف في حقيقة الاستحسان وتخصيص العلة ‏ على السواء ‏ 
قد أدى إلى هذا الإشكالء. وبناءً عليه فمن عرّف الاستحسان بأنه «تخصيص العلة» لا يمكن 
أن تقول بان ثمة فقا بين الأمرين» وأمًّا على القول ببعض التعاريف الأخرى للاستحسان 
فلا يخرج القياس حينئذ عن كونه تخصيصًا للعلة أو تخصيصًا للعام» ولهذا فمعرفة ما هو 
الاستحسان الذي يرد عليه الإشكال مؤثر جدّاء ومن الناحية الأخرى فإن ما يدخل في حدود 
تخصيص العلة عند الحنفية مؤثر أيضًا ؛ فإنّه لا يمكن نفي أن يكون الاستحسان من تخصيص 
العلة ولا إثبات ذلك إلا بمعرفة ما المراد بالأمرين جميعًا الاستحسان وتخصيص العلة 
عندهم» والاستحسان مر تعريفه» وكذلك الحال بالنسبة لتخصيص العلّة . 


.)158/5( الإحكام» الآمدي‎ )١( 
.)5٠ /٤( كشف الأسرار شرح أصول البزدوي‎ )۲( 


OI 2‏ کے 

ويمكن أن يُلخص الفرق بين مذهب الجمهور وأكثر الحنفية في تخصيص العلة بما قاله 
أكمل الدين البابرتي: «الفرق بين قولنا وقولهم في العلل المؤثرة أنهم ينسبون عدم الحكم 
إلى المانع مع قيام العلة؛ فصار كدليل الخصوص في بعض ما تناوله العام مع قيام دليل 
العموم» ونحن ننسب العدم إلى عدم العلة؛ لأن العلة تنعدم لعدم وصف في العلة أو 
زيادتهاء والعدم بالعدم ليس من باب الخصوص""'' . 

النظلب الخامس 
ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال 

احا ا لون ن الق ين الاكميان ف الاه عل أن فين 
الحتفية من لا فرق كا تقدم القل عن آي الحسن الكر خي 

آ تفت اد كر الحصاضن إلى عكر م ع ال ته ونال إن د اا 
قشم من من الاستحسان» واكر على در اجار a‏ منع القول بتخصيص العلة› 
وقسّم الاستحسان إلى قسمين» فقال”": «وأما المعنى ا قسمنا عليه الكلام بدءًا من 
ضربي الاستحسان فهو ترك القياس إلى ما هو أؤْلى منه» وذلك على وجهين : 

أحدهما: أن يكون فرع يتجاذبه أصلان» يأخذ الشبه من كل واحد منهما؛ فيجب 
إلحاقه بأحدهما دون الآخر لدلالة توجبه. 

وأما الوجه الثاني منهما فهو تخصيص الحكم مع وجود العلة». 

وقال في موضع آخر : إن الاستحسان الذي هو تخصيص الحكم مع وجود ۰ 

متى أوجبنا حكمًا لمعنى من المعاني قد قامت الدلالة على كونه عَلَمّا للحكم» و 
علة له فن إجراء ذلك الحكم على المعنى واجب حيثما وجدء إلا موضعا وم 
على أن الحُكُم غير مستعمل فيه مع وجود العلة التي من أجلها وجب الحكم في غيره؛ 
فسموا ترك الحكم مع وجود العلة استحسانًا». 

نهدن الان :ودلا نا ستحموعيها على أن باكر الحصاصض جل تخضص اله 
الاستحسان. 

ويمكن أن يقال بنظر كلية: إن من الملاحظ أن الجصاص لم يفرّق بين استحسان 
إلحاق الفرع بأحد الأصلين ‏ أي: ترجيح أحد الأقيسة ‏ وبين استحسان تخصيص 
العلة بالقياس» ونجده لم يبن فرقا بين تخصيص العلة بالإجماع وتخصيص العلة 


0 


.07”1٠١ /5( التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي‎ )١( 
.)5٠/54( انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي‎ )۲( 
.)۲٤۳/٤( الفصول في الأصول (575/5). (5) المرجع السابق‎ )۳( 


الاشكال على الفرق بين الاستحسان وتخصيص العلة عند الحنفية ا م A‏ أله 


0( 
بعمل الناس 

۲ - جعل أبو زيد الدبوسي الاستحسان ترجيحًاء نعم جوز تخصيص العلة بوجه 
0 لكنه لم يجعل الاستحسان تخصيصاء بل جعله دليلا يرجح بينه وبين القياس ؛ 
فقال7": «أمًا عند الفقهاء الذين قالوا بالااستحسان: فااسم لضرب دليل يعارض القياس 
الجلى». حتی كان القياس غير الاستحسان على سبيل التعارض» وكأنهم سموه بهذا 
الاسم لاستحسانهم ترك القياس أو الوقف عن العمل به بدليل آخر فوقه في المعنى 
المؤثر أو مثله ‏ وإن كان أخفى منه إدراگا - ولم يروا القياس الظاهر حجة قاطعة 
لظهوره» ولا رأوا الظهور رجحاناء بل نظروا إلى قوة الدليل في نفسه من الوجه الذي 
يتعلق به صحته) . 

فالمسألة عنده ‏ فيما يظهر - ترجيح بين الأدلة» ولس تف : 

“" - ذهب السرخسى إلى ا بن ااج د وتخصيصن العله ين ن : من جهة 

ا ومن ت الحكم؛ ذ ال ار عنده الثليل لني يكون مَعَارضًا ان الاير 

و يظهر أن اليل لذي ار فَؤقه في ا 

أمَا E ih E TE PORE‏ 
سبق» فقال : «وصورة ا أن العلل 5 أو عله تفيل بكرن الجرات له 
بخلاف ما الي إثباته بعلته» e‏ إلا CE‏ فصار مخصوصا 
للتخصيص» . 

ما اا ا le‏ 17 مي 
5-0-5 ال الرطوبة اا 7 مسا ا 
فانعدام الحكم لانعدام العلة. وذلك لا يكون من تحصيص العلة في شيء . 


)١(‏ انظر: تطور الفكر الأصولي الحنفي» هيثم خزنة (ص١۷١)‏ رسالة ماجستير. 

(۲) انظر: تقويم الأدلة (ص٤۲۹).‏ (۳) المرجع السابق (ص؛ .)5١٠‏ 
)٤(‏ انظر: تطور الفكر الأصولي الحنفي (ص177) رسالة ماجستير. 

.)۲٠٠/۲( أصول السرخسي‎ )٠( 

() انظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي (5/ .)٥۷‏ 

(۷) أصول السرخسي (۲۰۸/۲). (۸) المرجع السابق (؟/5١5).‏ 


ا مشكلات أصول الفقه 


إلى أنْ قال" : «ففي كل مَوْضِع يعدم بعض أوصاف العلة كان انعدام الحكم لانعدام 
العلة» فلا يكون تخصيصًا) . 

وقال موضحًا الفرق بين تخصيص العام وتخصيص العلّة: «إن النصَّين إذا كان أحدّهمًا 
عامًا والآخر خاصًا فالعام لا يَنْعَدِم بالخاص حَقِيقَة ولا ححكمّاء وليْس في واحد من 
النصين توهم الفسادء فعرفنًا أن ياه a‏ الذى تتاوله من حكم 
العام مع بَقَاء العام حججة فِيمَا وَرَاء ذلك» وإن تمكن فيه نوع شبّهٌة؛ من حَيْتُ إِنّه صار 
كالمستعار فِيمَا هو حقيقة حكم الْعَام. 

قأما «العلَّة) وإن كانت مُؤئرٌة قَفِيهَا امال الفساد والخطأء وهي تمل الإعدام 
كما فإذا جاء ما يُغيّرها جعلناها مَعْدُومَة حَكُمًا في ذلك الموضع ثم انْعّدم الحكم 
ا ولا يكون فيها شيء مِنْ معنى التَّنَافضء ولا م م 
شيع ء) 


فتن نهذ أن الجا التاهز عن فيض العلة والاتحياة عم ال خي ان 
«الاستحسان» يعدم فيه الحكم في الفرع المستثنى لانعدام العلة فيه» وأمّا في ال 
العلة» فالعلة لا تنعدم» بل تبقى في الفرع» لكن ادعى المستدل وجود مانع يمنع مِنْ ثبوت 
الحكم في الفرع لأجلها . 

وهذا الذي ذكره شمس الأئمة السرخسى هو ما ذكره الفخر البزدوي فى «كنز 
الوضوكة!": وتبعه عليه الشراء ا رل مل ذلك اا فى وا 
الحسافني ا وتابعه السغناقي وقال: الت واي ال0 رال :اجات عن 
[الأخسيكثي] فالا ت دليل الاستحسان انعدمت بمقابلته 0 القياس» 
فحينئذ يكون انعدام الحكم بسبب انعدام العلةء لا لمانع مع قيام العِلَّ 0 يكل أجل 
ذلك مِنْ قبيل تخصيص العلة؛ وذلك لأنّ المُسْتحسنات التي ذكرنا إِمّا ثبتت بالسُنّة أو 
الإجماع. أو الضرورة أو الدليل الخفي الذي هو قوي الأثرء انعدمت ا ع 
القياس ا الاستحسان؛ فكان المرجوح 0 0 


.)5١6/؟( المرجع السابق‎ )۲( .)۲٠۰۸/۲( أصول السرخسي‎ )١( 

(۳) انظر: كنز الوصول» البزدوي (ص۲۸۲). 

(5) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (5/ »25٠‏ التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي (5/ .)٠١‏ 
(6) انظر: المنتخب الحسامى (ص۳٠۲).‏ 

(3) الوافي في أصول الفقه (ص40١١)‏ رسالة أحمد اليماني للدكتوراه. 


الاشكال على الفرق بين الاستحسان وتخصيص العلة عند الحنفية وح 
#4 47و29 77_77 يب7بيبيبب 222727227‏ 22222 522222262ئ2ر ل 2 225655527727 222222252252525 7بتْاتاتْْ55ْ1ئ2ا567 5575 س ت 1 
ل ا 161/65522222757 


تخصيص العلة «غير مسلّم؛ لأنَّ الاستحسان إما أن يكون بالنص كما في السّل» ولا 
اعتبار للوصف في مقابلة النص» وإمّا أن يكون بالإجماع كما في الاستصناء! "ولا 
اعتبار للوصف في مقابلته أيضًا ؛ لأنّ الإجماع قطعي كالنصٌ» وإمّا أن يكون بالضرورة 
كما في تطهير الحياض والآبار والأواني» ولا اعتبار للوصف في مقابلتها أيضًا؛ لأن في 
الضرورة إجماعًا؛ لأنَّ الحكم إذا دعت الضرورة إليه تكون صحته مجمعًا عليهاء وإمّا أن 
يكون بمعنى خفي قوي» كما في سؤر سباع الطير» ولا اعتبار للمعنى الجلي في مقابلته 
أيضًا؛ لأنَّ المرجوح في مقابلة الراجح معدوم حكمًّا”” . 

فإن قُلْتَّ: لم قلتم: إن الوصف لم يُجعل علة في مقابلة هذه الأشياء الأربعة غاية ما 
في الباب أن يكون القياس متروكا بهذه الأشياء» ولكن لا يلزم منه أن لا يكون حجة هو 
حجة للدلائل المجوّزة» إلا إنه لم يظهر أثره لدليل راجح ؛ فيلزم تخصيص العلة؛ قلت : 
أيش تعني بكونه حجة؟ أهو حجة فيما إذا وجد دليل أقوى منه مخالمًا إياه» أم فيما لم 
يوجد؟ فالأول ممنوعء والثاني مُسلم» ولیس كلامنا فيه“ . 


© © © 


)١(‏ السلم عند الحنفية كما يقول البابرتي في العناية (14/1). «أخذ عاجل بآجل». وقال ابن عابدين في رد 
المحتار :)7١9/4(‏ «يظهر أيضًا أنَّ الأولى في تعريفه أن يقال: شراء آجل بعاجل». 

(۲( قال علاء الدين السمرقندي في تحفة الفقهاء (۲/ :)١۲‏ ١تَمْسِير‏ الاستصناع : هو عقد اعلى مي في 
الذْمَةٍ ة وَشرط عمله على الصَّانْع». وقال الكاساني في بدائع الصنائع (0/ ؟): «أما معناه: فقد اختلف 
المشايخ فيه» قال بعضهم: هو مواعدة وليس ببيع» وقال بعضهم: هو بيع» لكن للمشتري فيه خيارء 
وهو الصحيح». 

)۳( الكلام هنا في مسألة «طهارة سؤر الطير»» فيقولون بطهارتها استحساناء ويتركون قياسها على نجاسة 
سؤر ذوات الأنياب. قال في مرأة الأصول مع حاشية الأزميري (357/0): «كسؤر سباع الطير؛ فإنه 
نجس قياسًا على سؤر سباع البهائم . طاهر استحسانًا؛ لأنّها تشرب بمنقارها وهو عظم طاهر». 

(:) التبيين شرح على منتخب الحسامي» الإتقاني .)٦٦/۲(‏ 


ا ا 


المبحث الثانى 


الإشكال على تقسيمات الاستحسان عند الحنفية 


ويقسّم الحنفية الاستحسان إلى أقسام باعتبارات مختلفة. 


ه قالوا: القياس ينقسم باعتبار الجلاء والخفاء إلى قسمين : 

١‏ - إن كان قياسًا جليًا سمی (قياسًا). 

۲ - إن كان قياسًا خفيًا 5 اي ا 

ويلاحظ هنا أن المَمَسم ليس الاستحسان» وإنما القياس» كما أنهم جعلوا مِن أقسام 
القياس «القياس»؛ لكنهم قالوا اعداسين ين a‏ ء إلى نفسه وغيره؛ فإن الجلي 
سمي بلفظ «القياس» لكماله» فكأنه هو القياس لا غيره» فلفظ «القياس» يُسْتَعْمل في 


معنيين ۰ 
أحدهما: الأعم الممَسّم للقسمين. 
الثاني : ما يقابل الخفي ؛ ف«الاستحسان» القياس الخفي السا إلى فا ظاهر :ماد 


ويقول الإتقاني”" : «وبيان هذا أن المعنى الذي تعلق به الحكم لا يخلو إما 


)١(‏ انظر: تقويم الأدلة في أصول الفقه (ص٤١٠)ء‏ المنتخب الحسامي» الأخسيكثي (ص۸٠۲)»‏ المغني» 
الخبازي (ص۷*)» المنار في أصول الفقه (ص55)., كشف الأسرارء النسفي (۲/ ۰۲۹۳ 2)595 
التوضيح في حل غوامض التنقيح (۲/ 87)» التبيين شرح المنتخب الحسامي (58/7)» التقرير لأصول 
فخر الإسلام البزدوي (5”/ ۲۳۳)» التلويح إلى كشف حقائق التنقيح )۲/ «(AY‏ شرح ابن ملك على المنار 
مع حواشيه (ص6١8)»‏ فصول البدائع (۲/ ١۳۷)ء‏ التحرير في أصول الفقه (ص5860).» التقرير والتحبير 
»)۲۲١ /۳(‏ إفاضة الأنوار (ص”577)» شرح العيني على المنار (ص٠۲۸)ء‏ الوجيز في أصول الفقهء 
الكراماستي (ص۱۸۷)» زبدة الأصول (/21315607))» فتح الغفار (۳۰/۳)ء تغيير التنقيح (ص‌۱۹۱)ء 

تيسير التحرير »)۷۸/٤(‏ بل الوت (/28» نور الأنوار (759477/7)» فواتح الرحموت (۳۷۳/۲)» 
1 الدقائق (ص٤۲۳)»‏ مغد مغتنم الحصول (ص۷۸٤)»‏ رسالة صاحب إسلام الا تسهيل الوصول» 
المحلاوي »)٠١۲/۲(‏ الا والفقهاء (ص١2)‏ رسالة دكتوراه» الاستحسان حقيقته 
أنواعه حجيته تطبيقاته المعاصرة (ص١5).‏ 
(۲) انظر: التقرير والتحبير (۳/ 777)» تيسير التحرير .)۷۸/٤(‏ 
() التبيين شرح على منتخب الحسامي .)٤۸/۲(‏ 


الإشكال على تقسيمات الاستحسان عند الحنفية : سن 5 
[كان]''' جلئًا أو خفيًا؛ فإنْ كان جليًا فاسمه «القياس»» وإِنْ كان خفيًا فاسمه «الاستحسان»» 
والانكحسان على هذا احدتوغى القناس» وإ ما سم نه لكون العم جالدليل الف 
عع لقوة انر الدع فده ا ستريب للتزق بين قوطي ا ر 

وفصّل يحيى الرهاوي في دفع هذا الوهم وأطال بكلام 0 

وهذا تقسيم للاستحسان باعتباره قسما من أقسام EE‏ وإلا إن القياس الخفي 
يُسمى ب«الاستحسان»» والاستحسان أعمٌ منه؛ لأنّ الاستحسان دليل يُقابل القياس 
الجلي» سواءٌ كان نصًا أو إجماعًا أو قياسًا على خلافه» لكن الغالب في استعمال 
«الاستحسان» فى كتب الحنفية أنه يُذكرٌ ويْراد به القيامسَ الخفى”"'. 

على أ إلى أن لفظ «القياس» ع الان فى مباحث الاستحسان قد 
يستعمل لما هو أعم من أن يكون المُرادُ به القياس الأصولي 2 وا المواة: وه اسان 
الذي سبق الكلام عنه في مسألة خبر الواحد فيما يخالف القياس ”“ 


© ينقسم الاستحسان باعتبار دليله أو مستنده إلى الأقسام التالية"' : 
١-استحسان‏ بالأثر. 


.)٤۸/۲( كذا في المطبوع‎ )١( 

(۲) انظر: حاشية الرهاوي على شرح ابن ملك على المنار (ص7١8).‏ 

(۳) زبدة الأصول »)١7517/(‏ بتصرف. وانظر: فصول البدائع (۲/ ١۳۷)ء‏ التحرير في أصول الفقه 
(ص5860).» التقرير والتحبير (۲۲۲/۳)» مرآة الأصول مع حاشية الأزميري (۲/ 20770 الوجيز في 
أصول الفقهء الكراماستي (ص۱۸۷)» تيسير التحرير (78/5)» منافع الدقائق (ص775)» تسهيل 
الوصول» المحلاوي .)٠١١/۲(‏ 

(5:) انظر: الاستحسان حقيقته أنواعه حجيته تطبيقاته المعاصرة (ص١5).‏ 

() انظر: (ص۳۹٦).‏ 

() انظر: الفصول في الأصول »)۲٤١/٤(‏ تقويم الأدلة في أصول الفقه (ص٥٠٠)ء‏ مسائل الخلاف» 
الصيمري (ص١8١)‏ رسالة عبد الواحد جهدانى للدكتوراه» كنز الوصول (ص2»)776 أصول السرخسى 
.)۲٠۲/۲(‏ المنتخب الحسامي» الأخسيكثي (ص‌۲۱۱)› المغني» الخبازي (ص8١2)3‏ المنان: في 
أصول الفقه (ص٤۲)»‏ كشف الأسرار» النسفي »)۲۹١/۲(‏ شرح المنتخب الحسامي» النسفي 
(ص۷۳۲). كشف الأسرار شرح أصول البزدوي /٤(‏ 5)» التوضيح في حل غوامض التنقيح (۲/ ۸۲)» 
جامع الأسرار »23١97/5(‏ التبيين شرح المنتخب الحسامي (۲/ »)٠١‏ التقرير لأصول فخر الإسلام 
البزدوي (5/ ١٠٠)ء.‏ التلويح إلى كشف حقائق التنقيح (۲/ 87)» شرح ابن ملك على المنار مع حواشيه 
(ص7١8)»‏ فصول البدائع (۲/ »)۳۷١‏ التحرير في أصول الفقه (ص٠58)»‏ التقرير والتحبير (۳/ ۲۲۲)» 
إفاضة الأنوار (ص577)» شرح العيني على المنار (ص2586)» الوجيز في أصول الفقه» الكراماستي 
(ص۱۸۷)» زبدة الأصول »)١108/(‏ فتح الغفار (۳/ 2070 تغيير التنقيح (ص97١)»‏ تيسير التحرير 
(8/5/). فس الثبوت (۲۷۸/۲)» نور الأنوار (۲/ ۲۹۰). فواتح الرحموت (۲/ ۳۷۳). منافع الدقائق 
(ص 5 2)77 مخ مغتنم الحصول (ص۷۸٤)»‏ رسالة صاحب إسلام e‏ تسهيل الوصول» المحلاوي = 


۲ - استحسان بالإجماع. 

۳ - استحسان بالضرورة. 

4 - استحسان بالقياس الخفي . 

هذا ما في كتب المتقدمين من أصوليي الحنفية» ويزيد بعض المتأخرين قسمين آخرين 
هما: استحسان بالعرف واستحسان بالمصلحة. 

ويلاحظ هنا أن القياس الخفى قد سمّى استحسانا بحسب الاعتبار الأول» وجاء هنا 
دليلًا للاستحسان بحسب هذا الاعتبار الثاني . 

ويقول الدهلوي"'': (إِنْ كانت التعدية بناء على العلة الظاهرة فهو القياس» وإن كانت 
بناءً على العلة الباطنة فهو الاستحسان» إلا أنهما في حق الحكم نوعان؛ لا 
يتعارضان حيث يُنْبِتٌ أحذهما ما ينفيه الآخرُ» وهذا النوع من الاستحسان يُسمّى 
اانا ا الخفي» وهو قِسم من أقسام الاستحسان؛ إذ الاستحسان على أربعة 
أقسام. فكل قياس خفي استحسان» ولیس كل استحسان بقياس خفي» . 


١-ما PEE‏ ويقابله ما ضعف أثره من القياس 
الجلي» وفي هذه الحالة يقدم الاستحسان على القياس . 

۲ ما ظهر صحته وخفي فساده» ويقابله ما ظهر فساده وخفي صحته من القياس 
الجلي» وفي هذه الحالة يقدم القياس على الاستحسان”" . 


»)٠١7/5( =‏ الموجز في أصول الفقه» أسعدي (ص١25).»‏ أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بهاء 
الربيعة (ص55١)2‏ الاستحسان حقيقته أنواعه حجيته تطبيقاته المعاصرة (ص۷٥)»‏ تطور الفكر الأصولي 
الحنفي (ص۷۳١)»‏ الاستحسان حقيقته ومذاهب الأصوليين فيه» عجيل النشمي (ص١7١)‏ بحث 


)١(‏ إفاضة الأنوار (ص”577). 

(۲) انظر: تقويم الأدلة في أصول الفقه (ص5 »)5١٠‏ كنز الوصول (ص۲۷1)» المنتخب الحسامي» الأخسيكثي 
(ص8١3).»‏ المغني» الخبازي (ص۷٠).‏ المنار في أصول الفقه (ص٤۲)ء‏ كشف الأسرار» النسفي (۲/ 
۳)» كشف الأسرار شرح أصول البزدوي /٤(‏ ۲). التوضيح في حل غوامض التنقيح (۸۲/۲)ء» جامع 
الأسرار »)٠٠١۹/٤(‏ التبيين شرح المنتخب الحسامي (07/7)» التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي 
»)٤٠١/0‏ التلويح إلى كشف حقائق التنقيح (۸۲/۲). شرح المغني في أصول الفقهء الغزنوي 
(ص١55)»‏ رسالة محمد أحمد كسالي للدكتوراه» شرح ابن ملك على المنار مع حواشيه (ص١٠۸)»‏ 
التحرير في أصول الفقه (ص580)» التقرير والتحبير (۳/ 20777 مرآة الأصول مع حاشية الأزميري (۲/ 
75؛ إفاضة الأنوار (ص576)» شرح العيني على المنار (ص2587-3786)» الوجيز في أصول الفقه 
(ص۱۸۷)» زبدة الأصول (۳/ ۱۲۷)» فتح الغفار (5/ 2071 تغيير التنقيح (ص۱۹۲)» تيسير التحرير 
«(VA /6(‏ مسلّم الثبوت (۲۷۹)/۲» نور الأنوار (۲/ ۲۹۳)» فواتح الرحموت (۲/ 207176 منافع الدقائق = 


يقول سراج الدين الغزنوي الهندي"'': «القياس إذا قابله استحسان بالمعنى الخفي 
ينقسم كل منهما باعتبار قوة الأثر وضعفه إلى قسمين : 
e‏ أما نوعا القياس : 

فأحدهما: ما ضَعْف أثره بالنسبة إلى قوة أثر مُقَابله مِن الاستحسان. 


وثانيهما: ما ظهّرَ ضَعْفه وا ستترت صحته» وأثره يَضْمْ [معنى خفي]" هو المؤثر في 
الحكم في التحقيق؛ فصار به راجحًا على مقابله من الاستحسان. 


ه وأما نوعا الاستحسان؛ فعلى عكس نوعي القياس : 

أحدهما: ما قوي أثره وإن كان خفيًا . 

وثانيهما: ما ظهر أثره وخفي فساده». 

ومما يلاحظ هنا أن حنفية سمرقند لم يعتنوا بالاستحسان عناية باقي الحنفية» ولم 
يفصلوا تفصيلهم الطويل» وإنما جاءت عباراتهم فيه قصيرة ومباحثهم مقتضبة مقارنة بما 
كتبه حنفية العراق”*» بل إن الأسمندي صاحب «بذل النظر» لم يزد على تعريف 
الاستحسان وكلام يسير جدًا ف 


المطلب الأول 
ذكرالاشكال ومّن نص فيه على لفظ (الاشكال) 
وقفت للحنفية في هذه المسألة على الإشكالات الآتية: 
الإشكال الأول: نص عليه ابن الهمام في «التحرير» وتبعه الشراح فقال”*': «اسْتُشْكل 
اختصاص قرَّةٍ الأثر وفسادٍ الباطن مع صحة الظاهر بالاستحسان» وقلْبّهما بالقياس». 
ولم يسم ابن الهمام ذلك المستشكل ولا وجه | إشكالهء ولكن بيّنه الشراح - ابن أمير 
الحاج» وأمير بادشاه ‏ فقال ابن أمير الحاج ف في التقرير" ': «(وَاسْتَشْكلَ اختصاص قوة 


= (ص٣۲۳۹)»‏ مغتنم الحصول» حبيب الله القندهاري (ص۷۹٤)»‏ رسالة صاحب إسلام للدكتوراه» تسهيل 
الوصول» المحلاوي .)٠٠١/۲(‏ 

)01( ص المغني في أصول الفقه» الغزنوي (ص١55)»‏ رسالة محمد أحمد كسالي للدكتوراه» 

(؟) كذا في المرجع المحال عليه» وحقها النصب. 

(۳) انظر: ميزان الأصول (ص5”5)» بذل النظر (ص۷٤1)»‏ أصول الفقهء اللامشي (ص177) فقرة 
(۲۹۸)» تطور الفكر الأصولي الحنفي (ص١7١)‏ رسالة ماجستير. 

)٤(‏ انظر: بذل النظر (ص557 ۔ .)٦٤۹‏ (5) التحرير في أصول الفقه (ص587). 

(7) التقرير والتحبير (/777). 


a ا‎ o, 
الأثر وفساد الباطن مع صحة الظاهر بالاستحسان وقلْبّهما)؛ أي: واختصاص ضَعْف الأثر‎ 
. وصحة الظاهر مع فساد الباطن بالقياس‎ 

والمستشكل صدر الشريعة» قال : لأنّه لا دليل على ذلك «فأجرّى تقسيم»)؛ ائ فَذْكَرَ 
أن بالتقسيم العقلي ينقسم القياس وال سان «بالاعتبار الأول»؛ أي : قوَّةٍ الأثر وضعفه 
إلى أربعة أقسام؛ لأنهما «إما قوياه أو ضعيفاه أو القياس قويه والاستحسان ضعيفه أو 
بالقلب»؛ أي: القياس ضعيفه والاستحسان قويه». 

وعبارة صاحب «تيسير التحرير» أبسط وأظنها أوضح» فقال" : ««اسْتْشْكِلَ اختصاصٌ 
قو الأثر وفسادٍ الباطن مع صحة الظاهر بالاستحسان» واختصاص (قلبهما)؛ أي: ضعف 
الأثر وصحة الباطن مع فساد الظاهر بالقياس كما سبق اتباعًا للقوم» وقوله: 
«با لاستحسان» متعلق بالاختصاص . 

والمسشتشكل صدر الشريعة» وقال: لا دليل على اختصاص ما ذكرته «فاًجري» بصيغة 
المجهول» كما في اسُتّشكل «تقسيمٌ» على ما يقتضيه العقل بغير التخصيص «بالاعتبار 
الأول»؛ أي: قوة الأثر وضعفه إلى أربعة أقسام؛ لأنهما «إِمَّا قوياه»؛ أي: قويا الأثر «أو 
ضعيفاه» أو القياس قويه والاستحسان ضعيفهء أو بالقلب»؛ أي: القياس ضعيفه 
والاستحسان قويه». 

ومحصّل هذا الإشكال أنَّ الحنفيةً قد قسّموا الاستحسان في مقابلة القياس باعتبار قوة 
تأثيره إلى القسمين السابق ذكرهماء فلم ير صدر الشريعة المحبوبي الحصر في هذين 
القسمين دقيقَّاء فأورده» ثمّ قال : «هذا ما ذكروه» واغلم أنَّه لا دليل على انحصار 
القياس والاستحسان فى هذين القسمين وعلى انحصار التعارض بينهما فى هذين 
الوجهين) . ۰ ۰ 

وأرى أن القسمة العقلية تقتضي أن ينْقَسِمَ كل واحدٍ من القياس والاستحسان إلى 
ضعيف الأثر وقوي الأثرء وإلى صحيح الظاهر والباطن وفاسدهماء وصحيح الظاهر 
فاسد الباطن والعكس”". 


والذي يعنينا هنا هو انقسامه إلى قوي الأثر وضعيفه. وعلى ما ذكر صدر الشريعة تكون 


القسمة كالتالى : 
١‏ - استحسان قوي الأثر يقابله قياس قوي الأثر 
۲ - استحسان ضعيف الأثر يقابله قياس ضعيف الأثر 
)١(‏ تيسير التحرير .)۸٤ /٤(‏ (۲) التوضيح في حل غوامض التنقيح (۲/ ۸۳). 


(۳) انظر: المرجع السابق. 


الاشكال على تقسيمات الاستحسان عند الحنفية افلطلع) = 

۳ - استحسان قوي الآثر يقابله قياس ضعيف الأثر 

٤‏ - استحسان ضعيف الأثر يقايله قياس قوي الأو“ 

الإشكال الثاني : استشكل السعد التفتازاني هذا التقسيم الذي 0 المحبوبي. 
وال" :اه يكل ينا ذكرن قخز الاساكم ون 1]017"اعقيد ما فيلك E‏ 
قوي أثره استحسانا». 

وهذا الإشكال نقله ابن الهمام لكن خير لفظ «الإشكال»“. وإنما نص على إشكاله 


ابن أمير الحاج فقال : «وفي «التلويح»: إلا أنه يكل «بقول فخر الإسلام»» ولمّا 
صارت العلة عندنا علة بأثر 1 سينا ما ضعف أثر. قياسًا »› وما قوي أثره استحسانًا» 
أي : قياسًا مستحسنا ؛ فن ظَاهِرَ هذا ية يقتضي أن يُكون ما ضَعْفَ أثرّه قياسًا ظَهَرَ أو حَفِيء 


وما قوي أثره استحسانا ظَهَرَ أو حَفِي؛ فيكون كل ِن القياس والاستحسان نوعًا واحدًا 
ضَعِيف الأثر في الأول قويه في الثاني . 

وعبارة فخر الإسلام البزدوي المذكورة هي قوله''؟: «ولمًّا صارت العلة عندنا علة 
بأثر ره سانا الذي ضعف أثرها قياسَّاء وسمينا الذي قوي أثرها كيان ؛ أي : قياسًا 
e‏ وقدمنا الثاني دنوإن كان فا د غلى الأول وإن كان جليًا ا لقوة 
الأثر دون الظهور والجلاء». 

ومحصّل هذا الإشكال: أن تقسيم صدر الشريعة فيه أن الاستحسان منه قوي أثرء وهذا 
ما اصطلح فخر الإسلام البزدوي على جعله قياساء والعكس فصدر الشريعة عنذدذه القياس 
منه ضعيف أثر وضعيف الأثر استحسان كما ذكر ذلك البزدوي. 

الاشكال الثالث: لما قسَّم الحنفية الاستحسان باعتبار دليله إلى أقسام؛ فرّقوا بين 
المستحسن بالأثر أو الإجماع أو الضرورة من وجهء والمستحسن بالقياس الخفي من وجه 
آخرء فقالوا: المستحسن بالقياس الخفي تصح تعديته بخلاف الأقسام الثلاثة الأولى. 
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وعللوا منع تعديتها لأنها غير معلولة» معدول بها عن سنن القياس”* 


)١(‏ انظر: التوضيح في حل غوامض التنقيح» الاستحسان عند الأصوليين والفقهاء (ص١١)‏ رسالة دكتوراه. 

(۲) التلويح إلى كشف حقائق التنقيح (۲/ .)۸٤‏ 

(۳) كذا فى الطبعة المحال عليها (۲/ )۸٤‏ وطبعة دار الكتب العلمية» الأولى بتحقيق زكريا عميرات (۲/ 
ه6١‏ ). 

(5) انظر: التحرير في أصول الفقه (ص587). )٥(‏ التقرير والتحبير (۳/ ۲۲۷). 

(7) كنز الوصولء البزدوي (ص٣۲۷).‏ 

(۷) هذا بناء على اختيارهم في العلة؛ أهي مؤثرة أو علامة أو غير ذلك وسبق الخلاف في هذه المسألة 5 
مباحث القياس . 

(۸) انظر: تقويم الأدلة في أصول الفقه (ص”5٠5)»‏ كنز الوصول (ص۲۷۷)» أصول السرخسي »)۲٠٠۹/۲(‏ 


E o‏ 2ه ا 


وضربوا لهذه المسألة مثالاء فقالوا: إذا اختلف المتبايعان فى الثمن» والسلعة قائمة» 
ولال ١‏ 

وصورة المسألة: أن يشتري سِلْعةٌ بثمن مُعيَّنء والسلعة قائمة غير تالفة» ثُمّ يختلفا 
المتبايعان في قدر الثمن؛ فيقول البائع : «بعشرة»» ويقول المشتري: «بل بثمانية)» ولا بينة 
لأحدهماء فمن يقبل قوله منهما"!“؟ 


ا إِمّا أن يكون قبل تسليم المثمن أو بعد تسليمه. 


اي أن 500 اليمين؛ لأنَّ البائع يدعي زيادة في الثمن» فإِنّهما لما اتفقا 
على البيع اتفقا على أن السلْعةَ للمشتري» والبائعٌ لا يكر ذلك؛ فالمشتري لا يدعي على 
البائح شيئًا في الظاهر. لكن البائع يدعى زيادة الثمن. 

فالقياس أن يُسلّم البائع السلعة إلى المشتري» ويأخذ ما أقر به المشتري ويحلف على 
باقى الثمن المُدّعى» وهذا هو الغالب المطرد. 


= المنتخب الحسامي» الأخسيكثي (ص١١2)»‏ المغني» الخبازي (ص۸٠)»‏ المنار في أصول الفقه 
ز0 كف الأسترالرء النسفي (719457/7)» شرح المنتخب الحسامي» النسفي (ص 074 كشف 
الأسرار شرح أصول البزدوي »)١١/5(‏ التوضيح في حل غوامض التنقيح (۲/ ۸٤‏ - ١۸)ء‏ المقنع في 
شرح المغني(ص:5”) رسالة ياسر الغامدي للماجستير» جامع الأسرار »23١77/5(‏ التبيين شرح 
المنتخب الحسامي »235١/7(‏ التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي »)750١/5(‏ التلويح إلى كشف 
حقائق التنقيح (۲/ 487)» شرح ابن ملك على المنار مع حواشيه (ص‌۸۲۱)» فصول البدائع (۲/ ۳۷۸)» 
التحرير في أصول الفقه (ص587)» التقرير والتحبير (/ 22775 مرآة الأصول مع حاشية الأزميري (۲/ 
57؛ إفاضة الأنوار (ص۲۸٤)»‏ شرح العيني على المنار (ص۲۸۷)» الوجيز في أصول الفقهء 
ا (ص۱۸۸)» زبدة الأصول (۳/ »)١7١‏ فتح الغفار (۳۳/۳)ء تغيير التنقيح (ص95١)»‏ 

تيسير التحرير /٤(‏ ۸۲)» 6 الثبوت (۲۷۹/۲)» نور الأنوار (759477/7)» فواتح الرحموت »)۳۷٤/۲(‏ 
نافع الدقائق (ص777)», مغتنم الحصول (ص۷۸٤)»‏ رسالة صاحب 58 للدكتوراه» تسهيل 
الوصول» المحلاوي ا" 

)١(‏ اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال أربعة. انظر في الكلام في المسألة بأدلتها: مختصر المزني 
)۸/ 1۸€(« شرح مختصر الطحاوي» الجصاص (6/ ع'ى «(AY‏ المعونة. القاضي عبد الوهاب 
(ص۷۷٠٠)»‏ عيون المسائل» القاضى عبد الوهاب (ص58١5).‏ التجريدء القدوري /٥(‏ ۴۲٠۲)ء‏ 
الحاوي الكبيرء الماوردي (١/٠۲۹)ء‏ المحلى بالآثار (۷/ ١٠٠)ء‏ المهذب» الشيرازي (۲/ »)1١‏ 
التبصرة» الخمي (۲۹۸7/۷). البيان في مذهب الإمام الشافعي» أبو الحسين العمراني »)١۸ /٥(‏ 
الكافي» ابن قدامه (؟58/5)» المغني» ابن قدامة (5/ »)١55‏ الممتع في شرح المقنع» التنوخي (۲/ 
۷) كفاية النبيه» ابن رفعة (۹/ ۲۸۷)» شرح الزركشي على مختصر الخرقي (117/7).» البناية شرح 
الهداية» العيني (۹/ 20767 نهاية المحتاج مع حواشيه .)٠١۹ /٤(‏ 


الاشكال على تقسيمات الاستحسان عند الحنفية aD:‏ 

ولكنًا استحسانًا ‏ على وفق القياس - نقول: يتحالفان؛ أمّا البائع فإنّه يدّعي ثمًا زائدًا 
والمشتري يُنْكرٌ الزيادة» وأمًا المشتري فإنه يدعي وجوب التسليم السلعة بأقل الثمنين 
والبائع ينكر أن يكون ذلك ثمنها . 

قالت الحنفية: وهذا الحكم؛ أي: التحالف قبل القبض يتعدى إلى غير هذه الصورة. 

أ - يتعدى إلى الوارثين حتى لو مات المتعاقدان» ووقع الاختلاف بين وارثيهما في 
ودار الثمن قبل القبض» فإنّ الوارثين يتحالفان؛ لأنَّ الوارث قائم مقام المُورّث . 

ب - يتعدى إلى الإجارة حتى لو اختلف المؤجر والمستأجر في الأجرة قبل بدء العمل 
يتحالفان؛ لأنَّ التحالف مشروع لدفع الضرر عن كل واحدٍ مِنْهما بطريق الفسخ. 

ج - يتعدى فيما لو اختلف الزوجان في مقدار المهر؛ فان ابن عدف وا 


© إن كان بعد التسليم : 

فإنهما يتحالفان» والتحالف هنا مستحسن بالحديث على خلاف القياس» وهو 
قوله ية : «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا»”''. ولا يمكن تعدية 
هذا الحكم المُسْتَحْسن إلى غيره؛ لكونه معدولا به عن القياس» وهذا التفريق بين هذه 
المسألة وسابقتها قول أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وأمّا محمد بن الحسن» فَذَّهَبَ إلى عدم التفريق بين المسألتين» وأنَّ التحالف يُعدَّى إلى 
جميع الصور المذكورة في الحالة الأولى ‏ الوارثين» والإجارة» والمهر في هذه الحالة”" . 

وعدم تفريق محمد بن الحسن» وتعديته للحكم في الصورة الحالة الثانية هو موضع 
الاشكال. قال ابن نجيم“: «ومحمد كث قال بالتعدي في الكل» وهو مشكل؛ لمخالفته 
الأصول». 


)١(‏ انظر: المراجع السابقة. 

(۲) يذكر الحنفية الحديث في هذا الموضع بهذا اللفظء ولم أقف عليه به؛ فلفظ «تحالفا» غير معروف؛ قال 
ابن حزم وابن الملقن وابن حجر وغيرهم: «لا يعرف في شيء من كتب الحديث». انظر: المحلى 
بالآثار .)۲١۸/۷(‏ البدر المنير (597//5)» التلخيص الحبير (”/ 2)17/5 الهداية في تخريج أحاديث 
البداية (۷/ .)٠٠‏ لكن الطحاوي يرى أن الحديث بهذا اللفظ مما تُلقّي بالقبول؛ فقال في شرح مشكل 
الآثار :)١50 - ١77/5(‏ «كما وقفنا على صحة قول رسول الله ية عندهم: «لا وصية لوارث»» وكما 
وقفنا على صحة قوله ي عندهم: «إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا البيع». 
وإن كان ذلك كله لا يقوم من جهة الإسناد؛ فَعَئْوْا بصحته عندهم عن طلب الإسنادٍ له». 

(۳) انظر: شرح مختصر الطحاوي› الجصاص (”/ ۸۲)» التجريدء القدوري .)٠٠۳۲ /٠١(‏ البناية شرح 
الهداية› العيني (9/ ۳). 

.)١٤/۳( فتح الغفار‎ )٤( 


کڪ مشكلات أصول الفقه 
E DD‏ کے سے 


المطلب الثاني 
ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الاشكال) 

أمًا الاشكال الأول؛ فهو لصدر الشريعة المحبوبي كما سبق» وسبق نقل عبارته» وليس 
فيها لفظ «الإإشكال»» وإنما نص ابن الهمام على إشكاله» ولكن عددًا من أصوليي الحنفية 
تابعوا المحبوبي في القسمة العقلية للاستحسان"'': نجد ذلك في «مرآة الأصول» 
وحواشيهاء و«مسلم الثبوت» وشروحه وغيرها" . 

وأمًا الاشكال الثاني؛ فذكره أمير باد شاه تبعًا للتحرير» لكن جماعة من الحنفية ذكروه 
بغير لفظ «الإشكال»» منهم: علاء الدين البخاري”"'» وأكمل الدين البابرتي”*'» وجعلوه 
واردًا على تقسيم جمهورهم» وليس على تقسيم صدر الشريعة وحده. 

قال البخاري” : «فإن قيل: ينبغي أن يكون النوع الثاني من القياس استحسانا لخفاء 
أثروء والنوع الثاني من الاستحسان قياسًا لظهور أثره؛ فإن الاستحسان هو القياس 
الخفي» لا الظاهر». 

وقال البابرتي""': «كان الواجب أن يكون القسم الثاني من القياس استحساتا لخفاء 
أثره» والنوع الأول مِن الاستحسان قياسًا لظهور أثره». 

وأمًا الإشكال الثالث؛ فكل من وقفت على كلامه في هذه المسألة من الحنفية يورد قول 
محمد بن الحسن» لكني لم أقف من استشكله بأنه يخالف الأصول غير ابن نجيم» والله 
أعلم . 

المطلب الثالث 
بيان موضع الا شكال وتوضيح محل النزاع 
كل من الاشكالين الأول والثاني يردان على تقسيم الاستحسان» لكن الأول وارد على 


)١(‏ انظر: حاشية الطرسوسى على مرآة الأصول (ص٤۷٤)ء‏ تطور الفكر الأصولى الحنفى (ص175١)‏ رسالة 
ماجستير . ١ ١ ١‏ 

(۲) انظر: التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي (/ ١۲)ء‏ التلويح إلى كشف حقائق التنقيح (۲/ *47)» فصول 
البدائع (۳۷۸/۲)ء مرآة الأصول مع حاشية الأزميري (۲/ ۳۳۷)ء فتح الغفار (۳/ ”207 تغيير التنقيح 
(ص۱۹۳)ء حاشية الطرسوسي على مرآة الأصول (ص٤۷٤)ء‏ مسلّم الثبوت (۲۷۸/۲)ء فواتح الرحموت 
(V0 /۲(‏ منافع الدقائق (ص‌٣۲۳)›‏ مختنم الحصول (ص5/5)» رسالة صاحب إسلام للدكتوراه. 

(۳) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي .)۲/٤(‏ 

(5) انظر: التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي .)77١/5(‏ 

(4) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي .)۲/٤(‏ 

(5) التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي (770/5). 


الاشكال على تقسيمات الاستحسان عند الحنفية . aD‏ = 
الأوصاف المذكورة في التقسيم» واختصاص القياس ببعض آخرء ورأى أن القسمة ينبغي 
عِ 2 
أن تكون عقلية منعكسة في كل من القياس والاستحسان بحكم العقل . 

وأما الإشكال الثاني؛ فإنه وارد على ذلك الوصف الذي بنى عليه صدر الشريعة 
تقسيمه» فقالوا: إنه لو أعمل ذلك التقسيم لعارض ما قذمه أبو العسر البزدوي قبل ذلك؛ 


ديم مع أصول الحنفية؛ وأله كان ينبغي على محمد بن الحسن - وهو من هو - 
أن يكون قوله مسا غاية الاتساق مع ما ثُو فر فی أصول الفقه؛ كذا يرى. 


المطلب الرابع 
بيان الداعي إلى الإشكال 

كأن السبب في الإشكالين الأولين عدم الالتفات إلى الاعتبار الذي التفت إليه أصحاب 
ذلك التقسيم» والانسياق خلف التقسيم العقلي دون النظر إلى الواقع» فمَن استشكل نظر 
إلى ناحية عقلية مجردة غير ملتفت إلى الفروع الفقهية والواقع» لكن من قسّم راعي 
الاستحسان في الخارج مِن حيث عمله لا مِن حيث العقل» وأمًا الإشكال الأخير فإني 
أظن سببه إلزام محمد بن الحسن أن تكون الأصول عنده هي التي في هذه المسألة لا 
غيرء بينما الأصول التي يمكن أن ينبي عليه قوله أوسع مِن ذلك بكثير على ما سيأتي في 
الجواب . 

ذكر أجوبة الأصوليين عن الاشكال 

@ الإشكال الأول وجوابه : 

الاشكال: استشكل صدر الشريعة المحبوبي اختصاص قوّة الأثر وفساد الباطن مع 
صحة الظاهر بالاستحسانء وقلبّهما بالقياس”"» وقال: لا دليل على انحصار القياس 
والاستحسان ذ فى القسمين اللذين ذكرهما الحنفية» ولا دليل على انحصار التعارض بيئهما 
في ازجم المدكوزية عند" . 


(۱) انظر: التحرير في أصول الفقه (ص؟587). 
0,0 انظر: التوضيح في حل غوامض التنقيح (AT /Y)‏ . 


كك OU‏ مشكلات أصول الفقه 

الجواب: 

الجواب الأول: يمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بما ذكره البابرتي في «شرحه على 
البزدوي»؛ حيث يقول": «إن التعارض بين القياس والاستحسان ‏ المحتاج إلى الترجيح - 
إِنّما يَقَعُ بين القسم الأول من اا نخان لأن هن لفت يها شيعت دوو 
كان ظَاهرًاء ومن الاستحسان ما قوي أثره وإنْ كان خفيًا؛ فيتصور وقوع التعارض بين 
وصفين متضادين . 

وكذلك يقع التعارض بين القسم الثاني من القياس والاستحسان؛ [لأن]”" يِن القياس 
ما ظهر فساده واستترت صحته وأثره» ومن الاستحسان ما ظهر أثره وخفي فساده» وهما 
أيضا كما ترى متنافيان فيقع التعارض بينهما . 

وتبيّن مِن هذا أن لا شيء من نوعي القياس مُسمّى بما قوي أثره» ولا مِن نوعي 
الاستحسان بما ضعف أثره). 

الجواب الثاني : ذكر الغزنوي في «شرحه على المغني» اعتراضا على تقسيم المحبوبي 
وجوابًا عما أورده من الإشكالء فقال” ‏ : «هذا كله غير ظاهر ؛ 

ما أولا: فلأنّه لا ينُطبق على أكثر هذه الأقسام حد الاستحسان» وشرط التقسيم أنْ 
يكون مورد القسمة مُشْتركًا بين جميع الأقسام. 

وأمّا ثانيًا: فلأن هذا ليس بأمر عقلي حتى يُعْتَبّر فيه الأقسام التي تتأتى في العقل» بل 
هذا أمرٌ شرعي لا يغتبر إلا ما اعتبره الشرعء ولهذا شرطنا التأثير والملاءمة» وأكثر هذه 
الأقسام لم يُعْتَبر شرعًا؛ فلا معنى لإيراده» لهذا يُخُترز في إيراد نظائره. 

والدليل على الحصر في القسمين استقرائي» وهو كاف مثل هذا الموضع» اه. 

وهذا الجواب نقله ري في «حاشيته على المرآة» وأقرّه”*'. 

ولا أدري هل اطلع محمد مصطفى شلبي على هذا الجواب» لكنه ذكر كلامًا فيه بعض 
منه» لا سيما في جانب عدم الملاءمة والتأثير» لكنه زاد على ذلك بشيء من القسوة على 
المحبوبي ومن تبعه» رحم الله الجميع . 
)١(‏ التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي .)11٠/5(‏ 
(۲) في الطبعة المحال عليها: «لأنّهه» والتصويب من تحقيق خلف محمد الحمد للكتاب (ص045)» رسالة 

دكتوراه من جامعة أم القرى نوقشت عام ۷١٤٠ه.‏ 


(۳) شرح المغني في أصول الفقه» الغزنوي (ص157) رسالة محمد أحمد كسالي للدكتوراه. 
() انظر: حاشية الطرسوسي على مرآة الأصول (۲/ .)٤١٤‏ 


الاشكال على تقسيمات الاستحسان عند الحنفية وح مر 
حتت ككك ي نان 4 لس 

فيذكر شلبي تقسيمات المحبوبي ثُمّ يقول”'©: «لعلّه فَرِحَ بهذه الاحتمالاتٍ العقلية التي 
هي أشبه بمسألةٍ حسابية مِنْها بقاعدةٍ أصوليةء مُعْفِلٌا أنه يتكلم على أصول الفقهِ المأخوذة 

من الفروع . 

ويأتي بعده ابن الهمام ويحكي هذا التقسيم في «تحريره»"› ويوضحٌ صورٌ التعارض 
فيها مِنْ غيْر ذكر مَل لذلك» ومثله في هذا المولى خسرو في مرآته»”"', وصاحب 
«المسلم»“ وشا ا بعدهم »› والكل يحكي غير ناقدٍ ولا معترض . 

ويعلم الله أنه ضياعٌ للوقتِ في غير ما يفيد وكدٌ للأذهان مِنْ غير جدوى وتعقيد 
لللأصول التى جعلوها طريقًا للاستنباطء ولكنه التقليد والدفاع عن المذهب». ونحن لو 
جاريناهم وأخذنا هذه الأقسام ووضعناها في كفة ميزان الأقيسة الذي نصبوه لخفت بهاء 
ولما لاقت قبولا؛ حيث شرطوا الملاءمة والتأثير واعتبار الشارع». 
© الإشكال الثانى وجوابه: 

الاشكال: استشكل السعد التفتازاني التقسيم الذي ذكره المحبوبي» وقال" : ١‏ 
يُشْكلّ بما دگره فخرٌ الإسلام مِنْ أن سمّينا ما ضَعُف أثره قِياساء وما قوي أثره 
استحسانًا». 

دا أجاب البخاري وغيره عن هذا الإشكال» فقال في «كشف الأسرار»""' : 
«فإن قيل: ينبغي أن يكون النوع الثاني مِن القياس اانا لخفاء أثروء والنوع الثاني مِن 
ا قياس لظهور أثره ؛ فإن الاستحسان هو القياس الخفى ا الظاهر ‏ قلنا: : ظهور 
أثر الاستحسان بالنسبة إلى خفاء فساده» ولكنه خفى بالنسبة إلى وجه القياس الذي ظهر 
فسادهء كما فى سائر صور القياس والاستحسان». 

فالظهور والخفاء والقوة والضعف هنا ليست مطلقة» لكنها محيّئة؛ أي : أنه كذلك من 
حيث إضافته إلى ضذده سواء كان قياسًا أو غيره. 


)١(‏ تعليل الأحكام» شلبي (ص77””5). 

(۲) التحرير في أصول الفقه (ص۸۲٤).‏ 

(۳) انظر: مرآة الأصول مع حاشية الأزميري (۲/ ۳۳۷)ء مرآة الأصول مع حاشية الطرسوسي عليها (۲/ 
4 ). 

.)۲۷۸/۲( انظر: مسلّم الثبوت‎ )٤( 

(5) انظر: فواتح الرحموت (۲/ »)۳۷١‏ مغتنم الحصول (ص475) رسالة صاحب إسلام للدكتوراه. 

(5) التلويح إلى كشف حقائق التنقيح (۲/ 85). 

(۷) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي .)۲/٤(‏ 


ويكمل أكمل الدين البابرتي الجواب؛ فيقول"2: «إن الظهور والخفاء المعتبر في 
التمييز بين القياس والاستحسان هو ما يكون في نفس المعنى الذي تعلق به الحكم . 

والظهور والخفاء المعتبر في قسمي كل من القسمين هو ما يكون بالنسبة إلى أثر ذلك 
المعنى وضعفه» وليس هذا عين الأول وهو ظاهر - ولا لازمًا من لوازمه؛ لجواز أن 
كرودك المعنى جيل حجة ظاهرًا وقوة أثره في ذلك الحكم خفيّاء وبالعكس من ذلك؛ 
فلا يلزم تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره» ولا يكون النوع الثاني من كل واحد منهما 
e‏ 

وامتدادًا لهذا الجواب وراجعًا له يقول ابن أمير الحاج” : «ذُفِمَ بأ فخر الإسلام قسَّم 

لا ِنْهما على نوعين بقوله: «وكل واحلٍ مِنْهما على وجهين : أمّا أحد نوعي القياس فما 

ضعف أثره» SS‏ ت صحته»› وأحد نوعي الاستحسان ما 

قوي أثره وإن كان خفيّاء والثاني: ما ظهر أثره وخفي فساده»". 

فعلم ينه أن أحد نوعي كل مِنْهما بخلاف النوع الآخر؛ فالثو الحاني ون العياس ف 
قوي أثره» ومن الاستحسان ما ضعف أثره بقرينة التقابل» وظهر منه أن لسن “تسسجيةة 
بالقياس والاستحسان باعتبار ضعف الأثر وقوته» بل باعتبار خفائه؛ بدليل قوله: «وقدمنا 
الثانى وإن كان خفيًا على الأول وإن كان جليًا»““؛ حيث اعتبر الخفاء فى الاستحسان 
والجلاء في القياس». ١‏ 

ويزيد أمير باد شاه الأمر جلاءً فيقول : «فعُلِمَ أنَّ مدار الفرق بين الاستحسان 
والقياس في الاصطلاح على الخفاء والظهورء لا على ضعف الأثر وقوته؛ فإنهما اعتبروا 
الخفاء في نفس الاستحسان» وفي أثره وفي فساده والظهور في جانب القياس على هذا 
الر جه وق قل الشارج عن كر العام تيد هنا الذي ذكر» ران اه رال من 
حيث الأثر يوجد في كل من القياس والاستحسان». 


ص 


ه الإشكال الثالث وجوابه: 
الاشكال: ذهب محمد بن الحسن إلى أن البيّعان يتحالفان؛ سُلمت السلعة أو لاء وأن 
التحالف يُعدَّى إلى جميع الصور؛ سواءً الوارثين» أو الإجارة» أو المهر”» واستشكله 


.)371- ۲۳۰ /5( التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي‎ )١( 

(۲) التقرير والتحبير (۳/ ۲۲۷). (۳) كنز الوصولء البزدوي (ص7756). 

(5) المرجع السابق. (6) تيسير التحرير .)۸٤ /٤(‏ 

() انظر: شرح مختصر الطحاوي» الجصاص (۳/ ۸۲)ء التجريد» القدوري /٥(‏ ١۳٠٠)ء.‏ البناية شرح 
الهداية» العيني (9/ .)٠۳‏ 


الاشكا تقسمات الاستحسان عند الحنضة ڪڪ و 


ابن نجيم وقال''': «محمد كه قال بالتعدي في الكلء ن لوكا لفق 
الأصول». 

الجواب: لم يذكر هذا الإشكال كل مَن وقفت على كلامة مِن الحنفية؛ لا بلفظ 
الإشكال ولا بدونه» لكن من نقلوا قول محمد بن الحسن في المسألة وعللوا قوله» 
يتفقون على تعليل قوله بما مفاده: إن كل واحدٍ مِن المتخاصمين يدعي ء عَمَدَا ينْكره 
صاحبه» فِيحلف كل واحدٍ على دعوى صاحبه» وهذا المعنى يتحقق قبل القبض وبعده 
وحال قيام السلعة وحال هلاكها؛ فيثبت التحالف في الجميع. 

وعلى هذا؛ فمحمد بن الحسن وإن خالف الأصول مِن وجه»ء لكنه قد بنى قوله على 
أصول أخرى ذات قيمة عند الحنفية» ولذا فلم أقف على من وافق ابن نجيم» نعم 
يخالفون محمد في هذا التعليل ويجيبون عن استدلاله» لكنهم لا يقولون بمخالفته 
للأصول . 
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.)75 /7( فتح الغفار‎ )١( 

(۲) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ,)١/5(‏ جامع الأسرار »223١55/5(‏ التبيين شرح 
المنتخب الحسامي (255/7)» التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي (7/ 7054)» شرح ابن ملك على 
المنار مع حواشيه (ص”877)» فصول البدائع (۳۷۹/۲)ء التحرير في أصول الفقه (ص587).» التقرير 
والتحبير (*777/7)» تيسير التحرير /٤(‏ ۸۳). 


المبحث الثالث 


الإشكال على قول الشافعي: «هذا استحسان مني وليس بأصل» 
مع ما نسب إليه من إنكار حُحِية الاستحسان 


نَسَبَ كثيرٌ مِن الأصوليين للشافعى مقولة: من استحس فقد شرع . وَاكلت 


)١(‏ اختلف الأصوليون؛ أهي بتشديد الراء أو بتخفيفها فمنهم من قال بهذاء ومنهم من قال بذاك. قال 
أبو زرعة في الغيث الهامع (ص255): «قال الشارح - يعني: الزركشي -: «وهو بتشديد الراء» لو جاز 
أن يستحسن بغير دليل لكان هذا نصب شريعة على خلاف ما أمر به الله ورسوله يَكلِ؛ِ لأنه لا دليل عليه 
فوجب تركه». قلت: لا معنى لجزمه بتشديد الراء في قوله: «فقد شرع» والذي أحفظه بالتخفيف. ويقال 
في نصب الشريعة : «(شرع بالتخفيف» . 
وقال الخطيب الشربيني في البدر الطالع :)۳۷٤/۲(‏ «فقد شرّع؛ بالتشديد كذا ضبطه الك 
البرماوي» د ثم المحلي. وقال أبو زرعة: «والذي أحفظه بالتخفيف. ويقال في نصب الشريعة: 0 
بالتخفيف» . يه العضد والمصئف في شرح المختصر وغيرهما. قال ابن أبي 
الشريف: «لم أر في كتب اللغة «شرّع» بالتشديد بمعنى وضع شرعًا». وقال الشيخ زكريا بالتخفيف. 
وقيل: «بالتشديد». انظر: شرح مختصر المنتهى الأصولي» العضد (415/7)» رفع الحاجب ("؟/ 
۷) البحر المحيط في أصول الفقه (15/8)» تشنيف المسامع (۳/١٤٤)ء‏ الغيث الهامع 
(ص2254).» الفوائد السنية» البرماوي (5/ 223095» البدر الطالع» المحلي (778/5)» حاشية زكريا 
على شرح المحلي (59/5). 

(۲) انظر: التلخيص في أصول الفقه (۳/ )7”٠١‏ فقرة (١٠۱۷۸)ء‏ المنخول (ص576)» المستصفى 
(ص۱۷۱)› تقويم النظرء ابن الدَّمَّان (۳/ ۹۷). روضة الناظر »)٤۷٥١ /١(‏ الإحكام» الآمدي 0/ 
.)١‏ نفائس الأصول (5077/9)» نهاية الوصول في دراية الأصول (5005/8)» الفائق في أصول 
الفقه (۲/ »)54٠‏ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (٤/۳)ء‏ تقريب الوصول» ابن جزي (ص‌۱۹۱)ء 
الإبهاج في شرح المنهاج (۱۸۸/۳)» أصول الفقهء ابن مفلح ».)١577/5(‏ نهاية السول (ص٠٠۳)ء‏ 
تحفة المسؤول /٤(‏ ۲۳۸). الردود والنقود (۲/ 5177)» البحر المحيط فى أصول الفقه (۸/ 40)» تشنيف 
المسامع /١(‏ ١٤٤)ء‏ المختصر في أصول الفقه» ابن اللحام (ص157)» الاستعداد لرتبة الاجتهاد (؟/ 
)© الفوائد السنية في شرح الألفية (6/ »)7١945‏ فصول البدائع في أصول الشرائع (۲/ ۸۳٤)ء‏ 
التحبير شرح التحرير (۳۸۲۱/۸)ء شرح الكوكب المنير (٤/۲۹٤)ء‏ إجابة السائل (ص١١7)»‏ إرشاد 
الفحول »)١87/7(‏ الاستحسان حقيقته أنواعه حجيته تطبيقاته المعاصرة (ص١7١)2‏ الاستحسان حقيقته 
ومذاهب الأصوليين فيه» عجيل النشمي (ص79١)‏ بحث محكم» الاستحسان عند الأصوليين والفقهاء 
(ص14) رسالة دكتوراه» الاستحسان عند الإمام الشافعي» محمد العمور (ص*٥)‏ بحث محكمء 
موقف الإمام الشافعي من حجية الاستحسان دراسة نظرية تطبيقية › مريم باوزير (ص575) بحث محكم. 


ا ال ل ا ا ي يي ل۹ ييي ي ااا ا 111 اي اص "ههه | د تت 


الباحثون المعاصرون في نسبة هذه المقولة للشافعي؛ فيذهب بعضهم إلى نفي هذه الكلمة 
رأسّاء ويقول: «إنه بالاستقراء في كتب الشافعي - الرسالة» والأم» وأحكام القرآن ‏ لم 
نجد هذه العبارة من كلامة مطلقًا؛ فنكاد نجزم أن الشافعي لم يقلها؛ لو قالها لذكرت في 
موضعها مِنْ مبحث الاستتحسان(1) 

ويعضّد كلامه بقول ابن السبكي"'': «قال الشافعي فيما نَقَلَ عنه الثقاتٌ: مَنْ استحسنّ 

وأنا لم أجد إلى الآن هذا في كلامه نضّاء ولكن وَجِدَ في «الأم» في الإقرار والاجتهاد 
ما يدل على أنه يُطلِق على القائل به أبلغ مِن الاستحسان». 

في المقابل نجد مَنْ يقوي صحة نسبتها للشافعي فيقول : «اشتهرت هذه العبارة 
على ألسنة الأصوليين والفقهاء» ويندر أن تجد عالمًا بحث في موضوع الاستحسان 
دون أن يذكرهاء ولم أجد - فيما اطلعت عليه من أنكر نسبتها للشافعي أو شكك 
في ذلك» . 

وحتى مَنْ وَقََ على عبارة ابن السبكي فإنّه لا يراها نافية للمقالة» كما يقول مصطفى 
شلبي”*؟: «اشتهرت هذه المَقالةٌ عنه على ألسنة العلماء وفي كتيهم. > وإنكارٌ ابن السبكي 
- في كتابه «الأشباه والنظائر» - وجودها في كلام الشافعي لا يردّها ؛ لأن مبلغ عليه أنه لم 
يقف عليهاء وليس في هذا حجة على مَنْ وَجَدَها أو سمعها». 

وسواء صحت نسبة هذه المقولة للشافعي أو لا فإنّه قد ألّف «إبطال الاستحسان»» 
لا لحر SE SS‏ فيقول في 
«الأم)""" : ': «ويحرم عليه أن يعمل بغير هذاء من قوله: استحسنت؛ لأنه إذا أجاز لنفسه 
استحسنت أجاز لنْفسه أن يُشرّع في الدَينِ». 

ويقول في السا هر الاستسيان لد وقول لر عاق فطل القاس 
جاز لأهل العقولٍ من غير آهل العلم أن يقولوا فيما ليس فيه خبر بما يحضرهم من 
الاستحسان» وإن القول بغير حبر ولا قياس لَعّير جائز بما ذَكَرْتُ مِنْ كتاب الله وسنة 
رسوله. ولا في القياس». ۰ ۰ 

وهذه العبارات في أول النظر توهم أن الشافعي يمنع حُحججية الاستحسان بالكلية» لكن 


)١(‏ الاستحسان حقيقته ومذاهب الأصوليين فيه (ص79١)‏ بحث محكم. 

(؟) الأشباه والنظائرء السبكى (؟/195١).‏ 

(۳) الآراء المشكلة للأئمة الأربعة في المسائل الأصولية (ص1۷) بحث محكم. 

.)5١5/5( الأمء الشافعي‎ )٠( تعليل الأحكامء شلبي (ص”777).‎ )٤( 
الرسالةء الشافعي (ص,50). (۷) المرجع السابق (ص605).‎ )5( 


ا ا ا 


تتمة كلامه في المواضع السابقة وغيرها يعطي انطباعًا مختلمّاء فضلا عن استعمال 
الشافعي للفظ «الاستحسان» في كلامه في بعض المسائل الفروعية. 

و «وهذا ا حرامًا على أحدٍ أن يَقول بالاستحسان إذا حالف 
احا ال ورال مو لكات وال غ ا مها الا لص 
كما البيتٌ يتأخاه مَن غاب عنه ليصيبه أو قَصَدَّه بالقياس» وأن ليس لأحد أن يقول إلا مِن 
جهة الاجتهادء والاجتهاد ما وصفتٌ مِنْ طلب الحق» فهل تجيز أنت أن يقول الرجل : 
أستحسنٌ بغير قياس؟ 

فقلت: لا يجوز هذا عندي - والله أعلم ‏ لأحد» وإنما كان لأهل العلم أن يقولوا دون 
غيرهم ؛ ؛ لأن يقولواة في الخبر باتباعه فيما ليس فيه الخبر بالقياس على الخبر». 

فيفهم عبارته تفريقه بين استحسان واستحسان؛ ومستحسن وآخر. 

ويقول في موضع O E‏ ولا يقول فيه إلا عالم بالأخبارء 
عاقل للتشبيه عليهاء وإذا كان هذا هكذاء كان على العالم أن لا يقول إلا من جهة العلم 
- وجهة العلم الخبر اللازم ‏ بالقياس بالدلائل على الصواب حتى يكون صاحب العلم 
أبذا مُتبعًا خبرّاء وطالبٌ الخبر بالقياس» كما يكون متبعَ البيت بالعيان» وطالبًا قصدَّ 
بالاستدلال بالأعلام مجتهذا . 

ولو قال بلا خبرٍ لازم وقياسٍ كان أقربَ من الإثم من الذي قال وهو غير عالم» وكان 
القول لغير أهل العلم جائرًا» . 

فالشافعي ‏ هنا يجوز القول بالاستحسان للعالِم بالأخبار» العاقل للتشبيه عليهاء فلا 
يجوز ترك الأخبار إلا باجتهاد مستندٍ إلى دليل من الشرع» ولا يجوز تركها بالهوى 
والتشهي”” . 

ey‏ في «إيطال الاستحسان» على إثبات استحسان وتم استحسان آخر محدد دون 
غيره» ل «وکل ما وصفت مع ما أنا ذاكرٌ وساكتٌ عنه اكتفاءً بما ذكرت منه عمًا 
لم أذْكُرٌ مِنْ حم الله نْمّ حكم رسوله ككل نُمّ حم المسلمين دليلٌ على أن لا يجوز لمن 


استأهل أن يكون حَاكِمًا أو مُفتيًا أن يَخكمء ولا أن يفتي إلا مِنْ جهة خبر لازم. وذلك 


)١(‏ قال في لسان العرب :)55/١5(‏ «تأَخََى مُناحَ رَسُولٍ الل كل؛ أي : يَتَحَرّى ويَقُصِد. وَيُقَالُ فيه بِالْوَاوٍ 
أَيْضَاء وهر الأكثر». 

(۲) الرسالة» الشافعي (ص۷*٠٥‏ - .)٥٠۸‏ 

(۳) انظر: الآراء المشكلة للأئمة الأربعة في المسائل الأصولية (ص۷۲) بحث محكم» موقف الإمام 
الشافعي من حجية الاستحسان دراسة نظرية تطبيقية (ص479) بحث محكم. 

.)۲۹۸/۷(  مألا إبطال الاستحسان  ملحق بكتاب‎ )٤( 


الاشكال على قول الشافعي: «هذا استحسان مني وليس بأصاء_حس |6 +41٠ ٠‏ 
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الكتابُ ثُمَّ ال لسّنَهّ أو ما قاله أل العلم لا يختلفون فيهء أو قياس على بعض هذاء لا 
يجوز له أن يحكم ولا يفتي بالاستحسان؛ إذ لم يكن الاستحسان واجبًا ولا في واحد من 
هذه المعاني» فإِنْ قال قائل: فما يدل على أن لا يجوز أن يستحسن إذا لم يدخل 
الاستحسان في هذه بيد عام يد ييه هذا؟ 


قيل: قال الله كك : «أيحسبُ لضن أن برك سى )4 [القيامة: 3"]» . 

وفي المقابل نجد مسائل 6 استدل فيها الشافعي بالاستحسان» كأن يقول: 
«أستحسن»» و«ذلك عندي حسن»"» و«الاستحسان)”"» و«هذا استحسان منى)!*', 
ونحو ذلك . ١‏ 

وقد انقسم الأصوليون في تفسيرهم لموقف الشافعي من الاستحسان إلى طرائق أبرزها 
لد ری( 

. مِنْهم مَنْ قال: إن الشافعي يكر الاستحسان إنكارًا قاطعًا‎ - ١ 


؟ ‏ منهم مَنْ قال: 2 أنكر الإمام الاستحسان المبني على الهوى والتشهي المفتقر 
للدليل» وبه قال كثير من كتب أصول الشافعية. 


(۱) انظر: مختصر المزني (ص١18١)»‏ الفصول في الأصول (779/5). 

(۲) انظر: الأم (1694/5). (۳) الحاوي الكبير (۱۲/ )١946‏ 

.)۳٤۸ص( انظر: السنن المأثورة» الشافعي‎ )٤( 

(5) انظر: التلخيص في أصول الفقه )"٠١١/(‏ فقرة (١۱۷۸)ء‏ المنخول (ص"576): المستصفى 
(ص١17١)»‏ تقويم النظرء ابن الدَّمَّان (۳/ 4۷)» روضة الناظر /١(‏ ١١٤)ء‏ الإحكامء الآمدي (4/ 
157» نفائس الأصول (5077/9)» نهاية الوصول في دراية الأصول ».2)50٠054/8(‏ الفائق في أصول 
الفقه (؟/ »)55٠‏ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (7/5)» تقريب الوصول» ابن جزي (ص‌۱۹۱)» 
الإبهاج في شرح المنهاج (۱۸۸/۳)» أصول الفقهء ابن مفلح »)١577/5(‏ نهاية السول (ص2)”56 
تحفة المسؤول .)۲۳۸/٤(‏ الردود والنقود (۲/ 1۷۳). البحر المحيط فى أصول الفقه .)١٠١5/8(‏ 
تشنيف المسامع :)54١/(‏ المختصر في أصول الفقه» ابن اللحام (ص177١)»‏ الاستعداد لرتبة 
الاجتهاد (۲/ »)١١87‏ الفوائد السنية في شرح الألفية (5/ :)27١99‏ فصول البدائع في أصول الشرائع 
(4875/5). التحبير شرح التحرير »)۳۸۲١/۸(‏ الدرر اللوامع» الكوراني »)7”١/5(‏ شرح الكوكب 
الساطع» السيوطي (1875/7)» شرح الكوكب المنير (57947/5)»: شرح ذريعة الوصول (ص”777). إجابة 
السائل (ص١757)؛‏ إرشاد الفحول (187/7١)؛‏ الشافعى حياته وعصره أراؤه الفقهية» أبو زهرة 
ا © الاستحيان عت أنواقه شفيعة تلبقا العام ص )+ الا خان حى 
ومذاهب الأصوليين فيه» عجيل النشمي (ص٠:*17)‏ بحث محكم» الاستحسان عند الأصوليين والفقهاء 
(ص١6)‏ رسالة دكتوراه» الااستحسان عند الإمام الشافعي» محمد العمور (ص١567)‏ بحث محكمء 
موقف الإمام الشافعي من حجية الاستحسان دراسة نظرية تطبيقية» مريم باوزير (ص٤٤٤)‏ بحث محكم» 
معالم أصول الفقه عند أهل السَّنّة والجماعة (ص١77)؛‏ أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله 
(ص98١).‏ الآراء المشكلة للأئمة الأربعة (ص١۷)‏ بحث محكم. 


قال الزركشي”''': «فظهر بذلك أن الشافعي حيث قال به كان لدليل» لا باعتبار ميل 
النفس». 
eT‏ إن الشافعي لم يكر الاستحسان» بل حبّذه وأثنى على مَنْ أخذ به» 
وهذا أغرب التفسيرات» وفسّروا قوله: «مّن استحسن فقد شرع» على أنه مِن باب المبالغة 
في مدح المستحسنين» حتى إنهم صاروا بمنزلة النبي الذي له شريعة» وفي هذا ينقل بحر 
العلوم اللكهنوي في «فواتح الرحموت» عن بعضهم قوله: «إِن مَمّصود الشافعي من قوله 
هذا مدح المَسْتَحَسِن ا ا شريعة» وأتباع 
الشافعي لم يفهموا كلامه على وجهه هذا»". 


المطلب الأول 
ذكرالاشكال ومن نص فيه على لفظ (الاشكال) 

ذكر بدر الدين الزركشي في «البحر المحيط» عددا من المسائل الفقهية التي قال فيها 
الشافعي بالاستحسان ا الزركشي بما يتفق مع قول أكثر الشافعية ‏ أن المراد 
بالاستحسان فيها ما بُنى على دليل - وسبق نقل قول الزركشي”؟: «فظهر بذلك أن 
الشافعي حيث قال به [يعني : بالاستحسان] كان لدليل» لا باعتبار ميل النفس». 

لكن أشكل على الزركشي عبارتان جاءت عن الإمام» فقال”*': «رأيت في سنن الشافعي 
التي يرويها المزني عنه: «قال الطحاوي: سمعت المزني يقول: قال الشافعي : إذا علم 
ا ا فأكثر ما يجوز له طلب الشفعة في ثلاثة أيام» فإذا كان في ثلاثة أيام لم 
يجز طلبه» هذا استحسان مني ولیس بأصل». اه . والمشكل فيه قوله: «وليس بأصل» . 

وأورد الزركشي عبارة أخرى فقال"؟: «وقال الغزالي في «البسيط)”"'2: قال الشافعي : 
a‏ براش المخرم هوام فنحاها تَصدّق بشيء» ثُمَّ قال: دلا أدري مِنْ أين قُلْتٌ ما 
قُلْتُ). قال الإمام في «النهاية»”" والغزالي في «البسيط»: «هذا مِن قبيل استحسان أبي 
حنيفة)» وهو مشكل». 


.)۳۷٤/۲( فواتح الرحموت‎ )۲( .)٠٠١/۸( البحر المحيط في أصول الفقه‎ )١( 

(۳) البحر المحيط في أصول الفقه (۸/ )٤( .)٠١١‏ المرجع السابق. 

(5) السنن المأثورةء الشافعي (ص۸٤").‏ (7) البحر المحيط في أصول الفقه (۸/ .)٠١١‏ 

(۷) حمق كتاب «البسيط» الجزء الذي فيه باب الحج في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية» ولم يتيسر لي 
الوقف عليه . والعبارة التي ذكرها الزركشي ليست في كتاب «الوسيط» بحسب بحثي . 

(۸) قال الجويني في نهاية المطلب /٤(‏ 775): «كان شيخي يقول: «الأولى للمحرم ألا يفلي رأسهء ولا 
ينځي هوامّها استدامة للشعث». وهذا لم يذكره غيره» ولكنه اعتضد بنص الشافعي» وذلك أنه قال: «لو 
نحاهاء تصدّق بشيء»» ثم قال: «ولا أدري من أين قلت ما قلتٌُ». وهذا محسوب على الشافعي في - 


الإشكال على قول الشافعي: «هذا استحسان مني وليس بأصل» OV:‏ 5 
المطلب الثاني 
ذكر مَّن تعرض للا شكال ولم ينص على لفظ (الاشكال) 
ذكر الزركشي نفسّه هذا الإشكال في «تشنيف المسامع» بغير لفظ «الإشكال»» فأورد 
المبني على دليل ثم قال: «إنما استحسن ذلك لمآخذ فقهيةء لا مِن الاستحسان 
المجرد» كيف والشافعي مِنْ أشد المُنْكرين للاستحسان؟! وقال: مَنْ استحسن فقد 
شرَّع»» هذا حاصل ما أجاب به الأصحاب . 
لکن زانت في «(سنن الشافعي» وقد ذكر خيار الشفعة ثلاثاء وقال الشافعي : «قلت : 
هذا استحسان منى ليس بأصل»» ولا بد من تأويله». 
ونقله أبو زرعة فى «الغيث»» فا :. «قال الشارح : لکن رأيت فى سنن الشافعى وقد ذكر 
خيار الشفعة ثلاثاء قال الشافعى : «قلت هذا استحسانًا منى ليس بأصل»» ولا يُدَّ مِنْ تأويله». 
المطلب الثالث 
بيان موضع الا شكال وتوضيح محل النزاع 
هذا الإشكال ‏ كما هو واضح - يرد على الإمام الشافعي؛ فإن مقولته التي دكن 
الاستحسان الذي لا يستند إلى دليل . 
المطلب الرابع 
بيان الداعي إلى الاشكال 
يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن سبب الإشكال ما توهمه عبارة الشافعى : «(وليس بأصل»» ومن 
أين قلت ما قلت» مِن أنْها استحسان لا يستند لدليل» وهذا ما يمنعه الشافعى؛ فالمحصّل 
أن الإجمال الواقع في هذه الجملة هو الذي أدى لهذا الإشكال. 


الجواب عن الإ شكال 
لحسن الحظ فقد أجاب الزركشى نفسه عن هذا الإشكال» فقال: «إن قول الشافعى: 


= مضاهاة استحسان أبي حنيفة». 
)۱( تشنيف المسامع (۳/ .)٤٤١‏ (۲) الغيث الهامع (ص٠١16).‏ 


52-8 مشكلات أصول الفقه 
_عشكات حول افيه 
«وليس بأصل» ينبغي تأويله على أن المراد ليس بأصل خاص يدل عليه» لا نفي 
الدليل البتة”'' . 

وأمًّا أنه استحسن ثُمَّ قال: «لا أدري من أين قلت ما قلت» فالصحيح أن 


مراد الشافعى: (إنى لا أذكر دليل ما قلته لأجله»» لا أنه قاله من غير دليل بهوى 
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.)٠١١ /۸( البحر المحيط في أصول الفقه‎ )١( 
المرجع السابق.‎ (۲( 


Ap اياف‎ 


ه وفيها أهم النتائج : 


ات 


۸ - 
ا 


١ 


لفظ «الإشكال» لم أقف على مَن حدّه من الأصوليين ولا حتى مَّن وضع له رسمّاء 
ولكنهم كثيرًا ما يستعملونه كما في هذا البحث . 

يتساهل عدد غير يسير من الأصوليين في إطلاق لفظ «الإشكال» على الإيراد أيا 
كان» ولذا فيورد بعضهم الإشكال ويجيب عنه مباشرة . 

الإشكالات ليست على رتبة واحدة؛ فمنها المستغلق» واليسير» وبين ذلك. 

يظهر أثر المنزع العقدي في الإشكالات وفي المسائل الأصولية قبل ذلك» ومع أنه 
كان ينبغي أن تترتب المسائل العقدية السمعية على الأصولء لكني رأيت الأصول 
قد تأثرت بالخلاف العقدي» لا العكس . 

نال الخلاف العقدي بين الأشاعرة والمعتزلة نصيبًا غير قليل من الإشكالات» 
وذهب کل يستشكل على الآخرء ويلزمه لوازم على مذهبه. 

تعد اعت الكلف أكثر الماح تاا بالخلاف العقدي . 

في كثير من الإشكالات - لا سيما العقدية منها - ينتج الإشكال عن عدم إدراك قول 
المخالف أو عدم تصوره على التمام على ما هو به» وربما كان الإشكال من قبيل 
الإلزامات وإلزام ما لا يلزم. 

يُعدّ دليل القياس أكثر الأدلة تعرّضًا للإشكالات؛ فجاء فيه عشرون إشكالا . 

نالت المتون الأصولية المشتهرة «كنز الوصول». و«مختصر ابن الحاجب الأصلى»» 
وانتهاح اوضر واج الجوام »سما غير سير .من الاشكالاته على خباراتها 
وتقسيماتها . 

يُعدّ بدر الدين الزركشي من أكثر الأصوليين إيرادًا للإشكالات . 

كثيرًا ما يتتابع الأصوليون على ذكر إشكال ما ولو بغير لفظ «الإشكال»» وهذا 
واضح غاية الوضوح في كتب أصول فقه الحنفية» وهي كذلك عند الجمهور لكنهم 
دون الحنفية بطبيعة الحال. 
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۴ 


8 


١6 


515 


7 


- ۸ 


۹ 
۹ 


رأيت فخر الدين الرازي وكتابه «المحصول» قطب رحى كثير من الإشكالات؛ فهو 
إِمّا مستشكل أو مُسْتَشُْكل عليه» وقد أكثر عليه النقشوانى من الاعتراضات» وسمّى 
حيلة ا اا تف اة عضن الأصولبية عا و كلك الف ات 
وسمّاها «إشكالات». 

لم أقف في الأدلة المختلف فيها على كثير من الإشكالات إلا ما في القياس وثلاثة 
إشكالات في الاستحسان» وسَلِم غيرها ‏ فيما اطلعت عليه من إشكال . 

تعد كتب حنفية سمرقند - في نظري - من أخصب كتب الأصول عناية بالدقائق 
اللأصوليةء فضلا عن دقة الا 

رأيتٌ عناية بالغة من الأصوليين المتأخرين بشرح المحلي على «جمع الجوامع» وفي 
الحواشي عليه لطائف ونفائس ودقائق ومسائل تستحق البحث والاهتمام. 

اختلاف نسخ الكتب التي كانت بأيدي العلماء ونقلهم عمَّن سبقهم بالواسطة أدَّى 
إلى بعض الإشكالات التي مرّت في هذا البحث. 

رأيتٌ وهمًا وخطأ واضحًا في نسبة بعض الأقوال لأصحابها؛ أشخاصًا كانوا أو 
طوائف» وقد مر في البحث نسبة أقوال إلى الرافضة في مواضع ثلاثة في كل منها 
كلام . 

القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني لأقواله قيمة أصولية كبيرة» لكن النقل 
عنه - بخصوصه ‏ كثيرًا ما يكون محل اختلاف وتنازّع» بل وقد يثبت له الأصوليون 
قوللا يخالف ما في «التقريب والإرشاد الصغير»» ولهذا فما نقله الأصوليون عنه مما 
يخالف ما في «التقريب والإرشاد الصغير» موضوع خليق بالدرس في ظني . 

دقة عبارات الأصوليين وعُمق ما ذكروه من إشكالات وقفت عليها . 

نبهت إلى سوء طبعات بعض الكتب» فضلا عن ضعف تحقيقها حتى في بعض 
الجامعات والكليات الشرعية. 
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الفهارس 


. فهرس المصادر والمراجع‎ - ١ 


فهرس المصادر والمراجع 


يمكن تصفح الفهرس من خلال مسح الباركود أو من خلال صفحة كتاب مشكلات أصول الفقه 
في موقع دار ابن الجوزي: 21[31/21.57©1 


AE السو‎ 


الموضوع الصفحة 
المقدمة ل O. O N O O‏ 
فكرة الموضوع E. O 1 1 1 1 1 1 O‏ 

أهداف الموضوع» والأثر الأعمق له ا 0 
أهمة الموضوع » وسسا اختياره ES A E‏ ا ا 
الدراسات السابقة yy‏ 
منهج البحث O E SO a‏ ا 
مسلك البحث ا ا ااا ااا O O‏ اا E‏ 
خحطة البحث 00 ا 
صعوبات البحث ا ااااا 0000 0اا O‏ 1 ا 
اعتذار وشكر ااا ااا O‏ ااا ااا a‏ 
التمهيد ل وي 1 
الفصل الأول: بيان المقصود بالمسائل E‏ 
المطلب الأول: المسائل فى اللغة ا 0 0 E‏ 
المطلب الثاني : المسائل في الاصطلاح 0 1 1 1012 1 1 1 ا 
الفصل الثاني : الإشكال. وتحته ثلاثة مباحث ا 0 
المبحث الأول : تعريف الاشكال ۳٠‏ 
المطلب الأول: الإشكال في اللغة 001 0 0 0 
المطلب الثاني : الإشكال في الاصطلاح O‏ ال ES IG‏ 
المشكل في علوم القران OO NOE ENO OTE‏ 

المشكل فى مصطلح الحديث 0000 121 21 1 ز2 12 121212 1 ز12 1 1 1 o‏ 


للفلل ا 
الموضوع الصفحة 
المشكل في الفلسفة ا 
المشكل في أصول الفقه على طريقة الحنفية طمن اج ساس اس ل E‏ 
من تعريفات الحنفية للمشكل انعو قيال ااعان ظ وا الملا E O‏ العم جا او و O‏ 
المشكل في اصطلاح الأصوليين عند تناول المسائل كما في موضوع هذا 
البحث ا ا O‏ 
المبحث الثاني : إيراد الاشكال في كتب أصول الفقه EE SSS‏ 
المطلب الأول: الإشكال باعتبار كيفية إيراده EE yy‏ 
المطلب الثاني: الإشكال باعتبار ما ورد عليه مجو اط ا 2 
المبحث الثالث: منشأ الاشكال عند الأصولي N E O‏ 
الباب الأول 
المسائل الموصوفة بالإشكال في المقدمات الأصولية ١ه‏ 
الفصل الأول: المسائل الموصوفة بالاشكال في تعريف الفقه E‏ 
المبحث الأول: الاشكال على تعريف الفقه عند الحنابلة ا E‏ 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) E E‏ 
المطلب الثاني : ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) E‏ 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع ا ا ا ا 
المطلب الرابع: بيان الداعي إلى الإشكال ل E‏ 
المطلب الخامس: ذكر أجوبه الأصوليين عن الإشكال O yy‏ 
المبحث الثاني : الاشكال على تعريف الفقه عند أكثر الأصوليين BN‏ 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) 0 O‏ 
المطلب الثاني: ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) VE i‏ 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع اع VE a‏ 
المطلب الرابع: بيان الداعي إلى الإشكال E‏ 


المطلب الخامس : ذكر أجوبه الأصوليين عن الإشكال E EN‏ 


قرس الموض وا ل لل اح ن ت 
ا الصفحة 


الباب الثاني 


المسائل الموصوفة بالإشكال في فصول اللغات 1 
الفصل الأول: المسائل الموصوفة بالاشكال في مبحث مبدأ اللغات واشتقاقها 0 
المبحث الأول: الاشكال على طريق ثبوت اللغة E‏ 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) اموا EE‏ 
المطلب الثاني : ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) (oV sss...‏ 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع EE OS‏ 
المطلب الرابع : بيان الداعي إلى الإشكال ا O‏ 
المطلب الخامس: ذكر أجوبه الأصوليين عن الإشكال a‏ 
المبحث الثاني : الاشكال على تعريف المشتق عند ابن الحاجب Sey‏ كذ 
تعريف الاشتقاق لغة واصطلاحًا E a o O a‏ 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) ا WM‏ 
المطلب الثاني : ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) as‏ قرف 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع سر ا 
المطلب الرابع : بيان الداعي إلى الإشكال اليا واج بواجا الوم وموم ا لاا 
المطلب الخامس : ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال ل E‏ 
المبحث الثالث: الاشكال على محل النزاع في مسألة اشتقاق الأفعال من المصادر 
أو العكس؟ 0 
الخلاف في وقوع الاشتقاق في اللغة 00 
الخلاف في اشتقاق الأفعال من المصادر أو العكس E‏ 
المطلب الأول : ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) o‏ 
المطلب الثاني : ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) wee‏ ا 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع NV Se‏ 
المطلب الرابع : بيان الداعي إلى الإشكال ا 0 


المطلب الخامس: ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال E‏ 


كن ال ا 


الموضوع الصفحة 
المبحث الرابع : الاشكال على مسألة المشتق باعتبار الاستقبال مجاز E Gas‏ 
الخلاف في المشتق باعتبار المجاز E‏ 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) E‏ 
المطلب الثاني: ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) eon‏ ا 
المطلب الثالث : بيان الداعي إلى الإشكال ا ا ا ا 
المطلب الرابع : ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال EE e SS‏ 
الفصل الثاني : المسائل الموصوفة بالاشكال في مبحث الكلام مح ساو EE‏ 
المبحث الأول: الاشكال على حد الكلام عند أبي الحسين البصري ومحترزه مس EE‏ 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) 00 EE‏ 
المطلب الثاني: ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) ens‏ بالا 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع 0 E‏ 
المطلب الرابع: بيان الداعي إلى الإشكال [ذ[ز[ز[ [ E‏ 
المطلب الخامس: ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال E‏ 
المبحث الثاني : الإشكال على الفرق بين علم الجنس واسم الجنس وري O‏ 
ضورة الال ل ل ل 
تعريف كل من علم الجنس واسم الجنس ا ا ا O‏ 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) الم 
المطلب الثاني : ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) O a‏ 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع 1۰ 
المطلب الرابع: بيان الداعي إلى الإشكال اا 
المطلب الخامس : ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال ل 11 
المبحث الثالث: الاشكال على الوهم هل المحكوم به الموهوم أو المظنون؟ ۷ 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) مين E‏ 
المطلب الثاني : ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) مو NS‏ 


Ap و‎ 


الموضوع الصفحة 
المطلب الرابع: بيان الداعي إلى الإشكال ل 
المطلب الخامس : ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال ل 
الفصل الثالث: المسائل الموصوفة بالاشكال في مبحث الحقيقة والمجاز eee‏ ارا 
تمد E O O‏ 
وجه القسمة EE O‏ 

تعريف الحقيقة في اللغة اا N‏ 
تعريف الحقيقة في الاصطلاح ل E‏ 
أقسام الحقيقة ووجه القسمة NV O‏ 
تعريف المجاز في اللغة ا :010121 0 00 0 
تعريف المجاز في الاصطلاح ل 
أقسام المجاز O‏ 
شروط المجاز ا ا ا 

من أنواع المجاز ا 11 00121 0 ا ا A‏ 


المبحث الأول: الاشكال على رأي القاضي الباقلاني في تعارض الحقيقة اللغوية 


والشرعية في لسان الشرع 0000011 ااا A‏ 
مسألة وقوع الحقيقة الشرعية ا 
تعارض الحقيقة اللغوية والشرعية في نصوص الشرع ءةز ةد O‏ 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) AE een‏ 
المطلب الثاني : ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) E ems‏ 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع ل 
المطلب الرابع: بيان الداعي إلى الإشكال ا ا O‏ 
المطلب الخامس: ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال اي OE‏ 

المبحث الثاني: الإشكال على تعريف المرتجل عند الرازي ا 
ذكر التعريف م 


سس سس سسبو باضه 


الموضوع الصفحة 


المطلب الثاني : ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) O‏ 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع E‏ 
المطلب الرابع: بيان الداعي إلى الإشكال 0 
المطلب الخامس : ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال 0 0 0 O‏ 
المبحث الثالث: الاشكال على عدم استعارة المسبب للسبب عند الحنفية E a‏ 
مقدمتان O O E‏ ااا E‏ 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) Sea‏ اد 
المطلب الثاني : ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) E as‏ 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع O‏ 
المطلب الرابع: بيان الداعي إلى الإشكال E‏ 
المطلب الخامس: ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال ل ا ل E‏ 
الفصل الرابع: الاشكال الوارد في مبحث معاني الحروف 0 
المبحث الأول: الاشكال على دلالة (حتى) العاطفة على الغاية مع القول بعدم 
دلالتها على الترتيب E‏ 
الخلاف في دلالة (حتى) على الترتيب AS AG RUS ORS‏ 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) 1 E‏ 
المطلب الثاني: ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) مم TI‏ 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع O‏ 
المطلب الرابع: بيان الداعي إلى الإشكال ل E‏ 
المطلب الخامس: ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال A‏ 
المبحث الثاني : الاشكال على التمثيل لمعنى (أو) بآية كفارة اليمين oes‏ ا 
معاني (أو) ا O‏ 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) NYE ae‏ 
المطلب الثاني : ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) Ta‏ 


المطلب الثالث : بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع EET SSA a‏ 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 


المطلب الرابع : بيان الداعي إلى الإشكال 0 
المطلب الخامس : ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال ا 


الباب الثالث 
المسائل الموصوفة بالإشكال في الحكم والتكليف 


الفصل الأول: المسائل الموصوفة بالاشكال في مبحث الحكم الشرعي ل 
تمهيد EON OTE‏ ل 


المبحث الأول: الاشكال على تعريف الحكم الشرعي 00000 
التعريف الأول ومحترزاته E SGD SES SRO‏ 
التعريف الثاني ومحترزاته ET Gela OS OAR DORA OS‏ 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) 5500 
الإشكال على التعريف الأول NO DS‏ ا 
الإشكال على التعريف الثاني ل ا ا ا 
المطلب الثاني : ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) 5 
المطلب الثالث : بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع E‏ 
المطلب الرابع: بيان الداعي إلى الإشكال ا 
المطلب الخامس : ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال ا N‏ 
الإجابة عن الإشكال على التعريف الأول 00 
الإجابة عن الإشكال على التعريف الثاني O‏ 
المبحث الثاني : الإشكال على جعل الحكم الشرعي جنسًا للأحكام الخمسة e‏ 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) 55770 
المطلب الثاني : ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) E‏ 
المطلب الثالث : بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع 1 OER‏ 
المطلب الرابع: بيان الداعي إلى الإشكال o‏ 
المطلب الخامس: ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال O‏ 


الموضوع الصفحة 
المبحث الثالث: الإشكال على تعريف الواجب عند القاضي الباقلاني TOE. MG a‏ 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) و O‏ 
المطلب الثاني : ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) ET ees‏ 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع OT e‏ 
المطلب الرابع: بيان الداعي إلى الإشكال OT a‏ 
المطلب الخامس: ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال OV CO‏ 
المبحث الرابع: الاشكال على القول بإثبات الواجب الموسع ما ااام وم O‏ 
الخلاف في إثبات الواجب الموسع ۹ 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) 0 
المطلب الثاني : ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) Ee‏ 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع ٤‏ 
المطلب الرابع: بيان الداعي إلى الإشكال O oy‏ 
المطلب الخامس: ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال 0 
المبحث الخامس: الاشكال على جواز تأخير الواجب الموسع بشرط سلامة 
العاقبة E‏ 
حالات تضيّق الواجب الموسع ۲٦‏ 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) I ea‏ 
المطلب الثاني: ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) م E‏ 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع ۷۰ 
المطلب الرابع : بيان الداعي إلى الإشكال ا E a O‏ 
المطلب الخامس: ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال E O‏ 
المبحث السادس: الإشكال على ما لا يتم الواجب إلا به E a‏ 
أقسام مقدمة الواجب O‏ 
الخلاف في مقدمة الواجب المقدورة للمكلف ل يي E‏ 


شروط مقدمة الواجب O O‏ ا ا ل 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) 0 


المطلب الثاني: ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) 


المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع a‏ 
المطلب الرابع : بيان الداعي إلى الإشكال e‏ 
المطلب الخامس : دک أجوبة الأصوليين عن الإشكال a‏ 


الخلاف فى المسألة 


المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) e‏ 


المطلب الثاني : ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) 


المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع e‏ 
المظطلب الرابع : بيان الداعي إلى الإشكال EE OTE‏ 
المطلب الخامس : دك أجوبة الأصوليين عن الإشكال PR E TOOT‏ 


المبحث الثامن: الاشكال على جعل المباح غير مأمور به 


المسألة الأولى: هل المباح حكم شرعي 0 
المسألة الثانية : هل المباح تكليف BOSE ES‏ وي ا قن 


المسألة الثالثة: هل المباح مأمور به 00000 


الخلاف في تفسير قول الكعبي في المباح e ay‏ 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) a‏ 


المطلب الثالث : بيان موضع الإشكال ونوضيح محل النزاع SE‏ 
المطلب الرابع: بيان الداعي إلى الإشكال n‏ 
المطلب الخامس : دکر أجوبة الأصولبين عن الإشكال EOIN‏ 


O O RTO N تمهيد: تعريف التكليف‎ 


o REE Cx 


الموضوع الصفحة 
المبحث الأول: الإشكال على تعريف القبيح عند أبي الحسين البصري e‏ 
تعريف التحسين والتقبيح العقليين E N oy‏ 
تعريف الحسن والقبيح عند المعتزلة 0 
تعريف الحسن والقبيح عند الأشاعرة 1[ [ز[ز[ [ [ [ ا E‏ 
تعريف الحسن والقبيح عند أهل السئة اا 
الخلاف في مسألة التحسين والتقبيح العقليين اا TA‏ 
التعريف محل الإشكال كنيف ورني ا سي ابا الج ا 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) a‏ رض 
المطلب الثاني: ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) oie‏ رون 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع 0 
المطلب الرابع : بيان الداعي إلى الإشكال O O‏ 
المطلب الخامس: ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال E O‏ 
المبحث الثاني: الاشكال على تقسيم الرازي وأتباعه الحكم باعتبار الحسن 
والقبح 0 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) A e‏ 
المطلب الثاني: ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) 000 ارين 
المطلب الثالث : بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع م a‏ 
المطلب الرابع: بيان الداعي إلى الإشكال ا 
المطلب الخامس : ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال ا ار 
المبحث الثالث: الاشكال على الأقوال في حكم الانتفاع بالأعيان قبل ورود 
الشرع عبي 1ق مووي مناه اناس الاجم اسم او E‏ 
تحرير محل النزاع والخلاف في المسألة O‏ ا 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) ييه معي E‏ 
المطلب الثاني: ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) ا TOS‏ 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع اي ا 


المطلب الرابع: بيان الداعي إلى الإشكال O O‏ 


فهرس الموضوعات 


الوقن 
المطلب الخامس : ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال ار EV‏ 
المبحث الرابع: الإشكال على مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة O a‏ 
تحرير محل النزاع PON SNE OE RE CaS‏ 
الخلاف في المسألة O O‏ 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) 1 
المطلب الثاني: ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) عو م 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع 0 0 OE‏ 
المطلب الرابع: بيان الداعي إلى الإشكال a‏ ا 
المطلب الخامس : ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال ا 
المبحث الخامس : الاشكال على مسألة تكليف المعدوم O‏ 
الخلاف في المسألة E‏ 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) TAN ma‏ 
المطلب الثاني : ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) O mie‏ 
المطلب الثالث : بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع 00 
المطلب الرابع: بيان الداعي إلى الإشكال 0 O‏ 
المطلب الخامس: ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال 03 0 0 0 0 0 ا 
المبحث السادس : الاشكال على وقت توجه التكليف بالفعل CE aR‏ 
الحالة الأولى: التكليف بالفعل قبل حدوث الفعل ل ا 2 
الحالة الثانية: التكليف بالفعل بعد حدوثه ES‏ م ل COE‏ 
الحالة الثالثة : التكليف عند مباشرة الفعل Ne‏ 2 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) CTE MSM‏ 
المطلب الثاني : ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) O seiê‏ 
المطلب الثالث : بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع د 0 0 00000000 
المطلب الرابع: بيان الداعي إلى الإشكال ا 


المطلب الخامس: ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال ااا 


الإو ااا شکلد امد اع 


المو ضوع الصفحة 


المبحث السابع : الاشكال على مسألة عدم تكليف الغافل E‏ 
تحرير محل النزاع والخلاف في المسألة E‏ 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) a‏ ا 
المطلب الثاني: ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) اه 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع ٤١‏ 
المطلب الرابع : بيان الداعي إلى الإشكال 0 0 ا o‏ 
المطلب الخامس : ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال ب ام و و E‏ 

المبحث الثامن: الاشكال على مسألة تكليف السكران ب او و ا وي CE‏ 
تحرير محل النزاع ا 
الخلاف في المسالة 0۰ 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) CE eg‏ 
المطلب الثاني: ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) 000 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع 0٦‏ 
المطلب الرابع : بيان الداعي إلى الإشكال So‏ ا CN‏ 
المطلب الخامس: ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال COV E‏ 


المبحث التاسع : الاشكال على مسألة التكليف بالفعل الذي ينتفي شرط وقوعه عند 


وقته O O‏ ل 
صورة المسألة وترجمتها والتشويش الواقع في ذلك E o‏ 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) 0 0 2000 
المطلب الثاني: ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) حي 51 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع ا 
المطلب الرابع: بيان الداعي إلى الإشكال ا 
المطلب الخامس : ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال ا 
مسائل تتشابه وملحوظتان مامتو ناوعا اماس وب واف اوج CVO UNGER E‏ 


المبحث العاشر: الاشكال على مسألة تكليف ما لا يطاق 00 


فهرس الموضوعات 


الفصل الثالث: المسائل الموصوفة بالإشكال في مبحث الحكم الوضعي 


الموضوع 


الجمع بين تحريرات الأصوليين لمحل النزاع في المسألة 0000 
الخلاف فى جواز التكليف بما لا يطاق عقلًا 950000 


الخلاف فى جواز التكليف بما لا يطاق شرعًا 


المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) 52 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) a‏ 


المطلب الثاني: ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) 


المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع e‏ 
المطلب الرابع : بيان الداعي إلى الإشكال e n‏ 
المطلب الخامس : ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال د 


المبحث الأول: الاشكال الرخصة 


هل الرخصة وصف للحكم أو للفعل O‏ 


تعريف الرخصة والعزيمة SER TEESE EELS KS abe es‏ ا 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) e‏ 


المطلب الثاني : ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) 


المطلب الثالث : بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع a‏ 
المطلب الرابع: بيان الداعي إلى الإشكال ال 0 000 520 
المطلب الخامس: ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال 500 


المبحث الثاني : الإشكال على تعريف الصحة عند الفقهاء 


هل الصحة وصف للحكم أو للفعل O‏ 
هل الصحة حكم عقلي أو تكليفي أو وضعي a‏ 


هه ©#»ه وه »هو وه وو ههه هه .ةوهو وه وه 


as 


الموضوع الصفحة 


المطلب الثاني : ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) ON vss...‏ 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع ا E‏ 
المطلب الرابع : بيان الداعي إلى الإشكال O‏ 
المطلب الخامس: ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال ل E‏ 
الفرق بين الصحة والإجزاء بناء على تعريف المتكلمين E se‏ 
الفرق بين الصحة والإجزاء بناء على تعريف الفقهاء E SE‏ 
الفرق بين الصحة والإجزاء بناء على تعريف صاحب الإشكال GO AEE‏ 
الباب الرابع 
المسائل الموصوفة بالإشكال ف الأدلة المتفق عليها o0۳‏ 
الفصل الأول: المسائل الموصوفة بالاشكال في دليل الكتاب OOO nik‏ 
المبحث الأول: الاشكال على تعريف (الكتاب) عند ابن الحاجب ا SO‏ 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) 6690 
المطلب الثاني : ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) UY ra‏ 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع OE AR‏ 
المطلب الرابع : بيان الداعي إلى الإشكال OE‏ 
المطلب الخامس : ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال 000 
المبحث الثاني: الاشكال على القول بأن مصحف عثمان أحد الأحرف السبعة 08800 
الخلاف في المراد بالأحرف السبعة 1 1 ا O‏ 
علاقة المصاحف العثمانية بالأحرف السبعة 8 ب000350323 0 0 O‏ 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) م O‏ 
المطلب الثاني : ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) OV in‏ 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع 111 0 OV‏ 
المطلب الرابع: بيان الداعي إلى الإشكال ا O‏ 


المطلب الخامس : ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال OE E AS‏ 


الفصل الثاني : المسائل الموصوفة بالاشكال في دليل السنة E A a‏ 
المبحث الأول: الاشكال على قولين في مسألة عصمة الأنبياء OE E‏ 
تعريف العصمة ل 0 
الخلاف في عصمة الأنبياء OO‏ 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) I a‏ 
المطلب الثاني : ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) .......... ONY‏ 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع OA SB E‏ 
المطلب الرابع : بيان الداعي إلى الإشكال مب ا او ا a‏ 
المطلب الخامس : ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال ا 
المبحث الثاني : الاشكال على تعريف (الخبر) عند المعتزلة ومن وافقهم OA ens‏ 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) ORA sss‏ 
المطلب الثاني : ذكر من تعرض للاشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) .......... 04۰ 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع ET‏ 
المطلب الرابع : بيان الداعي إلى الإشكال E O O‏ 
المطلب الخامس: ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال O a‏ 
المبحث الثالث: الإشكال على نوع الخلاف في العلم الحاصل عن الخبر 
المتواتر 0 2 ل 0 
الخلاف في العلم الحاصل عن الخبر المتواتر E O‏ 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) E a‏ 
المطلب الثاني : ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) AV es‏ 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع لمعت وي OS‏ لكيه 
المطلب الرابع: بيان الداعي إلى الإشكال ااا E‏ 
المطلب الخامس: ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال سان اموس N‏ 
المبحث الرابع : الإشكال على التواتر المعنوي O‏ 


المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) E aa‏ 


OTA 3-5 


المطلب الثاني : ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) aes‏ ا 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع CE avS ES‏ 
المطلب الرابع : بيان الداعي إلى الإشكال o‏ ل 
المطلب الخامس: ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال E a‏ 
المبحث الخامس: الإشكال على أقسام ما علم صدقه من الأخبار عند الإمام 
البيضاوي ااا ااا 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) E‏ 
المطلب الثاني : ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) OU AS‏ 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع 01018 0 اا 
المطلب الرابع: بيان الداعي إلى الإشكال 0 
المطلب الخامس : ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال 0 1 1 ااا 
المبحث السادس : الاشكال على أقسام ما يقطع بكونه كذيًا من الأخبار عند الإمام 
الرازي م ل ا E‏ 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) 50 
المطلب الثاني : ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) TEE e‏ 
المطلب الثالث : بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع ا U a‏ 
المطلب الرابع : بيان الداعي إلى الإشكال ا 0 0 
المطلب الخامس: ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال O‏ 
المبحث السابع : الاشكال على خبر الآحاد فيما تتوافر الدواعي على نقله E eile‏ 
الفرق بين هذه المسألة ومسألة خبر الواحد فيما تعم به البلوى سل A‏ 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) 1 
المطلب الثاني : ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) EE‏ 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع 1Y‏ 
المطلب الرابع : بيان الداعي إلى الإشكال a a‏ اا 
المطلب الخامس : دذكر أجوبة الاضولبية عن الإشكال 118 000001012023202 اا a‏ 


مشكلات أصول الفقه 


الموضوع الصفحة 
المبحث الثامن : الاشكال على الفرق بين ما خالف القياس وما خالف الأصول A a‏ 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) E as‏ 
المطلب الثاني : ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) es‏ ناه 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع yy‏ ل 
المطلب الرابع: بيان الداعي إلى الإشكال 0 O‏ 
المطلب الخامس : ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال ا 
الخلاف في خبر الواحد إذا خالف القياس ا د وداب E eae‏ 
مسألة خبر الواحد إذا خالف اللأصول 000000 
الخلاف في خبر الواحد إذا خالف الأصول O‏ 
المبحث التاسع : الاشكال على حذف الراوي شيئًا من لفظ الحديث E ms‏ 
أحوال الراوي في نقل ما سمعه O a E‏ 
صورة مسألة حذف الراوي شيئًا لفظ الحديث وتحرير محل النزاع 00 
الخلاف في المسألة 10۷ 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) sss‏ 0۹ 
المطلب الثاني : ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) OU nl‏ 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع كف 
المطلب الرابع : بيان الداعي إلى الإشكال 11 1 اا 
المطلب الخامس: ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال E oy‏ 
المبحث العاشر: الاشكال على دلالة فعل النبي بلا E‏ 
أقسام أفعال النبي كَل 00 اا 
القسم الأول: الفعل البياني اد 
القسم الثاني: الفعل المختص به 00 ا 
القسم الثالث: ما يفعله مع غيره عقوبة له أو عطاء أو قضاء 10 
القسم الرابع : ما أبهمه منتظرًا الوحي a O O‏ ا 


القسم الخامس: الفعل الامتثالي E‏ 


مشكلات أصول الفقه 


الموضوع الصفحة 
القسم السادس: الفعل الجبلي E‏ 
القسم السابع: الفعل المبتداً 000 TV SE‏ 
الضرب الأول: ما علمت صفته في حقه ككل 00 1 O‏ 
الضرب الأول: ما لم تعلم صفته في حقه يا o o‏ 0 
ما ظهر فيه قصد القربة a‏ 1 

ما لم يظهر فيه قصد القربة 0 1 A E‏ 

ما يعرف به الوجه الذي وقع عليه فعل النبي يلا O DG a‏ 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) AY‏ 
المطلب الثاني : ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) AAO aes‏ 
المطلب الثالث : بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع ا ا A‏ 
المطلب الرابع : بيان الداعي إلى الإشكال ا 0 A‏ 
المطلب الخامس: ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال 000131 000 0 A a‏ 
الفصل الثالث: المسائل الموصوفة بالإشكال في مبحث النسخ E E‏ 
المبحث الأول: الاشكال على معنى النسخ وتعريفه O‏ 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) م ON‏ 
المطلب الثاني : ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) A as‏ 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع VE aê‏ 
المطلب الرابع: بيان الداعي إلى الإشكال OE‏ 
المطلب الخامس: ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال O‏ 
اختلاف الأصوليين في تعريف النسخ 150 E sg‏ 
الإجابة عن الإشكالات على تعريف النسخ عند الباقلاني eV ss‏ 
المبحث الثاني : الاشكال على مفارقة النسخ للبداء E‏ 
تعريف البداء ا[ WI‏ 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) يي انا 


ك ۱ ضوعات a‏ 
مور و ب ا 


الموضوع الصفحة 


المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع ا I‏ 
الجهتان الثانية والثالثة من جهات ورود البداء النسخ ا ا 
الجهة الرابعة من جهات ورود البداء النسخ E O‏ 
مسائل يحسن التنبيه عليها في هذه الجهة ا 
المطلب الرابع: بيان الداعي إلى الإشكال o‏ 0 0 ا 
المطلب الخامس: ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال م ال OE‏ 
المبحث الثالث: الاشكال على دليل بعض الحنفية في إثبات النسخ EE Ss‏ 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) VET Ses‏ 
المقدمة الأولى: حجية الاستصحاب 00 
المقدمة الثانية ل E‏ 
المطلب الثاني: ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) 0000 VI‏ 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع ا با 
المطلب الرابع : بيان الداعي إلى الإشكال ا E‏ 
المطلب الخامس: ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال ea‏ ا 
المبحث الرابع: الإشكال على الفرق بين النسخ والتخصيص إذا وردا على بعض 
حكم النص 0000011 0 O‏ 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) VEN ss‏ 
المطلب الثاني : ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) VET ees‏ 
المطلب الثالث : بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع VE SSE‏ 
المطلب الرابع: بيان الداعي إلى الإشكال ا ل 1 
المطلب الخامس: ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال مو ا VEE‏ 
المبحث الخامس: الاشكال على نسخ القرآن بالسَنّةٍ المتواترة VE Sento‏ 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) EE Sl‏ 
المطلب الثاني : ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) Vo0% sss...‏ 


المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع VON SSE‏ 


الموضوع الصفحة 
المطلب الرابع : بيان الداعي إلى الإشكال VO o O O‏ 
المطلب الخامس: ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال OV a‏ 
تحرير قول الشافعي في المسألة و VO Sn‏ 
المبحث السادس: الاشكال على مثال نسخ التلاوة وبقاء الحكم ا OC‏ 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) VV sss‏ 
المطلب الثاني: ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) ا 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع 44 
المطلب الرابع: بيان الداعي إلى الإشكال ER‏ اا 
المطلب الخامس: ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال ل لد 
المبحث السابع: الاشكال على نسخ الشيء قبل مضي مقدار ما يسعه من وقته VA۲‏ 
صورة المسألة وتحرير محل النزاع O O‏ 
الخلاف في المسألة VAY‏ 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) VA sss‏ 
المطلب الثاني: ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) sid‏ ا 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع ۷۸۹ 
المطلب الرابع : بيان الداعي إلى الإشكال OE a‏ 
المطلب الخامس: ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال O‏ 
المبحث الثامن : الاشكال على نسخ الإجماع والنسخ به عند الفخر الرازي OT Saet‏ 
المسألة الأولى: نسخ الحكم الثابت بالإجماع ا VO A‏ 
المسألة الثانية: النسخ بالإجماع 00 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) REY sesa‏ 
المطلب الثاني : ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) NS aa:‏ 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع م 
المطلب الرابع: بيان الداعي إلى الإشكال اباجيا ونوا اا ا اواو NEO SARS‏ 


المطلب الخامس : ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال ال م سبي E‏ 


الموضوع الصفحة 
الفصل الرابع : المسائل الموصوفة بالاشكال في دليل الإجماع 0 
المبحث الأول: الاشكال على تعريف الاجماع لغة واصطلاحًا TE‏ 
تعريف الإجماع لغة yy‏ 
تعريف الإجماع اصطلاحًا ل 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) ب NI‏ 
المطلب الثاني : ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) NIE es‏ 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع 3£ 
المطلب الرابع : بيان الداعي إلى الإشكال اا E‏ 
المطلب الخامس: ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال ANE Sl‏ 
المبحث الثاني : الاشكال على دليل حجية الاجماع من الكتاب العزيز E‏ 
الخلاف في حقيقة قول النظام في المسألة 0000000 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) RIA asik‏ 
المطلب الثاني : ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) AEE ees‏ 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع EE‏ 
المطلب الرابع : بيان الداعي إلى الإشكال E‏ 
المطلب الخامس: ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال ل a‏ 
مسألة 00 
المبحث الثالث: الإشكال على مسألة الاجماع السكوتي REE ao‏ 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) aes‏ اقم 
المطلب الثاني: ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) لهم 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع AO Sei‏ 
المطلب الرابع: بيان الداعي إلى الإشكال ل تقر 
المطلب الخامس: ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال NOY seal‏ 
صورة المسألة O a‏ 


الخلاف فى المسألة e‏ 


المبحث الرابع : الإشكال على حجية عمل أهل المدينة عند الإمام مالك ET‏ 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) o‏ 
المطلب الثاني : ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) e‏ 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع ش52 
المطلب الرابع: بيان الداعي إلى الإشكال ا ا 
المطلب الخامس : ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال ل 
حقيقة عمل أهل المدينة وحجيته عند مالك 0 
دلالة ألفاظ مالك على عمل أهل المدينة ا ل ا 


المبحث الخامس: الاشكال على مسألة الاجماع على شيء سبق خلافه e‏ 
انعقاد الإجماع بعد إجماع على خلافه O OR CER‏ 
إذا اتفق أهل العصر على قول من الأقوال في المسألة (النظر الأول) E‏ 
إذا اتفق أهل العصر على قول من الأقوال في المسألة (النظر الثاني) e‏ 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) 5351771 
المطلب الثاني : ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) e‏ 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع 
المطلب الرابع : بيان الداعي إلى الإشكال EEOC E‏ 
المطلب الخامس: ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال ............... E‏ 


المبحث السادس : الاشكال على القول بعدم الاعتداد بقول المجتهد الفاسق في 


المسألة الأولى: الاعتداد في الإجماع بقول الفاسق فسقا فعليًا 

المسألة الثانية : الاعتداد في الإجماع بقول المجتهد الفاسق فسقًا اعتقاديًا n‏ 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) TT‏ 
المطلب الثاني: ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) e‏ 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع E‏ 


0-00 
الموضوع الصفحة 
المطلب الرابع: بيان الداعي إلى الإشكال ا 
المطلب الخامس: ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال O a‏ ا 
الباب الخامس 
المسائل الموصوفة بالإشكال ف الأدلة المختلف فيها ۹۲0 
الفصل الأول: المسائل الموصوفة بالاشكال في دليل القياس 00009 0 0 TE‏ 
المبحث الأول: الاشكال على تعريف القياس ا E‏ 
تعريف القياس O‏ 
تعريف القياس باعتباره دليلا مستقلا ا 1 1 EE O‏ 
تعريف القياس باعتباره من فعل المجتهد ا 00101 E‏ 
بيان تعريف الباقلاني 0000009 E‏ 
بيان تعريف أبي الحسين البصري ا O‏ 
بيان تعريف الفخر الرازي EEO ASS‏ وله E‏ 
بيان تعريف ابن الحاجب وابن الساعاتي ا 1 1 1 QEND‏ 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) يد 
المطلب الثاني : ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) را 
المطلب الثالث : بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع E‏ 
المطلب الرابع: بيان الداعي إلى الإشكال E yy‏ 
المطلب الخامس: ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال EE ys‏ 
المبحث الثاني : الاشكال على الاستدلال من الكتاب العزيز على مشروعية التعبد 
بالقياس في الشرعيات ا ا OE a E‏ 
حكم التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا 0011312 0 ااا 
حكم التعبد بالقياس في الشرعيات شرعًا م ب ا O‏ 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) Ve‏ 
المطلب الثاني: ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) رود 


المطلب الثالث : بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع ا VE‏ 


E CC 


الموضوع الصفحة 


المطلب الرابع: بيان الداعي إلى الإشكال ا E‏ 
المطلب الخامس : ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال 0 111ذ1ز[ |[ VE SE‏ 

المبحث الثالث: الاشكال على تعريف العلة اصطلاحًا مع إنكار الأشاعرة تعليل 

الأحكام E‏ 
تعريف العلة في اللغة والاصطلاح ااا 1 O E‏ 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) A aie‏ 
المطلب الثاني : ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) A abi‏ 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع A ase‏ 
المطلب الرابع: بيان الداعي إلى الإشكال اذ[ 0000 
المطلب الخامس: ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال E SL a‏ 

المبحث الرابع: الاشكال على عبارة المحصول في مسألة التنصيص على العلة هل 

هو أمر بالقياس؟ ل 0 
الخلاف في ترجمة المسألة وتصويرها ۹۹۷ 
تحرير محل النزاع 00 
الخلاف في المسألة ا و اجا ل ا لس وسو يا لمارا 
ملحوظات على الأقوال في المسألة ش12 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) eas‏ نا 
المطلب الثاني: ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) الم ا 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع ESS‏ 
المطلب الرابع: بيان الداعي إلى الإشكال م ا ا EE‏ 
المطلب الخامس : ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال م 1 

المبحث الخامس: الإشكال على جواز التعليل بالوصف الخفي ATE‏ 
تحرير محل النزاع والخلاف في المسألة E a‏ 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) Se‏ 
المطلب الثاني : ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) ...00( 


المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع 000020210201218 0 E‏ 


فهرس ١‏ ضو عات TS‏ 
عن الموج . GD‏ 15 
الموضوع الصفحة 
المطلب الرابع: بيان الداعي إلى الإشكال ال ا 000 
المطلب الخامس : ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال 00101 0 0 ا 


المبحث السادس : الاشكال على قول الآمدي وابن الحاجب فى مسألة التعليل 


المطلب الثاني : ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) 
المطلب الرابع : بيان الداعي إلى الإشكال 


© © ههه هوه هه هه وه هوه هه وو ووو هوه هوهو وو ةو و هع وهو وةه و و هه ووه ووةو هو وهو وه هه ووو هوهو و ووو ووو وو وو وه ٠‏ 


المبحث السابع: الاشكال على اشتراط أن تكون العلة المستنبطة غير معارضة 


بمناف في الأصل ولا في الفرع 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) 
المطلب الثاني: ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع 
المطلب الرابع: بيان الداعي إلى الإشكال 
المطلب الخامس : ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال 


المبحث الثامن: الاشكال على عد القاضي الباقلاني السبر والتقسيم من أقوى طرق 


إثبات العلة 
تعريف السبر والتقسيم في اللغة 
تعريف السبر والتقسيم في الاصطلاح 
التقسي 
التقسي 
اعتبار السبر والتقسيم مسلكا من مسالك العلة 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) 
المطلب الثاني : ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) 
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هوهو ووو .ووه 


مشكلات أصول الفقه 


الصفحة 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع OTE E‏ 
المطلب الرابع: بيان الداعي إلى الإشكال ا 0 
المطلب الخامس : ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال ا ةماسو ذا 
المبحث التاسع: الاشكال على مسلك الدوران ا 
تعريف الدوران في اللغة 11[ 1[ اا 00 
تعريف الدوران في الاصطلاح 0 E‏ 
صور الدوران EER EES E DO‏ 
دلالة مسلك الدوران على العلية E‏ 
ملحوظتان E‏ 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) ماس ا ا 
المطلب الثاني: ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) 0 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع NRO Toe‏ 
المطلب الرابع: بيان الداعي إلى الإشكال 0030131 ا 0 
المطلب الخامس: ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال ا O‏ 
المبحث العاشر : الإشكال على تعريف مسلك الشبه O Sg‏ 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) OV sates‏ 
المطلب الثاني: ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) ١4‏ 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع 0 
المطلب الرابع: بيان الداعي إلى الإشكال ل ا ا ارا 
المطلب الخامس : ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال و امو و ل 
تعريف مسلك المناسبة ا VE VEDE ESERÊ‏ 
تعريف مسلك الطرد امامو وا تسا ا قن وار اا E‏ اماد قا ااي ا VENT‏ 
تعريف قياس المعنى لل ا ا EE‏ 
(الشبه) باعتباره وصمًا ومسلكا E‏ 
(الشبه) باعتباره نوعا من القياس ا ا 


فهرس الموضوعات 


ا 
تحرير محل النزاع وذكر الخلاف E‏ 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) VO sss‏ 
المطلب الثاني : ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) EVA eines‏ 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع ENE SS‏ 
المطلب الرابع: بيان الداعي إلى الإشكال O‏ 
المطلب الخامس: ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال AV Soe‏ 

المبحث الثاني عشر : الإشكال على القول بمنع التعليل بالعلة القاصرة المنصوصة 
أو المجمع عليها O‏ ا 
الخلاف في التعليل بالعلة القاصرة 11 ا 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) Es‏ 
المطلب الثاني : ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) (Q€ ss...‏ 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع GS‏ 
المطلب الرابع: بيان الداعي إلى الإشكال م OE‏ 
المطلب الخامس: ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال OR E‏ 

المبحث الثالث عشر: الاشكال على الحصر العقلي لعدد قوادح القياس ١١‏ 
تعريف القوادح لغة EVA SS BE e‏ 
تعريف القوادح اصطلاحًا ا ا و EV O‏ 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) Sas‏ 
المطلب الثاني : ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) SS‏ 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع ال س1 
المطلب الرابع : بيان الداعي إلى الإشكال 1 
المطلب الخامس : ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال ام ل 111 

المبحث الرابع عشر: الاشكال على قادح الفرق عند الفخر الرازي ea‏ ا 
تعريف الفرق لغة واصطلاحًا اومس ابقل لط بان ساسا اا ل لي ا 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) مسح تعد و ال ا 


المطلب الثاني: ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) ١١‏ 


وجول سه 


الموضوع الصفحة 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع Aaaa‏ 
المطلب الرابع: بيان الداعي إلى الإشكال E‏ 
المطلب الخامس: ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال VAS‏ 
المبحث الخامس عشر : الإشكال على قادح النقض ا E‏ 
تعريف النقض لغة واصطلاحًا ا 
أقسام النقض وشواهده وحكم القدح به ري E‏ 
طرق دفع النقض ا سو ا و ا ل ا 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) ل نا 
المطلب الثاني: ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) لي ما 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع î‏ 
المطلب الرابع: بيان الداعي إلى الإشكال O‏ 0000000 
المطلب الخامس : ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال يي 1 
المبحث السادس عشر: الإشكال على قادح الممانعة عند فخر الاسلام البزدوي ...... ١١١١‏ 
طرق دفع العلل المؤثرة عند البزدوي O‏ 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) sss‏ ۹ 
المطلب الثاني: ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) ١1111‏ 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع O‏ 
المطلب الرابع: بيان الداعي إلى الإشكال ا ا اا 
المطلب الخامس: ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال 8 000000 0 
المبحث السابع عشر: الاشكال على سبعة منوع ذكرها ابن السبكي في جمع 
الجوامع O‏ ا 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) 00 010 
المطلب الثاني: ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) ١‏ 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع ما مو ا EV‏ 
المطلب الرابع: بيان الداعي إلى الإشكال ةر ة زد 0000012 1 


المطلب الخامس: ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال معني ان سنو ومسي و ا ااا 


الموضوع الصفحة 
المبحث الثامن عشر: الإشكال على مسألة تقسيم القياس إلى يقيني وظني عند 
الفخر الرازي 000101 0 O‏ 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) ا 
المطلب الثاني: ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) ١1‏ 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع ا اق 
المطلب الرابع: بيان الداعي إلى الإشكال ا 0 
المطلب الخامس: ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال 6[ [ذ[ز[ز[ [ز[ ز[ [ [ [ 0 000 
المبحث التاسع عشر: الاشكال على اشتراط أن يكون حُكم الأصل غير منسوخ ..... ٠٠١١‏ 
الخلاف في المسألة O‏ 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) Sada‏ ا 
المطلب الثاني : ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) E aa‏ 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع 1 0 
المطلب الرابع: بيان الداعي إلى الإشكال 0 
المطلب الخامس : ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال oy‏ ا 
المبحث العشرون: الاشكال على اشتراط تاج الدين السبكي «ألا يتعبد في الأصل 
المقيس عليه بالقطع» مع ترجيحه جريان القياس في العقليات ما وال ا 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) ا 
المطلب الثاني: ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) م 
المطلب الثالث: بيان موضع الإشكال وتوضيح محل النزاع Vacs‏ 
المطلب الرابع: بيان الداعي إلى الإشكال ا ا 0 
المطلب الخامس : ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال الم ل ا لاا 
الفصل الثاني: المسائل الموصوفة بالإشكال في دليل الاستحسان E‏ 
تمهيد (تعريف الاستحسان لغة واصطلاحًا) اا E‏ 


المبحث الأول: الاشكال على الفرق بين الاستحسان وتخصيص العلة عند 


الموضوع 


المطلب الثاني: ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) 
المطلب الرابع: بيان الداعي إلى الإشكال 
المطلب الخامس : ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال 

المبحث الثاني : الاشكال على تقسيمات الاستحسان عند الحنفية 
أقسام القياس باعتبار الجلاء والخفاء 
أقسام الاستحسان باعتبار دليله أو مسدكنده 
أقسام الاستحسان باعتبار قوة تأثيره 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) 
المطلب الثاني: ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) 
المطلب الرابع: بيان الداعي إلى الإشكال 

المبحث الثالث: الاشكال على قول الشافعي : «هذا استحسان مني وليس بأصل» مع 
ما نسب إليه من إنكار حجية الاستحسان 
الكلام في إنكار الشافعي للاستحسان 
المطلب الأول: ذكر الإشكال ومن نص فيه على لفظ (الإشكال) 
المطلب الثاني: ذكر من تعرض للإشكال ولم ينص على لفظ (الإشكال) 
المطلب الرابع: بيان الداعي إلى الإشكال 


OTT e 
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المطلب الخامس : ذكر أجوبة الأصوليين عن الإشكال ا 00 
الخاتمة yS‏ 
الفهارس ل 
فهرس المراجع ل 


© .و ©*؟ج هو هجوو وه هوهو وه©» وو هه وهو و ههه © هه هو .وهو ههه هو وهو هوهو ووه وو وو وة و هوهو هو هوه و ووه هه ووو وه وو وه وو و ههه وو ووهوه٠‏ 


مشكلات أصول الفقه 


